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وآبنائي محمد ونرمين 











اتقدم بنالص الشكر ,التقدير إلى امتاذنا الدكتور العبيه/ سليمان الطمارى 
كل ما قدمة ل من مون... جزاء الله عني قين الجزاء. 
كما اتقدم بنالس الشكر التقدير لكل من الأمتاذ الدكتو./ بكر القبانيى 
اذ المكتور/ فنية الس قاسم جتغر على تفشلهيا بالعوافقة على الاشتراك فص 
هذ الرسالة... 
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ابم الله الرحمن اللرحهم 





اشمية 





يششقل العقد الادارى انا بارزا من بين الوسائل القى تلجأ اليا الجيات 
الآدارية لتسيير العرافق العامة» واذا كانث الفاية من ابرام العقد الانارى تكين أساسسا 
فى كقالة حسن سير المرافق العامة بأناء لقال والخدمات وسرمة انجازهاء تحقيةاللملحة 
العامة» فان تللد الفاية لن نتحقق صلا الا بنتفيذ الالتزامات الدقدية التسى بولدهسا 
الحقد تنفينا سلينا وققا للشروط الوارية به ٠‏ وفى الصدد التحددة للتتفيسد ٠الا‏ أن 
المتماقد مع الانارة قد تمادكه أثناء تنفيذ الدقدذ صعوبات أو ظروف استشنائية لم يكن في 
الوسع توقميا أنناء ابرام العقد ٠‏ وقد يتمرنى أثناء التتفيذ لتدخلات مخظفة من السلطة. 
العامة لم تكن فى الحسبان وتؤثر بشكل أو بآخر على ظروف تنفيذ العائد ٠‏ وبتفاوت تأثير 
هذه الأثوى ذات الطبيمة المتنوعة على تنفيذ المتمافد لالتزاماته المقدية ٠‏ فقد يقتصسر 
الاثر على زبادة أعبائه المالية زيادة يختل مع التوازن العالى للعقد ٠‏ وقمسة يصماب 
المتعاقد بخسائر جسيمة من شأنها أن تؤدي الى قلب اقتماديات العفد رأسا على »قب 
وقد يمل الاثر الىاستحالة تتقيذ الالتزاءات العقدية استحالة مطلقة - 


وار التساؤل عن التبمات القانونية المترنبة على هذه الامور فيمسا يتلق 
بالتزامات وحقوق طرف العقد * ٠+‏ وهل يترد هذا المتعاقد الذى صادف أمسسورا 
الم يكن فى الامكان توقمها ب على الرقم من اتعناذه الحيطة الواجبة وفقا فلمجسرى 
العادي لامر ضحية لصعوبات وظروف وأفعال لا يد له فى احدائها ؟ ٠٠‏ وهل 
رف. النظر عن احتياجات المرفق العام الذى ما أيرم العقد الامارى ال بقصد تسبيرة 
وأشياع حاجاته على وجد مرت تحفيقا للمملحة العامة © - 





اتجيب على هذه التساؤلات عند من النظريات المختلفة : عسل الأثيسر 
والظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المنوقعة وأخيرا نظرية القوة القاهرة, 
وعقه النظرية الأخيرة تختلف عن النظريات الثلاث الالممري فى أنها الوسيدة التتسى 
ايثرتب علبها استحانة تنفيذ المتعاقد لالتزائاتة العقدية ٠‏ وبالنالىانفاءه من 
تنفية العقد اذا نحققست العناص البكونة لحالة القوة الفاهرة أ ١‏ أ+ !ل أن الدراسة. 





(1) ..1.24 ,6ن1مماع0 .7 ,عجولا .ع بعمقفوضها و0 به - 
:438 .م ,2 2 ,1984 مولع 861 ©2 ,.ل0 قا 














التى نحن يصددها ستتركز بمفة أماسية لى النظرياتالثلاث الأخرى القى ابتعيهيا 
نجلس الدولة الغرنسى بناء علي الغيم'الصحيح لطبيمة العلاقة بين الادارة وين مسن 
يتماقد ممها فى شأن من شثون المرافق الماسة ؛ رائده فى ذلك تحقبق الصلعحة 
العامة وعدم التفحية بالمماحة الخامة للمتعاقد ٠‏ واذا كانت هذه النظويات التسسلات 
من خَلق القنساء الادارى الذي بمتاز بمفسة أساسية بأنه قفاء انغاقى فى النالب 
الام ٠‏ ومن طبيعته أنه قناء متطور ورن ٠‏ لانسه لم يلق عند حد ابتسفاج 
هذه النظرسات . واننا قلسل يطور أحتابهسا استجابة لما يجمد مسن شكلات 
في التطبيمق الععلى ٠‏ لاسيسا بعد الحوب العالمية الازلى والثانية حينسا 
تجسنت هذه الشكلات في مسدد من المنازفسات التي طرحت أنامه - بالاقافة 
الى تلك قن هنا التتفور لم يكن بمعسزل عن التطورات الاقتمادية التى شينته. 
عن الفيل ومن بينها فرنسا ؛ والتى أنت الى تغيير الاأكر التقييية 
5 0_0 طلهسا هذه النظريات - وكان لذلك أثسمره على الناتية الخامة لكل 

من النظريات الثلاث : وبمفة خاصة فيط يتعلق بمصدر القعل أو اقيرف أو 
التى تعترنى تتفيذ العقد ٠‏ فأصبع هناك أكثر من مجال مشتسرك بين 
الثلاث - 








وسا لسه دلالته فى هذا الصدد ١‏ ما أشار اليه استائنا الحميد الطماوق 

من أنه " انا كان ظاحر التسمية قد بوحى باستقلال كل فكرة بن الاتكر السابفة 
عن الخرى , فان حقائق الانى ‏ لاسينا فى الوقت الحاضر ‏ تكذب ذلك ٠‏ تقد 
تداخلت الاثكار الثلاث الى حد كيير » بحيث اصبع الاثر الواحد يوصف بومفيب؟ 
مخفيسن أو على الاقل يتردد المرء طويسلا قبل أن ينمته يوصقه المحيع. ©1197 


ع 
عا 
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من هنا وقع اختيارنا على موضوع الظروف التتى تطرأ أثتناء تنفيق 
المقد الانارى , ليكسون مجالا لفراستنسا التي تستهدف ابراز أوجه الشيسه 
م والخسلاف بين النظريات الثلاث عسل الاير والظروف الطاركة والمعويسات 
الاديسة غبر المتوقمة . فى معاولسة لابراز خصائى كل نظرية حتى يكن 





2 





113 الأثتاد الدكتهر سلينان الطارى ء الانسس العامة للعقيد الاداريق» 
لقرنة » الظيمة الرايمة + 1386 راس حده ام 








تعلد© - مقلمهل أه تائم حتفنا كه معطت - لممعوع منطينه لله 
الوموء2 فلوعط] 02 


زيل 


أن .تنفرد بناتية خاصة تميزها عن شببيتي ٠‏ سواء من حيت القعل الذي 
اتتحيقق به السثولية : أو من حيث شروط التطبيق والاثار ا على كل 
نظرية ٠‏ واذا كنا لا نزمم أن تلك النظريات لم تنل حظيا من اهتامات الققهاء 
عبر مو لفاتهم العامة أو الخاصة . وانكانت قليلة نسبيا بالقياس الى الم لفات 
فى مجالات القانون الافارى الالغرى ب الا أن ظلد الهراسات فى مجتويها 
هتنت بمعالجة كل نظرية على حدة أو اقتصرت على دراسة احداها فقط » هما 
جعلنا ونحن بصند اختبار ضع البحت أن نبحث عن الي الأكثر علاء سسة 
لموفوع دراستنا » من خلال الوقوف طئ نقاط الالتقاء والاختلاف بين تلسك 
النظريات + 








.ونظرا لان النظريات بحل البحث من خلق وابداع مجلس الدولة 
الفرنسى ء شأنها فى ذلك شأن نظرية العقود الادارية ٠‏ يل القاتسون الآدارى 
اذاته الذى يدين بوجوده للقضاء الامارى الفرنسى ٠‏ ونظرا لان مجلس الدولة. 
السسرى اقد .لم بتللد النظريات منذ أن اختى بالنظر فى المقود الامارية على 
اعتبار أنها من الاتمكام الرئيسية التى تقوم علبها فكرة العقد الانارى ٠‏ ولك 
تقلا من القضاء الآدارى الفرنسي ٠‏ فلن مراستنا اتلد النظريات سوف تكسون 
ادراسة مقارنة بنا عليه الحال فى فرنسا ٠‏ ووفظا الاأحدث التطورات التى شهدتها 
النظريات محل البحث -. 


وى الرفم من أن الانخكام التي صدرت من نحكمة اللتفنسساء الادارى 
السرية ومن المحكة الادارية المليا والمتعلقة يتلك النظريات الثلاث: تكدف 
عن فهم وادراك عمق للمبادىء الاناسية التى تقوم عليها هذه النظريات:الا أن, 
تلك لكام مازالت قليلة نظرا لحدائة اختماى القضاء الاداري السمرى نسبها 
فى موضوع العقود الادارية بصفة عامة ٠‏ وعدم اتساع الفرصة لكي تطرج أناسم 
المديد من المشكلات المختلقة التي تثيرها الاثور غير التفمة التى تلسرا 
أثناء تنفيذ العقد الانارى + وهو ما ب كد أهسية هذه الدراسة المتارئةه 
حت يكن الوقوف على المبادى؛ والحلول التى أرسى قوامدها الققاء الغثيسر 
المجاس الحولة الفرتسي فى هذا المدد + سا يذكن من الاعتناد ليه في 
استنباط الحلول لكل ما يستجد من مششاكل خليقة بأن تطرج أمام الققاءم 


الانازى المسرى ستقبلاء 











تعادع - ملعمل له كلدت تملا عه تصهطنآ - لمتصعوع مالعل 
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لاط 





لك 


وتوتيها على ماتقدم ٠‏ قاننا سوف نقسم خطة بحث هذا ٠١‏ 
تمميدى وقسمين على التحو التالى :- 0 





القصل التمهيدى ‏ 
وتخصصه للتعريف بالظروف التى تطر أثناء تنفيذ العقد الادارى ونفساق. 
في ا 
ارثة وتمل الاثير - ونعرتى فيه الحكمة التى من أجلها ارده َ 
0 التى من أجلها ابتدع مجلى الدولسة 

ألا القسم الاول ج 





فسوف نتاول فيه شروط إعمال كل من النظويات الثلاث ٠‏ وذللى. 
را عصاه بريد كا يلدت ودين 
وها أن يكين حناك ئة عقد من العقود الانارية بالمعتى الامطلاجي. وتاي 
اعقه الاوجه أن عجال كل من النظربات الثلاث يشعل جبيع العقود الادارية, 
وتالتها أن مستولية الاعارة بلا خطأ » يرابعها أن الاثو التى تتحفق به 
المسكولية في نطاق كل منها يجب أن بكون غير متوقع'.. 9 
وتخصى الفسل" الانى لتراسة أوتبه الخلاف بن التظريات الثلات ,سواء 
من حيث الفمل الذى تتحفق به السذولية أو من حيث شروط التطبيق .ا 
أنا للقسم التاتى . 
فسوف نثناول فيه الأثار القانونية. سي 
3 فيه الاثار القانونبة المترئية على كل منهاء وذلك 
فصلين : نخمي الفصل الال لدراسة تلك الاتار من زاوية التايات الندداف ا 
مع الآدارة ٠‏ وذللك من خلال الالتام بالاسترار فى تنفيد النقدء ودعرنى فيه 
اللحالة الت 1 تخبلا فى تسر 
حالة التى يصب فيها تنفيذ الالتؤام مصتحيلا من خلال استعراثي 0 
القرة الفاهرة وفقا للمفهوم التظليدى والمفهوم الاداري ٠.‏ 





وتخصي القصل الثانى لدرا سس الأثار الفاتونية. 





عن زاسة 
التمات الادارة ٠‏ وذللك من خلال بحت الاشلى القنونى لحق التمويني فى 
اط 8 

اقل من النطريات اثلاث وين خلال استعرائى كيفية تحديد التموني فى 
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قمسل تمييسدق 





أن دراسسة النظريات التى خلقها مجلس الدولة الفرنسى لمواجهس ةا 
الظروف التى تطرا أثناء تنفيذ المقد الادارى ٠‏ تتطلب تعريقا بنللد التظويات 
وبحتا للنعأة القغائية ليا » والحككة التى من أجليا نشأت هذه النظريات © 


ولقد آثرنا أن نميد لنلك الدراسة بهذا الفمل التمهيدى الذى يتتتساول 
تلك النقاط على النحو التالى : 


أو ٠‏ الشعريف بالظروف التى تطرأ أثناء تتفيذ الحقد الانارى - 
نشأة كل من النظر. : 
تال اللحكة التى من أجليا خلقت هذه النظريات الالات /. 











ععاهعه - مملرول له كلسب تملا كه بصدرطت] - لمم 
الدممء2 فأوعط1 02 


ندع ماطهن8 لله 


0 8 





أولا : التعريف بالظروف الت تطرأ أتنساء فيد المقسد الانارى 
5722 يي 


سنتاول على التالي النعريف بععل الاثي والظررف الطارئة والصعوات 
العادية غير المتوقعة - 


07 عل الاثى : "ععدلكم بل عقمع عا" 





عندا يتعاقد الشضي العام مع أحد الاقواد أو مع شخي عام آتفر. فسان 
ذلك ل يقيد سلطاته فى مواجهة من تعاقد معه بطبيعة الحال ٠‏ وقد يتس 
على تمرقات جية الادارة المتعاقدة فى حدود سلطاته ٠‏ ودون أن ينطوى تمرفهة 
على خط ٠ ٠١‏ أن يقار المتحاقد ممها بها يختل معه التوازن النالى للتقسدء 
ودون اختراط ترجة مدينة من الجسامة فى هنا الفرر ٠‏ ونظرا لان تمرفسات 
الآمارة وتدخلاته أثاء تتفيذ العقد الانايى » يحدوها تحقيق المال السام 
الذى يجب أن بسعو على الصالج الخاس للاقراد. الا أن ذلك لا ينفى حقيف 2 
أن ابثار الصالم الحام على السالج الخاصة للمتعاقد مع الانارة ٠‏ لين بمنسام 
التضحية بهذه الممالج الخاصة ٠‏ ولهذا.وجب تقرير صئولية الادارة فى فم 
الحالة بشروط خاصة اذا توافرت ٠‏ أمكن اثرة هذه الصخولية العقدية. ولكها 
مسئولية عقدية دون خطأ ٠‏ لا منيل لها فى روابط القانون الخالى ٠‏ وفنا هو 
مابطلق طيه " عمل الاثير " بصفة عامة ٠‏ تللد الفكزة لق يتظر اليها يعس فى 
الققياء على أنها ماتزال مر وافحة المعالم' ' ' ٠‏ والتى يعتيرها البعن الاخسر 















الوارد الس بعدد التعريف بالطريف التتنى 

تنفيد العقد» من زابية مدى صلة الآدارة بسسدر القف لى 
السبي للشرر- وهذة الملة تير فى أجلى صورها فى حالة عل الأمير. 
حيث الفرفي - وكما سترى بعد قليل - أن عمل الأثير ييسب أن 
يكين صادرا من جوة الآنارة التعاقدة .الا صدر الفمل السبب لثلب 
اقتصاديات العقد فى حالة الظروف الطارئة فانه قد يكو ن منسويا لسجية 
الادارة المتعائدة أو غيرها وقد يكرن مسقلا عن سل الادارة بمفة 
مطلفة» قى حين أن مرجع السعويات ‏ المادية غير المتوقمة يجب 
يكين من غير صل الانارة + ١‏ 

51 الاستات الدكثور سلينان الطماوى , الائنس العامة للعقود الاناريسة) 2 














تعاصع - سقفرمة كه تواتكث لمن له بوممعطائن] - 
لومم فأوعط1 02 


مومه واطونه الف 


ين 


امن أكثر نظربات العقد الانارى غوف .. (1). 


وييكن أن تعرف عمل الاثبر بأنه عمل يصدر من سلطة غامة متماقدة دون 
اخطأ من جانبها ٠‏ لم يكن في الوسع توقعه أو توقع الأثار المترتبة طيهء يفجم عنه 


اتسوى»مركز المتعاقد فى تقد امارى ٠‏ ومترتب طبه اثارة مسئولية لادارة الحقه 
دون خطا ٠‏ والزامها بتعويشش المتعاقد تعويفا 5لا عن آفة الاشرار التى تلحسق 
به من ججراء ذلك ٠‏ بعا يعيد التوازن العالي للمقه .91 








ب الوب رشي م 
وانظر فى نقس الممتى 
النكتور طى الفحام ٠‏ رسالة بمنوان ” سلطة الادارة فى عمديل العقد 
الادارى * دراسة قارنة ء كلية الحقوق ء جامعة عين شصس .990 
ص 556 ربايعدهاء 
(1) ,1956 ره ©1 ,بلقنا .1.6.8 مع ففطنها ع8 .م - 
جوع معمامم بن علق مه مقع هذ" :24 ,م 36 8 
ولو هله تكمصممء 5م : أممة بل مموه مو ونائم وفك عمنا 1 
5 يعرف الامند * فالين * عل الأثير يقوله : فكاطمم 
ونه ' 1 مل ممق اس رمح مل عله عالعومة 00" 
ونأل مماغمية لك 18 مقنة؟ تققد ركمبفموهة منوتلقم 
“مسو اطدم ها عه امع عدن" 4 #مقاعمم) ممعدوم 








35 
امد تاعاطق عأمة عه تلسة" بمماله اله ل 
620 .م ,1963 ,هه 9# ررع31 
ويعراه استاذنا الدككور الصميد سلينان الطمارى فى مو لقه فى الع قود 
الرجع السايق س ٠811‏ يقرله 6 * 
تين حذا بن يهنا انمد ع حديقة برا الحباك فى تلان لالجا 
وو د الى التزام جية الآدارة المتماقدة بتعوض التعاقد الشرى, عن 
كفة الاأشرار انتى دلحقه من جراء ذلك بعا ويد التوازن العالى للعنقه 


عيل يصدر من سلطة عامسة. 











لها 


ويقوم هذا التعريف على المناصر التالية : 

أن الاجراء المكون لصيل الآثير وسواء كان اجراء خاصا أو علا ١‏ يحب 
أن يكون صادرا من جهة الادارة ٠‏ ربالتالى لا ييكن وفنا لقفاء لولس 
الدولة الفرنسى والمصرى حاليا ٠‏ أن تثار مسثولية الادارة العقديسة دون 
اخطأ فى نطاق تطبيق نظرية ععل الامبرء اذا باكان مرجع الاجراء الضصار 
الى غير جهة الادارة التاقية7 ١‏ أ + وهو مايستلزم تحديدا لميوم فكرة 
السلطة المتماقدة ٠‏ ومن ناحية أخري فان هذا الحتصر بثير تالزلا 
يتعلق بالنجال المحدد لتطبيق كل من تظرية عمل الامبر والففسسروف 
الطارئة : وهل توحد تغرقة بين مجال محدد للظروف الطارئة وسجسال 
آخر لنظرية عل الاثبر فى نطاق الاجراات الصابرة من جهسة الادارة. 
المتعاقدة ؟ وسوف ترجى: الاجلية عن هذه التساؤلات ٠‏ حيث سنتتاولا 
بالدولتة التقصيلية فى الفصل الثاني من القمم الامل ... 











ان مسئولية الامارة فى نطاق نظرية عيل الاثير. وان كانت مسئوليسة 
عنبية ‏ الا أنها ,سئولية تقدية بلا خطأ ٠‏ أما انا الطوى تصسرف الامارة. 
على خط ٠‏ فلا مجال التطبيق نظرية عل الاير وتسأل الادارة لب 
أسلى السئولية العقدية طبقا للقواعد الحامة على أسلى الخطا. ٠‏ 


تعتمعه - صقلهه1 غه تواتك عتمتا له بصمرطاننآ 
الوممء2 كأوعط]1 02 





)0 يراجع على سبيل المثال من أحكام سيلس الدولة الفرنى 5 
197 .م بعمة ,ووانهة ع4 مالالا ,1949 وهم 4 رقرة - 
لله ,381 .م معفى ,لمسقومم85 516 ,1982 #رطمععملا 5 
66م ,245 .0.1983 ,18 أناقعمهها .لعومع ,259 .1983 
ومن أحقام البحكبة الادارية العليا : بك اميه بقلك 
حكيا العادر فى ١١‏ نابو سنة ٠11314‏ سجيوية أحلام السكبة الادارية 


تت لمق الى 


العلا 1ح 15 “د اجن دما 
رن ا" لمع كوم 1156| أمتعجدوووة" ,2726136 .م - 
,1987 معتاظمم لمعه ع4 ممللوة مكمه عرو 15 
.5 66 219 ,53 








لذن 


؟ .أن الاجراء الصادر من سجية الادارة المتعاقدة يجب أن يكون عر متوقيع 
أو لم يكن في الامكان توقعه أثناء ابرام العقد» الا أن بحل عسسيهم 
التوقع 1 ينسب فقط على الاجراء فى حد ذاته فى جميع الفروني ٠‏ يلقبق 
يكن أن ينعب عدم توق على النتئع المتتبة على الاجراء وعدي حسدة. 
هه التتائم . حتي ولو كان الاجراء ثاته أمرا متوقما ء ؟ !. 


؟ - الا يشترط فى الضرر المترتب على عمل الاثير أى قدر من الجسامة» سل 
ان التظرية قد تجد مجالا للتطبيق, حتى ولو تمثل الشرر فى مجسيرف 
اناي الريج الذي كان يالل المتماقد فى تحقيقه 290ل 


د إن قوة مل اث لوك ةا انهل بو اتسين 
الخاى ٠‏ وبالثالى ل تظر هذه الفكرة الا بصدد علد اقارى بالمعتسنى 
الفنى: وهو نا يستلزم التمرنى بشى» من التفميل لمعيار تمييز العقه 
الادارى والاثسى الثى يقوم عليها هفا المعيار ٠‏ 
وفينا بتملق بالاجراغت الصادرة من الانارة والتى قد تواتر على لقو 

المبرمة بين الاقواد» قانها لا تعدو أن تكون عملا من أعمال الغير بالنسيسة 

لطرلى العقد٠‏ ولا انه فى القانين الخاي» فان عل الأثير كعادث خارجتي 
عن طرقى العقدء لبس الا احالة من حالات القوة القاهرة( ؟ ٠)‏ وهي بالطبيع 

تختلف اختلافا جذريا عن فكرة عل الأثير باليقهوتم الادارى + 


ماصع - صملدول له راتكه متا 2ه تصوطانآ - مجعو ماطعن الى 
القممء2 فلوه] 02 





1 باع قي هذا الممف 
الانتاذ الدكتور سلينان الطعاوى. المقود «المرجع السابق سي 81/5 
لك لكو تولولة عمعمف نه مماتععة ع" مومه .0 - 
70 .512,89 معقةت ,1984 ممقعيك ,"]لغمم 
51 وهو سنتمرش له بالدراسة فى المبحث الاثل من الفصل الأؤل فى 
القسم الال لهذا البسث + 
2 وها ذمهة ععقامم يل 14م ها" ,انام ولدة ,5 - 


عه وأقعموم 7 011ل مه وعأغفعع 001015 5غ 0158م 
2 .م +1954 1-8-0-١‏ مقفةة ,"0ه اغمروة 16ممة مع 


ول ماده عمأمتمومعة ,"فجي زوم وعروع" رمضم 5 - 
7 .0م ,3 ل ,1985 رلك ©2 ,1 الاك 80016 











ع ع0 - سدلكره1 06 :زأ 


اأكنة حلملا كه بمقتطن] - 
الوممء8 فقأو6 1 02 


لعصعوع؟ ماطعنه للك 


|15 الظريف الطارفسة *وولو ةموما" 





عندما تختل التصاديات العقد اختلالا جسيما نتيجة ظروف استتتائية 
الم يكن فى الوسع توقعها عند ابرام الحقد . وتؤدى الى جعل التنفيذ أكتسسر 
أرهان للمنعاقد . بنا بترتب عليها من خسائر تجاوز فى حدتها الخسارة العادية 
المأنوفسة فى التعامل ٠‏ فان للمتماقد الحق فى طلب مساعدة جهسة الادارة 
للتغلب على هذه الظروف ٠‏ ومشاركة منها في تحمل جزء من الخسارة الى 
حافت به ٠‏ فالظروف الطارئة وآن كانت لا تؤنى الى جعل نتفيذ المقسها 
استحيلا ٠‏ الا أنها تؤدى الى قب اقتعاديات العقد رأسا على عقب ٠والمتعاقد‏ 
يجب عليه الاستيرار فى نتفيد التزاماته العقدية ٠‏ على الرهم من هذه التقسروف 
الاستتتائية ٠‏ ولجى من العحل أن يرك هنا المتعاقد وشأنه . يتحمل وحده 
مغبة هذه الظروف التى لم يكن فى ادكانه أن يتوقع حدوثهاء كنا أنه ليس من 
صالج الادارة أن يتحثر تتفيذ العقد ونا يترتب علي ذللد من آثار على سيو 
العرفق العام الذى يخدمه هذا المقد 1317 








ولقد نشأت نظريسة الظروف الطارثة لمواجهة أزمة مؤقتة تطرا أثنساء 
تنفيذ المقدء بما يعكن معه القول بأن تلك النظرية ‏ التى تشغل مكافنا 
باززا فى النظرية العامة لعوائق تتقيد العقد ‏ مخصصة لتدارك موقف فيس 
تعاقدى أو بالاخرى خارج عن النطاق النماقنى مع فيه نوك 


18 1ن0ع8 6 0 مهم يه شجلس الدرلة الفرنسى فى العديد من أجكاية 


الستملقسة ينظربة الظروف الطاركة ٠‏ يستخدم تصطلحات تعير عن هذا 
التوقق غير التداقدى ٠‏ الت بنشأ تنيجة للظرف الطاريء ٠‏ فالفترة التسي 
سكين بتكني ل رد عر جنافيك ا 
*6! اعنناعد260080م6 ع والتاليف والنفقات التي يتكيدها الشنافد 





(0) اععمعصمة .؟ ممتمممة! .6ل رمملمطيها و0 قاد 
لل ه مهما ,"كتطهعة تمتسفد عتمي عه ع تمرك 
836 لم ,1 .غ ,1988 .24 106 








ماصع - مقرو ل 
6ه بواتديه متا له :مدرطن1 - 0 
0 د وطن - لصعده!1 علطينةة لله 


0000 





خلال هذه ١‏ 
و[ لمعم ممعم ري ان حكم مجلس الدولة الفرتسى فى قضيسة 
"برهم لم عن دهة" 7 الذى ولدت به نظرية الظروف الطارشة 
والذى نشمن الأحكام الرقيسية والتقصيلية ليذه النظرية + قد عبد عن 2 م 
الظورف التي نطرا أثاء تتفيذ العقد ٠»‏ بأنه سروف تبسر تعاقدي به 
ل انا مم01" ولي الريم مسن أن 
الاخكام الصادرة من محكة القفاء الادارى والمحكمة الادارية العلا في تصحر 
التاق منطدية الشووف الطارئة ٠‏ لم يستخدم فى مبائتها مل هسصكك 
الممطلحات التى دوج مجلس الدولة الفرنسي أن يشيتها أحكانه المادرة في 
مهتا اقذأن . الا أن هذه الممطلحات قد تعكن بعنى الاككر الرلسيسة 
نري اروف الطارئة تالموقف " غير التماقدى " ل يدتى تجرد أرمسة 
يتعرني لها المتعاقد ٠‏ ونا هو موقف غير عادي واستقتائى وقلب لاقتصاديا., 
الاقد ».وان لتسف العيقف الذى يتمرى له المتعاقد بأنه * غير تماقندى” 
افان ذلك يبور الخروج عن تلك التمسسوي» 
والخروج على قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يلزم طرقى العقد يما 
تم الاتفاق طبه ٠‏ وهو مايعتى أن الموقف عبر التعاقدى يضفى مرونة على 
لست سد 
00 يراجع على سبيل البثال 3 
وك ةم ,ام ممم عم5 ,1982 #مطممرمم 6.5.5 - 
عه علمقمةو مماعوسعوامامقم ركؤق1 #مطممعة 20 
ا رواممم 3 منو لاقام معمهععتكقة 1 
172 .م 






وخارج عن تطاق تصوض المقدء 


ماع ,قلفد وسمم 30 .6,8 - 
ب 886 , ماق 80046 


رمه مومستماعة' 0 ملفم مكو 
كلد 0١‏ ممع اسددة .عدم ,5م12 
عمد عدم ,25 رق 











تلدع - ممفمه عه تواتك عتمتا عه تمموطنآ - لودع ماطعنه لله 
أكموء2 16515 02 





قلق 


عبن قوة العقد'الملزبة » استجابة لحاجة ملحة تقتضيها العدالة ٠‏ ومكسسي 
العوقف " غبر التعاقدى " أنه موقف مؤقت يتعرنى له المتعاقد + ويترتب على 
ذلك أن المتماقد يتمينطيه أن يستمر فى تتفيذ التزاداته الدقدية على الرقم 
من وجود الظرف الطارىء المؤقت ٠‏ أما اذا استدام الموقف غير التعاقدي ٠‏ فان 
العقد يله الى الفسخ بطبيعة الحال ' ١‏ أ ٠‏ كنا أن الموقف المؤقت يمنسسى أن 
التزام الإدارة بمساعدة المتماقد مميا وشاركتها له فى تحمل جزء من الخسارة التى 
ترتبت على الظرف الطارى» ٠‏ انما هو التزام مقت» وبحيث يجب البحث عن 
حل آخر وتدم تطبيق نظربة الظروف الطارثة . اذا ثبت أن المتعاقد لن يمكنه 
الاستعرار فى تنفيذ التزاماته العقدية الا يمعاونة دائمة من جهة الاحارة . (5). 








والظروف الطارئة قد يكون مرجعها الى حوادث استثنائية عام كالسزلازل 
أو الحروب ٠‏ وبا يترتب طبها من أضطراب اقتمادى بؤ ثر على اقتصاديسات 
العقد فيظيه رأسا على عقب ء الا أن لب اقتماديات المقد قد يرجع أيما الى 





0 ,"افمقمقو #تعسضوام هله علوم" مسوم .واد 


.752 .م م1 مث ,1988 ملم 44 رمه تع وممطعم غمص 
111 ولقد. ني الغرصسة لسبلس الدولة الفرتسى لكي يميف يدا 
جديدا للبيادى» التي تضضيا حكم " ظز بوردو * ٠‏ لمواجية حالة 
قلب اقتصاديات العفد بصفة نهائية ء وذلك فى حكه الشيهسير 
فى قضية "ومبسطعع عل وبرقيمةم) كع مزع" 
السادر بتاريخ 4 بيسير حئة 3999 ( السببيفة ص 41060 
وسوف نلقى مزيدا من الضوء على هذه الجزئيسة عد التعسسرض 
بالدراسسة لنا بطلق طيه ” فكرة القرة القاهرة الادارب : 
احتى بن القمل الاول بن الاسم الانسسى 











وذلك فى الي 
من هذا البيسث م 





ماصع - صملرمل ذه راتكه متا كه تصوطنآ - لجعو ماطعن الى 
القممء2 فلوه] 02 


يلل 


تدخلات جية الامارة/, حيت اق تيم ملي الل لويس ا ييه 
فى ذلك قضاء مجلي الدولة العصرى | ؟ ). - بطريقة لا تقيل الجدل ١‏ تطبيبق 
نظرية الظروف الطارئة فى حالة تلب افتماديات العقد الناجم عن اجراات صاهرة. 
عن السلتقاح لتك - ويف أري لي بزيةالقريف: الطارة يكن أن مهتيسق 
مجالا للتطبيق سواء كان مصدر القرف الطارىه نقيبة عل جهسسة الامارة 
المتعافدة أو من عمل جهة اهارية أخرى ٠‏ 








المحكمة الانارية المليا فى حكيها المادو فى 14 ديسميسر 
وراك ٠‏ العتاصر الائناسية والأحكام الرئيسية التى نقوم لبها نظوية 
الظروف الطارثة ٠‏ ستخدية فى ذلك ميافة تعبر عن فهم تمبق لهذه الالنكام , 
وفقا الاتحدث التطورات التى انتهجها مجلس النولة الفرنسى فى هذا ال بهد 
وقد جاء بهنا الحكم قول النحكبة أن '" مجال إععال نظرية الظروف الطارئسة 
أن نطرأ خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصاديةء 
اسنواء من عمل الجية الادارية المتعاقدة أو من غيرها + ولم تكن فى حسيسسان 
المتعاقد عند ابرام المقد ولا بملك لها دفعا وأن بيترتب عليها أن تنزل بالمتماقد. 
اخسائر لادحة تختل معها اقتماديات العقد اختلالا جسينا . ونّبى هذه 





1 يراجم من أحكام مجلس الدولة القرنسي 
137 بم .866 مموانةة 6ه 16لألا روفو تقمه بكيم - 
للدم .م .ع6 , #بوطاع' 4 116ثلا ,1949 1166 انال 15 
كف تيه -معاتقة! عع + مدعنم ومقلا ,1976 ركهم 12 
,1982 ,زوم 5 وك15 .م 26 ,5901118 6 6 
.6) اموسم ,لومم 6عقاعمة 
(1) وبراجع من أحكام المحكية الادارية العليا 
حكيها المادر فى 1١‏ ايو سنة 1574 سيقت الاشارة اليه : 
حكيا الصادر قي 1١‏ يوثيه ميئة 1975 #المجبرظة السخسسة لاع 
٠ 071‏ رأيضا حكبها الصادر في 15 طيو سنة 1527 قفي 
الطمن رقم 215 لسئة 54 اق ا غير منكور - 
(7]) مجوئة المباديء القائونية التى قررتها المسكة الادارية العلياء السنة 
ا الصنه الأزل ا 2180 








ماصع - مقلمه1 غه تواتك عتمتا ذه بصوتطا] - 
الوممء2 كلو ع1 02 





ا 


التظرية بعد تواثر شروطها الزام جية الادارة المتماقدة مشاركة المشمائف مها 
فى تحمل نصيب من الخسارة الثى حاقت به ظوال قترة قيام الظرف الطارى؛ 








وانا كانت نظرية الظروف الطارئة تقوم على أساى مشاركة جهسسة الادارة 
اللمتعاقد معها في تحمل جزء من النفقات غير ..التعاقدية التى نكبدها نتبجبة 
الظرف الطارى؛ ٠‏ قن ذللك يعنى أن التعويثي الذى تلتزم به جهسة الاه 
لا يستهدف تغطية الوبح الضائع أيا كان مقداره » ولا يستهدف تغطية اكب 
الذى كان باعل المتعاقد فى تحقيقه ٠‏ مهنا التمويتي نظرا لاله يرنى أسانسا الى 
تأكيد استعرارية سير المرفق العام بانتظام واطراد ٠‏ فانه يهدف الى حل ننائقة 
أو أزمة التنفيذ بن خلال توهيد جهود الادارة والمتماقد للتغلب على ذه 
الضائقة الطارتة + ويترتب على ذلك أنه لا محل للتعويتى عن الظرف الطساريء 
الا اذا ترتب عليه تحقيق خسارة قادحة توصف بأنها قلب لاقتصاديات العقد رأسا 
على عقب + ولى ذللك فان من الانكر التى تهيين على نظرية الظروف الطارقسسة.. 
فكرة التعاون والتعاد والمشاركة بين طرفى العنقد . لمحاولة مواجية حالة 
الظرف الطارىء ومحلولة البحث عن اتقاق للتغلب طَى هذه الحالة ٠‏ وفي حالة 
الاخفاق فى هنا المسعى ء قان بواجية هذه الحالة تقوم على أساى النتمسساون 
العالى تحت شكل مساهمة الطرفين فى تحمل جزء من الخسارة الزلق 





(1) الصعوبات المادية غير المتوقمة؛ ,"5علالاممه] 661005 ناد 5ها" 





أثناء تتفيذ المقد الادارى ٠‏ قد يمادف المتعاقد معويات'ماديسسة 
اذات طبيعة مير عادية واسنثنائية ٠‏ لم نكن متوقعة أو لم يكن في الوسع 
توقعها عند ابرام المقد ٠‏ وتؤدى الى جعل تتفي المقه اكثر ارعاق سسا 
مما تبح للمتماقد أن يطالب بتعويضه تعويقي كامل عن الاممرار الع سى 
أصابته أ" ' ولكى يكن للمتعاقد أن يطالب بالتدويني فى نطاق نظريسة 





لع تووع] مأطون للخ 





القااة0 .7 رعمعوط .ع رعمقمهطنها ع3 مما 
+363 م بات بم0 ,2 م للق 26 قمر 
6415 ند وقل اموق قا" مكمموظا 10 - 
ب ناقعلاوم 1 غ6 ومنارمجمد1 
97 .م ,1977 #اطعمقة 105 












لوموء2 فلوعط] 02 


تلدع - مقلمول له ولتم «تمتاغه معطت - لودع متطهن8 لله 


لل 


الصعوبات الحادية غير المترقدة ٠‏ يجب أن تكون تلك الصنويات من طييمتسة. 
مادية وضبر عأدية او استثنائية ٠‏ رغالبا ماتكون المعوبات المادبة نائجة سن 
الظواهر الطبيسية ٠‏ الا أنها قد ترج أيما الى قمل الفير. وفى الحالتين فهى 
ستقة عن ارادة طرفى العقد 7 أ أ ٠‏ ركنا هو الشأن بالنسبة لمَيل الا تيس سو 
والظروف الطارثة ٠‏ فان الصعوبات الحادية يجب أن تكون غبر متوقمة. ولم يكن 
فى الوسع ترقعها عند ابرام العقد.فشرط عدم التوقع أو عدم امكان التوقع يخفسع 
لمعيار موضوعى ولا يختلف تقديره من نظرية لالخري ا ده كه 
المتطلب عد تقدبر وجود حالة من حالات القوة الفاهرة ١‏ 2 





الا أنه يجب التمبيز بين نظرية الصعويات النادية غير المتوقعة وبينسن 
بعش الالكار الاتغرى المتعلقة يحوادث أو أفعال قد تطرا أثناء تنفيذ النقده 
الانارى . 


النظرية الصمويات المادية غير المتوقمة يجب تمبيزها عن نظربة القسوة. 
القاهرة والتى تعتبر النهر التاريخي لهاء ذلك أن مجلس الدولة الفونسىي 
حينما خلق نظرية الصموبات اللادية من حوالى منتصق القرن التاسع عفسرء 
يأقر تعويف الستمائه, من عله الصعوبات ٠‏ اذنا ابتدج هذه النظرية وأسسسس 
التعويني فبها استنادا الى التفسير الواسع لنى الدامة .14 من كراسة العستطروط 





- مماوعم 6( كمدك [مد نك منووام عا" ,جه يل‎ 1١ 
,"وقراعم عه معتاظم يسرم عل وفطعممد ومك عوعم‎ 
عم 98 .م ,1980 ,2 كلمدة ,موفمة‎ 5. 


.6امناعم ." ,عجعهطة .م ,ع6لدطنها 06 .8 - 
507 م بقاع بوه ,2 بع ولق 26 قفي 
522 








لحا 


والمواصفات العامة للطرق والكبارى (55665سهاء +ع 85ممم 365 
والمتعلقة بحالة تعوين المتماقدين عن الهلاك والمرر الناجم عن القوة 





حقيقة هناك أكتر من وجه للشبه بين النظريتين ٠‏ الا أن هناك ينا 
قروقا جوهرية بينهط ٠‏ خامة فيما بتعلق بالنتائج الترتبة على كل منهما ‏ + 
قمن أوجه الشبه . أن الفمل الحكون للقوة القاهرة يجب أن يكين الجنييا 


عن ارادة التماقبين ١‏ كنا أن الصعوبات النادية يجب أن تكون ستتشسة 
عن أرادة طرفي العقد ول يد لاني منهنا فى احدائها أو زيادة اثارها ٠‏ 








وفضلا عن ذلك فان النظريتين تشتركان في خاصية عدم التوقع أو عسدم 
:. الكان التوقع للفعل أو الصعوبة ٠‏ أيضا فانه من الممكن فى بعنى الحسسالات 

الخاصة ٠‏ نع تعويشى للمتعاقد عن الاشمرار التى تترتب على حالة القوة القاهرة 5 ). 
امنا يحدث فى التطبيق بالتسبة للاضرار المترتبة على الصعوبات العادية غير 
المتوقعة + 





ومن أوجه الخلاف التى ترجع الى طبيعة الفعل أو الصعوبة. أن القمل 
المكون للقوة القاهرة ببكن أن يكون من أى طبيمة كانت ٠‏ طالما توافسرت 
الشروط الثلائة : الحادث الخارجى ؛ عدم التوقع ٠‏ وعدم امكان الدقع ٠‏ أنسا 
الصعوبات غير المتوتعة فيجب أن نكون من طبيمة مادية فقط ٠‏ 





ومن جية الننائج المترتبة على كل من النظريتين ٠‏ قان القوة القاهسرة. 
تؤدى الى استحالة التتفيذ استحالة مطلقة . عا بيرر إثتاء المتعاقد من تنفيق 





40 كا "مومهم كعك عاومعقم مولس يكنا" ,مملتهد بورد 
88.8 ,"قط لماع قم لمع امع كعد ععره عممغ 1١‏ عل 


000 
سيف نلقى مزيدا من الشره على هده الجزئية ع مق 9 1051 


القانرنية لحالة القن الفاهرة وذلك قل القسم الثاني سن هذا السك 
الممث الثاتى م القمل الإيْل ) + 


تمصع - سقلوول أن تواتك حتمتا كه بممطآ - لعصووه؟1 عتطعنه للك 
الوممء2 قأو6 1 02 








ععامعه - دورول أه رتسب عتمتا غه بمصطت - تمدع مكطون8 لله 
القممء2 ملقم 1 02 


نفلل 


التزاماته العقدية ٠‏ أن الصعويات المادية غير المتوقمة فانها تؤدى الى جل 
تتفيذ العقد أكتر أرهاقا وأكتر كلفة من الناحية الالية ٠‏ سا يبرر مض المتعاقد - 
النى يستمر فى تنفيذ العقد على الوفم من هذه الصعويات ‏ تعويفا كاملا مسن 
كفة الثمرار التى أمابتهء ' ' أ وهكذا تلتق نظرية الصعويات الماديسة غيسر 

المتوقعة مع نظرية عمل الاثير فى تقرير قاعدة التعوي الكامل الذى يغطى جميع 

الاممرار التى تلح بالمتماقد . فى حين أنها تخظف عن نظرية الظروف الطارئة 
من حيث أن التعويى عن تلك الشروف لبس الا تعويما جزقيا عن الخناكسسر 
الفملية التي تفحق بالمتعاقد .57 





ويجب أيضا تمييز نظرية الصعوبات اللادية غير المتوقعة عن نظرية عمل 
الاثير ٠‏ فعلى الرفم من أن التموض الذى يحمل طبه المتعاقد استنانا الى 
أى .من هاتين النظريتين ٠‏ تعويفا كاملا ء الا أنه بالنظر الى أن المسسل 
الغار فى نطاق عمل الاثير يجب أن يكون مرجعه الى جية الادارة امتعاقدة؛ 
وأنه بالنظر الى أن الصعوبات المأنية يجب أن تكون ستظلة وأجنبية عن ارادة 
طرفى العقد ء قان ,ساس المسئولية لين واحدا فى الحالتين ٠‏ وان كسان 
يجمعينا أن سئولية الادارة نتقرر دون خطأ من جانبيا » الا أن السئولية. 
في نطاق نظرية عمل الامبر هى مستولية تعاقدية دون خطاء فى حين أنه 
لا يمع الحديث عن صئولية تعافدية فى حالة الصعوبات الادية ‏ شير المتوقعةء 
حيت الفرى أن تلك الصعوبات أجنبية عن ارادة طرفي المقد ٠‏ 








131.41 .0م رقع .م0 ,512 ,عئةم ر.ة.6.ل ,اعومممة ال - 

151 ياسع فى هذا المدد بعت للانستاذ الدكتور أنور رسلان عن تظريسة 
المعرباغ إلنائية نير المترقمة والمنشور فى سجلة القانون والاقتماد 
العددان التالث رالرايع من السنة الناسنة والاريمون ٠‏ ع 815 
رأيضا مذكزات لطلبة الدراسات العلبا بكلية الحقوق - جامعسة 
السفوق - جامعة عين شمس بعنوان ” نظرية المعويات المأدية. 
غير المتوقمة- يدون تاريخ ساس 81 

'18 منغ عوع موه 1146 أطموموجوةء" ,4للم0919 ,8 - 

21 عه 107 ,05م ربع67 ,م0 











ل 











تعامعه - مقلمه1 غه تواتك عتمتا له خمرطان] - 
الوممء2 كأومط]1 02 


لع كودع وأطونظ للخ 


لوا 


وفى نطاق التعريف بنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ,يجب التمييز 
ببنها وبين نظوية الظروف الطارئة ٠‏ خاصة أنه يوجد مجال مشترك بينها فيمسا 
يتخلق ببصدر الظرف الطارىء والصموية المادية" ٠‏ فكنا سبق أن ذكرنا فسان 
مصدر الظرف الطارى» قد يكون نفعل جبية الآدارة ٠‏ وقد يكون مستقلا مسن ارادة. 
طرقى العقد ٠‏ وفى هذه الحالة الاخيرة يتشابة مع تعدو الصعويات . المادية 
غير المتوقعةء وبصرف النظر عن المعبار الذى يلجأ اليه القافى لتحديد النطاق 
الذى يفصل بين هاتين النظريتين عندما يكرن در الشرر راحجعا الى الظواهسر 
الطبيمية ١!‏ أ . ان الصعريات فير المترقمة يجب أن تكون من طبيمة نادي ة» 
ولهذا آثره على مجال التطبيق العطى لهذه النظرية والذى غالبا مايكون متعلقا 
بعقود الاأشفال العامة ٠‏ 





ومن ناحية أخرى فان الصموبات المادية غير المتوقعة تتيع للمتماقد 
الحصول على تمويني كامل لمواجية كافة النفقات الانمافية التى تكبدها والتسسي 
تجاوز ماكان «قدرا فى العقد ٠‏ دون اشتراط أي قدر من الجساءة فى الضرو الى 
أمابه ٠‏ فى حبين أن النتنوينى الجزئى الذى يمكن أن يحصل عليه النتعاقسد 
فى حالة تطبيق نظرية الظروف الطارثة ؛ يشترط ممه أن يصل الضير الى 
اقلب لاقتماديات العقد رأسا على تقب ٠‏ وهنا تلنقى النظريتان فى حالة تطبيق 
نظرية الصمويات المادية بر المتوقعة على الحقود الجرافية ٠‏ حيث يجب فى 
هذه الحالة أن يصل الضرر الى قلب اقتصاديات العقد . 7؟) 


1 








240 وعوما سنتصر له بالتشسيبسل الطاسب فى المبحث الأثل من 
الفمل الثاني فى القمم الال من هذا بنك 
لكا ,"اممو 1م لومة 1" ,نعلة - 8.8 الإطبه وليل اه 
.394 ,م ,1986 .4ه 79 ,1102وم 








الوموء2 فلوعط] 02 


معاد - مقلمول أه ولتم «تمتاغه معطت - لمصومعة متطهن8 لله 


للك 


إثاتها > نمسسأة النظريات التسسسلات 


انتأت كل من النظريات التلاث نشأة قضائية ٠‏ لهى من خالق مجلسسنس 


٠‏ الدولة الفرنسى . كنا أنه برجع اليه الفشل فى ابراز العناصر التى تقوم ليها 


هذه النظريات , والتطور الذى لحق بها من خلال التعديلات التى أدخلها 
السجلي علبي ٠‏ وقد سلم مجلس الدولة المرى بهذه النظريات منذ أن اختحي 
بالنظر فى منازعات العقود الادارية ٠‏ «تأثرا فى ذلك بالتطبيقات القضائية اللتسى 
ذخر بها قضاء مجلس الدولة الفرنسى ٠‏ ولمله من النفيد أن نستحري النعسأة 
القنفائية لتلك النظريات والتطؤرات التى لحقت بها » مستعينين فىتلاكف 
بالاخكام الكيرى لسجلس الدولة الفرنسى والسحبرى + 


(1) نعأة وتطور نظرية الصعوبات الماديةغير المتوقعة : 
ابتدع مجانى الدولة الفرنسي هذه النظرية منذ حوالى منتمف القسرن 


فى حالة الهلائد أو الظف والخسائر النائجة عن حالة القرة التاهرة 29/7 
ويشير الاشتان' " فالين. " الى أن مجلى الدولة الفرنسي طبق هذه المادة. 
ليس فقط بالنسبة الى التطف أو الهلاك الذي يصيب التجييسزات والانوات 
الخاصة بالمقاول أو بالمشروع ‏ وهو التطبيق العادى لتلك البادة ‏ وانسا 
توسع السجلس فى تفسبر نس البادة 14 وطمفها فى . حالة القوة القاهسسرة. 
التى يتحقق فيها هلاك أو تف يمكن أن بقوم بالعال ٠‏ وبصفة عامسة كل 
النفقات! غير المترقعة التى تكبدها المتعاقد من جراء النتائج المترتهة 














(0) كع وعومم ومن 





© معاعمة'1 مل 28 ماعلعم متلا 
."مم6 وطناه 20 

(؟) وقحمواقهععة وفوقصمة به وعلمفية روقامهم رن " 
"فنع له عمموم عل كمه هن مم 











0 


على حالة القوة القاهرةأ ' أ. - وفى حالة عدم امكان تطبيق المادة 14 المتعلقة 
بالقوة القاهرة على الرغفم من هذا التفسير الواسع ٠‏ وطى الرغم من أن كراسات 
الشرر والمواصفات العامة كانت تتفين نصرما تملع مراجعة الثمن : مان 
مجلس الدولة الفرنسي قد سلم بحق الطقاول. فى التدويش عن الصعويات فيسسر 
المتوقعة إلتى تصادف أثناء تنفية العقد » هون خط من جاديه.؛. ودون 
أن تكون هذه الصموبات نتيجة لعي الأدارة! أ ٠‏ ويذكر الالستاذ " فالين " 
أن أل حكم صدر فى هنا الشآن, + عو عكر سيل شغلة الودج المبابين 
في 14 تار سنة 1811 فى قفية ‏ #تمجوعلاة [5) 








0 28 .م رق أعقمم فلع لمم يومتلها ,ااه 


رانظر تطبيقا لذلك من أحكام سجلس الدولة الفرنسي التى أثمار اليقا 
الاستاذ “ قالين ع 
لمم عه مواعم) تقعنة ,6م18 مال 24 بعر - 
.(و اطق تعمممما. ومقروم وهل بافمم عفري 
لمم اعمفية وعتلام) السممماة ,1866 مايل 30 بعرع - 
عم تكممق عمل عفمعة' 1 بقعم غمهرة و6ااعم 
.لوصول دمن اعنام عمقفموم ع[طتوودمم؟ 


تمصع - سفلومة أن تواتسه تمت كه تصصطئآ - لمصووم؟ كاطلعنه الى 
الوممء2 ولومط] 02 


1 95 لم مكلك عمسم موقم1 العامة للد 
12 وتلق موقوع الدبوى يعدا انهاه طريق > عيد يم مدديب بدن 
الاسغال محل التعاقد طى افتراض أن طيبمة الارنى القام ليها 
الطريق تتراع بين الرضارة والصلاية .: واخنادا على قاعدة مسيخسة 
تحدد نسبة كل من الارْض الملبة والرخرة لتجبوع الاتفال ٠‏ عم 
اح أت بسية الاثض العلية تنج الاققاق. عن طمن لذن خزرين. 
الطريق + أكبر شفامة من كان قد قدر عت تحدايد الثين الميين فى 
العق + رإزاء ذلك قفي السبلس بأن هنأك بايدعو الى تعديل القمسن 
المقق ليه ؛ أخذا فى الامتبار نسبة الارض الصلبة الى الارضي الرخسرة. 


لين الطاطميل إيزاج يقال الالناد قالين#انسابق الاشارة ابيسفم 
لاف 





تعادصعه - صقلمه1 له نالع متا له معنا - لع تعوع. ماطونه اله 
الوممء9 متومط] 02 


لم 


وقد تأكد هذا الققاء بعد ذلك في حكى مجلس الدولسة الفرتسسى 

* فمقجعل عع بزو - «اامم6ة" المابرين فى 17 يوليو سنة. 
وم أء حيث قى المجلى بأن المتعائد الث لم يثبث أنه قد صادف 
أرما نات طبيعة تختلف عن غلك الثى أشبر اليا في المقد. لبى له أن 
يطلب زيابة السعر ٠‏ وبفهوم المخالفة» فان المتعاقد له الحق فى طلسسب 
التمويني اذا واجه أثتاء تتفيذ العقد ٠‏ ترية ذات طبيعة غير عادية يي 
متوقعة عا كان بقدرا فى المقد /* 


وفى العام الثالى مباشرة لهتين الحكتين ٠‏ وافق مجلس الدولة الفرنسى 
على زيادة الثين اللحدد فى العقد لأ أغمال الحفر قد ولجهت تربة صخريسة. 
غديدة الملابة ٠‏ نات طبيعة استفائية في متوقمة. كان ذلك في كيم 
الماهرين فى 8؟ ار سنة 183١‏ ء فى قضية ‏ “بربا8180" 
رقية ‏ #مدتمدمةة 53 

رفى سباق تطور نظربة الصعوبات المادية' غير المتوقمة ٠‏ أطلسسسن 
مجلس الدولة الفرنسى فى حكنه المادر فى 7؟ فرابر سئة 1551 فى 
قنية ‏ "روط [ة" (؟. آن الطبيمة الجزافية لتعقد لا تلد 
عائة أنام طلب التعويشى ٠‏ فنا واجه المتماقد صدويات مادية غير متوقعسةء 
الا آن مجلس الدولة الفرتسي قد اخترط اعتبارا من حكن العادر فى 38 








١‏ اتبيه دهعي ام 

11 السبموة سي 6لا5ء 

5) السبموظ ب العم 1 
وتراجع الاتمكام العى أشار البها الالسناد * فالين” فى عقاله السايق 
الاشارة اليه سي 2159 

4 السبمونة ى 115 : ويلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسى فى هذا 
الحكم ٠‏ رفش تعويض المتماقد تأسيسا طي أن المعوبات الى 
واجهها والتى تمثات في أجتياج كميات من الميا المرقع الامفسال 
لا تعتير صعويات استثفائية وبالتالى عدم نوافر شروط تميقا 





نظرية الصعويات النادية فير المتوتعة ‏ 








تعاس - قرول كن بر 


باأكتة حلمتا كه بومسطان] - 
الوممء2 فأو 16 02 


العصووعه ماطونه للك 


ما 


ارس سنة 197 فى فقية ‏ "موهاة هل و4 منؤواوور 11 


أن يصل الضرر الى لب اقتصاديات العقد الجزافي رأسا على عقب ٠‏ ومبسارة 
" قلب اقتماديات العقد " ٠‏ هى ذات العبارة الثى ورنت فى الاتكام 
الكبرى لنظرية الظروف الطارئة. امتبارا من حكم المبدأ في قضية ” غاز بوردو " 
فى +5 مارى سنة 1518419 + كا أن هذا التطور فى قماء مجذى النولة 
الفرنسى فيما يتعلق بامكائية منع المتعاقد تعويضا عن الصعوبات الدادية فير 
المتوقمة فى حالة قلب افتعاديات العقد نى الطببعة الجرافية . فد أهفار 
اليه وأبرزه مفوني الحكومة .اع مع لر وا" في تقريره الشهير يام جسن 
الدولة الفرتسى فى قضية غاز بوردو ٠‏ 








1 و8150 تنيز ينا فيعَشْوه ماليز 
000 
جرتمعنت نام حبلى ليزه فزن فت فرت ميا اباي 
86 ممع قووف بع #جعلة 930 ,1936 قم 6 اقيم ل 
8 
.363 م م866 ماسقا ,1938 #مطومة 8 مقع - 
871 .م ممه ملإمعلاته1 ع0 ممنسمة ,1439 تمع 23 ,ع6 - 
مين أحكام سجلس الدولة القرنسى الحديثة تسيا 
.146 16 06 مم0 ,1976 مامه قد 6ع - 
871 رم عم 
لما« ةسوامةة كمابوممانة و0 516 ,1982 أهم 12 ,2.2 - 
0 .105 .م ع8 موقم 


- عم :1914 وممم 30 .6 عساو كمومتم مات .اعدو‎ 5١ 
كلوقه عمنة كسما" :17 .3 ,ك1فل .5 ,سمعضمة م4‎ 
ون 211001 هل قوع وه 'ناو )لعنفة مماط‎ 
عمش مم عمعا وف وه أغعهم دع عماعسة "ناو كع1 !عمو اممعيه‎ 
كسام 2 اقينمم عن عمعوف ع1 .مقعم سو اديد او‎ 
كنا أمبة 11 نه ودوك انم ول دمعل فاسموت ميق‎ 
كما «ملعومهم كنمن م مم تمع ومعهة اأسعوع .ووم‎ 
و كنم عقم وعلالومم كمملد عمل وعكنم همدق وفمة‎ 
وو تومه ,دعا اام دمي عل عرق اخ وو‎ 
ومتم م عمك متام أملاعة ممم وموم و‎ 
كلم اع تعسقموم! اها ف سبانس #ملتقى م05‎ 
وم من ععاق3 «سقداها عسي عومد الها #مبسا‎ 
خم اعرميةمم أن ومومصء كم كمه تن كمن ممونفات‎ 
5كلهقة 5ه[ سنس مملها أدمه؟ عولض كم صر‎ 6 








معاد - مقرم أه توللعه متا له مانا - لعصعوعه. ماطونه اله 
الكويك2 لمم 1 02 


0ن 


ولد اتضحث معالم نظرية الصعويات الحادية غير المتوقعة واستقرت 
الأخكام التى تقوم علبيا مع نواتر التطبيقات القفائية لها فى قماء مجلس الدولسة. 
الفرتسي ٠‏ بأصبحت أعد ببادىء النظام الثاتوتى للعقود الادارية 17٠‏ 


أنا فى نصر ٠‏ فان أستاذنا الدكتور العميد الطماوى يشير الى أنه تيسى 
ألرقم من حدائة القضاء الانارى فى صر يصقة عامة ٠‏ رحداتة اخخماسه مسي 
مجال العفود الادارية من ناحية خامة . فق أن اله أن يطبق هذه النظريةه. 
وأن يعرقها شعريظ حملا فى يعثى أحكليم". (". 


ومن أرائل الاخكام التى صدرت عن ممكمة القضاء الاداري السريةء 
التي طبقت قبها نظرية الصعويات المادية غير المتوقعة ‏ فيها تعلم ‏ حكتها 
العادر فى 8 مابو سئة 71165 7 أ وإذا كانت ممكنة القفاء الاذارى في هذه 
الحكم ‏ الذى يتعلق بالصعوبات التى صادفت المقاول يسبب الاثوية المتكلة 
التىراجهته أثناء الحقر بمورة غبر متوقمة وبنسبة تقارب 1/59 من «جمسوع 
الأشقال ‏ قد خلطت فى خموصية تعويني المتعاقد ٠‏ بين نظريكى 
الظروف الطارثة والصعوبات المادية غبر المتوقعة . حين تحدثت عن مشاه 
الحكيية للسعى فى تحمل نصف قبعة زيادة التكاليف الناضنة عن تكتل الاثرية» 
الا أن المحكبة عادت وأبرزت فى أحكاط اللاحقة حق المتعاقد فى التعويسفي 








عو 8006 +ومكوانم أبن وعالعين عمصيدمه ومورمم 
اولع ع مصاع "1 05ع0 5م806 607ومم 65 [ن4 0141 
.كلاة 0190 
17 يراجم قي هذا الممثى 
الاشتاذ الدكتور أتور رسلان ٠‏ مذكرانه لطلبة الدراسات العليا بكلية. 
امدق عايبلا مو أشني الرميانو اي 28 


7 ملف فى العقود , المرجع السابق س 0165 
169 مممونه المبادى؛ القاتونيه الت فررتها ممكة القثماء الادارى ٠‏ السنة. 


النابعه أ بي 000410 








تمصع - صفلموة أن تواتك عتمتا كه ومصطآ - مدع متطونه للك 
الوممء8 كأوم 1 02 


م 


الال فى حالة تافر شروط تطبيق نظريسة الصعورات الادية تمر المترقعة» (1.). 

ومن أبرز أحكام محكمة القضاء الادارى العمرية الت كشفت عن فهم ميق 
الاخكام وسبادي» نظرية الصعوبات المادية مير المتوقمة ٠‏ حكتها المادر في 
"٠‏ ينابر سسنة +146 7" أ والتى عرفت فيه تلك النظرية تعريقة مفصسلاء 
وأجملت فيه شروط تطبيقها . وان كانت قد أنتهت في حكمها الى تخلف الشروط 
الواجب توافرها لاستحقاق التعوينى فى الواقعة محل النراع ٠‏ ولقد السيع 
الفرصة للمحكية الادارية العلما فى حكمها الصادر فى ؟1 يونيه سنة؟ 1957 
للحي انل قاع مستيات الجديد عن اتيقنة: ونوا لجر ليسا 
رن 


أنا على صعيد الرأى ٠‏ تلقد عرضت الجممية العمرسة للقم الاستشارى 
اللفتوى والتشريع بمجلس الدولة لنظرية الصعوبات المادية غبر التوقيمبة 
بالتقصيل ٠‏ وذلك فى فتواها رقم 40 بتاريع © فبراير سنة 271176 أحيث 


(1) يراجع فى هذا الصدد : 
الانتان الدككور سلييان الطناري ٠‏ العقودء المرجع السلبق ص 156 

(1) القضية رقم 727 لسنة هق ١‏ سجموعة أعكام المحكة» السنة 
الحادرة عشر ١185‏ وسوف تلقى مزيدا من الفنوء على هذا السكسم 
ب المديق مك ايه ديد الععيياق ينل ع تبجع فس كي 
هذا البحث - 

(18 سجمرة الميادى» القانونية التى قررنا السحكية الابارية العلا في خسة. 
جر لل 3920 اي ده 49 العر فالات سويد ريعي 
لعا تو دوية لنهر السيعة وليه 16 + ما 

(1) ولقد ععرض هذا الحكم للعديد من انتغلدات الفقه من عدة وموم 
سوف تعرني لها فى المبحك الاُشير من هذا البحث © 

(ه). سبموطظة المباديء القانونبة الثى قررتها المحكنة الانارية العليا 
والجمعية الصيومية لفسس الفتوى والتشريع فى المقود الادارية فى 
حلتة نكر عل عن ليل اتير سبي +06 فى الث ملففمسر 


أسبة 019370 , صفستي 041 ,2135 








وميك فلوعط] 02 


تلدع - مقلمول له ولتم «تمتاغه معطت - لمصودعة متطهن8 لله 


زه 


تصدت الفتوى لتعريف النظرية وأجملت شروط تطبيقها وأساس حق التمويسخى 
الكامل ٠»‏ وسابرت المفتوى م! استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسى من أت 
الطابع الجزائي للعقد لا بحول دون تطبيق النظرية» شريطة أن يكون مسن 
شآن الصعوبات التى سادفيا المتعاقد " أن تخل باقتماديات العقد . تبعا 
لانهبار الا التى قام عليها تقدير الثمن المتفق عليه فيه " * 


(؟) نخأة وتطور نظرية الظروف الطارئة + 





تبط النحأة الداية لك النظرية ولتي لدت مع الحكم الهيسر 
السجلى الدولة الفونسى فى قمية " غاز بوردو "!أ أ ٠‏ ارتباطا وثيةا يتفيس 
الخاميم الاقتمادية والسياسية والاجتامية السائدة يقب نعوب الحرب العالمية 
الاؤلى. والتى كانت المناسبة التى جعلت مجلس "الدولة الفرنسى يخرج على 
تياد فتديية لتطيفية + متارلا نيفق بين طلم افقياء اتن 
المزة ماكر ابي فكي دراج اسة.٠‏ اواك افد كرا للق لع لست 
قدا بنموى تغريسية تحد سن انطلاقه فى ابتداع وابار الحلول والنظريات 
التي تنمشى مع طبيعة القفايا التى تمرني طيه وهى تتصل اتمالا وفيقبا 

بالصالع العام ٠‏ ودونيا تضحية بالسالح القردية © 29 





وتخلي وفائع فضية " غاز بوردو '' التى تعتبر أولى تطبيقات نظريسة 
الظروف الطاركة ٠‏ فى أن شركة الاضاء ة لمدينة " يوردو " كانت ملزمة 
بتوريد الغاز والكيرياء للمدينة بسعر محدد فى عقد الالتزام ٠‏ وعقب نشوب 
الحرب العالمية الاؤلى ارتفمت أسمار الفحم ارتقاا فاحشاء وارتفعت تكلفة. 





ا عاممممقن وأمودمومع ,1916 وجمم 30 .عر - 
.مه ,125 .م 86 واساهع رمق عم مومم 66121 4 
.5 (عممم وعدن ,25 ,3 ,1916 .0 وكعرك 4ر202 
35 مدوم ,388 ,6مع مدت .29061 ,206 ,1916 
129 مقل 8 





[1) براجع فى هذا المدد 5 
م1 6ل وأعوققا ها" رمعاهعما ب به - 
علرطة - 4م510 1صلاسمة كتمس وم 192 عومه 
ا 06 11ممه نه 66 ومعمممم 0001 يك مهتمومع 
42 .م :1362 00١‏ .18459 ,"لقي 















تعاصعه - ممفهمة 2ه بالك متا قه تصمطنآ - لمتصووع واطلعنه لله 
الدموء2 ولومط] 02 


لديل 


الإدى العاطة ٠‏ وننيجة لهذا الاغطراب الاقتمادى ؛ اختلت اقتماديات العقد 
اغتلالا جسينا ٠‏ يوجدت الشركة اللتزية أن الالسعار التى تتقافاها مسن 
النتفمين وألتى حددت كراسة الشروظ حدها الاثم وذقا نحجم الاستهلالد, 
أبعد من أن تغطى النفقات الادارية وحدها ٠‏ ولقد رقت السلطة بانجسسة 
الالتزام الطلبات التى تقدمت بها الشركة لرفع الالنعار» متسسكة فى ذللد يسأن 
العاقد عريعة المتعاقدين ٠‏ رأن هذه الامطرابات الاقتصادية لم تجمل تنفيذ 
العقد ستحيلا ٠‏ وأن المتعاقد لا يتحرر من التزامه بالتنفيذ الا فى حالة 
القوة القاهرة ٠‏ وهى ثات الاسانيد التى استندت البها مجالس المحافظسسات 

"#مناعه مم 46 0056115 5ع" فى ذلك الوقت ترثن الطليات 
التى قدنتها ترات اللتزام ف الحالات السالة حيث المت بالتطبيق الصارم 
اللقواد المدنية التظيدية © 137 


وعند عرثى الفزاع على مجلس الدولة الفرنسي ٠‏ أقر مبدأ جديدا مقتفاه 
آنه اذا طرأث ظروف جديدة لم يكن في الامكان تؤقعها ٠‏ ركان من #آنهسا 
أن تؤدى الى اختلال اقتضاديات المقد اختلالا جسينا ٠‏ قان هناك ماييسور 
أن تساهم جية الادارة ولو مؤقتا في تحمل جزء من الخسارة التى تللعسسق 
بالتماقد من جراء هذه الظروف . (239. 





(1) براجع قي هنا المهد:. . . 
143 5لفك موا ألافمم هلا" رعمماف عمد لعو - 
,1918 مقلصهة مغو6ة1 ,"10215و ام أهقة ومع ومع 
.5 66 77م 


(1) وقد جاء يحكم " غاز بوردي ٠"‏ 
8 عو رعمدم عم0 ,معفاءقل 46 غوم تومه 31 3 


6 16 عم لنادفة 4 عناومة عدم م تووووووة 
جما ممومنة زمك مالهأنو ,مم ممشية*0 مع 02646مم 
ع" 1ه أقممسة ملوامقم متعم مل دياع ننه ,دعم انمع 
0 قلا لو ها وك ومونمم06 كمعوعنومد وم 005 مم ول 
عناو 66افمممم دنكوهمداء #«بوزفي عمروم عل 

8 ممعم لمطوم ناك م إتقمممد نمم مداع قومه م11 


و00 هو 2 «موو له[ 














لومم فأوعط] 02 


تلدع - فلمل 2ه لكت حتمنا كه لإمووطنآ - لعكرعوعظ مخطعنظ الث 


ا 


اؤذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد استخدم فكرة الظرف غير توق 
كأساس لحق التموينى للمتماقد مع الادارة » وذلك قيل حكيه الصادر عام 1911 
فى قضبية " از بوردو +١"‏ |3 أن المجلس كان بيعلى بذلك نظريات أخسرى 
دشتلفقتانا عن نظرية الظروف الطارئة ٠‏ بحيت يكن القول بآن آيل تطبيسق 
حبني لد النظرية كان فى حكم سبل المول الفونسي فى قية " فسا 

ربو "!1+ هذا الحكم الثى تضمن شروط تطبيق النظرية ونتائههة 
اللي ٠‏ وال بره الله تست الظرية لني غيل معظم الأشكسام 
الرئيسية والتقميلية لتلك النظرية 





بقاع عق 11م جسني وجيب ري ليقت اعرفية 
النظرية الظروف الطارئة قبل حكم مجلس الدولة الفرنسى عام ٠1117‏ وستننا 
فى ذلك الى بعش الأخكام الصادرة عن المجلى على زعم أنها تطبيق النظريسة 
الظورف الطارئة» الا أنه ياستعراي هذه الاحكام نجد أن يعقهيا يتعسق 
بنظرية عل الأتير ولبعنى الآخر يعد تطبية لنقرية المعوات الاديسسة 
غير المتوقمة . 


1 يراجع فى هذا المدد : 


0 
66 555 .م ,002 .00 ,2 ل 4-6 28 704 






مة أع 26 ,م رعق امم 73856 رقعاهعهاا لايم - 


110 يراجعني هذا الشآن : 
الالنتاذ الدكتور سلييان الطبارى «المقود «المرجع السابق س 5 
(5] من هنا الاقياة: 
8 ع0 وواعن او ا" ركع أناومه يدعم -. 
عل تعلنع ناة جمعع'3 [1ب5مو نف معمعقياممة أعياق 
وقوعموه 5و1 ومقك «واوامفدوها' [ وك وأعمققة 
5.4 6ه 34 .م ,1926 رؤواعة8 يفققم1 ,, "ؤعمباء المع 


ىاعه 20 م رعق اعقام موق ادعو - 


51 يراج فى هذا الممني 
0١ 1‏ 
2١ 0 608.2 0 565١‏ ون 28 

شك 8ه 37 مو رقف أعقمم موقم ,60م 




















تمصع - صقلموة أن تواتك عتمتا غه ومسطئآ - لودع ماطونه الى 
الدممء2 فلوعط] 02 


ها 


فمن جبة أولى ٠‏ يشير هذا الجاتب من الفقه الى حكمين لتجلسسن 
الدولة الفرنسى ‏ تأبيداً لوجية نظرهم ‏ الاول صادر في ٠١‏ ابريل سنة 
1477 فى قفية. "3#عطوموع إن" (' ) والثانى صادر فى ؟1 رفيسر 
سنة 1101 في نشية ‏ *#وطوع!( 6م +وم[0" أأ) وفى هذين 
الحكمين فان المجلس قد استخدم بمطلحات ‏ "100و5يمم7" 00ى 
*45306قمم«ة" الا أن ذلك لا يعنى أن المجلنى كان يقصد الاعارة. 
الى نظوية الظروف الطارثة » وانما فقط الاشارة الى شوط عدم التوقسع أو 
عدم ابكان التوقع للقعل السبب للضرر٠‏ وهذا القعل فى الحكبين مسن 
عمل السلظة العامة ولم بكن المجلس فى ذللد الوقث بطبيعة الحال فد وسع من 
تطاق الظروف الطارئة ٠‏ بحيث تمل الاْعال الصادرة من السلضات 
الألية. هذا التيع الف أدضله مجلس الدلةالؤنسي على نظريسة 
الظروف الطارئة فيعا بعد يكنا سثرى بعد تليل 57 








مقو ميسن ب لكام أجل الي تن ب 
ويتعلق بوضوع النزاع بمقد التزام طبع الجري_دة الرسية 
(لعقع 1ه اميق نك مواووعممم1 0 ١‏ 
على أساين سعر محدد ررم في تحديد» قلة عد النصرص التشريعية. 
العى كانت تصدر فى ذلك الوقت ٠‏ الا أنه تعيجة للزيادة النظردة 







عد وسجم الائداد الت يتم طيعهاء 

71 السجمرمة ى 736: ويتملق موضوع النزاع بعقد توريد . طلبت 
الاذارة زيادة حجم التوريد الى أكتر من علائة أشعاف الك سق 
النحددة فى العقد + هنا ترتب عليه نتائج شارة غبر متوقصسسة 
ون شأنها أن تتيم للمتماقد أن بحصل على تمويض لمواجية هسذه. 
النتائج , 

(5) وشير الالمناد ‏ *18765لاو061096" .الى حكم ملستسن 
البرلة القرشني العادر في ٠‏ ؟ ايو سنة 156 فى ققيسة 

"مفاغموليهه عل عأمومدصون" ا 








عد ريه 
ل سم 


اسيرى اسنة 1407 + السهزء القالث م )9 








الكموء2 ولوعط] 02 


علد - مقلمول 2ه توكتك تمت غه تممرطنا - لمتصعوع منطهنه لله 


ك) 


ون جهة أخرى . فانه على الرئم من رجود علاقة تسلسل بين نظرية 
المعوبات المادية غير المتوقعة ونظرية الظروف الطارثة ٠‏ عندما نم اقرار هذه 
النظرية الأخيرة بواسطة مجلس الدولة الفرتسى اه حيث تفرع لوو 
الحكرية فى نقارررهم القدة أام المجلى بنظربة الصعويات المادية ميس 
المترقمة كحجة لافرار نظرية الظروف الطارئة أ ٠.)‏ الا أنه على الرغم من ذلك 
فان نظرية الظروف الطارئة وفقا للمبادي» التى تقضنها حكم " غاز بورهو" 
تختلف اختلانا جذريا عن المبادى» التي تضمننها الالحكام السابقة على هسنا 
الحكم الذى تؤرخ به النظرية ٠‏ ولذلك فان الالمكام التى استتد البها انب 





١ -‏ سبلس الدولة القرنسى الصادر فى 9؟ ديسمبر سنة 11-0 فى قضية 
#برجوة" (١‏ السجيومة ى ٠ ) ٠١ ١6‏ لى أنهنا من التطبيقات 
القفائية لنظرية الظروف الطارئة٠‏ الا أن هذين الحكمين يفا 
.0 ليسا الا تطبيفا لنظرية ميل الامير » على الرضم من أن الاجسياء. 
الذى سبب الشرر قد صدر من غير جية الامارة الجتماقدة ٠‏ فهنا 
القيد لم يكن غد فر يعد كشرط لتطبيق نظرية عيل الاليسره 
اانه التفاطيل. »* 
ولا اليه نعي سهدي بديين > رن سل 4 
وبابعدها ‏ 
01 يراجم على سبيل الطال 2 
6 مهم 30 .0.6 ونوة ‏ ,غموعلضمدع .1عمم20 - 
116 أموممة . ا600 :54 61م ,اماقم لم8 ع4 عوط 
,]80 06 هه ,1918 56/7165 8 .ع.) 5لامة 
6 ول عقسمة معنم عوم" :242 .م ,1918 .82.0 
سوق عصينة دقم أمدم! 2005 ونون كلامل 
م تتكمعمده 6 ف4لامم د مواممة مكو اءقمم 
عو قمع عم مه م0لواسفسوه"1 4 موقم 
011015 عل عاعوفطة هل هل مقماغ 


مل #مقاغهه مه دعق ممعمه و1 أعممهاءمعميع 
."و16 اننم يسفنممع. 








عادع0 - مقلمه1 أن نراتمث متا كه برمسرطنآ - لعجعمعه عاطونه للف 
الوممء2 كزو6 1 02 


ليل 


من الق 37 أ والتى صدرت من مجلس الدولة الرنسي فى نضية 06تووعلا" 3 


وقضية ‏ "هيبوووع» '"! ؛ رأضا قضية *وامهم عل 176ز» (15 
اليست تطبيقات لنظرية ابظروف الطارتة وانما تتعلق بنظرية الصموبات العابية 
غبر المتوقعة ٠‏ 








حرف اننشر عن هنا الجدل القت حول نشأة نظرية الشروف الطارئة: 
فاته انا كانت الامكار الرئيسية للك النظرية قد تفطنيا حكم " غاز يورنو ", 
الا أن أسهام مجلس الحولة الفرنسى قث خلق هذه النظرية لم يقف عند هسنا 
الحد »ل يون السنوات التالية احكم ام 1117 صدرت عن بلسي 
البولة الفرنسى بعن الاشكام الكبرى التى عنيت بتحديد نطاق تطبيق النظريية 
في مجال العقود الادارية الانخرى غير عفد التزام المرفق العام الذى كان محلا 

لحكم " فاز يرودو 8 .291 


وانا كانت النشأة القنمائية لنظرية الظروف الطارئة والتى تؤرخ يحكسم 
كاز بورتو الصادر عام 1117 ٠‏ لد ارتيطت بالاحداث الكبرى الثى سبيتهي ا 





2010 .م متكقة ,8.8.8 مكااعقمم واعلكعة يمملاهط و 
ل بقخاعقمم مععميرةاا ,1869 ومهم 18 62ر0 - 
لين .6 اعفدم ممتتفومة ,1890 وهم 0.8.28 ل 
(103-1 .معو رقاعفه 1111606 ,1905 معلم4 3 معنم - 
[8) براجع على سبيل المثال + 

ولاكع لو عل هوم أقاعة' 0 6اك ,1918 م8016 8 .6.8 - 

ء3 ,1920 .5 مععلة عل مفو ,1919 متيل 27 ومخعقمم 

[مقكهومم6 ,1920 #مطوعة0 3 زنواعنهة عدمم ,25 

25 1165ممم تعمد ,80 .م ملعو ممم 

15 اطم«مغسة كعل علممقمعو ماع ,1921 عمقميمم 

.810.5 تلفاعيهاا ممه ,33 ,3 ,1923 .5 ركع لمقومم 

.1 لعممة .اعومع ,508 .م ,1921 








الوموء2 فلوعط] 02 


تلدع - مقلمول أه ولتم «تمتاغه معطت - لمصومعة متطهن8 لله 


لمع 


الحرب الحالسية الاولى وما ترئب عدبها من تقلبات اقتسادية وسباسية واجتماعيية* 
فان النغيرات التى أحدثتها هنه الحرب فى الحياة الاقتصادية الغرنسية والتسى 
الم يكن أحد عام 111١‏ يتوقع حدوتها أو على الال يتوقع النتائج السترتهبة 
علبها فى المناغ الاقتمادى السائد. كان لها أترها الواضج على تطور تتاء 
مجلس الدولة الفرتسى فيما يتعلق بنظرية الظررف الطارئة .+ 

فمن جهة أولى ٠‏ قلقد استبان فى السنوات التالية للحرب العالمية الأؤلىيء 
أن التقليات الاقتمادية وبا صاحبيا من اتخنائى قبمة العملة وارتفاع الاعسارة 
أففت يل المناغ الاقتصادى السائد تحولا بنا مه أنه لا أمل فى أن تود 
المراكز التعاقدية الاملية لحالنها الازلي ٠‏ هنا التحيل تاد مجلى الدولة 
الفرنسي الى تبنى حلولا جديدة تكلة لنظرية الظروف الطارثة وبصفة خامة 
فيها يتعلق بنهاية الظروف الطارتة ٠‏ وكان تلد قى قضية شركة ترام شريسورع 
عام 1177 والتى ستمرني لها قينا يعد 1.16 

ومن حية تانية ء ثانه داكادت المبادى؛ التى أرسى قواعدها مجلس الدولة 
الفرنسى فيما يتعلق بنظرية الظروف الظارئة تستقر فى وجدان الققه والقفاءء 
حتى اندلمت الحرب الحالمية الثانية بنتائجها ومتقيراتها على الحي اق 
الاقتصادية الشديدة التأثر بالمناغ السياسى والاجتباعى الساقد ٠‏ فعلى أكقر 
سياسة الاقتصاد الموجه الثي انتيجتها المديد من الدول فى تلك الحقيةء 
أصبحت الدولة مسئولة عن العديد من الظواهر الاقتصادية وتلك من خلال 
الاجراات الافتصادية التى تصدرها الدولة لخدية سياستها الاقتمادية البوجية, 
وأصبع ذلك جز من مشكلة نظرية الظروف الطارئة النى اتسع نطاتهيا 
وأصبح يشمل أيضا الافعال التي تمر من السلطات الادارية . بعت 
أن كان محصورا فى الظواهر الاجنبية تماما عن الدولة ٠‏ ولس ذلسسلد 
مشكلة جديدة تتعلق بمعبار النقرقة بين عمل الامُير والظرف الطشساري* 








1] سوق نعرض ليذا الطور فى قناء مجلس الدرلة الفرنسى عند مراسنة 
فكرة القوة القاهرة الادارية قى القسم النانى من هذا البحتث 
| السبحث الثائى من القصل الأول  )‏ 








ممعت - مقلمه1 غ0 تواتك عتمتا له بصمتط] - 
الوممء2 كأوعط] 02 


لعحعدعه واطونه للف 


يقل 


نظرا الرجود مجال مشترك لمحدر الفمل الذى ترجعه عل الجية الانارية: . 
يفى هذا الاطار سنرى أن حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى ١8‏ يوليسو 
اسئة 1153 فى قضية ” 461106 6 مرحلة جديدة فى تطور قفاء 
مجلس الدولة الفرنسى المتعلق بنظرية الظروف الطارئة ٠‏ 31 ). 

يسن جية الث ٠‏ فانه اذا كان مجلس الدولة افرنسى قد أكد فى حكم اين 
غى قضية " ثاز بردو ٠"‏ حق المتماقد فى أن يطلب من جهة الامارة ‏ 
ولو مؤقتا ‏ الصاهمة الي حد ما في تحمل جزء من الضائر التي تعبدهساء 
واذا كان هذا المبدأ مستننا من قاعدة دوام سير العرافق العامة! "1 الا أن 
مجلس الدولة الفرنسى فى سباق التعديلات التى أدخليا على نظرية الظسروق 
الطارثة ٠‏ قد. أطن مبدا جديدا فى 1١‏ نارين سنة 1597 ففى :ان 
ريع صدر كم المجني فى قضية ‏ موهاناها( 085 +0 ممعم مم06 


*5921113 مث اوموين. 5 ١‏ والتى سم نه 





)1١‏ ستمالع هذه الجزثية عند التعرنى ليوقف الفق والقضاء فى الوقست 
الحاضر ٠‏ من التمبير بين السطاطر الاقتصادية والادارية فقا 

للخم اللاسيكي ٠‏ رذلك فرالميعت الال بن القصل الثاني فى القسم 
اللاو منهنا اليحت 

(7) ولذلك فان مجلس الدولة الفرسى فى حك العادر فى 2؟ وفمسر 
أسنة 5 38( فى قضبة ولع [للانان وهل ور اتوم مموع مو" 
* امعصاغدط نك 260901 عه ( السبمرمة اس 67ه) 
قد قفي يأن “الغرض من نظربة الظروف الطارئة هو فقط ضمس ان 
استدامة سير المرفق العام ٠‏ وليذا فان التظرية غير لباه للتطيق. 
على قد عم فسفه "اه 

و 


:6 انافعفطها مم6 ,552 ,1973 4ه ليه ل 
153١‏ بم م8 :13 مم ,1977 م6 قرع ليع 
وسيف نعود التليل هذا الحكم اليام تغصيلا ٠‏ عند بحت أساية 
سق النصويض من الظروف الطارئة ١ ٠‏ المسمث الال س الفسل 
الثانى فى القسم الثاض من هذا البحث ١‏ 








دعن - مقلمه1 01 نا 





إمء هزوم 1 02 


قسن غه تصعطنآ - لعصعوع. كاطونه اله 


رين 


العجلى - بتمشيا فى ذلك مع تقرير مفرنى الحكيسة واللحكمسة الإنار يق 
لمديئة. “لاة7" - بامكائية منج التعويى عن الظروف الطارثة على الرفم مين 
انقفاء العقد ٠‏ وسهاء أكان ثلك يسبب الشخ ٠‏ أو وميل الحقد لنهايتسه 
الطبيمية7' أ - كر تحديها فلقد سيج للمتماقد بأن يقدم طليا للتعويض فى 
الفترة اللاحقة لانقفاء عقد الالتزام ٠‏ وهو ما يبرز أن نظرية الظروف الطارئسة 
ليست مقصورة على تيريو ااستعرار العرلق العام ٠‏ وائما هناك اعتيارات أخسسرى 
التبرير التمويض فى سه الحالةأ ذأ ٠‏ با ييكن معه أعتبار حكم مجلس النيلة. 
الفرنسى فى هذه القفية مرحلة جديدة أيشا في تطور قضا؛ المجلى بالنسية 
النظرية الظروف الطارثة 








وبالاغالة الى هذه التطورات التفائية التى أكل بها مجلى الدوية 
الفرنسى أحكام النظرية ٠‏ فانه يجب عدم انفال رد قمل الابارة تدخ لات 
المشرع . بعا لها من تأثيرات مختلفة على الاحكام المتعلقة بنظرية اروف 
الطارئة ٠‏ 

فمن جية أولى فان الادارة التي وجدت نفسها طلتزية يتحمل النصيب الاكيب 

اس الخسائر الثى تترتب ل الظرف الطارى» ٠‏ بون أن تكون سئولة مسن 
إحدات هذا الظرف في العديد من الحالات ٠‏ سعت من ناحيتع الى مي 
عقودها مع الاقراد بمنى الشروط الخامة يتفير وراجدة الاسعار والرسو أ ؟” 








بدت معلسهو مه وواكومعمم عا" رجعوماععمة بسن - 
-عوم88 ,"165 نيام ةلامع عل كع اميم 
136 مم ,1978 مارفا 
80.57 قم لقاع لم0 ,قلق عمف رشعل لمومووة بلع 
5 ' المزيد من التغاصيل عن موضوع رد عمل الادارة فد نظرية اروف 
الطارئة مند نشأتها وسلال مراجل تطورهاء. سباحم 
.5 88 136 .م ,ملاع ,و0 ,ععوماععه8 .م05 ع 















ينين 


وهذا الانبراء من جانب الادارة أفقد الطريق القضائىللتموينى عن الظروف الطارثة 
جزة من نطاق التطبيق ٠‏ ومع ذلله فسوف نرى أن أحكام مجلس الدولة الفرنسسى 
المتعلقة بنظرية.الظروف الطارثة ظلت متواترة رلم تفقد أعمينيا من ناجية 
التطييق الحخىأ ' ٠")‏ ولذلك نان رد قعل الادارة لا يجب أن ينظو اليه ملس 
أله تقييد للنظرية » وانما بمكن تصور أن الادارة سعت فقط |0 أن تخسن فد 
الاقراط فى تطبيق تلك النظرية دون أن تتجاوز هذا القوتى .21 

.ومن جهة.ثانية ٠‏ فانه على الرثم من أن المشرع الفرتسى قد نتدخل يبي 
الخاسبات لى يفنن بعض القواص القضائية المتعلقة بنظرية الظروف الطارقة 
الا أن هنه التدخلات مازالت وبحيث يكن القول بآن تلك النظريسة 
انعأت وظلت حتى الآن فى فرنسا نظرية قائية (٠‏ ) 











1 سوف تلقي مزيدا من الشوه على هده المزثية فى المبحث الاير من هذا 
البعت 1١‏ 


لين .قلاع .7 بعمعلطة .؟ معمملدزيها مه يه - 
506 ,567 .2 ,6118 ,07 ,222 66 








م 
(؟) ويلاحظ أن تدخل المشرع قد يكون لتفتين يعض المبادى: والملسسول 
“التى توصل اليها القماء فى خصوس نطرية الظروف الطارئة وقد يكون 
على العكى من ذلك لتبارك التائج التى أدت اليها تطبيق يعض هده 
الحلول ٠‏ وسرف نعود لالقاء الشوء طي هده الجرئية عند الحديسث 
عن التعراسيم بفواتين الصادرة فى فرنسا والتى أذرت وطورت البادقء 
الش جاء ت فى حكم ” ترام شريورج * يراجع السسث الثانى من الفصل 

الال من القسم التانى من هذا انمث * 

4 وتأكيدا للعابيمة القضائية لنظرية الظروف الطارثة: براجع حكم سبلن 
الدولة الفرنسي العادر فى 8 يثاير ستة 1186 فسسنى ققية 
“الاساة 501 90111609 .606 506" النشور فى مبلسة 
القاتوين العام سنة 13185 سن 157 رك جاءيه 
عطمعنوه 7 ناك وعمتهايعمك م1 عنو عممموتوووع» 

6ل دهم 6مواه ... 1974 #مموويمة 20 يال جم درقر 


أعيذه أنو منود كمه نم م0 أ قووعمواومم ممف مومه 
"1 +88 5ثاللة 0 065 لقه بصلق وفعوعمة لقم ومل م تمنو 06 





تمصع - مقلمول أن تواتك عتمتا كه وسطآ - مدع متطونه للك 
الوممء8 كلو م1 02 





تعاصة© - صفلرول لله لتقب تمت كه فرطت - 
مك2 ملمعط] 02 


لمصودعه ملطونه لله 


لين 


واذا كانت نظرية الظروف الطارئة مازالت نظرية فقفائية فى تناه 
فانها نظرية خامة بالقانون العام٠‏ بمعنى ان مجال تطبيقها فى فرنسا مايزال 
محصورا في نطاق الماقود الادارية بالمعني القنى ٠‏ أما الثانون المدنى الفرنسى فلم 
يقر تلك النظرية نزولا على اعتبارات القرة الملزمة للعقد الث تغرنى على المتعاقدين 
التتفيذ الصارم لالتزاءاتهم العقدية طبقا للادتين 175999156 مسن 
القانون المدنى الفرنسى 7 أ ٠‏ ومن ناحية الفقه المدنى الفرتسي ٠‏ فلقد اتبسرى 
التأبيد نظربة الظروف الطارثة يعن الفتهاء ٠‏ من خلال بعفي قر الفقبية 
التى حاولت أن تجد لها سننا فى السادى؛ العابة للقانون الببني! ؟ أ ٠‏ وق 
منتمف القرن التاسع عشر أحبطت بحكة النقنى الفرلسية جميع المحاولات التسىٍ 
أقدت طييا المحاكم القفائة لتطبيق تلك النظرية على العلاتات التعاقديسة 
بين الاقواد فى مجال القانين الخل 5 الا أن فلك 3 يرجع الى أسياب تعلق 





نا 165 ,[ألااك عاوع0" ع1 ,2 واللعلا مه - 
.379 .م ,1986 .له 46 ,087192 ا "5مه امو 11م 


ناجم بشي وري 93 
ممأ مم1 ع0 وموم ها" يوم ,5 - 
تيمم ع4 آم عومجاعقة 6ه وممعمهة 166 ومقة 
.5 6ه 13 .م ,1978 ,,غمه5 25 .1.5 ,هملة ,"دع ذاضلم 
+وعطومع يك مم1وة3و 0011 م006 ها" ,03101535هطة .ل - 
عي ل 0 
.58 .م ,1966 
17 انمق للقي ليل السيهري ١‏ فيد يدع ب ناديد فلتي 
الجديد ٠‏ صادر الالتزام ٠‏ طبعة سئةا5 2158 س 186 وايمدهاء 
وسوف نعود لبحث المبررات الحقبقية لرفقى القما؛ النى الفرضيٍ 
اللائذ ينظرية الظروف الطارئة فى نطاق قود الغاتون انام عتسه 
درئسة مجال التطبيق الموضونى لنقك النظرية فى الح الثاني سين 
الفصل الارل بن القسم الأيْل من هنا الببحث + 
1+ يتديز افك الى نيك مبانة الي الفرسية االماشر ان ارين بيست 
815( سيريه 119 3 0113 والذعرفنت فيه سكمسة 








التق أن تعدل غدا آبرم نام ٠181٠‏ حيث كان متفظا أن عسسسرري 
يد لارام السزلوة ل لمح مر يها في بحب كد سمط , 








عاص - سفلعمل أن تائم جتمتا كه سان - 
الوممء8 قأو 16 02 


العصووعه ماطونه للق 


لينتطلاف 


«بنظرية الظروف الطارية فاتها ٠‏ ولهذا يشير البعش الى أنه من غير الستبعد 
أن ينتهق الوضع بمحكمة النقتى الفرنسية الى اقرار النظرية ٠‏ ولو فرش وسلم بها 
ألقفاء السنى الفرنسي . قانها لن تكون نات النظرية التى أبرز خصائمها مجلس 
العولةالتونسى فى انين الاارى ٠‏ والتى تشفل فيه فز السترار سير الموفسق 
العام مكاناخاا ٠‏ وهو أمر ثمر متصور فى المقود الحنية :117 

أنا فى نصو + "فان نثنأة نظرية الظروف الطارئة قد مرت بمراحل متعددة:' حتى 
تم اقرارها بنى تشريعي -. 


فعلى صعيد الفقه . وفى ظل القائون المدنى القديم الذولم يكن بيسن 
أحكامه با يسوثي للقاضرنقنى الالتزامات التى برتنيا العقده ووف للاثيل العام 
الذى.يقفى بأن العافد شريمة المتماقدين ٠‏ فان جانبا من فقهاء القانسسون 
الخاى لم يفغلوا تدخل المشرع لاقرار تطبيق نظرية الظروف الطارثة بنى عام 
مفضلين قاعدة استقرار العقود * وان كان هذا الاتجاه الفقهى لم يرفى تدخل 
المشترع بصفة استثتائية وقث الحاجة وبالقدر المناسب لحواجهة الحالات الامتتنائية. 
الطاركسة والمؤقنة , يحيست يستبفسى الشارع بيده زعام تطبيق تللق 
النظرية . الا أن جائا آخر من الفاء قد ذهب الى وجوب تدخل المتسسوع 

لافار للد النظرية بن عام .91 ). 








0 الظروف الاقتصادية. وأيما حكبها الصامر فى ١‏ يتاير سنة8 146 (سيرية 
١ 45‏ 159 والذى رت فيه تعديل غود الاين 
من خطر التجنيد على الرفم من زيادة الستاطر الى تعرضت لها شركة 
التأمين زيادة بيسيعة بسيب زهادة عاد قات اليك ال التعنف عقربيا. 
وقت ان كان التسجنيد بالاقتراعسا مله اكثر احتال 

لا ,ورا .8 بعسعمم! .م ,عمفقوؤيها عم 

564 .م 1122© ,م0 ,2 6 ا 

(2) براجع فى عرض هذه الاشياهات الفثهية التقابلة : 
الاستاذ الدككور مبدالرزاق السنهورى . الوسيط ؛ المرنيع المابسقء 
عي ٠088‏ والمراجع العديدة الح أشار الها فى هاش 5 ... من 
اذات الصحيقة + 





0 
1 











اليل 


أنا فقياء الثانون العام فقد كانوا الى جائب الاخذ بنظريسة اروف 
الطارية! ' ) ٠‏ الا أن القضاء المصرى ٠‏ المختلط والوطنى على السواء فقد رفسي 
الانخذ بنظرية الظروف الطارئة فى ظل عدم وجود نص تشريعىءوعلى الرهم مسن 
ذلك لد خايلت محكنة استناف ممر الولديسة الأحذ نري الظروف الطارئة 
وطبقتها بالفمل فى حكبها الصادر:فى 1 ابريل سنة 1183 أيأ أحيث قت 
بأنه " وان كان من العقرر اخترام العقود باعتبارها قانون المتعاقدين مسساهام 
الم يصب تنفيذها مستحيلا استحالة طلقة لحادث قهرى ٠‏ الاأنه يجسسب أن 
يكون ذلك مقيدا بمقتضيات العدالة يروج الاتصاف ٠.‏ فانا ظرأت عند التفهد 
ظرزف لم تكن فى حسبان المتعاقدين وقت التماقدء وكان من شأنها أن توكسر 
على حقوق الطرفين وواجباتهها بحبيث تخل يتوازتها فى العقد اخلالا خطيسسيا 





11 الاثشتاذ الدككور بدالحميد حشيشرهرسالته السابق الاشارة اليا فس 8 
وبايحدها» والمراجع الت أشار الها س 81 هاش + + 


(1) مجلة النحاماة . السنة الثانية عقر رقم 61س 38 2 ورا سبع 
تمليق الدككور حاد زكى على هذا الحكم بمجلة القانون والاقتصاد 
السنة الثادية من 98م 
وتتلخص وقائع هذه القضية الت تتملق بمقد عوريد أبرم بين شلحة 
الجدود رأحدالإقواد ‏ فى أن التعائ طب قيات بتوريد جزه مسن 
كمة ” التتعير * التق علبي فى المظد سن أسلن الشعيسر 

٠‏ الجيرى ٠‏ امتنع عن توريد لجز المتيقى من الكمية اثر الغا التسصيرة. 
الجبرية ورقع السقر الى حوالى الشعف ٠‏ وعد رقع البزاع للتقسساء 
قمت سحكة الدرجة الاولى بأن, ارتفا الاشمار والخسائرن الى خسني 
بها التمائد #لا ترقى الى مسترى الحائات الصبرى الذى يمعبر من قبيل 
القوة الاعرقووبالتالى لا يبرر النتعاف من التزامه بالتتفية ولا يُعفيه. 
من المثولية.وانخيى البطاف بالطرفين المتنازفين الى محككة استكناف 
ممر الوطنية التى 'ضدرت حكها المنقدم استبادا الى قرا المباية» 
وقرنتها بنظريفي. الاثراء بلا سيب والشعصف فى امال الحبسق 
واستجت فى ذلك بأن .هيده الامكرز العلائة لم عرد قينا تصوص فسن 
القانون المدنى القديم ومع دلك أخد. بها القغاء * 


تعاصعن - مهلههة كه نوائعت عتمتا له سنآ - لعصعكع. عاطونه اله 
الدوصك2 ولدمط] 0 














:ماده - مملدهة أ اميه تملا كه بومعطنة - 
انكمم كلوه 10 02 


3 
2 
- 
1 

ءَّ 

5 

ًّ 

23 


لين 


وتجعل التنفيذ مرهقا لدرجة لم يكن يترقمها بحال من الاحوال ٠‏ قانه يكنون 
عن الظلم احترام الفقد فى مثل هذه الظروف ٠‏ ويجب عدلا العيل ملسسسسى 
ساعدة المديسن وائقانه من الخراب ". الا أن محكة النققى السرية 
تيده أ تست جنا الت وال مك الف 14 ماو فق 
35 أ.حيث أكنت على أنه " وآن كانت هذه النظرية تقهم على أساس 
من العدل والعقو والاحسان ٠‏ الا أنه لا يصح ليذه المحكية ان تستيسسسق 
الشارع لي إبتائها " + وطى آساس هذا الحكم عدلت محكة الاستئاف مسن 
وس بن 


واذا كانت المحاكم القضائية فى ممر كانت تطيق على عقود الادارة يمفة. 
عامة ٠‏ القوامد الاردة فى القانون المنى ما ثم يكن أخاصة 
تنظم الأخكام المتملقسة بكل تقد متها(" ٠)‏ فان ذللك كان مرجي الى 
أن القراعد الخاصة اللطبقسة على الحقود الادارية في فرنسا لم تكسن 
ممروفة للقفاء المدنى فى مصر . ولذلك ظم يكن مستغريا أن تسود #امسدة 
القوة الطزية للمقه وأن تطبق#صراصة على جميع عقود الادارة | ؟ ٠)‏ وترميب 








111 سبموية المبادى؛ القانونية لمسكية القن بي ١‏ اس 85 - 

(11 يراج على سبيل المثال حكنها الصادر فى © يونين سقسسة 1856 
المماماء" » السئة الخاصة عر رقم 517 اس 011 ب أيما حخم 
سسكمة اسكتاف أسيوط المادر فى ١6‏ يتاير سن 167 . السماسافة 
السنة النانية والمشرون رقم 174 اس 185 + 

(9) الألناد الدكور سليان الطناوق : العقوده المرمع السايق بس 256 

20١ 1‏ مم رعق امكنم مدق10 , امدقم و - 








تعادع - صقرم قن تواتك لمن ذه تصورطنآ - لعصعوعه وتطونه اله 
العوصكء2 ولومط] 02 


لفل 


على ذلك رففى القفاء الوطني والمختلط الاتخذ بالنظريات الثى شادها مجلس 
الدولة الفرنسى ٠‏ والقى تؤثر بعكل أو بآخر على القوة الملزية للعقد» حتسبي 
ولو أطتها قراعد العدالة طالما لا بوجد النى التشربيعى ٠‏ على أسني أن ميسة. 
القضاء تطبيق الثانون لا غير القانون ٠‏ ومن بين هذه النظريات بالطيع 
نظرية الظريف الطلرقة. . [1. 


وظل الحال على ذلك حتى تدخل المشرع المصرى رأقر تطبيق نظريية 
الظروف الطارثة بالنسبة الى عقد الالتزام . وذللد بمدير القانين رقم 194 
السنة 1957 57 أ؛ الذي نى فى مادته السادسة على أنه " اذا طسسسرأت 





اظروفلم يكن من الستطاع توقميا ولا يد لمائح الاتزام او الطتزم فيهاء 
وأفضت الى الاخلال بالتوازن المالى للالتزام او الى تعديل كياته الاقتصسادى 
كنا كان مقهرا وقت منح الالنزام عجاز لماتح الالتزام أن يعدل قؤائم الاسعار 
واذا التنى الحال أن يعدل أركان تنظيم المرفق العام وقرائك استفلائسه, 


وذللك لتكين الطتزم من أن يستمر فى استغلاله أو تخا الازياع البامظة 
الى القدر القبول "١‏ الا آن تدخل المشرع المصرى بلغ مناه لاقرار تطبيسق 
نقرية اقرف الطرئة في ام 1151 ٠‏ حيث مدر انين السبسنىي 
الجديد 7 ؟ أ .والذى اكتمل على النى الذي كان لتمسه القنياءللالقة بتلسلد 





رن 5 66 88 بم رمكط امهم عوقم7 رفعاوعما قد 


110 ولق نشت فكرة اعاد قانون يتلق بالتئام البرافق العا فى 
ام 0198 الا آنه لاسياب سياسية تأخر اصدارة الى مسسسسام 
167 * يراجو فى هذا الشآن : 

,"16اظنام وعأممعز ع0 ووأدوععممه قا" مقلع .1 - 
.كك م ,1941 متم هل تعمفم1 

(+1 القانين رقم 069 لسنة 1954 والذى عل يه ايعاء من 6( 
اكتهير سنة 1961 ء والذى ألغى القانون اليدنى المسمول يه 
أنام السساكم الرطنية رالمادر فى 12 اكتوير سنة 1888 لإلفانون 
الحدنس المسيول يه أنام السناكم المقططة والسادر فى 44 يونوسوً 
سق لقا 











تعاس - سفلعمل أن تائم جتمتا كه سانا - لمصووعه ماطونه للك 
الوممء8 فأو 16 02 


لكل 


النظرية فلقد نصت الفقرة الثانية من المادة 17 من ذلك القانين على أنه " 
حوادث استتقائية عامة لم بكن فى الوسع توقعيا + وترتب على 
حدوثها أن تنفيذ الالترام التعاقدى ٠‏ وان لسم يصبع مستحيلا . سار مرهقا 
اللمدين بحيث بهدده بخسارة قادحة ٠‏ جاز للقافى ٠‏ تيعا للظروف؛ وبعسد 
الموازنة بين «صلحة الطرفين ٠‏ أن برد الالتزام المرهق الى الحد الممقول ‏ 
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف فلك " ٠‏ 





وفى عام 1155 صدر القانون رقم 4 السنة 11438 باعادة تنظيم سلسس 
الدولة المحرى ٠‏ والذى وسع اختصاى محكنة القغاء الانارى ٠‏ ود اختمامها 
الى النازئات الخامة بعقيد الالتزام والاأشفال المامة والتوريد الادارية التسي 
تنش بين الحكومة والطرف الاخر فى المقد ‏ ' ) - ويشير الفقه الى أن سجلسن 
الدولة النصرى قد سلم بنظرية الظروف الطارئة ند أن اختى بالنظر فى 
العقود الادارية ٠‏ على اعتبار أنها نظرية عامة تطبق على جميم العقود الادارية 
دين حاجة لتى تشريمي! "أ ٠‏ وسوف نرى من خلال ها البحست أن 
نظرية الظروف الطاركة قد طبقت يكثرة علي صعيد القضاء والرأى. وهمك نذا 

أصبحت نظرية الظروف الطارئسة من النظريسات الدنى ييكن للمتماقد 





17) براجع نس النادة الخاسة من ذلك القانون » 
ويلاحظ أنه فىظل القانون الال للسبلس رقم 116 للسنسة 1963 
الم بكن لمحكمة القضاء الآداري اختماي ينظر النازنات التملقسة 
بالعقسود الاداريسبة ٠‏ ولهذا قان جسيع قود الادارة في سل 
هذا القانون بقيت ناضمة لقاضي الفانون العام ٠‏ أى لاختصساص 
الساكم الحنية كا كان الحال قبل انشاء سبلى الدرلة الممرى . وهو 
ما انعكى طى نظلرية الظروف الطارئة الثى لم تطيق مطلفا قبل عام 
21 

(؟) يراجع فى هذا المند 
اننظ الكو ليج متتو #اعكياة. :لاريم فاق ل اجر 
الالتاد الدكتور بدالسبيه حشيش » رسالت السابق ذكرهاوض 2م 
وميه ل : 














لعل 


فى سر ' أ الاستناد البها اذا توائرت شروط تطميقها ‏ أيا كانث طبيعة العقد 
وسواء أكان اداريا أو مدنيا.الا أنه . وكنا بلاحظ وبحق أستاذنا العميد الطسارى 
نظرا لان الاشلس الذي شيدت طيه تلك النظرية في العقود الادارية > وكيا 
سنرى فيط يبدا ؟ أ غبرمامهر في اننقيد العدنية فلن تلك متمكسسس 
0 
بلا نك على أحكام النظرية فى كل من هنين السجالين 1*7 











ويراجع حكم مسكسسة القضاء الادارق المصرية الصادر 
اسنة 1589 قى القغية رقم 446 لسنة لاق . مسترشلسة 
أحتام السحقنة ‏ المنة ١١‏ ا 1٠١‏ وبايمدها ٠‏ حيث اتبيه 
أن القانون رقم 114 لستة 1967 سرد تفنين لالمكام المقسود 
الامارية في خسوس قد الاتباز ٠‏ 
1 ومن الدول التى تم اقرار هذه النطرية قبها تشريعيا : اليونان 
ونشيكولرفاكيا والمجر وراندا وابطائيا ٠‏ وتطيق هذه النظريسسة 
دون شى تشريمسى وناقوار القضاء فى عند من الدول متها ذ سويسرا 
وألعانيا الغريية والسملكة المشحدة وأسائيسا ومسوعة ال دول 
الاسكن تافيسة السويد والدنمارك والترويج * يراجع لمزيد مسن 
التتاسيل عن وضع نظريسة الطروف الطارئة فى 
المقارن 


عن لوم ع1 مث فاعقمم ملعاغمة يعمسم هد 
.15 .م ,1978 عمطمعامع5 25 7.8 06 











0 - صفلعم لله ترلتقة تمتا كه قرطتن - 
الكميك2 ملمعط1] 02 





انون 


اسوف تعاقج أساس مق التموينى فى لمث الال من القمل الثاني 
بن القسم العانى من هذا البحث - 


(5) الاء 


لمحودعه ملطونه لله 


ع سدس انان فلكيو اء' نشكا + المع اليتق 












ممعت - ممفهمة 2ه الكت متا قه تصمطنآ - لعتصووع وأطلعنه لله 
الكموء2 ولومط] 02 


كا 


(؟) انشأة وتطور نظرية عمل الآثير : 





نأت نظرية مل الاثير نشأة قضائية . شأنها فى ذلك شان كل من 
انظرينى الصموبات المادية غبر المتوقعة والظروف الطارئة * فهى من خلق مجلسى 
الدولة الغرنسى الذى أرسى الاحكام التى تقوم علييا وشروط تطبيقها والتتورات 
التى لحقت بها ٠‏ وغلى الرغم من أن هذه النظربة قديية لموقضاء مجلس الذولة 
الفرنسي' ' أ ٠‏ الا أنه مزال هناك خلافا فى الفقه حول يغفى عخامر الثم وني 
والابهام التى تعتور هذه النظرية + خاصة أن يعض أحكام مجلس الدولة الفرنسيه 
والمتملقة يتللد النظرية كانت ونازالت بحل جدل كبير فى تقسيرها ٠‏ وكل لله 
يلقى بظلاله على محاولة التحديد الدقيق لنشأة نلك النظرية ٠‏ وهل يتتسسساول 
المعني الواسع ليا من زاوية أن تصبير " عمل الامير " قد يطلق على كل تدخل . 
اللسلطة العامة يؤثر بشكل أو بآخر على تنفيذ الالتزاءات العقدية والبفسرني 
أن هنه التدخلات يكن أن تتخذ أوقاءا مختظفة للفاية ؛ لبي فقط نيما 
يتملق بموضوعها ٠‏ ولكن أيضا من خلال تعد أجيزة الدولة وتنوعها ٠‏ ولقلك فان. 
حارلة الحديت عن نشأة نظرية عمل الامير بالمعنى الواسع ٠‏ يصبح أسسرا 
غير بحدد حيث لا يوجد فى الواقع فى:هذه الحالة نظرية متجائسة ٠‏ والعا 
ماقف متولة يكملا ممطلع عمل الاثر كا أن الحلول التونية فى الاخسسرى 
امتتوعة ومتباينة ٠‏ 








73 براجع فى هذا المدد 5 
الالنتاذ الدكور سلييان الطماوى «العقود «المرجع السايق عي 0008 


6م01 .8 رممولط! .ع ,عدف لتهييها ع0 بع - 
66 516 دم 61420 .0 ,2 لطبلل © ,م1.44 
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الى 

















امع - صملمم1 له تواتعية متا له معنا - لعصعوع. كاطونه اله 
الؤممء9 ملومط] 02 


0 


واذا تتاولتا عمل الاير بالمعتى الفيق ٠‏ أى من خلال أنه اجراء تتخذه 
السلطة المتماقدة ويوثر على شروط نتقيذ العنقد ؛ فان من صور هنا الاجسراء 
ماتتخنه الادارة من قرارات تؤدى الى تعديل مباشر في شروط العقد ٠‏ قفالبيية. 
الفقه تنظر الى أن سلطة التعديل هى احدى تطبيقات نظرية عيل الاثيرء يل 
ان أستاذنا الدكتور العشيد الطماوى يرى أن نظرية عسل الاير تتتمثل قى هفا 
القرنى فى أجلي سورها ( ١‏ أ ٠‏ ومع ذلك فان بمفى الفقهاجؤعبون الى أن نظرية 
عمل الأثير يجب أن تقتصر فقط على سارسة الادارة المتعاقدة لسلطاتها الخارجة. 
عن النطاق التماقدى ٠‏ وبالتالى التضييق من مجال نظرية عيل الاثير محيست 
لا يشمل سلطة الادارة فى تمديل العقد ٠‏ على بار آنا سارسة لملطسسة 
عابية مستدة من المقد ذاته بذات الصفة للتى أتعاقدت بها الامارة + 7 ؟ أفسانا. 
أردنا الحديث من نشأة نظرية عمل الامير وفقا لما يذهب اليه غالبية الفقهسا". 
لوحب أن بشمل ذلك تناول نشأة سلطة الادارة في تعديل عقودها بارادتها 
السفردة كاحد التطبيقات الهاءة لتلك النظرية وحتى فى اطار هذا امون 
اغان ذلك السلطة لم تسلم من تطرف بعش الفقهاء المحدثينة الى حد اتكار ها 
اذا لم يتم النى علبها في العقد ثاته أو نض عليها المشرع سراحة 251١‏ 








(1) المقف . الترسعٌ السايق باص 06هه 

11 متيل بعد اثراء بالضيل انانب لبد الدع من مالف طفق 
الميخوى لنظرية عل الاثير في البحث الانى من القصل الال فى 
القسم الايل بي هذا اليمث » 

|15 يراجوقى هذا الصند 


وكتجممعد توتسلة كامسعرم وما" 1116 ساك امل - 
,“مد اهعد تواسفة' ا عه ذه مف !كلد مفاع 
مه مع جع عه 87 .م لسعو ,1353 ,0 
وملعم 1كلهمم فل «تميصدم وناك معمماوتيهوة! 1 فلار 
"65 لضفه وتسكدم وهل كمقل 1216816 ارت 
ا دل 








عاق - قرول أن بر 


باك حلمنا كه اسان - 
الوممء2 أو 16 02 


العصووعه ماطونه للق 


م 


ولا تفتصر الصعوبة على وضع اطار محدد لتظرية عيل الاثبر ٠‏ حتى ييكسن 
تحديد نشأة هذه النظرية تحديما دقيقا ٠‏ بل ان الاثر يتجاوز ذلك الى ريمن الاثكار 
المرشيطةبتلك النظرية ارتياطا وثيقا ٠‏ وأهمها فاطبة فكرة التوازن الالى للمقها 
الادارى * هذه الفكرة التى على أساسها بتعين على جية الادارة أن تعيد التوازن 
العالى لدمقد كلنا اختل ها التوازن نتيجة فمليا وتدخلها أثناء تنقيذ المفه- 
وفكرة التوازن ظهرت لاؤل مرة بناسبة تدخل الادارة فى عتود الامتياز ٠‏ وأبرزها 
مايا مفوض الحكوفة ٠‏ نا81 .1 " فى تقريره أمام مجلس الدولة الفرنسى 
النى قضية "هسمه دعل ود أمعمهم؟ و أموقمموع" 
والتى صدر فيها حكم المجلس فى ١‏ ؟ مارى ستة ١1149‏ أ ٠‏ وسوف نرى أن تلك 
النكرة أيضنا لم تسلم من الجدل الفقهى حول بتلرلها وشروظها » بل سول 
ايسا نات 1717 











وأيا ناكان الامرء فانه اذا كانت هناك بعش التطبمفات الفضائية لنظرية 
عمل الامير ترجع الى منتصف القين التاسع مقرل "أ الا أن هناك يقي 
الاخكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسى ٠‏ والتى تعتير علانات على طريسق 
تطور تللد النظرية وققا للمنهوم الحالى فى الفله والقضاء*. 





1 سراي شوتر مره بلدا لبن لالدو 

11) يراجم المبعث الال من الفصل التانى ‏ القسم الثاني من هذا البحثه 
سد جعطاول. عرض هده القكرة والميل الذي عركد له اد ب لك 
المترمل لصوي رون الاتر 





451 يراجيع طن سيل النتال 
+28 .م :80 اتسممماة روملا مملصة1 6ق1 رعرع ل 
بهد لشار الى هنا انك الااد * من اوقبي * فى تطوليه عن 
اليشفيد 0 الكؤضية الاإلاسبي'» الجوة القند © المزم اسع 
السايق ن عه 








لدعت - مهلرو1 2ه بجا 


اكع حنمن 2م ديوردنآ - 
الوو ص٠‏ وتوعط] 02 


لمصعوع ماطونه الى 


لمع 


فس جهة آولي ٠‏ وكنا سترى فيا بعد ٠‏ فانه لكى تطيق نظظرية عمسلل 
التقرة: ميث اند يكين ] لامر اللي بعنا فين ادا م سه الأنارة. 
المتماقنةبهذا الفيد فرضه مجلس الحرلة الفرسي واستقر تازه عليه اتتيسار. 
من حكن المادر فى ؟ مارى سنة 1954 فى قضية #موانيه1 46 116 م10 ! ؟. 
فى حين أن المجلس كان قد اللن قبل ذللد التاريخ فى عند من أحكامه القديمة. 
اعانية نموي المماقد استادا لنظرية ل الأثير دون اعتراط اسناد الفمل 
الذى سبب الف للسلطة المتعائدة + 





وبرى الفقه أن هنا القيد هو النى أدى الى توضيج الاطار المحص يد 
المجال تطبيق لك النظرية وحصره فى الالثعال الصادرة عن نات السللشسة 
القى أبريت العقد 3" ) ٠‏ الا أن إسال هذا الشرط يقتضى التحديد الدقيق 
المفهوم ذكرة السلطة المتعاقدة - / ؟). 


| السييرة ض 1889م 
ان سب التق 

ردول موايقه عل موله!! أعوميم ولع ,1904 زوم 20 

.6 رأغمهآ 19242 06ممممه 28 68 ركق4 مرج 

ععفمقوء؟ 3 هرمع غوع ... 1 عولد ما" :940 .م 

1ه نو #العننو ركه اط أن[ مهم مهلعف ليد عوآ 

002 ,كعغلوونومم عله وع1 ألو 14 تمعن[ 

سان 5اقم ... مواكابقممدة ممن'ك رمه بامفمفيممم 

ركهم ألم عن 11 6و4 رماع قمعو اه أسمد!! م4 عل 

"كمع مم وق دوم 165 عع "مممناك معدناقء 08 كهكة عنام مم 





5 يراجع فى هذا المدد. 
106 .7 .عمعلماا .؟ معمفففؤييها وط به - 

5 1ع 523 م ,اا 0 ,2 1 ولاه 29 168 

!5 1 يراجع المبحث التاتى بن الفمل التاثى من الثسم الاول من هذا 
البحث . حبك مالبنا فكرة السلطلة المتماقدة من زاريه تسد يد 


لد ايه السلاء انو ص دش الما يا أبس ايلب فل 





الاماره ال آم المعن م 








ادع - مقلممل أه كلتمت عنملا أه تصمطنا - لعفم 
ممع فلومط] 02 


ليك 


ومن جهة ثانية ٠‏ فائه اذا كانت أقلب التطبيقات القضائية لنظرية سس | 
الاثير.قى قغاء مجلس الدولة الفرنسى ٠‏ تتعلق بتدخلات الجية الإدارية المتماقدة 
مؤاء فى صورة اجراء عام أو خاص ٠‏ أى من خلال اتخاذ موقف ايجابى باجسراء 
معين ٠‏ الا أن المجلس مد مجال تطبيق تلك النظوية ليشيل الموقف السليىي 
الجية الادارة بالامتتاج عن تطبيق الفوانين واللواح انا ترتب على ذلك فرنى يال 
جدبدة على التماقد ٠‏ ولقد ورد أول تطبيق الفكرة " عمل الاثير السلبي" فى 
حكم المجلس المادر في 15 ديسمير سنة 1416 فى قضية ‏ 800116 
مسح و 








ون جهة ثالثة ٠‏ يشير الفقه الى أن حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادي 
اقى 14 نومير سنة 1103 فى قفية | *0106ه6د11م2ه (1) 

عن أوائل أحكم المجلى المشعلقة بتطبيق نظرية عمل الاثر انا تعئل ذل لل 
العمل في تدخل الدولة كسلطة تشريمية فى مجال عقودها مع الاقاء 5 ) .هذة 
اذا أذى الاجراء العام الى تتديل شروط العقد . أنا الصموية والشيوي تقفا 
تمئل !فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى المتعلق بنطاق تطبيق نظرية عل الاميسي 
على الاجرا فت العامة التتى يقتصز أثرها على التأثير فى ظروف تنفيد افوا 
والذى أثار جدلا فقها كييرا فى خموى تفسير أحكام المجلى القديمة والحديثة على 
السواء ٠‏ مما سنتعرنى له فى موضعه من هذا البحث * 


أما فى ممر ء تان نظرية ععل الاير لم تعرف قبل انشاء مجلس الدولة 
المصرى سنة 57117 أ ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فهذه النظرية من الامكر الادارية 





مناه لعمم ركه لم ,1925 ,ملاب ل 
بأعنها مامه ,1 .3 ,1910 قال 
170 سوف لق مزيدا من للشو على هذه الجزئية عند دراسة طبيعة ومسو 
التديئل القابل لان يكون محلا التلميق عظرية عسل الاثير 


ا 


1 


عع 


لاط 


العبنت الثاتى من القصل الثانس من القسم الابل من هد ليحت - 
(؟) الالنتاد الدكتور سلييان الطيارق . العغود ب المرحت ع الساتساقء 
ع ا 








تعادعه - صملمم1 له توتعية متا له تصمعطنآ - لعسعوعظ ماطونه اله 
القهمة9 هلده ]1 02 


و 


التي لبتدعها الفماء الإدارى الغرنسى ولا مقابل لها فى القاتون الخاي + واذا كانت 
سلطة الادارة فى تعديل عقودها بإرادت النفردة  ٠‏ هى احدى تطبيقات نظرية 
عمل الاير . بشروط معينة ركنا سنرى فيما بعد ولما كانت هذه الساطسة 
تصطدم بالقوة الطزمة للعقد باعتباره شربعة المتعاقدين » قان الحاكم القفائية 
الأتملية والمخططة في مر قد حالت بين الانارة وين تعديل شروط النقه 
بارادتها المنفردة + فقاعد القانون المدنى التى كانت تطبق فى ذلك ليقت سس 
كاة عقود الادارة بصرف النظر عن طبيعتها » لم تكن تقر بطبيعة الحال انفسراد 
أحد طرفى الرابطة العقدية بتعديل شووط العقد ٠‏ كنا أن تلك المحاكم لم نكن 
فى وضع يسمح لها بتطييق القواعد الادارية التى ادها مجلى الدولة الفرنسى لتحكم 
المقود الادارية ٠‏ وليذا كان منطقيا أن ترض الانذ بنظرية الطروف الطارئسة -. 
كنا سبق أن أرضحنا ‏ وآن ترفتى أينا امنا يم الازدض سبل حيسم + 
يارادت الشفردة ٠‏ طالما أن العقد لا يتفعن بين نصوصه مايسع بهذا الحق . 











أنا بعد أن اختى مجلس الدولة الصرى بالنظر فى النازنات المتعلفة 
بالعقود الادارية ٠‏ فقد سلم بنظرية عمل الاير سواء على صعيد القضاء أو السرأى. 
ولقد أتبحت الفرمة لمحكية القفاء الادارئ النسرية لتمريف نلك النظرية وابسراز 
شروظ تطبيقها ربصفة خامة فى حكبها الصادر فى ٠١‏ يونيه سنة (١981‏ أويشير 
أستائنا الدكتور سلبيان الضمارى الى حكبين لمحكنة القضاء الادارى استخدمست 








(1) يراجوفى هذا الصدد 2 
5 6ه 22 .م رهق اعفدم 56ه10 , لبامقفقة 5 - 





والدكترر على القسام-. رسالته السابق الاشارة اليها ء عن 184 وابعدها» 
وتراجع الاشكام الحى أشار البيا الاشتاذ الدككور ثروت بدوف ٠‏ رسالقسء 
السايق الاثتارة الها »اص 058 

(1) القضية رقم 445 لسنة ؟اق ‏ سجيوعة أحكام السكية . النة 
الحادية عشي ناس 0307 











تعاس - قرول كه بر 


باق حلمنا كه بمسطان] - 
القممء2 فأو 16 02 


العصووعه ماطونه للق 


لمم 


فيها المحكية تسمية " تمل الحماكم " بدلا من تسمية " عبل الأثمير " الت 
إستقرث فى الفقسه رالقضاء«الخكم الازل صادر فى 7 يونيه سقنسبة 0988 (9 
والثاني صادر في 37 بونيو من تقي العام | أ + وللد بابر الاستاذ السميسة 
الطمارى بالثقاد هفه التسمية ٠‏ لا بصطلح " عثل الاثير" يقليل حرفيتا 
الاسطلاح الفرنسي 8ع9ةعم لاق 7218 عا كبا أنه أقرب دلالة على الممنوالمراد 
من امطلاج الحاكم 150 . 





وين أرائل أحكم المحكبة الادارية العليا المتعلقة بنظوية عمل الاميسرء 
كا الصادر في +7 بابو سينة 571971 ), والتى أجطت فيه الحكة 
شروط تطييق ظلك النظرية وان كانت قد انتهت فى هذا الحكم ‏ وكيا بننرى فيط 
ابعه البنى أن شروط نظرية عمل الامبو التى استتد البها الطاعن فى تقريسر 
أحقينه فى التعويفي مير متوافرة فى خصوصية الدعوى ٠‏ وعلى صعيد السرأق . 
فلقد أتتحت الفرسةانجممية الصمومية للقسم الاستشارى في عدد من فتاويهيا 
أن تتصدى لتعريقف تلك النظرية وبيان شروط تطليقه .191 


مجنوة أحكام المحكلة . السئة السليعة ,مي 1889 

سيبوظ أحكام السيكية م السئة السليمة ني 915ل 

1؟) عإلفه ” مادى: الثانون الادارى التصرى الطارن * الطبعة النانية 
سنة 1983 ء هايش سن 895 ٠‏ ويم 
المرجع السايق ص 2875 

1 نمو لق انعد ابا فسوي دنا 

01 يراع على سيل المثال ا 
قري كر 41و تادز طق 44 ولي جل +180 انرسي 
الامو ال ريض يد في افيد لماي فن مستي شر لني 
6هذا الى +137ء اليدأ 337 م 174 رارضا الفتوى رقسم 
الصادرة يريع * توقصر سفة 1516 د نات السمتومسةء 
البيا ككيس كقله 














تدعت - ممؤرمل ذه تمه نهنا 2ه مانا - للمحممع ها منطون؟1 الى 
الووجء! وتوعط] 02 





اذا كانت الغاية من ابرام المقد الادارى تكمن أساسا في كثالة حسن سير 
افق العامة » فانه يكن القيل بأن القمد والاأكم التى عادها القضاء الامار 
الفرنسى فيا ينعلق بنظرية العقد الادارى ٠‏ كانت ومازالت نابمة من تلك العلاقة 
الحتمية بين العقد الادارى والقراعد الفايطة لسر المرافق العامة - ون عمسن 
تلك القوامد والاتمكام النظريات الثلاث التى خلقيا مجلس الهولة الغرنسى للتغلسب 
علي الصعويات والموائق النى تطرأ أثتا تنفيذ العقد الانارى * فهذه اتويات 
الثلاث أيا كانت الأثنانيد التى قامت لبها ٠‏ تقرم على حكمة واحدة ترتبط بالنظسر 
الى المتعا على أسالى أنه معاون لجهة الادارة فى أدأء وظيقتهاء التي تهدف أساسا 
الى كثالة حسن سير المرافق الغامة رلسترلن وانتظام ٠‏ وحسن أناء اللممسسال 
والخديات ٠‏ تحقيق للصلحة العتيةأ 1١‏ 


فلا يرا في أنه مراعة لمالة المتعاقد بالمرافق العامة - التى نا سوم 
العقد الا من أجليا ‏ فانه يجب على كل من الادارة والمتعاقد معياء التعساون 
والتعاضد للتغلب على كل دا يصادف تنفيذ العقد من عقبات ونا معترفه مسن 
سهوات | ٠.)‏ من خلال هذا الاراك لطبيعة الملاقة بين الادارة ون يتعاقد. 
معها ٠‏ أيكن لمحلى الدولة الفرنسي أن يخلق النظريات الثلاث ميل الاثير 
والروف الطارثة والصعوبات المادية غير المتوقمة واشها نصب بينيه طبيعة 
راي القانون العام ٠‏ واحتياجات المرافق الحامة ومقتفيات حسن سيرهاء 
ومنخطيا فى خللد القوة الملزمة لللحقد قاهدة ان العقد شريعة الشماقدين * ومن 
بي ثانية قان النظام القانونى الذى بخضع له الحقد الادارى يتفمن كتيسسوا 
بن ظاهر السلطة العامة » الذى يجعل الادارة فى وضع متمق من المتعاقسد 
امعها : با تتضع بد من سلطات خطيرة فى مواجهة المتحاقد ٠‏ منذ ولادة الرابطة 
العقدية وحتى نهايتها ٠‏ ولهنا قدر مجلس الدولة الفونسى حين خلق هته 








0 يراجعفى هذا البمنى‎ )1١ 


الاتاف الدكتور ليان الالماوي + العقود . المرجع السابق ا 337 
لحرو بو لووط 200 ممكطاتكمم لماع مالفا اد 








تعاس - سفلعمل أن تواتك جتمتا أن مانا - لمصووعه ماطونه للك 
الوممء2 فلو م1 02 


1م 


النظريات ٠‏ أن الاقراد فى ظل خضوتهم لهذه: السلطات الاستثنائية . يوب 
أن تكين لهم حتت .مال تون تلد السلنطسات اذا أندا على التماقك مس 
جية الانارة ٠‏ فاذا كان لجية الادارة حنى سارسة هنه السلطات النايعة مسي 
الطبيعةا الذاتية للعقود الانارية ٠‏ قان مجلس الدولة الفنسى وهو يفع أسى هذه 
التظريات ٠‏ حرى تشجيعا للاقراد على النمافد مع الادارة ٠‏ أن يكون تفيوس 
.لديهم أنهم سيموضون تعويضا عادلا عن الأمرار التى تلحق بنركرهم التعاقدى 
أو تخل بالتوازن العالي للدقد كنا روعي عندالتعاقد .على أثر ممارسة الادارة لسلطاتي 
المتعددة وتدخلاتها المؤثرة أثناء.تتفيذ العقد ١‏ (7). 











ومن جهة تالثة ٠‏ فان عنالد حكنة لت التواحى العملية » أشارت ليها 
محكية القغاء الادارى الصرية فى حقفها اطول الصادر فى +٠‏ يونيه سن قا 
امرك ٠‏ حيث تقول المحكنة أن " المتماقد مع الادارة - مع حسن وزنه 
للاثور وسلابة تقدبره واتخاقه الحيطة الوانجبة ‏ قد تصادقه عن. التتفين تروف 
استثقائية رأمور لم تكن فى الحسبان وصعوبات غبر منظورة لم يكق يتونههي ا 
أو يتمرنى لمخاطر ادارية أو اقتصادية ٠‏ وينعا عن ذلك زيادة أمبائه المالية زيسادة 
يختل معها التوازن العالى للنُقد ٠‏ وبصاب بخسارة محققة ٠‏ فيكون من حقسه 
غلى جيهة الادارة ألا يتحمل وحده كل الغرم وأن تساهم جية الادارة يتقف هر 
معين فتعوضه تمووضا عادلا عنا يصبيه من أغرار ٠‏ ولو لم يكن هناك خطس]. 
من جاتب الجية الادارية التى تعاقد ممها , تأسيسا طىئأنه لبى من المسهل 
والانضاف وحسن النية فى المماملات أن يتك مثئل هذا المتعاقد فريسة القسروق 
سيئة لا 'دخل لله فبها وبدون أى تعويش استنادا الى نصوى العقد الحرفية. 

















03 وم أواناوم وها عع ولاو4رموة وما" ممع زافم .8 - 
كمه 165 كمقل موأ مة؟ لوقه" 1 م0 سم عسوم 
3 .م ,1979 رعلا رموهن7 , "سووهمع م0 1165 طلم 
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الفضيسسة رقم 186 المنة 9ق - .سبقت الاشارة اليهاء 








تعادع© - سمفرم 2ه توالكه متا ذه توآ - لع صعوعه كاطونه اله 
الكوصء ملومط] 02 


ثدها 


لان معنى ذلك استباحة الاغرار يه ٠‏ يعو أمر ‏ الى جانب مجافاته للمنالة ‏ 
لا يتفق والمصلحة العامة ٠‏ اذ ينتهى الا الى احدى نتيجتين : اما الى خسري 
الحقاولين أو مشعهدى التوريد الاثناء الاخاء من سوق التعامل مع الدوضةى 
أو الصراقهم عن الاشتراك فى السنافصات ستقبلا . فيظقف الزمام تبر الاكناء وغيسر 
الاثناء ٠‏ وتفع النازعات والاشكالات التى تنتهى الى تعطيل الحرافق العامة 
وبخامة بالنسبة للاثمال الانتاجبة والاقتصادية والممرانية الفخمة نات الأشبة 
الخامة ٠.٠‏ وام أن يعمد هؤلاء الى تأمين أنضهم بآن يحتسيوا عن فصسن 
أسعار عطاةتهم ميلا للاحتياط ند نلك الضار والأغطار المحتيلة ٠‏ وتكون 
الننيجة زيادة عامة فى الالسعار التى تتم بطريق المناقصة ٠‏ سا يفوت على جهسة 
الاثارة غرضها فى الحصول علي الايد العاملة بأقفل الاشعار وأتسيياء وهسقه 
كليا نتائج يجب تفادى الاشباب النؤدية لها ٠‏ لانها ل تتفق والمصلحةالعامة: ٠‏ " 
وهنه الفقرة الطولة التى اقنبسناها من حكم محكية القنماء الآدارى المسريلسة 
نعكى فيدا عميقا للحكمة التي من أجليا ابتدج مجلس الدولة الفرنسى النظريسات 
الثلات * 











تعادع0 - صدلم10 01 نا 





مك2 كلدمط] 02 


2 
م 
2 
2 
5 
3 
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5 
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5 
ع 
ًّ 
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9 
مم 
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رجهم 
اسم لايل 
شريظ امال كل من #نظريات القسلات 





انا كان بين النظريات الثلاث ٠‏ عمل الأثير والظروف الطارئة والصموبات 
المادية فير المتوقمة أكثر من وجه من أوجه الشيه ٠‏ قان هناك أيفا يمني أوجه 
الخلاف فيا بينها ه والا لنا الغردت تل نظرية من هذه النظريات بنائية 
خامة تمبزها عن الالشري * 


نات نظرنا الى الأوْجه التى تلتقى مندها النظريات التلاث بن زاويسسة 
روط اعال كل منها ٠‏ تجد أنه يجب أن تكين هنال منازعة نتعلق يعقده 
ادارى بالمعنى الاصطلاحى ء وستجد أن جال كل بن النظرياث الثلات يشمل 
جميع العقود الادارية - يضاف الى ذلك أن النظريات الثلاث تقوم على ساس 
صئولية الادارة بلا خط ٠‏ ون تللد التظريات تشتوك في أن الأثر السلي 
تتحقق به المسئولية يجب أن يكون غبر متوع أو لم يكن فى الوسع توقده * 





يانا استعرضنا أوجه الخلاف ٠‏ نسنجد أنها تتركز فى الفصل اذى 
تتحقق به السكولية من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى من حيث شروط التطبيسق . 
وعلى هنا النحو نقسم دراستتا لهذا القسم الى فصلين على النحو التالى 25 


الفمل الل : أوجه اليه . 
الفصل الثاتى : أوجه الخلاف ٠‏ 
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لقة) 


الغمسل لايل 


أوجه الشيه فينا يتلق بشروط اعمال كل مسن 
النظريات الثسلاث 


وسنتناول هذا القصل فى أريعة مباحث على النحو التالى : 
السبحث الأل : منازية تلق بمقد اناري + 
البخت الثاني : نجال كل من التظريات الثلاث يكمل جع العقسود 
الامطريية - 
الحيحث الثالك : سئولية الادارة يلا خطأ. ٠‏ 
الحيحث الرابع #المناطر الادارية والاقتصادية والطبيدية غير المتوقعة -. 








تعادعه - مفلرمل أن تعب نمت أن بمصطنط - لعمعهه ماطهنه لله 
القممة2 كلقع 1 02 


280 
المبحث الال 
منازعة تتعلق بعقد افارى 


تيه 

تمتير نظريات عمل الاير والظروف الطارئة وأيضا نظربة الصمويات المادية. 
عبرالمتوقعة من خل مجلس الخولة الفرنسى النى أرسى قواعدها فى اطار ريستل 
القانون العام واحتياجات المرافق ومقتفيات سيرهاء ولذلك فاته لكى تطيق هذه 
النظريات يجب أن نكون بصدد عقد من المقود الاداربة؛ فالعقد الادارى يمتبسر 
مدر المسئولية التعاقدية للادارة ٠‏ ولكن لين كل عقد تبريه الادارة يمتبر عقدا 
اداريا » فالادارة فى مباشرتها لنشاطيا الذى بومى اساسا الى اشباع الحاجاتٍ 
المامة تلجأ الى وسائل متعددة تحقيغا لهنه الغايات ومن هنه الوسائل ابسرام 
عقود مع الاتضاي العامة ار الخامة.وهذه العقرد تخضع لانظمة تانونية مخلفةء 
ذلك أن الانارة وهى نسلك سبيل التعاقد قد تبقى فى تطاق القانون الخاص 
فتكين عقردها عقونا مدنية ٠‏ وقد تأخذ بأساليب القانون العام واثيازات وهنا 
تكون العقود التى تبرمها عقودا ادارية بالممنى الغنى لهذا الحسطلح» وأذا كسان 
انطاق تطبيق النظريات الثلاث مقصورا على العقود الادارية للادارة ٠‏ قبان 
قود الامارة السنية تظل محكوة بالقواس العامة فى القانون الخاى/ أ أولينا 
غان نقطة البد» هى التعرف أولا على طبيعة العقد وهل هو عقد مدشمى 
ام اهار + ويترتب على هنا التعييز تحديد جهة القماء المختصة ينظو 
النزاع حيث يكونالفصل فى المنازعات المتعلقة بعقود الادارة الخامة لجهة 
القفاء العادى » بين يكون الاختصاى ممفودا لجهة القفاء الادارى فى 
حالة المقود الادارية ٠‏ 





ومن هنا تبرز الاهمية القسوى للتبيز بين عقود الادارة النشيسسة 
والادارية نظرا تخضوع كل نوع طهما لقواعد قانونية مخلفة » وكذلك للتعرف 





|1) مع بلاحظة ان الشرع النصرى قد أخذ بتظرية الظووف الطارئة فى 
القانون المدنى ويعلها من البيادى» الخررة بالنسبة لعقرد الفانسسون 
االخاس على خلاف الاوضاع فى فرنسا بننا سنتناوله تغصيلا فى موفسع 
آخر لانظر ص 156 وابعدها من هذا اليحث ١‏ 6 
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لعه) 


على الجهة القضائية الث تختى بنظر ما يثار حول الحتقد من سنازمات /. .)1١1‏ 
المعبار القتضائى لتمييز العقد الافارى : 


يرجع الى الققاء الاهارى الفرنسى الففل فى تحديد المعاير الت شيع 
بتجيز عقود الادار الادلرية عن تقودها التى تخضع للقانون الخلى . ولس 
شهدت هذه المعابير تطورا طحرظا قى قفاء مجلس الدرلة الفرنس لذ نشاق 
نظرية مستقلة لندقد الادارى + الا أنه ييكن رد هذه المعايير الى طائنتيين 
الفض م 

أ المديار المرتيط بفكة الترفق العام م 

اب المصيار المرتبط باحتواء العقد على تفاصر استتتاكية - 157 


ووتقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسى والمصرى ٠‏ يكن تعريف العقدسد 
الادارى بطييمته يأنه. ' ذلك الذى بيرمه شخى معنوي عام بقسد تسيير مرفق 
عام أو تنظيمه أو نظهو فيه دية الادلرة في الانحد بأحكام القانون العام وأية 
ذلك أن يتمعن الحاقذا شروطا وخير مألوفة فى القانون الخابي أو أ, 
بخول المتعاقد مع الادارة الاشترالد مباشرة فى تسبير العرفق العام 57 
ومن الاخكام العديدةالتى نشير الى الاركان النى يقوم علبها هذا التعري ف 
فى قنماء مجلس الدولة الفرنسى ٠‏ حكم المجلس الصافر فى ٠١‏ يوليو 1184 
والذى قضى بأن مرضوع العقد غير المتصسل متتفيق مرقق عام فى لا 
يحتوى على أية شروط. استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص: لا يعقير تخا 








83 عاو فى هد اليد 


لسمة 1 مهولا .6ل رمرقلسايها و0 لو - 


م 553 ١ق‏ ةع .00 704 
7 ,1906ويلعنا .7 ,عسعلطة .؟ ,مم فهيها مز ذم - 
+5 66 144 بن ,1 .ع .ققه ,تك 26 ,لقعي 


(؟) الالمناك الدكور سلييان االلللون . الخرد . البرمسعالساي نه 








ندمو ولومط] 02 


علد - مقلمهل 2ه كلدت عتمتا غه مهنا - لمصووع2 ملطهن8 لله 


ركه 


ناريا ونا من عقود الانن الخاي * وبالتالى فان القفضاء الادارى غير مختسص 
بنظر المنازعات المتعلقة به * 


وما قيره مجلس الدولة الفرنسي فى هذا الحكم ماهو الا تأكيد لما استقسر 
عليه قفاء المجلس حديث ٠‏ بحيث يمكن القول بأن مجلى الدولة الفرنسى قسد 
تخطى مرعلة عدم الاستقار على معيار محدد لتببيز عقود الامارة الاداريسة 
عن عقودها التى تخضع للقانون الخايء ( !أ ٠‏ وييكن التبييز بين مرحلتيسن. 
أماسبتين لتطرر قفاه مجلى الدولة الفرنسى فى هذا الصدد 5 

فقى بطلع القن الحالى ساد معيار اجتواء العقد لسسى شرو 
اسنتنائية قير مأنوفة فى الثانون الخصاص وعونقاء كعا" 
"66008130825 كمعبار لتسيز المقد الادارى + ذلك الاتجاه السسذى 





هزواع 'ن مزم رده 516 ,1988 فابال 10 ,6.8 - 
27*6 .8.8.8 ركلمهم مك 18أكلا ,© عوام8-معمممم 
عمعغمم ما" :3 .م ,1988 1166 ليش ,7 0لا رعمهمة 
و "0 مماعنامقيه' [ غعزاه عنمم كمم علوة'م كبو 
اتمام فوم مم أناوا عم عن علاطي معاسمق 
تسسدمء امل نف ممم أطرميت مداع 6ماعيية 
)لول ولك غومجومع ساك عمو 5 أدكوتوة' 5 1ل'تاو 
“امم 





(1) انظر من احكام القماء الفرنسى التى تؤكد ذللك. 

,ع #ذلمع 56 ,1985 .م4 6 ها( أمومعل .موه رشاءة - 
4 .م مناهع م6 .ل 0056 ,1986 ,88 لمق ملزممع1 46 006 

أوقد جاه بهذا الحكم + 

مدو مون عدم دوقم ولعممممو عل تمممودودة قا - 
1م عزممك عل عالق عل غرورعدة أ لطمقغ سا عمق 
#أغمسولملولة عسوو مكل وقمعممم 16 عأونة انعم 
لين مو تووكم همل" ممأكبعقيه ' ١‏ غهزذه عنم م 11د 
مداع عن عام ومو 1ف بن ملاظم ووأبصعق 
"ممم اقصميع 








كلوممء2 كزو6 1 02 


تعادعه - مقلمه غ0 تواتك متا كه بوممرطنآ - عومج ونطونه للخ 


ا 


بدا بصدور حكم مجلى الدولة الفونسسى الشهير فى قفية شركة الجرانيت. 
فى ١؟‏ بوليو 17و (11 


ثم توالت بعد ذلك أحكام القماء الفرنسى لتدعم الاتجاه الذي بذ 
عام 1117 ء بالقى يقمى بآن عقود الادارة لا تمطيغ بالطابسع الاناري 
ول شخل فى اختصاى القافي الانارى » الا انا تمشت عرو ]ا 
الستشائية| :أ ذلك الاتجله الذى ساد فى القفاء افرنسي حتى عام 01987 





+ ,8.0.8.1986 رققاغبقة عا ,1985 #رطموعة 2 رعرع - 
لم6 ع0 مغدم ها" :1722 .م رعلمهسه1 1 ايل 
همهم 3111 ؟أممنة أوأوقة عد ووتممممة و0 
لعطاصومة ع تممه نه وعذوها أطعمت وموساولء كمه 

,1926 .4.0.7 مسقو عق5 ,1386 «عاميهع 5 6م - 
مولعومو 13 3 + أممتعااجوم 656اعم5 ها" :1722 ١م‏ 
116هيم فع امهو نه 

.8.0.7 وق0أضبعة ها 46 .و06 ,1986 مايال 13 بعرم - 
م05 #صقم وملانعق يه 1 ..." :1723م ,1986 
"تن علاطم موتمعد هه مماعدتم 








 )1(‏ ك6 ؤمهمو وغل و5061 ,1912 1162 تاك 2 بعرم اه 
.ادمع ,909 .م .880 مكفودم)ا 5مك 485 1ممبرطوروم 
بق ليق.8 يعمفل امم ,145 ,1914 ,8.0.0 زسال8 1١‏ 
111 .م ,1978 ,و3106 .4ق 76 


11 النظر على سبيل المظال 
مسقو قعقاءه؟ ,1921 علمممقة دق مقع - 
م 1م000 ,390 ,1924 .هما مع معممميو اق 
يايضا : الاتتكام العديدة التى اثشار اليها الاسناد * دى لونادير © 
فى نطولء قى المقود . الطيمة الثانية . المزء التول ٠‏ الساب.ق 
الامارة اليد ,ص 533 











ندمو ملوعط] 02 


تلد - مقلمهل 2ه توكتك عتمتا غه تفصطتا - مومه منطهنه لله 


للف 


إلا أن عام 7987 شيد تحولا وافحا فى قضاء مجلس المولة الفرتسسيءم 
فقد صدر فى ذلك العام للنجلس : الال فى 7٠‏ آبريل سنة 9987 
فى قمية الزوجين '"/ ران ١8‏ , والثانى فى 11 نابو سنة 1167 فى قفبة 
“ شركة جوندران 138 ) تأكيدا للحكم الال + حيث امد نجل الديلسسة 
الفرنسى لكويقضى باختصامه.بنظر الدعوى فى نغضية التوجين " يرتان * السى أن 
"المند كان موضويه أن يعهد الى المتماقدين ٠‏ تنفيذ المرفق العام فاته + 
ومن حيث أن هنه الوائمة تكفى بذاتها وحدها لان تطبع الاتقاق موضوع الغزاج 
بطابع العقد الادارى ٠‏ دون حاجة للبحت عما اذا كان العقذ يتمعن شروطا 
ائية غبر ألونة فى القانين الخاى . نان هذا العقد بخفع لاختص ساي 








وتكيدا لهذا التحول فى قنماء مجامّى الدولة الفونسى ٠‏ قير المجلس فسي 
قضية " شركة جوتدوان " الصذة المدنية للبقد السرم بين الادارة ولمتعاقدين 
والخاى بنقل .ونخليي البضائع على أساي أن " الدقد وان كان قد أسسسيم 
الخدمة مرفق غام 71 أن موضوعه لم يكن تكليف الشركة المدعية يتنفيذ المرفسقٍ 
امام ذاتها ؟. 








وفغلا عن ذلك قان جنا الأّضاء لم يستبعد العنيار المرتيط باختسواء 
الك على صريط.اسنتنائية! "أ ٠‏ الا أن هذا المميار بعد أن كان يحفسل 


1م167 لم لعمطلبر مم8 سود ., 1956 الصة 20 .2.8 
911 06ل روادها ,. 606 .869 .32956 80.02 
لق "زعم ممهناقا 06 م ععمه 433 .82.1956 

440 ما هه 76" 

050 أ وول موتمعفهم؟ فعقاووو رفوود أمسالة :68 - 
بف ةلبق :202 .ملعم لتم لدمة عاموم ومع 
“وااما :(عم6ع ,287 ,116 ,1956 

,.»باماته0 .م ,عوط اع ,عمؤلعؤنها 24.06 - 
155 م 012 ١‏ 1 لك ©2 ومشاكمل 
عومد نل قول58115 ممه فوم الال لزني 


ومووواء عل معمعوهمم 15 6ق كان وارق الع 16 كمع 
7 0006084 16 5مك 265 الها أطاروعية 




















أعاصع0 - سفلمم1 ]0 را 


باك حلمنا كه بمسطان] - 
الوممء2 فأو 16 02 


العصووعه ماطونه للق 


قلق 


المرتية الازلى على اثر قفاء المجلس فى عام 1419 ٠‏ أصبح فى المرتبة التانية 
بحيث يكن القول بأن قضاء " برثان " تقد أفضى الى معيار يقوم على عتصر 
تخبيرى أو تبادنى “81680616 ؛ مصمة اع ولا" .فالعقد يكون اداريا 

أما بارتباط موضوعه بميمة العرفق العام واما ‏ لاخترائه على شروط استشائية 

غير مألوفة فى القانين اللي ٠‏ 





واذا كانت نظرية الحقد الادارى من خلق مجلس الدولة الفرنسسى ءانه 
أن هذه النظرية والاخكام النناسية التى تقوم عليها قد تبلورت بيرق 
وافحة ف الققاء الادارى الحصرى منذ أن تقرر اختاس مجلس الدولة المصرى 
بنظر كافة متازات العقود الادارية دين غبره ايتدا؛ من القانون رقم 139 
السنة 1158 ٠‏ حبث نصت العادة العاشرة منه على أن " يفمل ميلس 
الدولة بهيثة قضا؛ ادارى دون غبره فى التازفات الخاصة بعقود الالتسؤام” 
والاتفال المامة والتهريد أو بأى عقد انارى آخر " وهي نات المنافسة 
التي التزما المترع النمرى فى القانون رقم 88 لسنة 1184, واللانون 
رقم 57 لسنة 1471 (١‏ القانون الحالى لمجلى الدولة الحمرى ).حبك 
أصبع اختماى مجلى الدولة هائلا لجمع الحقرد الادارية وكاقة الناز مات 
المتدلقة بتظلك العقون .257 











لل فك 05متواعق ومفجمو وها" ,عسمعها .6ق - 
و كملا" "هن ات قماى أجاوقة معمعقصمة تصول هل 
ما ..." 2712 .م ,1985 .44 36 ,تمقو 
ذا 6ل ممم كزمد #أعمكو توتسقة عمموة مدوم 
عن فولدد له هل عمعة ععزده رمد مه 6 نوفا تسرامم 
ع4 58و اغومء لابه مدقم علد رعتاهمم وعابممو 
"مم قلاعم لمم نال ممامم أمعمية ومونمك 





15 انظر فى التفاصيل : الاتاد الدكثير الصبيد * سلبان الطبارى * 
ب الال قتا ينجي باه عد دابل حابن ع 
وايفدها د 186 ولبعدهاة 











الدمصء2 ولوعط] 02 


تلد - مقلمهل 2ه كلع «تمتاغه مهنا - لصعدع منطهنه لله 


0 


وكآن لاند للقضاء الامارى الحسرى أن ببحث عن معيار لتمبيز العقود 
الانارية بممناها الفنى عن تقود الإدارة الخاضعة للقانون الخاى. صنفا 
المعيار ييكن أن يستشف من الأحكام الكيرى الصادرة من تحكية التقمساء 
الادارى والمحكبة الآدارية العليا فى هذا المحد ٠‏ 


أنقد نجبيت المحكمة الآدارية العليا الى أن '" مناط العقد الادارى آن 
تكين الادارة أحد أطرائه ‏ وآن يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيعه 
وتسييره يفية خدمة أغراصه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المملحة العامة 
ونا تفتضيه من تغليب على مصلحة الاثراد الخامة. وآن يأغذ المقد بأسلوب 
القانين العام وناينطوى عليه من شروط استثنائية غير مألوفة فى عقو القانسون 
الخاص سواه تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررة بنقتفى القوائبسن 
واللوائع ١3١‏ أ ٠٠‏ وشاء المحكمة الادارية العليا ستقر يطرد فى هذا 
الصو + 





هذا الاتجاه فى قغاء المحكبة الآدارية العليا الذى اعتمدته واستقسر 
اقضائيا عليه ء آخذت به أبقا محكبة القناء الانارى, رهو نا ورد أيضفا 
مراحة يفتاوى الجمعية السيومية للقسم الاستهارى للفتوى والتتريع ٠.‏ 
ومثال ذلك حكم محكية الققاء الانارى الصادر في ؟؟ فيراير سقسة 1181م 
حيث تقول المحكية " ٠00‏ استقر اقفاء هذه المحكية على أن العقد الميرم 
(1) حكم السمكة الادارية الملبا رقم +00 الصادر فى +؟ قبراير 1584 
بن 17 إلى د السجمينة ب لاه بجعوطة المباوىء القاتوي سس 
التى قزونيا المحكة الادارية الملا فى غسة عثر اما 9888 2 
+118 ب الجزه الثاني 21451 
وانظر أيقا * قفاء مستقر بثات المعتى للمحكة الآنارية الهلما * 2 
جيم أله عابز غي +٠‏ دهسير 1838# 1# بق ل التمبيظة. 
0 
حك رقم 185 سابر قن 1؟ بلوين 7575 بن لاق - التجميسة 
57 
رانظر أينما الالمكام المدبوء النى ذكرها الانتاذ الدكتور سليمان. 
الطباوى - العقي ٠‏ العرجع السابق اس 56 











٠‏ تقادع - صقلمه أن تواتك عتمتا كه بوممرطنآ - لعحعدعه ماطونه للف 
كلوموء2 كزو6 1 02 


2 


نع "خف سني ماتزيين الله الالراد لاطو ينه اعبار الم سق 
العقود الانارية » بل ان المبيار الميز لهذه المقود ا عناها من تقسود 
القانون الخاى + ليى فى صفة الستعاقد + أبل فى مرفوع العقد نفسه تسبي 
أتصل بعرفق عام من حيث تنظيم المرفق أو تسييره أو ادارته أو استغلاله أو 
المعاونة أو الساحمة فيه مشتركا فى ذلك وعلى درجة متساوية بظهور نية الشخس 
المعنوى العام فى أن بأند فى المقد بأسلوب التالون العام وأخكانه» يمسن 
العقد شروطا استثنائية غبر مألوفة فى القاتوى الخلى 08 30 





ولقد أخذت الجمعية السمومية للقسم الاستشارى للفتري والتشريع بلات 
التعريف '. فهى تقرر " أن العقود الآدارية تخطف فى طبيعنها عن العقود 
الندنية ٠‏ ذلله لأنها تقد بين شخى من أشخاى القاثون المام ٠‏ وششى من 
أشخاى القانين الخاى . بقمد تحقيق ممالح عامة ٠‏ وبركز المتعاقدين فيها. 
بر متكافىء اذ يجب أن براعى فبها دائما تغليب الصالع العام على المالم 
الخاى ٠‏ وهنا الهيف يجب أن يسود شروط العقد وطاقة المتعاقدين عد 
تطبيقه وتفسيره ٠‏ كبا أن الامارة تراعي فى الشروط الجزائية التشصوس عليهسا 
فى عقد م اء طاء متها الطبيعة هذا العقد وقيمته وموحبات السرعة فى تنفيقه. 
في وقث معين وطريقة معينة حتى تكثل انتظام سير المرفق العام ٠‏ هذا 
قلا عن أن المتماقد مع الادارة يقبل التعاقد وهو عالم جقدما بجع 
الشروط والظروف البصيطة بالعقد © . (؟ 








كنا أن محكنة النفنى البمرية لم تكن بمعزل عن هذا الاتجاه٠‏ فالعقد. 
الاغارى على باجرى به تضاء هذه النحكة هو " المقد الثى بيرت فخي 
معنوى من أكطاى القانون العام بقمد ادارة ملق هام أو بمناسبة تسييسرة 
وتظهر نيته فى الانخذ بأحكام القانون العام وذلك بتفميئسه شروط سسا 


(1) القفية رقم 395 لسيطة لاق ا 

(1) فتوق رقم 357 صادرة باريخ [1953/18/85) ب مبترمسة 
الميادى: التى قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للقحوف 
التشريع ٠‏ الاليظد مد سر أبوشادي . طبمة 138اس زولاة 








تعاصعه - مقلمة1 كه نوائعت عتمتا له سنآ - لعصعيع؟ واطونه اله 
مك0 ولدمط] 02 


ليل 


استثنائية غير بألوفة فى القانون الخفى ١3١١ ٠ ١‏ أ + وبالاضافة الى ذلك فقس 
اتمدت المحكية المستهوبة العليا - باعبارها محكنة ازع - لمميار تميز القد 
الانارى فأكدت على غرورة توافر الحجاتب الحضوى رالموضوعى فى معيار تير 
لمق أ" أ ٠‏ ويتش الجائب العضرى أو الخكلى فى أن تكون الادئرة طزنا فى 
العقد كمد عام | مع بحن الاستثتات ٠)‏ في حبن أن اتمال العقد بالترفق 
العام واتباع أسئوب ووسائل الثانون العام يمثلان الجاتب الموضوعى في معيسار 
شير كم الإطى سديزيه :197 


وترتيبا على مانقدم وفى ضوه نا استقر عليه القضاء الممري ٠‏ تجد أن 

نيار الحقد الادارى يقوم على شوابط ثلاث 

1 أن يكون أحد أطرافه ‏ على الال ب شخسا من أتخاى القانين العام 
( مع يعني الاستثتانات ) + 

ب أن يتصل العقد بننظيم أو بتسبير مرئق غم * 

بج أن بأغد العقد بأنبلوب القانون العام ونا ينطرى عليه من عسسروط 
استثنائية غبر مألوفة فى عفود القانون الخاى ٠‏ 





1) حكم محكة النقنى المسرية فى 111/1/11/2 فى الطمن رقم 11417 
السنة ٠48‏ وأيقا حكهها الصامر فى 1077/75/5 لسنة 55 «سجموظ 
القر الس رياه 

(1) حكم المحكمة الستورية العليا فى 15 /يوثيو 1976 )1 
٠‏ لسنة اق ليا تازع 6م 
وأيغا في ثات المعنى حا فى 19/ يكير 7 1140 القنية 
رقم ؛السنة 3ق ات السجبوة س 544 
وقد جاء بيذا الحكم الآخير: ” يتمين لامتبار العف عدا ادارينتا 
أن يكين أحد طرفية شخما معنويا طماء يتعااقد بومقه سلطة لطمطيم 
وأن يتصل العقد نشاط ترفق عام» بقصد تسبيره أو تبظيم سه 
وأن يتسم بالطايع الميز للعقود الامارية وهو انتهاج أسلوب القاننون 
العام فينا تتضمبه هذه العقوف من شروط اسشناعية' بالنسية الى 
عقي الادين لقني * + 

| ؟) الدكورة عزيزة الشريف. دراليات فى نظرية المقد الاداريةط :619241 
اس 55 وبابعدهاء 

















تعادع0 - مقلمه غه تواتك متا كه بوممرطنآ - لعجعوعه ونطونه للخ 
كلوممء8 كأو6 1 02 


لفل 


وان كان القضاء المصرى مازال بؤكد على ضريرة توائر المعيار الستملسسق 
باتصال العقد بالرفق العام والمعيار المتعلق بالشروط الاستثتائية ويدرجسة 
متساوية لصيغ المعقد بالطليع الامارى ( 1 أ - وذلك بالافاة الى المسيار الشكلي 
المتعلق بأن يكون أحد أطراف العقد شخصا من اتخاى الفانون العام 22 
الا آن المتتبع لقضاء مجلس الدولة الفرنسى خاصة بعد قضاء " برتان". يجسه 
أن القفاء الفرتسى فد استقر حاليا على وجود معيارين ٠.‏ كل معيار طينا يقي 
ابناته لصبغ السقد بالطابع الآدارى "٠‏ قيكون العقد اداريا اذا كان موضومه 
أن يعهد الى التعاقد » تفي الوفق العام ذاته أو لاله يتفي مرو 
استثنائية فى القانون الخلى 1578 


وسنتناول, فى مطالب ثلاث كلا من المعيار الحقرى والمميار المرفومى 
يشقيه : قتخصى النطلب الال للمعيار العضوى والذى يتتثل فى أن يكسون 
أحد طرفي المقد تخما معنويا من أشخاى القاتون العام ٠‏ يقي الطب 

الثاتي. تشعرى للشق الال من المعيار المرشوكى ٠‏ وهو اتمال المقسه 

بعرفق عام ٠‏ وفى المطلب الثالث تحرس الشق الثانى من ذلك المميار ٠‏ وهو 
اتباع أساليب القانون العام ونا تنطوى ليه من شروط استثنائية + 





براجع حكم محكة انقفا"الانارق رقم 816 صادر فى 1106/17/0 
السنة 18 ق ب الليدا 29586 
013 ده تورية العيونى » معيار المقد الادارى ٠‏ رسالة من كلية الحقيق 
اجامعة بين شصن و 19 بم 061 
وأنظر أيا فى نقس المعتى 

1507865عم 31706ع كتهعغمم وها" ملإهالوة .© - 

1 ام ,1978 يعزناد ايآ ,عوقذ1 ,.“قعنو1امسم 

عم 
لمم عل عم تمعوعوةاء مخلدم1" معو لسنانها 86 .4 - 


0ه 48 ,1966 رقلعةه ,ل هقانا ,"#لقمم وام اهمه 
6 











ندمو فلوعط] 02 


تعلدة© - مقلمول 2ه ولعت «تمتاغه مهنا - لمصعدع منطهن8 للك 


ا 
الطلب الال 
شرط وجود الآنارة قرف فى العقه الانايي 





كيدا بام :لا يصطيخ العق بالطايع الأدلى ال اا ان أعد الطرامسسة 
على الال عخصا من اشخا القانون العام ٠. ١‏ ” ويستوى بعد ذلك أن 

الطرف الثائى فى التعباقه. يان ستينا بن أزاسا لاقي ريا يدوا 9 

هنا الميدأ يمتل الغابظ الشككى أو اللعضوى فى معبار تسييز العقد الادار» ذلك 

أن قراعد #لقائون النعام قد وجدت لتحكم تشاط. السلطات الادارية لا قسسساط 

ربد تيه ع ذلك وجوب استبماد فود أسخلى القانون 52520 

نطاق العقود الاحارية 2 أ » فالعقد البيرم بين أشخاى خاصة لا ينكن أن يكون 

'داريا حتى ولو كان دوضوته متعلقا يتفي أشغال عامة أو بترفق عام طالما أن 


اماع انبل اقم صرف لماه اي +187 5 








ا 51# 1ملممة غامد ,ععهة- .8.8 الزطية كار - 
1 .64.178 .مم0 

(؟] الاشنان الدكور بكر القبانى : القانون الانارى الكويش ء الكريته 1578 
506 

193 رابع الالنتاد الدككور شروت بدوى » النظرية العامة فى العقود الادارية » 
130 ل وه 

44 ولكن انا آرم شي نام قدا وأسبر العقد ادئريا. . فان العسول الاق 
الشخص العام الى شخى خاص ل يجرد العقد من الصبقة الاناريسسة 


الع كانت له 2 
وم ممعم وما" :قم عوك ,1965 9.8.9001116 


0 سنن 





(6) انظر 


ممق اسع بن عطعموطعمم 16 8" ملومممم 6ل - 
عع 1146هناو ها ركع قمكز ار هله كمغومف نه 
.م ,1971 #08 ,"63 قشعم ممع 








تمصع - مقلوول أن تواتك عتمتا كه وطن - لمصووع؟ وتطعنه للك 
كلوممء8 فلو م1 02 


إلين 


ألا أنه يلاحظ أن العقد قد يضم قى بعن الاحيان أكثر من طرفين. هفنا 
وطبقاا لقضاء مجلس الدولة الفرتسى لأن وجود تخى عام بأحد طرف فى المقسسسد 
يكقى لصبغ العقد بالطابع الادارى . مع توافر الشروط الاتخرى . [1). 


وتطبية للمعيار العضوى الذى يتطلب ضرورة وجود شضى عام طرفا في 
الشقد لاعتباره اذازيا ‏ بالاضافة الى الشروط الاترى ومع وجود بعض الاستثثاات 





2001 عه مماعفعقلة 0006 ,1974 عم«طمععه 18 .6.6 - 
.1975 .506 .20 :495 .م .880 ,كاه أله 525 1ه أ ا أسة 
.مم00 ,535 .1974 .8.3.0.8 مم00 معمم ,335 
لمزد8 غه عموعع ."مو اسيل 
ويتملق النزاج بانغاقيات تحديد أسعار الخدمات الطبية الطقيدة بواسطة 
المتاديقي القوضة للتامين الاجتباي والعسسى 
تش ب بالاقافسة الى الصنديق اليطش للتأمين الصمى التق 
يغتبر مو'سسة هامة ب صندوقين يعتبران :من أشخاص القانون القاص, 
الجر هلس المينة قرسي أن !كد يبع 
واذا كان مفوض السكومة ٠‏ *لالا00606" #حالقن سكي 
التعويية الى ذيل يا تلن يقد فى لكا لياع الاق ع يبي 
دلك لي أن أحد السناديق التلاعسة للتامن الاجتاى المتماقسذة. 
ات العرق ليطي للظس السعريت يلل بتحرييقة اللر عي 8 
المابة 8# لااديز بإ لي الستلية اديه + ببق الاثلىاشيسان 
دلوامير أن هنا الأتبار يجب ألا ينظر اليه على أن شرطا ضروري اد 
ونحن من أجانسا نري أن مجلس الدولة الفرنسس لم يتطلب سوق 
.٠‏ أن يكين أخد إطرااب التعائد: شخما من أشناص القانون العام فى 
حالة تعد أطراف العيلية التعاقدية بصرف النظر غن دير هذا الطرف 
أو ناك في التماشه من' حيث قينه دورا رئيسيا أو تأنوها . ولذلاك 
يواه علي اكه ولد لانيو عد لوكمي 0 
براتتج فى هذا الصند : لول الاثيان * دى لوبادير” : العقسيد 
الطبعة الثابية: ..المزء الال من 1314 























0 


فان العقد يعتير مدنيا حتى ولو كان أحد المتعاقدين ٠‏ هيئة أو مولسسة 
نات تفع عام( أ ٠‏ ولغد قفنت بحكنة النقنى الفرنسية بأن الفقود التى تقمم 
شخصين من أشخاى القاتون عر تتتقبر ادارية حتى ولو كان أحد الموقمين 
على اعقد مكلف بمهعة عرفق عام .517 


أيضا وتطبيقا لنات الصا ٠‏ لا تمتير عقون اناري : العقيد المرصسة 
بين ملتز المراقق العادة والمولين أ ؟ أ وأيضا تلك السرية بمن ملسي | 
الانشفال العامة «القاولين من الباطن ‏ "085هاةم-5وام" 4 

وكفالك العقرد الصربة بين الطقولين والضومين ( ٠29‏ وبين المقرلين والغيو! 17 





)0 .1 .م .866 رادمسة ,1351 عع الاهمك 32 .0,15 - 


ين وعك .م4 .عمدو ,1986 تمه 7 رع 198 قاعدم ع 
.1987 ,300 6وة؟ ,04ل قوم 586 .© دعلاوموة 
سمفة 55808 1ه جهنمم دعا" نذاط 19 .59 
رو؟ تع معو امتوقة كم عومد مم قنرامم لمي عل كعوممكمهم 
"0 مومق نوه 1565م فوته عه ون“( أ5 عشم 
."...- 18أقلام موايصوة م0 «وقووام 


(؟) قفاء سغر لسيلس الدولة الفرنسى ومحكة التنازع الفرنسية: طسى 


اسهبل "المثال: 
ره[ أعومهل! ع0 قم عن 166ع50 ,1967 ولبال 6.8.9 - 
عه امول 17 .1.6 200661 0016 ,185 ,1968 .04 ولي 


1972 ,ل ,ه561 هوام مع" معي .6.6. لاك .1972 
60061١ 87100 5-‏ ,تمه 


8 هوا" ممص مع ل اسه 366 ,1961 رد 








تعادع© - مهرم 2ه توالكه متا ذه توطنا - لع صعوعه كنطونه اله 
الكوصء2 ملومط] 02 


27 
8.8 ممتقاعلة يتاع 556 ,1981 كرهم 20 68 - 
1727 .م .19816 
لح ارتهلاء للم ,مالعممهن .سوة ,1986 .معد 26 عي - 


.قع6 ل .لالرعوظة ,714 .م ,1986 








تعادع0 - مقلمه غه تواتك عتمتا كه قطنا - لعجعوعه منطونه لله 
كلوممء2 كأو6 1 02 


0 


من "أجل تنفيذ آشغال علمة , وأيا كانت الشريط التي احنوى علي الدقد (! ) 
ولا يفير من الاثر شية أن تمن المقود المبرعة بين الاتشطاى الخامة 
عبارات وردت فى عقد سرم بين شخص عام وآخر خاس . حتى ولو خضعت هسذه 
العقود لمراجعة هذا الشخص العام على حد تعبير نحكية التتازج الفرنسية ,5 ). 
وضلا عن ذللد ثان تدخل الادارة في عقد ميرم بين أشخاس الثانون الخسساي 
تون أن تكزن الادارة وكيلة عن أحد أطراف العقد + لا يحيله الى عقند انار 
احتى ولو استهدفت الادارة من تدخلها اصلحة عامة ٠‏ وهنا ما أكدتسسه 
أيغا محكبة التازع الفرنسية » حيث قفيت بأن العقد المبرملترميم أثر طريشى؛ 
بين الماك وميتفس معبارى نتخصي فوصيائة الثرء يمتير ذا مدي 
على الرضم من أن اختيار المهندى الستيل عن الترسيم كان قد فرفى على الالد. 
يسدرقة الوزير + 


أيشا فان اتباج بعنى الاجراات الاداربة كالاقرار والتصديق »لا بو'تسو 


' على الطبيعة المدنية للمقد يبن الاشخاى الخامة , #المقد بين الالخساي 


الخامة النصدق عليه بمعرفة سلطة ادارية يظل عقدا عدديا 47 





4 -متعنوجقا" ققاعه؟ ,06ق1 مفاصكم و عع - 
-5ه1! أنال ,1986 .8.0.0 ,"م ومدرده 1109 ادشرم 
دم ,امم 

(5) لفسهمم مماععه اق مم6 م3ق13 عم انومل 70.10 ل 
0 .م ,1984 .,8,0.8 معناو انوع 


يل 5077 يم بع# روميمم ,1980 المي 76,26 
.18 .1980 .8 تمسعفمة مكدع 505 ,1980 ,فليم 


مم0 .8 .و00 ,560 
2 ,1.0.10 كع الة غ8 عمقفوطيها +0 .م - 





م 


6ق وروت ول" :165 .م لطاع ,00 ,1 .1 
4 اممانة عه رهم #سومومة كقلامم وعمو مومهم 
فعارة تفصاممه صن نيول عن اع فصق املمقة 
68 لمم 5م مومهم 








كن 


ونفس الى بالنسبة للاحالة الى كراسة الشروط الآمارية العامة المقسود. 
نال العامة الوارنة ببنود العقد الخانى » طالها أنه لين بين اسراف 
التعاقد شخي من اشقاس القانين العام , ( 





والتضاء الحصرى ستفر على هذا المبدأ المتمثل فى ضرورة وجود شخ عام 
زلا ف العتد عط يكن أن يكن ابازية+ جا حر لفان فافختسا 
افيس 24712 


ولكن ما المقصود بالشخي العام الذى يشترط أن يكين طرفا في العقد 
حتى يكن أن يكون اداريا ؟ واذا كان المبداً العام أن يكين الشضى العام 
أحد أطراف العقد على الال , هل هذا المبدأ يشكل قاعدة مطلقة . أم يرد 
عليه يعفى الاستثنالات؟ ٠‏ هنا ما سنتفاوله فى الفرعيين التالبين ٠‏ 


ا عل أذمهقء لل غغةآعم5 ,1973 عرطوعرمم 14 .6.8 - 
.1165 .م ,1974 ,.8,8.8ه رععمعيومم 
(؟) انظر على سبيل المثال : حم السكية الادارية العليا . الدائسرة 
الا عجار يوفع + ابييل 14ت )الى مجر 
1348 لس 2 أنافئة "١‏ عرشي :رسيت فنع 
حكمها بالسبغة التقليدية التى تلتزءها باستمرار فى أحكامها العسي 
تتعرض لتعريف العف الادارى + وذلك تقولا : * يشترط فى 
العقد الانارى الذى نت بالغمال في المنازنات الناششكة منه القضاء 


الادارى يسبلس الدولة ء أن تكون جهسة الادارة طرفا فى 
لفق ان 








تعادعن - مملرم كه نواتعع متا لله بمسرطنآ - لعصعوع؟ عاطونه اله 
إلقوصء8 ولومط] 0 











تمصع - سفلعمل أن تواتك تمت كه وطن - لمصووم واطلعنه الى 
الدممء2 فأوعط] 02 


ا 


الفسرع الال 
النقمود بأعق اي الثانون: العام 





" من اشخاس القاتون العام مالا شك فى مفته الادارية ٠١‏ ومن ذلك التشخاي 
العامة الاتليمية | الهولة ‏ التحافظة ‏ العركز ب العدينة ‏ الحى ‏ القرية) 
والاشخاص .المصلحية وعر الهيات العامة" !1 


وبالاضافة الى الانشخاص العامة التقليدية( الاقليمية والعرفقية ) . أقر القضاء 
الانارى الفرنسى والمصرى بالشخصية المعنوية العامة للمنظدات التى تشرف على يعن 
نواحى النشاط العهنى أو الخاى والتى تتمتع بقدر من امتيازات السلطة العامة من أجل 
اجرا» عذية اتنظيم المي كالنلاياتالمنية المختطفة مما يعكن أن يطلق عليه نظسام 
0 الاق العامة الميثية "/ " أومثال ك الحرافق العامة المهنية: النقابات المينية 
المختلفةأ ل والتى تمتير " من اشخاى القانون العام واتارات التي تصفرها بهذ 
الصقة هي قارات ادارية تتبسط طبهم ولابة محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة الي 
طلب النغائ أو التمويثى منها "8 ٠‏ وبنتع عن الاعتراف لعل لد المتشاي 
بالشخصية المعنوية الماية»أن تكون العقود التى تبرميا» تقوها ادارينة انا سا 

توافوت بافى الشروط » وهذا هو الاتجاء الذى سبق اليه مجلى الدولة الفرنسى منسق 








(1) انظر الاستان الدكور العميد سلبان الطبارى : الا العاعة للمقسوه 
الادارية » المرجع السابق .ع مهام 

11 انعظر الالستاد الدكتور بكر القباتى ء القانون الانارق . السبادى. العامة 
والفنظييات الادارية ٠‏ دار النيضة العربية 1528 . ص 5١1‏ وابعدهاء 

(5) وبتالها نقابسة المحامين وتقابة المين الهندسية ونقابة البين الطبسية 
رنقابة المحغيين ٠٠‏ ولق كل منها يقانون حدد أغراضها وسلطاتها 
وتمويلها وتعديد السبالس النى تقوم على ادارتها. + 

(1) حلم السكية الادارية العليا بتارخ 1586/91/1 طمن رقم 1182 
اللسنة 53 








الية اه سيبرظ السنة 11س 06 
رأيضا حكها يجلسة :1148/1/1١‏ طمن رقم 1815 لسنسسة 57 
اقفائية ب مجمية السنة وكا 050 . 

3 وقد جرى فنماء هذه السكنة طى أن نقابة الاطباء فى .من تاس 
القانون العام 006 © م 











عاد - مقلدوك لله تولتقهنمتا كه تصفوطانآ - لودع ماطلونه الى 
القممء2 فلوعط] 02 


ليقلا 


عام 1945 بحكه في قفي "معيونوة" ,1١(‏ رالذى اعثر فيه 
عيئة الاطباء ١‏ *كماعملكم عل 0006" عن أشخلى القانون العسام 
على شار نيا أحد النظييات اليئية ١‏ *5لعموه تمده ممم ومملمة عماة 
التى تسير مرفظا عا ٠‏ وهذه التتظيمات ليست جهازا ادايا نابما للدولة ولا يكسن 
تصنيفها شمن الموئسسات العامة ولها شخصيتها لقنونية السنظة- 57 


وفملا عن ذلك فانه بوجد فى فرنسا أشخاى معنوية عأمة أخرى بالافافسة 
للاشخاى المدنوية العامة الاقليبية والمصلحية وأيضا التتظييات المينية ٠‏ وييكسن 
ردها الى فثتين 
١-5‏ المنظمات غير المسماة. "و6م1500 وود أمقوده كما" 

اذلك أن المشرع قد يتدخل فى بعت الاحيان لخلق ضظدات عامة ويضحها 
الشخصية المعنوية دون أن بنمتها بوصف الموئسسة العابة ٠‏ وطال ذلك وكالة 
فرنسا للطباءة ( ى ٠١‏ ينابر 1187) ووكالة الطاقة النرية ( المرسوم المسافي 
فى ٠١‏ أكتوير 1156) ٠‏ وبصغة عامة فان هذه النظمات نبدو عديدة القيبه 








زلذا مل .م ,1944 .5 بمنوة ,1943 المي 2 يعي د 
متها فقمم ,موممتوقا , أعومة 

نا ب#ولسية .7 رملمفد! .6ل رممففدصيها 06 به - 
477 مم ع 233 بم 65 و0 1 :106635 قيهة 





واتظر فى نفس المعض : 

الاتاذ الدككورٌ سلييان الطمارق * الوجيز فى القانون الاداري: 1986 
كياد ملا يق تي ارات معو عا ول 
العميد الطمارى اعتبار النقابات المهتية ٠‏ طائقة جديدة من الاشخاص 
المعنرية العامة عقف بجوار الاشخاص الممنوية الاقليمية والمواسسمساث 
العامة ٠‏ راننا يعتيرها نون جديدا من الهيلات العامة منتنا سي 
ذلك الى تطور فكرة المرئسسة العامة واساع صير تشناطها طى نحصو 
الم يكن مأليقا من اقيل + 
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نقد 


لات بلماتلاط البلا مزم وى ميخ طفنة لوم بده ولرعيا 
قير الشموى عله فى النى التشريعى 7 وعجلس الدولة الؤضى لم يسرمد 
فى وصف ركالة الطاقة الذرية الفرنسية بالموئسسة العامة 
ب الجناءات التى تستهدف النقع العام : 
"عنام عقمعنم1' 0 تتمه مسرو عع" 
وتدتير من أحدث الاتفخلى المعنوية العامة التى اعترف لها المفسسوع 
الترنسي بيذه المفة , وذلك لانن الصادر فى ١9‏ بولبو 1147 واستعلسق 
يعتجه ينيم السكالنان! ١‏ يفن السدواف تعن سن بيسن 
المواسسات العاء التى لها نتماط بحتىء وقد نتكون من موئسسة عامة من. هفا. 
الننوذج وواحد أو أكثر من الاشْخاى المعنوية العامة أو الخاصة . ونلاك 
الحمارسة نشاط فى البحث العلمي أو:ادارة أجهزة تسمع بسارسة نثل هنذا 
الندلظ م ميثب د بالشلها ول ولي ٠‏ قتع ليع لوم اولس 
الامارية( 








وطذ صدير قانو, توجيه وتنظيم البحث العامى فى نام ٠1145‏ ورد 
ذكر هته الطائفة الجديدة من الاأشخاى المعنوية العامة فى العديد مسن 





0 متاععفسسة .1 مقتمعموع! .)لك ,عمق فمطنها عم الى 
234 لم لقع بم0 به ما رقة 106 نقه1 


(115 8.32.20 .#66 رختعمناها ,1950 «عالاموق قل بعيع - 

زعا .1984 ..6.6.ل.0 ,".6.1.8 كما" ممق مضه .0 - 
169 م 

العامة ".8.1.8 كعا" بيعتمومهعسمة .ع - 
.663 م ,1986 








1عالع0 - لهها 1 
مملمم1 كه براتعرع تمت زه تقرطت - لعبجعوعي ماتاع 
الوه كلوه 1 04 اكد 


06) 


التعريمات المختلفة". هلها على سبيل المثال : قانون 59 يقابر 1185 الخاي 
بالتعليم العالوأ ' أ وقانون ١7‏ يوثير 1945 الخاى بالتربية البدنيسسة 
والرياضية . وقانون ؟؟ يونية 1987 الخاى بيرفق السجون ٠‏ رأخيرا القائسون 
المادر فى 1 بوليو 1147 والمتملق برطية الاثاب والقنون ٠‏ هته التسلوي 
المخنلقة التى تعرضت ليذه الطائئة الجديدة من أشنا القانين العام ٠‏ هي" 
التى دتعت البعش الى المطالية بقنرودة وضع قانون عام موحد يشمي وموضسحع 
لمكم (' أ وطى ذلك قائه اذا أكن اثقول بأن هذه المجمرئات تشكل طائفة 
جديدة من الأشخاى المعنوية العادة أ ؟ أ: فانه يترتب على ذلك وتطبيقا اليد 
العام فى هنا المدد أن تكين المقود انتى تيرم ٠‏ تقيدا الاريسستة انا 
انا استوفت باقى الشروط + 








(1) ولقد قررت المادة 48 من ذلك القانين مراحة ٠‏ أن هذه السبموات 
من الاشسخلى المعنوية العامة وتتضع بالاستقلال الادارى والللسية 
مكدو عالطمم تومل م0 25[هممم ووموموعكم لمك 

كمه اعمممام عه بتكمو أمتصفة ع أومممايه 7 عم 


لح ملمقومو ول مم4 عاتووععها" رغندوعة سالا - 
11-25 معط مم ومقاعهم كما ,6.1.0.5 145 علق 
2 ذم ,8و1 مع الامقل 

لعا ,1986 ..68.6,8 ,1985 ,068 15 نال .0.6 ناك 8015 - 
* 00 


يوا شمن ود أي عد ابيع نوين موسر 

من الامتاص المعنوية للقائون العام : 
معن اقووى لاقم عقم كم 0 وعممصومناممو عمل" 
لولمه ممممووموم مل موقتف والفبيمة عم 
."6 1القنام امه 








تمصع - سفلوول أن تواتك عتمتا كه برمصطنآ - لعصعوع؟ وتطعنه للك 
الوممء9 فلو م1 02 


لقن 


وفى مسر ٠‏ اعترفت محكية القناء الانارى بالشخصية المعنوية العامة 
المبعثى الطوائف والجباعات الدينية والشى تتمتع بقدر من السلطة العامة وتسيب 
المقود الشى تيرمها الطبيعة الادارية اذا ثوافرت باقى الشروط * 


ن هنه الجاعات : بطركفانة اقباط الازتوذكن ١7‏ ) والمجلش الموفي 
ار سارت المحكية الادارية العليا فى ذات الاتجاه واعتيرت الكناك تس 
الاتجيلبة الممترف بها ون بينيا كنائى نيمة القدلسة من ” أشخاى التانسون 
العم الشوط .اداو فق عا من اف الدولة مستعينة في ذلك بقل 
من اختصامات السلطة الم  "‏ 











ولق ار الجدل فى الفقه الصرى عن طبيمة الشخصية القاتوني سس 
للمشووعات الافتسادية العامة وبسفة خامة فى أعقاب سدورقوانين بوليو الاشتراكية 
بسنة 1373 ومن بينها القانين 131 ٠‏ 334 .119 لسنة 1971 التي 
كيت توسيع فاعدة القطاع العام باعتباره ضريرة قوسة التوجيه الاقتماد الوطنيء 
وتحقية لخطة التي التي كانت قد يلقت «فى لله الوقت حدا من لمق بالشول 
با تتطلبه من حتد للقرى الفنية والامكانيات الحادية اللازءة ليا" أوقد 
لك المترع الصرى فى ادارة المشروعات الاقتمادية الموثيمة أحد طريقي : 





1) حكم حكن الققاء الاذارق الصادر عن 1١86/6/5‏ ب السيتومةء 
السنة التامنة مي 113131 

(5) حك بسكي القناء الادارق الصادر فى 1166/81/18 ب الممموعة + 
السنة التاسمة سي 283 

زع ) حكم المحكة الادارية العليا المادر قى ؟/18/-19 في الطمن 
رم 1110 لسدة -1 قضائية ٠‏ سجموعة البادىء الاتونية الفسسي 
ريا السمككة الادارية العليا من أيل أكتور ٠‏ الى آغر فيرايسسر 
لقال وض عله 

| )) الالمتات الممتشار ثفيق حسن زكى : قاله البنشير فى مجلة ادارة 
اها انعد كسد قي « الب لناتةاجز وات 
بيسير ٠3911‏ يعنوان * التوئسسات العامة ٠‏ عرض وتقييم 














فيل 


1 الامتراف بالشخمية المعنرية المامة مراحة لبعضى تلك المشرونات بموجب فانون 
المواسسات العامة رقم 7١‏ لسنة 1177 والفى ألغى بمقتمي القانون رقم 
1+ السنة ١1977‏ وهذه العواسسات تيار نشاطا صناما أو تجاريا 
أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا ٠‏ رتعتير عفودها عقودا ادارية انا توفر في 
عأنه بقية العريط أ ١‏ أ ٠‏ وظلت هذه الموئسسات نتدتع بالتخعية 
المسنوية العامة قى ظل القانون رقم 7٠‏ لسنة 1971 المنظم للموكسسات 
العامة وشركات القطاع العام , والتانون رقم 111 لسنة 1976 الصاهر 
بشأن بعن الأخكام الخامة بشركات القطاع المام: واخيرا بموجب القانين 
رقم 31 لسئة 19417 الخاى مييثات القطا العام والوحدات الاقتصاديسة 
الثاينة له + 


ب الطريق الآخر الفى سلكه الأخرع » أن تظل الحنشآت المومة - مسم 
اتذاد الدولة لها - محتفظة بشكلها القائونى كشركات تجارية من اشخناص 
القانون الخلى, يحيث تخضبيع الانتكام الثانون الخاى فى كل مايتعلق 
بشخميتها الاعتبارية ومزاولة نشاطها ٠‏ وثلك بالطبع فيا عنا الحكام 
التى يستثنيها المشرع مراحة أو التى لا تتفتؤوتملك الدولة لجميع أسهسم 
المشروع ٠‏ وهنا هو الستفاد من التشريعات الخامة بانعاء وتنظيسمع 
شركات القطاع العام التى أوجبت على هذه الشركات أن تتخذ مكل 
الشركات الساهمة فى جبيع الاخوال, ولو كان كل رأس مالها مملوكسا 
الشخى عام ٠‏ تالمشوع قد أفصح عن ارادته فى الابتعاد يهذه الخركنات 
عن دائرة اللانون العام ندا قرر فى قوانين التأديم الاحتضاظ 
بشكليا الفانونى الذي .كانت عليه عند النأميم ( المادة الرابعة مسن 
القانين رقم 117 لسئة 2101973 5 





انكمم فلومط] 2م 


علد - مقلمهل 2ه كلع مناه مهنا - لمصعدع منطهن8 لله 





) الأنساد الدكور سلبان الطبارى . الالسس المانة لمق الانارية ٠‏ 
الترمع السايق 50 وبايمدهاء 








ليل 


ونظرا لان شركات القطاع العام والجمعيات التابعة للمواسسات العاسة,. 
تعتير وحداث اقتصادية تقوم على نتفيذ بعنى المشروعات الاقتمادية وفقا لخطة 
الننمية الني تنممها الدولة , فلقد احتدم الجدل فى الفقه حول الطميمة الفانونية 
الهنه الشركات.. وتهب جاتب من الفقهاء الى أن هذه الشرونات ( الشركات 
العامة والجمعيات التايمة للبوئسسات العامة ) باهي الا أفضاى الاريسسة 
عامة تخضع للقانون العام . ويترئب على أعتارها من أشخاى القانون اقعسام أن 
تمتبر المقرد الثى تبرمها عقودا ادارية مع توافر الشروط الاخرى . (21. 


11 الدككور سسب قواد بينا : القاتون الايارق العرييه +153 ص 2156 
رأيغا : خالة عن * الشروع العام وطبيعته القاننية؟ » سجئة العلوم 
الامارية سنة 1971 : المند الأيل ء سن 9 ونايمنها- 
وانظر في تقس المعتى : 
الدككورة عزيزة الشريف * دراسات ض نظرية الفقه الاساري ٠‏ المريع 
شق دم 45 واتدفام 
حيث نرى أن ” البشرونات العامة الاقتصادية من أششناى القانون العام 
أنه لا يمكن أن نتجاهل دور الأيم وأثره فى تغيير الطبيمة القانونية 
المي البرائم مواخص سبحت لكشن امن افيه 
النمنية لمات يدك ديه الما لرواطة ييا :+ 
ولح ربق يدوي 3 ظرع الالن حير و + ا 
01+ يعدي 
الالسثاد المستشار يدوق حمودة 
فى الجمهورية العربية المدحدة 
الرلييس 16 
الدكثور ممطفي كطل وسقي : بفاله من " التكييف القائوني للشرونات 
العامة *: مجلة العلوم الادارية سنة 1138 . الميد الاف .ىن 


]قرفي نوراه 





قال بعنوان :“الموئسسات العامة 
ا- مجلة الانارة ستة 1115 العدد 





تعاصع0 - سفلوول كه تواتك عتمتا قه بومصطئآ - لمصووعه وتطعنه للك 
كلوممء8 فأو م1 02 











تعادعن - ممكرمل 1ه برل 


تع نهنا كه برمعردانآ - 
القممة2 فلوهط] 02 


جوع ماطلونه الى 


لكل 


الا أن الرأى السائد ققيا رقضاء - وهو نا نوثيده - أن شركات القسساعم 
النام والجمعيات التابعة للموئسات العامة ٠‏ من أشخاى القانون الخلى التي 
اتمارى نشاطيا فى نطاق هذا القاثون : وبهذه المنايسة فهى لا تعشير أجيسرة 
احكوسية أو جميثات عامة واننا هى شركات تجارية من أشخاص القانون الخاى : ومسن 
تم ظان العقود النى نبربها هذه الشركاث لا تصتير عفودا أدارية ٠,‏ وانها من عقون 
الفانون الخاى التى ناط القانين لللقفاء انعادى الولاية العامة فى الفصل فى 
منازعاتها ١7‏ ) . ولا آدل على ذلك من أن المشرع لو كان يقمد الى اسباغ وصف 








(1) راج على سييل الثال : 
الاثشتان الدكتور المميد سليمان الطنارى » العقود المرجع السايق م 8 
انسرد خلس , المق الاذارى د ط3 ع 0159077 دار الفكر الريسي» 
مى ١١‏ ويراجع أيضا: يقاله ” النظام القاتونى للقطامين العام والخاص 
في المجتمع الاشتراكي * ٠‏ سبيلة العلوم الادا 
اميد الال ,بيه 1938 نص وم 
الاستاذ الدكتور بكر القباتى ٠‏ القانون الاارى ا المبادئء الماية 
والتتظيات الادارية ٠‏ المرجع السابق ص 51م 
ادء اكثم الخولي : مقاله المنشور بسجلة ادارة قضايا الحكومة المدد الثالت 
أسنة -181. س 6 يمنان : * أثر الطبيمة القامة للشروع العسام 
الى سفته التجارية "9 
رانظر من أحكام القضاء : 
احكم المحكمة الادارية العليا قى الطمن رقم 1295 لسنة ١؟‏ قفائية 
جلسة 21945711715 سيموط السنة 4كاص الام 
دكا فى الطمن رقم 295 بتاريخ 1178/1/57 السنة 56 قفائية 
المجموة فى خسة ظر اا (56 احم أس 48]ل1 
فى هذا الحكم رتبت المسكية الادارية العليا على كون شركات القطسساع 
العام من اتناس القانون الخاص أن عمال هده الشركات لا يعتيرون من 
المرظقين العحوميين الذين تختس ممكية الققاء الادارى أو التماكسسم 
الادارية بالفصل فى متازتاتهم *. 
رحكيها فى الطمن رقم 74 باريخ 1181/5/18 لسنة 76 قضائية 


٠‏ اله سكت 














لل 


المواسسات العامسسة طلبيا ٠‏ لني على ذلك ؛ وخاصسة أن الاراء المعارفسية 
كانت معروفة عند صدور القانون رقم 71 لسئة 1477, ولوشاء التشسرع 
الانغذ بها لجاء ت نصوى القانون قاطعة فى ذلك ٠‏ الا أن التفسيو المحيسح أن 
المشرع يتحدت داشا ها في تموى القنون على أنا شرات ويتطلب أن عق 
شكل الشركات الساهة 3١‏ ' ' ( المادة 1١‏ من القانون رقم 47 لسنسة 38417 
التابلة للمادة *؟ بن القانون رقم 78 لسنة 1977 الطفى ) - 





كنا أن قماء المحكبة الدستورية العلا قد جرى بأن هذه الشركات مسن 
أشخاى إلقانون'الخاى ١‏ (؟) 





>> وعد عسي وام تور ما سيقي 
فيه النعكة الادارية المليا نات المبدأ وطبقنه بالسيسة 

الشركة “ المقاولون الصرب * باخبارها - شأن كل شرات القاع 
العام . شخصا من أشخاص القانون لالس ٠‏ 
وسكا فى الطمن 81م يتاريع 1941/1/8 لسنة 51 تفائية 
واد الحو يف1 رد 

10 سان مف دسو بج لوو لدو عي 4 ا 

1١‏ حكم السكسسةالدستورية. العليا يتاريج 142071213 فسني 
القسية رقم 1١‏ السئة لاق ( عازج )اء ممموة احلام وقسرارات 

الصانة انوي المليا الكامية عن ٠.‏ ريق ش41 الأب بز 

الارل ع جه 

وأيها : حكبها فى 1941/6/4 فى القفية رتم ++ لسنة ١ف‏ 

( ازع ) ب فات السجبوعة » الجن الأيل ل 026 














تعاصة0 - سهلوول غه تواتك عتمتا كه بومصطئنآ - لعصعوع؟ وتطعنه للك 
كلوممء8 فلو م1 02 








للك 
القرغ اللاتسسسسى 
استاءات المعيالر العنشفوى 








ان مريرة وجود أحد الاشخلى العامة على الاقل ‏ لأحد أطراف العقسد 
لتاحتى ينكن أن بكسب الطابع الادارى - شبأنه كشن كافة المبادى» القانونية ‏ يتتصمن 
بعش الاستثناات . البمنى منها تعتبر استثاةت ظاهرية: والبعني الاخر تشذكل 
الأسثناات حقيقية امن المبنا المام الذى يشكل المعيار العضوى لتسيز العفد 
الاارى ل 


ولا : الاستثناء الظاهري : تطبيق نظرية الوالة 





ل 


الكى يوجد عقد ادارى » يجب أن يكين أحد أبلرافه على الال شخصا من 
كاشخاى القانين العام تطبيقا للمينا العام الذى يمكن أن يطلق عليه ؛ المميسار 
العضوي للعقد الانارى ٠‏ ولكن عندما يتعاقد شخي خاى باعتبارة وكيلا عسين 
الشخى العام:بالتطبيق للقواصالنظمة للركالة فا الشخى المام المركل هو الفى 
تتا اليد اف ل ١17‏ وى ذلك فان سل هذا 
العقد يتنشى بع المميار العضرى للعقد الانذرى ٠‏ ولهنا فان القضاء قد استقد 
مراحة لفكرة الوكالة للاتراف بالطبيمة الادارية للعقد المبرم بين شخصين مسن 
أشخدي القانون الخاى | ؟ أ ٠‏ وهذا لبي استثناء حقيقيا بل مجرد تطبيق اللقواع 





ألوممءط2 مزوعط1 01 


روات الل 01 م - لمجعوعه واطونه الف 





(1) وعفعتممه عل أ معمفلممم مصممع غدلوهم عا" ملصمم8 .17 - 
لعيل كوم قولمم مفمومومهم مامه وعاخميق تو امقة 
وواوقم 5مك 5مغه116ممة عم ..." :3032 .1 .1981 
عنتقم #مموومهم ها خمماء قحم 16 عمموذاوقم 
مكمم وم به مأكمقم عدم أبو (مفذمموةممم) 88 لقفممع 
."مها معوعم4م) قنامم عملم 6062م 6[ لممغع 





ليق 6ه :350 .م ع8 ,ممم ,1957 لهم 27 .6.6 
53 .م 86 ,165 خوط عل مالالا ,1956 #مفميعه 14 











لك 


المائة! ' أ + وقد قفنت محكنة النقنى السرية بأن " الاثشل هو قيام المتعاقد 
انفسه بالتعبير عن ارادته فى ايرام القصرف الا أنه يجوز أن بثم بطريق النياية 
بأن يقوم شخص نياية عن الاميل بابرام التسرف ياسم هذا الاخبر ولحسايه 
بحي تنصرف اثاره اليه * وهذه التبابة تقوم أساسا باثقاق ارادة طرفيها تلسى أن 
يحل أخدهيا ب وضو النائب ب بحل الآخر ‏ وهو الأشيل ‏ فى اجراء العمل 
القانونى الذى يتم لحسابه ٠‏ وتقتفى تلك النيابة الاتغاقية ممظة فى عق الوكالة» 
تلاثى ارادة طرفييا ‏ الاثميل والتائب ‏ على عناصر الوكالة وصتودها. وفسسو 
ايوز التعبير عنه صراحة أو ضمتا بما من شأنه أن يصبح الوكبل فيما يجريه 
من عمل مع الغبر نائبا عن الموكل وتنصرف آثارها اليه ٠‏ وتخضع الملاقة بيسن 
الموكل والركيل فى هذا المدد من حيث مناها رآثارها لخم الاتاق السرم 
بينيها رهو عقد الوكلة " ! ') - وتطبيتا للك القاعدة العامة ٠‏ قتمى مجلس 
الدولة الفرنسى بأن العقد المبرم بين اتحاد اعادة البناء وأحد الحقاولين ٠‏ #تادة. 


ابناء كبيسسة احدي القري ‏ التى كانت عضو بهذا الاتحاد - يمتبرنقنا اناري؟) 


ا ؟قعاط وعل كلهمم و تماسقة غلم" رمام 6م لهم - 
162 لم ,1983 .هق 26 


173 حكم محكبة التقني الممرية في 1571/11/11 ؛ في الطعن رقم 
ير لسية 11 


ل 046لجه 3351 .م عمق عناقها ,1961 متسل 2 قبع - 
لمسمة #اتعممعمدم6" :تممه .اعممة ,345 1961 
ون' مماغعيصاعموعهم 1 نمم امموولوة 1666از8 
مامص 1١‏ عتمم عم سم نه منستوتاعم م616اقع 

"سودت عمال 


5 
5 
5 
م 
5 
6 
2 
6 
6.8 
2 
1-1 
ع 
58 
ٍِ 
ِ 
كٌّ 
َّ 
2 
2 











لعها 


وأيغا فان عقد استفلال الشاطى» الى أبرمئه احدى النقايات باسم المديئة م 
أحد أشخاى القانون الخاى ‏ السيد 87848 - يمتير تقنا ادازيا 
اغسيلس الدولة الفرنسى قد استند الى أن أحد الاثراف قد تعاقد باسم ولحساب 





الشخى العام ويصفته وكيلا عن ذلك الشخي العام اي 09م باد* 
"6 امتماسمه عل 146[هرو صم اع ووه 1 نمم 
لب وأحيانا يستخدم البجلس تعيير. 
منوا اظم #ممموممم مسالل مامص 36 عبر اه افلكم عقوي 
ّ ويشير الالنتان "ايف برارد ”الي أن المجلس قد استخدم تمبير #عل جوم باق" 
12 منرنا فى بق الامكم وي أن تلك الصيقة ليست ميمة لانيا تتفعن فكسرة 
الاثابة القانونية فيضا 5 

7 ولي أحكم أخرى اد الدجلى مراحة على تخلف وجود اولة لك يرا 

بع ك0 اعتبار العقد الميرم بين شخصين من اشخا القانون الخاس عقدا اداريا ٠‏ 

3 

5 

: 3 

م لا :1124 .م عه رعفممم ,1936 #مممع 08 18 ,6,5 - 

معد :81008 ممم ,59 ,3 ,1938 ,5 
ل ا ل لي 0 
8( عل مسصوعسة'! عه اك ,لكفة عمطعموة 20 .6.8 - 
55 كم 5546 ,1967 وليال 9 7241 .م معهة راممقعوع 1 
طٍِ ميمه 10 نلقة بم بعمة ي16 أفمموةة عل سبعع 
,ق0ليم ,كمائرلة سعيمي ولمعو وعة كوك ,72و1 
ع الي 24 روسعامة مكمه رمع فصقة 26 ,47 ,11 ,73و 
9 36 لم8 مممممممع .مامه 065 596 .1974 


1050 .م 





تقادع0 - صقلمه1 أن نواتمث حمتا كه بمسطنا - لعمعمعع عاطينه للف 
لومم كأوه 1 02 


أعه) 


3 وبرى الاشتان " دى لوادير " أن سفة الوكيل عن الشخى الحام لا يشترظ 
بالضرورة أن تتم بناء على انقاق ارادى بين الشخس العام ومن بوكله فى التماقسدء 
ونا من الكن فى بع الحالات .الاستشائية ان تن هذه الصف باجراء متفسرد 
من جانب الادارة ء ويمكن أن تستشف من ظروف الحال التى يترك تقددرها 
يعر ماطيقه مجلس الدولة الفرنسى فى التزاع المعروف اسم 











كنا أن مجلس الدرفة الترنسى قد استند الى فكزةالوكالة الضمنية" المستمسدة. 
من الوقائع القانونية التى تضعنتها لكى يضف على العقد الطابع الانارى ٠‏ علق بار 
أن الشخني الخاى "' ثم يتصرف لحسابه الخاس راتيا لحساب الدولة "570 





. ونجن من حانبنا ثرى أن اعتبار العقود العبرمة بين أشخاى القانون الخاس 
عفونا أدارية بالتطبيق لفكرة الركالة ٠‏ لبيى الا استثناء ظاهريا من القاعدة العامسة. 
وأن العيزة بهى بتحقق وجود الوكالة فى حد ذانها بصرف النظر عن الشكل القالونى 
الذي نتخله ؛ وسراء لانت الوكالة مريحة ٠‏ 868 1361مت عه وهم 16" 
أو فعنية "26166 +3همضه 19* (5) ستدة من المرقف التاتوفى 








4 ,0616196 ب بعسعفطة لك عمط فعسم مم ايها 
١170ب‏ 61 مم0 1م لله 26 قيعي 

(5) العم رعش غعدومم8 501606 ,1931 عع امول 0 + 
95 8 1 

بج موعن لوا" ,1ه ,1977 م1 لال 22 .0.5 - 


ها" :347 .م .86 , ."6 1مودمومة عم “وموم امم 

عنادم كتقه عؤمممء 06د نمع أوة دهم_ واه 646 عمد 

ماع١٠‏ 46 الداع 

(6 1 ويواكد استاذنا الدكتور العميد سلينان الطناوق طى ضرورة احترام القوا. 

المدنية الخامة بالوالة فى هذه المالة 

٠‏ القائول المدنى والقابلة لفنادة (1924) عن التقنين الدنى الغرضمى: 
يراجع فى هذا الصدد مولفه السابق الامارة البهءالمقرد» عي 36 

رايضا: حكم سمكمة القضاء الادارى الصادر فى 1؟ ابريل سنسة 1583 

السبمونة» السنة العاشرة رقم 132:. س 5017 :ويتملق بامقباء 


الملسيعة الادارية على الليفد النى ابرمته لجنة كلفتهة وزارة. التميهسسن 
2 











فى البادة (308) مي 











لووك ولدمط] 02 


تعادعه - مقلعهة كه نوائعت عتمتا له سنآ - لعصعيع؟ واطونه اله 


لقنا 


وظروك الحال. ٠‏ وطبيعة العلاقة بين الشخى الخاي اتناف والعخسيٍ 
١‏ 
العام , 


ثانياة الاستتناء الحقيقي : عقيد الاشفال العامة التي تبريهسا 
أتغاى خامة لحسابٍ عضي مام [5) 


افا كان الاستناد الى فكرة الوكالة عن الشخمي العام لصبغ الحقد بالطايع 
الاداري يمثل استثناء ظاهريا من المبنأ المام . قان القغاء الاثاري الفرتسيسى 
تحت تأثير الاتبارات الصملية ويعيدا عن لكرة الؤكالة . أثر استاء حقيقيا 

بالنسبة للعقود التى تبرمها الاشخاص الخاصة لحساب شخ عام وذلله قبى 

اتجاهين متشابين ران كان كلل نهنا يستند على أساس قالوني مختقف عن 
الآخر + 


بتوزهع الشاى يتنظيم نداوله وفقا لقواع محدذة وضعتها السسوزارة. 
على اطبار أن اللبنة مكلفة بالقيام بندمة عامة ‏ * 
لا :267 لم رشع 00 ,6.0.04 رمصفعهة بعل د 
هلط أغوعيما وص'ل لمك نغووة الوةم تولصمه ها" 
وماغعية لك قل عه ع لمك يعم أممفممه به مككمممي 
ممعم هل لق عدم وعنيصة وهل عبو منولم تمل 
"قنوا اسم مممموممم 1 3 عمممودم مح مقبامم 





للق وباعدمة كه ألقيم سيم عل مومهم وما" - 
عمنأل عاممم عل عنمم ومقراعم ععممووعوم وهل عمم 
"علو تاظم ممممومهم 

لعا "قعةاهيم نيمي وعة علص ها" رنمكياه لل 
+105 .م ,1984 معلع؟ توما ناف ممما 1قة 








للها 
0-1 العقود الحبرمة من قبل شركات الاقتماد التختلط فى حجال انشاء طسسسرق 


السيارات والمشروات المشابية .)1(١‏ 





هذه العقود تمثل استئناء حقيقيا ٠‏ حيث اعتيرت محكبة التتازج الفرنسية 
أن العقد الذى أبرمنه منثأة ‏ "06مب»6" معاحدى شركات الاقتصان 
المختلط الملتزمة بأشفال عامة ٠‏ لمعاونتها فى يناء طرق السيارات عقد افال 
عاية0؟ أ» أى عدا اباريا على اتبار أن الشركة قد تصرفث لحساب الدولةء 





- #أسمممعة !4 رمدم اعمد ووأ عدم وقوقةم دقدعهعهم وما"‎ )١ 
مايه" 0 مقلع ميمعومف وذ عل عمفويم مفمتو‎ 
."وم 121 أساى معومه "3 عم‎ 


عا غصرعم مولممماهة كند5 ,1963 101116 8 .146 - 
56 معلقة' ل ععقع- اعمقنوع عابامومابة' 1 ع0 6و .ع 
55و 9086 ولاكقها .00061 .534 .1963 .0 :787 .م 
,58 .2 .1964 لهم ممه زك2ة مضه 76 ربق هيه 


م8160 مهم 
د جاء بيذا الحكم الشبير :5 

“ ان يناء الطرق العموبية له صفة الأشغال المامة ٠‏ وينتس يطبيعشه 
الى الدولة: وهو يتفة نقليديا عن طريق الاستغلال العباشر ء ومن كم 
فان العقود التى تيرم بواسعلة رب العيل فى هذا الخصوس تخضع لقوام د 
القانون العام ٠‏ ومن حيث ان الامر يجب أن يكرن بنقس هذا الوفسسع 
بالنسبة للعقرد التى يبرمها رب العمل لبناء طرق السيارات» بالاوتضاع 
المنصرص عليها فى ق 18 ابريل سنة 1906 الخاص يوضع نظام لطرق 
السيارات ٠‏ دون أن يكين هناك مايدمو للتسييز بين ما اذا كان التتفييق 
قد تم بطريقة عادية مباشرة بواسطة الفرلة أو أنه تم بطريقة ااستدكية 
بوسملة ملتزم يتضرف لحساب. الدولة فى مثل هده الحالة ٠‏ وسواء أكان 
هذا الملتزم شنما معنويا من اتسنا القادون العام أو شركة اقتصساد 
,مغتلطا ٠‏ وطى الرض من صقة الشخص الاص التى عمف بها هده 
الشركة ٠‏ يأها كات الومائل المتبعة فى انشاء طرق السيارات. فسأن 
المقود المرنة مع الحقاولين بواسطة الادارة أو بواسطة اللتزم؛ تكنسون 
لها طبيعة ود الاشفال العامة © 






تمصع - سقلوول أن تواتك عتمتا كه بومسطنآ - لعصووع؟ وتطعنه للك 
كلوممء2 كأو م1 02 











م 


*م 1٠١‏ م0 عذجومع 16 عدم" وذلك على الرغم من كون عركات الاققصاد 
المختلط تعتير من اتخاص القانون الخاس ٠‏ وقد ذهبت الغالبية العظمى من 
التهاءاتى فس الى أن 8 " لحساب اندولة " التى وردت في الحكم ( تعنني 
فكرة الوكالة ' أ , وأن كان مفونى الحكومة " الازرى " قد أحال لينه الفكسسرة. 
قى تقريره فى هذه النهى  (‏ أ. !1 أن بحكية التنازع الفرنسية لم تأفذ بسر 
الى , وأحمدت فى تاه على موضوع العقد وطبيعة النقاط الت فوت 
السمكمة أنه يتصل يتتقيذ مهمة تنتمى بطبممتها الى الدولة ('). 








وبرى الالتاف " برارد " أن تعيير "لحساب الدولة " يطبق طلسبى 
الاشغال مرفوع العقد ولبيى العقد فى حد ثاته ٠‏ وان الحكم لم يذكر أن شبركة 
الالتزام قد تعاقدت لحساب الدرلة.كا أن الميفة التى استخدتها نحكمة 





(1) فى هذا الممتى + 

ممم عه 11213375 ,1963 ب8 ال مل عامه رلرشة الاق ل 
,1965 .0 16 #مديههاة 6نمم :14357 .11 ,1965 .68ل 1 
ها" و7 .8 :529 .م هه 76 لقالية.6 7325 
"5ع نم0 مناق ' 0 00066551005 095 #نا10ل عالق عمأوعم 
قلق مذ مرفصعوط! غامه :379 ,1 ,1972 رعق0ءلايف 
1 ,1973 

1 بين خرن المكية ‏ #رمعفا". ‏ فض طريو أ انين الاير 

الي 18 ابريل 1108 الخلص يوضع تنظيم لطرق السيارات » قو 

اقصد أن يضع ثبركات الاقتصاد المختلسط. فى مركز فعلى وقاغونى ممائل 

المركز الوكبل 1 

ذل معمفام مه كه و نممو اولوه! نه مو ام هلك 
ع ممتعون اد عضا ذمقك عقكلى عاععموعة ' 0 قث اعمد 
"4 عللمه ق علهها أساكمة علد مقعم عامة 
"هم م8 ممم 








تعادعه - مهلههة كه نوائعه عتمتا له سنآ - لعصعكع. واطونه اله 
الووصك2 ولدمط] 02 


187 انظر 
قالقية مكممقاوم8 .6 ,1أءل! .5 ,ووم .9 - 
5 .و52 .م ,1978 ,.84 74 








تعاصع© - سفل عمل أن تواتك حتت كه بمسطات] - 


القممة2 كلمع 1 02 


ل مدع ماطونه اله 


لع 


التازع لا تتضين آية اشارة لانابة فانونية عن الفولة بمعرفة الملترم» وأن المحكنة 
اعتست على طبيعة رأهمية الاتشفال بوضوع العقد ولم تأ أن يطبق على هته 
الأشفال القرى التي تنى بطبيعته للدولة قواعد مغايرة لتك المطدقة على عقسود 
الاشفال العامة ١|‏ أ ٠‏ وطي آية حال فان ماجاء به قضاء " بيروت " عسل 
أستقنا؛ محدردا فى نطاق العقود الميرمة من أجل انشاء الطرق العامة والمشروعات 
المشابية انقاء الانقاق الازضية والكقارى الملويةأ أ ٠‏ أنا العقود الثى تبريها 





0, 1981, 8066 107 

وأيفا فى ذات المعني 

,"817همعى امتهقة عتمم" لولمه م عم اعفد بهد 
.346 .م ,1984 .له 96 معتصفم1 .لام 

ملعلل “قم لاهنم سعحمة عل قطعجيية رنقعة لد 
5 لفمااء1 عا" :120 .00 ,1985 ,320 تعومم 
«متكمم قلق كف عمم عمعمها ليه ومو 6د ولمع 
فناو معدم عمعوه اموتد عنم كوم تعفودهم مم 
6بمعدمم مد تمهمة هن ومفل وبموها مذ ع ثهاة 66 اممو 
َه ره فلع مهم وقوالممم سيمت 165 نو ممع 8 
,"ماع 1ه رقمو 
(؟| انظر فسا جعلق يمقر انشاء الاقاق الازضية ٠‏ حكم محكية لنياف 
باريس الصادر فى 1576/97/5 فى قضية الشركة الغرنسية لبنسساء 

واستغلال نفق مون بلان: 

عم أعممة تكمع عدم 506 ,1964 عبطموو ةك 2 ووه فرج - 
ونام أوامت' ( نه ووأميم قوم هل «نامم عد أقعممم > 
.712 .م ,1965 .0 بعمهاقسقهم! 16 كسهد تعممية نل 


وق أيد مجلنس الدولة القرنسن ما انتهت اليه محكمة استاناف باريس فس 
هنا الحكر : عناوم مو امعممم؟ 6اة ,968 [اصلة 26 رعرع ل 


اعدعنة مل مولعم أدامت'1 6ه ملعتم ومع هل 
479 مم ,1968 رءة.0.امة :255 .م عم رعصة[ 8 سمطة ©[ سمو 





0 وك أعقمم واعاعمم ,لسمم3 رلا - 
2012 








وأيضا فيما يتعلق يعقود انشاء التثارى العلوية ٠‏ حكم مسكنة استشناف 
' باريس الصادر فى 1182/1/16 المتعلق بعق انشاء أحد الساري 
العلوية لشتهيل مور الشاه للطريق ١‏ ب- 3 ) بين البركير 
الشبارى لمنطفة "87913" وسنطف الطرق العامة والفرهية م 











تعادع0 - مملمم1 له ناته متا كه تمفوانآ - لودع ماطونه لله 
القمصء 2 فتههط] 02 


لقم 


كات الاقتماد المختاط البتنومة وانظفة بأشفال بعيدة عن مجال الطرق الما 
والمشرونات المشابهة ٠‏ قان محكمة التنازج الفونسية ومجلس الدولة الفرنسي قسسد 
جرى قفائينا على اعتبارها عقودا مدنية! أ ٠)‏ وهو ما اتتجهت اليه أيقا لمكسام 
محكمة النقتى الغرنسية! ' أ ٠‏ وان كان يعثى الفقها 5 يشير الى حكسسم 

المحكمة التتازع الفرنسية بتاريع 18 يقاير 118(" أء سم ضمنيا باائيسة 
أتبار العقود السرمة بمعرقة شركات الاقتماد المختلط الطتزية باتشاء الطرق صع 
الالواد : عقوا ادلرية حت ولو كانت لا تنسب تلى أشغال الطرق العامة فى جد 

2 





* اللركر الججارق : 
1982 ,3.6.0 ,1982 ععامفل 15 و 3# وأصوم ل 
.19380 .11 
ذا مقاوفميه يه يعي لاءة ,1972 معام ول 17 14 - 
944 .م .862 ,مم30 
مع ملاحظة أن الشركة الوطدية اللسكك الحديدية الفرنسية أسبعت ند 
أول بثاير 1987 مواسسة ام صنامية رتسا 
معنم م4 أقموه نه كاك ,1976 مويو 14 يقرع - 
.1030 .م عم 
وانظر ككلك الاخكام العديدة التى أوردها الاتان ” حجان برقو ا 
عاك د له ركع أطنام سيوم عمل عأويل قا رنمكية .ل - 
0١ 0 3‏ .01 .م0 بعلاعة امول 


ماهد م0 مم3 اهمسا 5)4 ,1972 «عاميةة 2 ,كدهع - 
8606٠‏ .5 0016 ,47 ,1973 رق 0 لق روه ممق 








ما :793 .8 .866 بمقرزدة ,1579 عع الافملق 15 .5.6 - 
+6196لمة .005 ,262 .م ,1.1 ,1979 .8 


1 ]ع0 .8 ,عمعفط .ع بعمقتمطيها م قاد 

ا ل الككا 

وم اعنامم كله ليدم 15 عنى كمم جمعتممم عم ولاكلى 
"مقي 











وترى أن هذا الحكم يخالف الاتجاء الذي سار طبه القماء الفرتسى يعد 
حكم شركة " بيروث. ٠"‏ ذلك الاتجاء الذي يضيق نطاق تطبيق الخل السذى' 
جا» به هذا الحكم الالثير ؛ وحصره في مجال أصفال الطرق والشروم سات 
المتابية , اسنتانا الى طبيعة هذه الأشفال والاعتبارات العملية النى أملت على 
محكمة التنازج الغرنسية هنا الحل - 





اواذا كآن قضاء " بيروت " قد أثار كثيرا من الجدل والتساوءلات حول 
مناه زنطاقه والثالى الذى بنى عليه ٠‏ فان حكم محكنة التتازع الفرنسيسسسة 
الشادر في 11 ترفسر سنة 1145 فى فضية شركة اقتماد مخلط لش فك 
" سات انارى ".مد شركة " تونيقى ١3"‏ أ , قد أكد بسورة تاطمة باجساء 
بحم شركة "' بيروت * ابل ويلى علي ذات الاعتبارات التى اعنمدت طليهسا 
بمحكمة التتازع فى قفائها عام 1535 





ذا سمغونمد مك لومصبن نل 560 ,1984 عمطوعيمم 12 .16 - 

:533 .م .غ86 ونعوصاة عسزمدمة قذكيع 5عو الا صيهسه مهار 

,156 .م ,11 ,1985 ومقه ليق 71 ,0م ,1985 .405 .00 
5 امفكة . اعوم 


عاد - سفلعمل أن تواتك حتستا ه رمسطانط - لم معدع. ماطينه اله 
القممة2 كلمع 1 02 


يقد جاء بهذا الحكم : 

” من حيك أن بناء الطرفق العموييسة ثه طابع الأتشال العامة 
اومس بيطيو ال لني مشو ع سكو الجري تل نيه 
رب العيل بشأن تنفيدهبا لقواع الفانون العام ٠‏ وبالتالى يجب 
أن قينا الاثر يطب هنا لض قسن + البق عقي التسياع 

والسمرم بين الطتزم ٠‏ الذى يتصرف فى, هذه المالة المسأب الدرلة 

وشركة *تضكب * من أجسل بناء وأعداد وصبانة واستقلال 

الطريق الععومى وتفق الربط ٠٠٠١‏ والتالى يكون هذا النسراع 

من اختصاس القضاء الادارى ٠‏ * 

















عاص - مملرمك له نالك متا كه افنآ - لودع ماطونه لله 
المي فتمهط] 02 


لل 


وقد اعتيرت محكمة التتازج أن المقد السرم بين شركة الافتماد المختلط. 
الملتزمة ببناء واعداد وصيانة واستغلال الطرق الععومية والائاق الاقية 
وبين شركة خاصة *1009”| بغرن الساسة المانة في كل بشاكل 
الاستغلال للمشروع ( الاستقلال الفنى بالتجارى والرقابة على التشغيل 
وتقديم الخبرات والتعديلات المحتفلة للانشاات مستقبلا ) عقدا اداريا على الرئم. 
عن كون اشركة الاقتماد المختليل من اشخاى القاتونالخاى وعلى الرفم أيضا من 
أن العفد الميرم لم يكن أساسا من أجل أشفال الانناات واننا من أجل 
الما والاستخلال للطريع اموي ولق الريظ ٠‏ خيث اتبرت محكمسة 
التتازع المقد كآنه عقد أشفال عام( ' أمرددة ذات العيارات التي جاء ت بحكم 
اوس عووار 0 


ب - العقود المبرمة لحساب الشقى المام ماتع إلالتزام بسبرفة نعي 
الأشغال العامة الذين لا يتحطون حقيقةٌ الستولية عن المشروعات : 
عنه الطائفة من الدقو: تل استثناء حقيقيا من السبدأ العام الذي 

يتطل فى اشنراط كين أحد طرفي المقد على الاقل ٠‏ من أشخاي القاسون 

العام ٠‏ ففى حكم شبير لمجلس الدرلة الفرنسى مادر في ٠‏ مايسو 1488 

فى فضية ‏ "96 1م176 [ووع موك" ١!‏ , سلم مجلس الدولة بالخصيمة. 








الله .9م ,قاع ,م0 ,520 تمقف شيعيل رصيو بقل 
وأيغا : بعت الاشناد *85هم19يا ."حول ” التطور الجديتد 
القضاء شمركة بيروتالنشور فى السجلة الفرنسية للقانسون الانارق. 
سم ل م7 لع" عد طبر ريرصر مقكاء سن كمرم 
11 ,"لعفو علعموواماوقة عامن" تممه بعاد 
+375 66 374 مم رمخاء ,م9 ,1 ب ولق ع4 


ليد 8 عل مهم أنوة'4 56 ,1975 1م30 بعنع - 
,3976 .8 .326 .م معمة معمتهق 11 لموتدمد مواومر 
.005 ,345 ,2975 .00.8.ة زومعهماا عناوم ,3 
ممررفة عم عمممم 








تعاصء© - سفلعمل أن تائم حتمتا أه يسان - لعمعوع. ماطونه اله 
القممة2 كلوه 1 02 


ييل 


الادارية للمقد المبرم بين شركة اقتماد مختلط ملتزية بشفال عامة فى سبال 
الاعناد والتجهيز والصبانة وطاول من أجل انشاء طرق عانة مخصمة لان 


< تصبح من ملحقات الطريق التحلى ٠‏ واعتيد حكم النجلى على أن الشركة لم 


تنصرف لحسابها الخاى وليبى باعتبارها ملتزمة ولكن لحساب الجنانات العامة 
التى ستئول اليها غذهالامفال 2010 


ونقد سلكت محكية التتازع الفرنسية ذات الاتجاه يتحكها للصادر فى/ايوليو 
اسنة هنو( (؟1 بصدد عقد ميرم بين شركة اقتماد مختلط ملتزمة بامسستاف 
مركز سياحى وم ولين مكلفين بانشاء شبكة مياه للشرب وشبكةللمسرف الصحيه 
ولقد تأكد هذا القضاء فى أحكام أخرى ٠‏ حيث م الققا الاداري الفرنيسي 
اختماصه بعيدا عن قناء شركة ‏ "789708" رستننا الى أن اللترصن لم 
يتصرفوا لحسابهم الخاى وانما لحساب الشخمي العام مائج الالتزام» '(7. 


(0) عمميم مهد عتمم كمع ممم رلوة علوي ق6 اممو ماك - 
لمم رفت أهممه أ كوععدم عل ما ذلهيو فك مه 1م معذمممع 
عله كعناوة اطسو وق الالمعه1 امع كفك مكمدوة 16 عنامم 
كقكاهمم ممعم غم أفيمل وعامن 165 معااميو 

(0) .866 بعفوقاة #مباسومة ,1975 +116 اق 7 رقي د 
07 

كلاه مالي ها م4 .لاع ,6ز5 ,1976 مكل 6د العيع ال 
56 ,1975 الباق 11 :806 .م بعم3 مفمهيوممامم 
ع6 ثمقل 27 :27لك لم ممه معموم عاط 4 ممم فسوة ان 
26165 201 .م .306 رممموايم "ل 116الا ,قوق 
نكممم10ا ممه ,ف بم ,1985 [أعلة 5 ,كمع لمكم 
نك ماتعموة ,تسوممعلا 19841 #بطمفيو 12 ب6ي1 
+267 .هلله .80 ,2 ,1985 ,ولقاهم 








ليلذ 


فى هله الاخكم 77 يوجد صدى للكرة الوكالة الصريحة من قبل اللشة 
مائحة الالتام للملتزم! ١‏ أ ٠‏ ولكن مجلس الدولة الفرنسى ومحكمة التتازع التمسسنا 
على مجموعة من .العناصر ٠‏ لتبربر اضفاء الصيغية الادارية للعقود التى تبربها 
شركات الاقتماد المخطط فى هذا المجال : ؟ 








لدارغع لم0 ركع اهام اساميممع وم 1خمم0 عا رسكيه للك 
5 66 107 مم 

لجا ,"لاشيم ممتتصعة عل متما وم دما" وكاعمهية هنال - 
ىا عع 2175م ,1980 رامع لم80 ,10656 





وأيقا قى تقس المعنى : 
عق 6ل ,*قماغممغ؟ أملاتط' 1 عل وخفغمم0" ,اعومم 8 .ل - 
88 .8 زوأ 19 .ثم ,1987 :18 .0م ,1983 ,500 يعفدم 
مم10 مش لق 2 ش16 بومماسة عم ممؤممطياقط 
عأمم0" ,6املاعة .مغ [علهلا .6 :262 8ع 261 .م 
.5 غ8 345 14 .م0 ," 6 عمد 1ماصقة 
ريلاحظ أن الاستاتان ” فيدل لفى * يطلفان على هذه 
لاق 20 من لمق شتير 2 
كعد ثمموة أجوعء ممع كل عدم وقدمهم عتقجاممء 5م11 
"ممم" من'ل غم زذو' 1 مهو لم2 سوام 5ع عنقم 
العم قلمء دم 6 ااه 1 ام 15 عق 
وهي ذات التسمية التى أوردنها د ٠‏ تورية لعيونى فى رسالتها مين 
* معيار الم الانارى * السابق الاشارة اليها ‏ ونحن من جاتيتس! 
غفل التصمينة الواردة بالمشن لاا أكثر مقة في الدلالة عن يه 
هده المقه ٠‏ كنا أن تلك العقود ليست مرضوع " وكالة ” يل اسطناء 
حقيقى من المعبار العشون وهو ما قن يوحى به استخدام لظ 
© الركالة © 


تعادعه - صفلمم1 له نائعة هنا لله بممعطانة - سدع ماطونه اله 
الدممه 8 هلوه ]1 02 















4 


3 حصول شركة الاقتماد المختلظ لى الممونات والساات الاليسة. 
المقمصة لنثل تلك الاشغال_من الشخى العام انج الالتام + 

اب تضمبن العقد بعنى الستتدات التعاقدية الميفوعة بمعرفة مر فق 
القناطر والطرق .- 5 


ج - عودة الأشفال موفوع العقد للشخى العام انج الانزام بمجسرف 
الجازهساء 


د 0 وجود شرط بحلول الشخس العام بحل الشركة الملتزمة في كسل 
غتاوى الصئولية عن الاثشقال محل العقد ٠‏ ومباشرته لذعرى المستولية سد 
النظاول المدلذ مباعرة + 


ربنا؛ على هذه السناصر وأتمادا. على طبيعة العلاقة التى تريط المتسسزم 

بالدولة ٠‏ أنكن لمجلس الدولة الفرنسي أن مبرر قشاء » فى هذا الشأن على خلاف 

١‏ التديرات الث ساتا نقنى الخرلة. “لإجعفا" فى للبية “44 مك1 الصا دهده 

والثى انصبت علىفكرة الوكلة/ ' أ » والتى أعار اليها أيضا المحام العام "عوون1 
*4"061 #اتناع6". أام محكمة تزع الفنسية !وحن 

عله يحب انيد ايد “لي لاني > الطده إفد كين قاد 

التى استند اليا البعنى لتبرير هذا القضاء , إذ أن تعيير ١‏ بوم" 

*06 600006 16 الواردة بهنه الأخكام لا تمنى الاعتراف لللتم بمعفة 


ا 


معاد - مقلم له نرلتقع تهنا كه تمموطانا - لمعوعظ ماطينه الك 
لكو وتوهط 1 01 


م 
3 








1 ,1975 ومظ8ء ليق نمك اعقمم معرمة عم عمدم بعوم ١‏ 
ناك ماع عمو 8( ع أمعلهما برصعم7 .10" :346 .م 
١‏ | عمخاوممة ه غمعع' 4 [أعومم6 ناك عء تعممعممع. 
عمقاعممه 18 مما تجكيال «نامم غمفممم مأك مومعو اعم 
"116191 خممتممء مف 16م ع 15م اوقة 

ا م906 ,1981 .معلل ,قخ ممم ماعاعمة رلصمم8 ,1 - 
غدعوية! 1 بعلوة' 4 ملسي عد أمكة'1 ومدة" :3032 
ع مماعمم هلاه أكولة غلمم ةكم مو عم1 [مممممو 
.00486 








مادم - مملرو1 6ه بكتسع عتمتا زه بصسرطنا - لعجعع8 وكطونه آله 
القممء8 وأقعط1 02 


156) 


الوكيل عن الشخن العام( أ ٠‏ واعتمادا على ذات االعناصر التى اعتمد عليها فقساء 
يجلس الدولة وتحكنة النتازع القرنسية فى هذا الخصوص ؛ توالت الاخك سام 
توكد ات الاتجاء وبذات العبارات التى استخديها هذا اثثفاء ٠‏ وبصفة خاصسة 
الحكم البظرل الصادر عن مجلس الدولة القرنسى بتاريخ 14 بارس ستسة 1988 
فى قفي ' لم1 [مجعومه؟ وعتاضم عسصحمي عل مدتعوممة 6جكد 


3 
وحكه الصادر بتري 76 ابريل سنة هذ؟ ١‏ في قفية ١ن‏ امعط ل دوت 
"غوون0- اس5 ناك عوقة اهلامكة' 4 غ6 





7.61 ممم الوه .7 رعمعلضة .ع ,عمؤتمانها 96 به - 

6 262 بم © جه م1ابه لله 26 

فى نفس المعتى: 

,.ع80 ,1981 ,68ل رأ تعقمم ماعلاعة رأصممه .1 - 

:لطم ادنم دعل اورف عن بوك0 .ل :3032 

15 .0.6 ودود نوم ,رممللهه .7 :109 .م ويخ 21 م 
مولع عن دومع عل مل12! أقمم1 عأاباكك 6ك ,2976 ,120 

08م ,1976 046١‏ 22 ,لمقصهة .ل اك .2.8 كنوك 66 "3ر72 


باينا :+2 لرية السيئن , المبمع امباري س0 195 29771 








() .1697 .م ,1985 ,.8.8.6 :230 .9م ,1985 ,8قه 80 - 
1 1697 .م م1985 .0-0 - 








تعاصة© - سفل عمل أن تواتك حتمت كه بمسسطائنآ 


القممه2 كلوم 1 02 





عمعدع. داطونه اله 








بمثل شرظ اتصال الحقد بنشاط مرقق عام , سواء كان منفرنا ‏ طيقا 

القماء النسى الحديث | ' ١‏ أو مجتنعا مع شرط لتباع الادارة لاشاليب القانسون 
العام : يتضمين العقد شروطا استثنائية غير مأنوقة فى القانون الخاى ‏ طبقا 
لقنا الحمرى - الشرظ الثان في معبار تس العف الاارى ويعتير حسم 
مجلس الدولة القرنسى فى قضية #سع إسبمع7* 7 5 )أ أول: تطبيق لفكرة المرقفق 
العام فى:سجال العقود الادارية ٠‏ واذا كان القضاء الفرنسى لم يتعرني لتحديد 
حفهوم الحرفق العام ولم بعرفه بصورة مجددة تاركا ذلك للاجتيادات الفقهيسةء 1 
أنه مستقر على الاخذ بالمعنى الموفنوعى لليرفق العام ٠‏ رهو التشاط الذى يصدر 
عن الشخي الانارى والذى يهدف الى أناء خدمة عامة ٠‏ دون تيد بتوع معيسن 
من العرافق وسواء أكانت ادارية أو مرافق. صناعية وتجلرية! "أ ٠‏ وعلى الرغم مسن 
تعرنى فكرة العرفق العام للهجوم من أنسار مدرسة السلطة العامة . الذين يرون 
فى السلطة العامة أساسا فنيا لباه قواعد القانون الامارى . الا أن المتتيع لاحكم 
القضاء الفرنسى والمصرى على حد سواء يجد أن هذا القفاء مازال برجع الى فكرة 
العرقق العام ٠‏ معظم قراعد القانين الاتارق أ 








41 [1'ى #ولطاعمعوعهم هل مأموعه عأمد [ذثنو كمدد ...." 
8لااقء 8 أمصل ناك كمة ممه أطرميت ممسسو1ء و46 ا أمممجومع 
اع أعفرم ,ملتمع8 ساممع ,1956 [لمينة 20 عع 
(؟) .اعم ,1903.3.25 .5 ,مهاعم76 ,1903 ممصيوع 6 ,6,4 
0 





شه ان لهي "ينمه حن جور ااظا فك ذه لقي ان أن 
كل لليتعلق بتنظيم أو تسبير المرافق العامة؛ يخضع لاختصاص القضاء 
الاداري سواء أكانت الادارة تتصرف عن طريق ابرامها عد من العمقون 





الويدي ملتلد للد + 
ل 0 ©2 60ر1 موعانة عع #لللوطيما م0 لق - 
ل 0 
وأنظر فى تقس الممني : 


,"مامه مهم و2 امعد زاملية وغميوووع" , أموومة ل - 
1 00 





5 








عاص - مسملرول له نالك دتمت كه افنآ - لصوو ماطلونه لله 
القمصء 2 فتمهط] 02 


لفن 


وأيا كان الجدل الفقهى حول نظرية المرفق العام ٠‏ قان لها نورا بارزا الاشلد 
فيه فى المعبار الحالى لتسيز الفقد الادارى.وبرى استائنا الدكتور الطناوى أتبنه 
" الما كانث العقود الادارية تقوم على أحكام استثفائية ٠‏ فيجب أن يكين لنلسسكك 
ها يبوره ٠‏ بأن تكين تلك العقود ذات صلة وثيقة بآحد البرافق العامة 779 ). 


فالمرفق العام وضريرة إتمال اللمقد بتشاطه شرط. لاتبار العقد اناريا لدي 
معظم فقهاء القنون العام ' أ ٠‏ وان كان عناك فريق فى الفقه يذهب الى أن فكرة 
المرقق العام قد ندت غير صالحة كمميار الوقن الاذارىء وآن المعيار الموفوف سى 
للمقد الادليم يقتصر فقط على فكرة الشروط الاستثنائية غير الحألوفة فى القانسون 
تفي 1 





ونحن من جانينا نوئيد مانهب اليه الانناذ الدكتور الشباوى من.أن هسنا 
الاتجاه يكشف عن الظروف المعاصرة التي تحيط يفكرة المرفق العام كمعيار لتحديد 
سبال القانون الادارى , وأن هذا الاتجاه الذى يرمى الى احياء فكرة السلطة الحامة. 
التحل محل فكرة المرفق العام فى تحديد جال تطبيق القواعد الانارية : انما 





(1) يلف فى العق ء المرجع السابق واس 15 

(5) براجع بالاقاقة الى ماسبق : الدكور محيد سعيد أمين ٠‏ الالسس العامة 
لالعزانات وسقوق المنمات. بع الادارة فى تنفيذ الحقد الادارف ٠‏ رسالسبة 
خدمة لكلية الحقوق ب جامعة مين شص ٠‏ سنة 1185ءس 16 
المكو يبد اصرف عار قي الس + ف لال جر 
الدكور زكى مسمد التجار » نقارية البطلان فى العقود الانارية ٠‏ رسالة 
قدية لقلية الحقوق - نين عصس + 41ةاء ص 055 

(18 قى هذا التعنيج . 

114 أطهوودموهم غه معنو ؟اذلم 16 1! أممومدموعة ! ,كنمص 8 - 

ل ال ا يي 

ل ا ل يت 


مومو اك ,"ممم أطروي ممتفاء عل وواعمة هلك رلعلعل .8 - 
57 .8 ,1956 066ما3 





فى الفقه المسرف 
الابتد الدكتور غروت يدر مرسالته بالقرنسية عن * تظرية صل الامير ع 











تعاصع© - سفل عمل أن تواتك حتمت] كه بمفطان] - 


القممة2 كلوه 1 02 


لعمعدع. ماطونه اله 


لقو 


يقف عند الوسيلة دون اعتمام بالغاية/ ' أ - ولك فضلا عن أن فكرة ارفك 


العام تحتل كنا بارزا فى جميع الاخكام الصادرة عن التضاء الممرى والتى تمرضت 
التعريف العقد الانارى ٠‏ وهو السلك الذى أينته اللحكية الدستورية العليا 
حيث توكد على أنذ " يتعين لاعبار العقد ٠‏ عقدا اداريا أن يكون أحد طرفي 
شخما معتونا عاما ++ . وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام ٠‏ يقصد تسييره 
أو نتظيهه' ؟ أ - -” وحتى فى القضاء الفرنسئ الحديت ورفم الأات التى مرت بها 
نظرية العرفق العام فان عرط اتصال المقد بالمرفق العام ملؤال أحد حقلىي 
المعبار الثنائي» والفى أصبع طذ قفاء " يرقان " عام 1157 معمارا اختتارياء 
فيكون العقد اداريا سواء لاه يعهد الى المتعاقد مع الادار بتنفين المرفق العسام 
اخاته. أو لاله يتتضمن شروطا استثنائية من القانون الخاى ١‏ 2517 





فأحد هذين الشابطين كاف بذاته للتعرف على الطبيمة الادارية اللمقسد 
وفقا لقفاء مجلس الدرلة الفرنسي فى حكنى " يرثان " و " جوندوان "بأ الا 








المربعالسايق 1١ ٠‏ وايمدها - 
ده أحس عثان عياد: رسالته بعنان * بظاهر السلطة المائة فى 
العقد الادارية * ب دار النيضة العربية - القاهرة +1897 هس 6* 
يباين + 
)١(‏ الالاد الدكور سلييان الطنارق ١‏ العقود ٠‏ المرجع السابق :عي 41 
51) حكم المحكئة الدستورية العليا المادر فى 19801/95 فى القضية 
237 اليد 1 وا البيدية 2ب 144 
ويذات المسلك أيفا ُحكبها فى 1076/1785 فى القضية رقم ٠١‏ 
السنة )اق (بسيق ذكره 1 
451 0 و]لخهت كاز امل كشستوم وما" رستفممة لاع 
رك ,كامه" يعكفوا , 'وأفعمممة أ 5لتووضمة؟ عأمره 
17 .م :1977 


3 فقتل رع عط عدم مكف رلرقكامة عاد 
علط أممجمموه سردم ع امد اليف موطف لم و 6 ا م1 
0641 بلا 











تعادع0 - مقلمم1 له نوالكة متا كه مانا - لودع ماطلونه الث 
الوص فتههط] 02 


للق 


أن جرد المشاركة البسيطة من المتعاقد فى العرفق لا تصبغ العقد بالطايع 
الادارى | ' أ ٠‏ فاشتراك التعاقد فى تنفيذ المرئق العام ثاته والستفاد من حكم 
" يرتان * أو أن يكين بوضوع العقد ذاته ء طريقسة لتتفيذ المرفق المسام. 
والتى أشار البها حكم '" جوتدران " هو المعول عليه لاجتبار اتصال العقها 
بالمرفق المام شرطا كافيا بذاته لصيغ المقد بالطايع الاخارى ٠‏ بصرف النظر مسن 
طبيعة الشروظ التى بتضمنيا المقد ونا اذا كانت استشائية أم 19 ؟ أ وتلسك: 
وفقا للمعيار السائد حاليا فى القفاء الفرنسى- وبرى أستاذنا الدكتور الطمسسارى 
أن مدى اتصال المقد بالمرفق العام . هى سألة موضوعية يراعيها التقسسسساء 
الانارى فى كل حالة على حدة 7" أ ٠‏ وينتهى الاثتاة " دى لونادير" لذات 
النتيجة مشيرا الي أنه لييى فى الامكان تحديد الاطار. لصور اتمال المقد بالمرفق 
العام وحصر هده الصور في قائمة محددة ” وبضيف أن الامر الاثثر شيوطا طبقا 
اللوضع الحالى للقفاء هد محاولة طرح نماذج ثلاثة لصور اتصال المقد بالمرفق العام 
م 161 





(أوعوم ال هيوم" م مدعنا .ل رمعمعاعها .6 - 
.130 م ,1986 جمهة 26 ,"لهاس تملسف عتممة ع4 


م أقعمهم؟ )وسو مامه تومل ها" مغامصة ,0ل - 
, ,68.0.8 ,#سهاعقا .3.8 :601 .م ,1968 ,991102 
ععة مووانام غناو 6[اعنو ...." :271 مم رقع .00 
16 عمد عووساعم1 ومماغمانم 8د 5ل ممنفمد 36 
"مهمع 








(51) الالنتاذ الدكتور سلينان الطمارى ‏ العقود ‏ المرجع السابق دس 1/6" 
0 ,6«اممام0 .م معسعمطة .ع ,عل قساه مه يه - 
ل كنا 








تلدع - قله 1ه تائمب عتمتا أه معنا - لممعدع8 ماطينه لله 
القممء2 15و14 02 


للا 


211. اتعقود التى يمهد فبها للمتمائد بسهنة تسبير الرفق العام‎ - ١ 

؟ ‏ العقد الذي يكين مضه أو هدقه اشراد المتعاقة فى تسبير المرفسق 
العام ٠‏ بمعنى أن يكون لك دور فى مهمة تسيير المرفق العام؛ دون أن 
يصل ذلك الدير الذى يقطلع به المتماقد لكل جوانب تسبير المرفق 250 

العقد الذي يكين مرفوت ذاله تتفيذ المرفق العام ٠‏ ا وسيل هنا 
التتفيذ ضبان السيو على تنقيق المرفق 273٠"‏ 


وبالطيع فان هذه النمائج التى استخلصيا الالمتاف " دي لوبادير " مسن 
أحكام القغاء الفرنسى ؛ لا تحول دون وجود أشكال أخرى لاتمال النقد 
بالمرفق العام فهى تمائج مختلفة لمميار واحد . (؟. 





زذ عه مهقم موعقة ها غصماعمم ممعم نه عولكمف ع0" 
"عتاطنم معتععد 16 معدم تععممم علقم 

(1ا مك 6ع نمم ياه عع يذه “نادم عكولرة عومتممع عا" 
مهمه تاعمم نه لمماعم رمعم 16 عومء تامهم ماهم 
عع ق «نععو ممم اام عمسم عكاضمم ممصمعد بق 

. "الاف مو 1م10 


لين ممم عو زه عمسم «أمة نهم امعجمم ها" 
معزمف ع1 عهقم عع عتاهيم عمتصمد به ممتممقيه 1 
"م عقي ماحم مومسوكة! 4 


ا "مسوتض ممقعام ورتل وموعون ال معموع عمل بيك 
وتراجع الانحكام العديدة التى أشار اليها الاممتاك * باك جورجي ل 8 
والتى تمثل المنبسع الذى استقى منه الققه صور اتصال العقد بالمرقسق 
العام 2 

15 ,00 .502 تمه ,1987 هيبل واعوممة للا 
872 32 ركهم 











تعامعه - مملرو1 6ه تطتسع عتمتا زه بصسرطنا - لعجعهع8 وكطونه اله 
القممء8 وأقعط1 02 


لين 


وانا نا سلمنا بأن مدى اتصال العفد بالعرفق العام عبى سألة موفوعية 
تروك تقديرها للاضى في كل حالة على حدةء قان التحاولات الفقهية مسن 
بع الفقياء الفرنسبين ' ' أ لوضع مميار محدد للحلاقة بين الترفق العام 
والعقد والكافيسه بذاتها لمبغة بإلطابع الاداري علم يكتب لها النجاج وكائسست 
مثرا للعديد من الانتقدات ٠‏ هذا مفلا عن أن هذه اللحاولات قد وقعت فى 
اتناقنى فلسفى عنديا حاولت أن تفع معيارا محددا لعلاقة برنة غير بحددة 
وانا يترك تقديرها ومدى تفايتها نقاضى العقد ,. كنا أئه بمدور حكم مجلسن 
الدولة الفرنسى فى قضية " بوتان " عام 1187 , واستقوار قضائه الحديست 
على أن أحد شقى المعبار الموضوعى ‏ اتصمال العقد بالمرفق العام واحتسسسواء 
العقد على شروط استثنائية من القنون الخاي - كثل بذاته لميغ العقد 
بالطايع الامارى + أقلق الباب أنام هذا الجدل الفهى ولم يسع القت الى 
محاولة أخرى 5ر5 تحديد العلاتة المتطلبة بين المرفق الحام والعقد لتقذيسر 
قاضى الموموع بحسب ظروف الحال - 





(1) ظيرت تلات نظريات فى هذا الصبد * 
1 نظرية اليذف الحال الباشر : والتى قال بها الاستاذ ” مارك 

اوجلاد * ء حيث ذهب الى أن المقد لا يكون ادايا 

الا نا كان مضو ٠‏ تمقيق غرض المرفق العام بطريقسة 

حالة ومباشرة اما اذا كانت العلاقة بين موضوع المقد والمرفق. 

غير مماشرة : انتفت الصفة الادارية عن العق حتى وسو 

ابتغت الامارة المتعاقدة تحقبق هدف مرفق عام ولكن بطريسق 








ل ورت 
8665 عناة ممأغقء لاممة 1[ 06" ,عقةاوهء8 .ا - 

وم مما فعهمقد 18 ع0 كوطنة المع 6م 
"65 1اع مهملاع 01أصيال عع لفيلة زايد ا 

ب عظرية الوسائل المتيمة في ثدارة وشبين الرفق :' وداه 

أن بعش المرافق تعتد فى ادارتها على وسائل صحتم اشفساء. 

المفة الادارية على العقد الث تبرميا وذلك اعتنادة طلسي 

افكرة عنظيم المرفق وففا لاوضاع خارجة عن القانون الخاص» 

يوك الاستان * بيكنيو * على أن علاقة العقد بالبرفق 
العام فى هذه المالة كلق يذاته لصبخ العقد بالطقيعالأدارى. -. 








تعادع - قله ؟ه نرتقت عتمتا أه معنا - لممعدع8 ماطونه للخ 
القممه2 5لم4 1 02 


لكب 


واذا كان شرط اتصال العقد بالمرفق العام كاف بذاته لصب النبقد بالطايع 
الاداري حتى ولو لم يتضمن العقد أى شرط استثنائى من القانون الخاي . طيقا 
العا استقر طب قضاء مجلس الدولة القونسي منذ عام 1187 ء الا أن الوضع سازال 
فى القضاء اللشرى على خلاف ذلك ٠‏ حيث يتطب القضاء المسرى وجوب توافور 
الشرابط الثلاتة النتنظة فى ” أن يكين أحد طرفي على الاثل من أدنقاي 
القانون العام ٠‏ وأن يتصل العقد بنشاط مرقؤتام يقسد تسبيره أو تنظييه» وآن 
يتسم بالطابع المميز اللحقود الادارية وهو انتاج أسلوب انون العام فيا شه 
اهنه العقود من شروط استتتائية بالنسبة الى روابط القانون الخاي ٠.9"‏ 








يراجم في هذا الشنآن 


2005885 كعك واممقوقو عمقو" باموواسودم ره - 
827 26م 200 مقع ,1961 شيعيل ,"وما همعو و موق 
اج نظرية أشنراك المنعاقد فى تسبير المرفق العام : والتى استتد اليا 
اليش ” ليون بلوم " فى تعليقه على حكم سجلس الدولة الفرنسي» 
إلى قضية شرقة ” الجرائيت ” عام 1115 وموثناا أن الشاركة 
الدائةرفى تسبير المرفق العام كافية بذانها لاضفاء الصيفة الادارية 
على العقد »حتى ولوثم يتضين العقدشروطا اسنشائية المزيد مسن 
التقاصيل ٠‏ والانتقانات التى وججهت ليذه النظوية ٠‏ براجع : 
1.0 ,06100196 .© رعمعلة رع ,مجو فمضيما مو 
865 197 لات ل 2 





0 وفى تقس المعنى : الدكتور أسبد عتدان عياد + مظاهر السلطة العامة فى 
لعفي الاباية. < العم المنايق اس يكيديا 
الدككورة ثووية لحيوتى ٠‏ معيار العقد الانارى ٠‏ المربيع السايق بي 1305 
بليمنيا:* 


1.1 حكم المحكبة الدستورية العليا بتاريج 148/1715 فى القسية 


رقم 
السخة ١‏ فى اه سيقت الاشارة اليه - 











لقيلف 
الطب لاست 
اتباع سلوب القانون المنام 
المعيار الستد من وجود تلص استتنائية" 





"رمف اشرمت متهاة' 4 عمعممم 19 مل قلع عمق م0" * 
يمل المعبار السشْمد من وجود عخاصر استثنائية سواء بتفميرن الفقفا زيطا 
استثنائية تبر مألوفة فى نطاق القانون الخاى ٠‏ أو أن يكون العقد: خانما لنظنيام 
استفناتى من القانون الجاى! ' ).. أهمية كبيرة لتجديه طبيعة العقلسه الأذارى” 
مشتركا فى ذلك مع شرط اتمال الغقد بالعرفق الغام لبقا للقناء الستسسرى أو 
ره معارا كفا نذات لتمبز العق ألانار طبقا لقا استق عليه تا قبسي 
أكقلة ونس ببعافة فعازم الفؤنسية :710 


واذا كان: اللقضاء وقالمية الفقهاء ‏ سواء فى فرتسا أو سبثر ‏ يطلق علتى هنا 





لم0 انام .8 معمعلطة .ع معمقفمطنها ممانهة 1 
210 لم ربق مه م1 ل ممق 26 مقيمرة 


للق داعم تملوية' ف 6كقاع0؟ ,1980 164 أباق 52607 - 
:09 مم عم رعمم أعنهاا- عسولا 15 ع4 مسواغو تعنم 
ونا" تعمقلمطنها 06 .8 رعثمم رقة ,1981 ممه لتنا 

تممه 1أ'نو 5م10 عق )أعقغو اد أملة غده غمعممه 
عمد قرامم غأصيل نا دعثممة أمعمنة وووباهاء دعل 
ممع عممعمه 16 لو عوطعع مومهم ول متمعوط غامد ألكبيو 

فرقم مماعسعقية' لاه مماء أاغمدم عراولاهلام ومدددموم 16 48 

ووو ممعم 16 عممك ز"وناقمم ممتصعد صنق 

ها مل ووا«متعمدم كعا ,506 .1981 ع"طمويده 13 .2.5 

231 ,1983 80.8 معماع لع قفا 


امع - مملمم1 2ه بطتسع عتمتا أه بصسطنا - لعجعكع 2 وكطونه اله 
القممء8 وأقعط1 02 











تعاصة© - صقل عمل أن تواتك جتمتا كه بمسطات] - 


القممة2 كلقع 1 02 


لعمعدعه ماطونه اله 


العم 


المعيار تسمية " الشروط الاستثنائية من القانون الخامي!9 17 

“ماسم 01ل بال كعأمقة أطرميت ومونوك وعل مما عر امه 
فانتا من جاتينا نوئيد مانهب اليه الاستان ” دى لوبادير " من أنه أجتر أن 
يطلق عليه تسمية " المعيار المستعد من وجود عناص استثنائية"7! أ + تللق 
أن هذا السميار لا يقتصر على تضمين العاقد شروطا استتنائية من القانون الخاي 
فى جميع الحالات ؛ وانما بمكن أن يصطبغ العقد بالطابع الادارى حتى مسسع 
خلوه من الشروط الاستثنائية: اذا كان العقد خانضما لقراعد خارجة عن تصومة 








اطى سبيل البثال من أحكام القضاء الآدارى الفرئسي والعصرى 


قل اماع '0 «امامومة" قذة ,1928 لوألل مد بعرعبب 
مقن أعقمم مده 86 116لا بع ,"هولفم-مو ممع 








- حكوالمحكمةالاداوية العلما الصادر فى ١١‏ فيراير سنة 1144 فى اللمن 
رقم 1574 السنة 58 اق اه مجموية السئة 75 اس 167 وقد انتهست 
السمكية فى هذا الحكم الى عدم اختصاص القفاء الآدارى ينظر العسسراع 
العدم انطواء العقد على شروط اسنتتائية فير مألرفة فى سجال القانسون 

ومراجع فى الفقه القرنسس والمسرى .+ 











اناغ 1881 لوك 08 152156" ,مومم8 .8 لإطية ,4ل د 
184 1 5-1 80.10 و“ 8051015816 
01-6 00 .502 .250ة ميقملل ولعوسمه8 .ل 4675 .8 
.5 5 73 .0م 
الاستاذ الدككور سلينان الطبارى ٠‏ العقود» المرجع السايق» من 02 
الدكور زكى محمد النجارء نظرية البطلان » المرريج السابق ٠‏ سن 18م 
الامتاذ الدكتور تروت بدرى ء النظرية العامة فى العقود الانايةء 
المردي تايل ٠2‏ أويعيقاء 
الالناذ الدكور مسطفى أبوزيد فهس. القضاء الادارق وسيل الدرلةء 
طاعء ولاق رص جكلم 
3 ,وملعم 


ارعمع مذ .؟ ,عمففميها و0 يم - 
غ6 158 .م 6 26 


00. 











تعاصعه - هلمم له ناتك عتمتا لله مانا - لعصعوعظ. ماطونه اله 
ألقممة8 هزوم ]1 02 


00) 


ناته واستثتائية من القانون الخاي , أى بالنظر الى طبيعة النظام القانونى الخامع 
اله العقد والذى ,يقرضه الفانون ٠‏ ويتضمن حقونا والتزامات لطرقى العقد غير مألوفة 
فى القاتون الخاى ٠‏ ولذلك فان هنا المعبار يشمل الشروط الاستتتائية التسسسى 
يتنه العف ذاته ٠‏ وأيفا خضوع العقد لنظام استثنائى أجنيى مسن ارادة 
الستعافدين - ولقد استخلص الفقه فكرة '' النظام الاسنتنائي " من حكم بجلسنسن 
الدولة الفرنسي فى قضية " عركة الاستفلال الكهربائى لبحبرة سائت " المساهر 
في 15/دم 99و !1 والذى اعترف فيه مجلس الدولة بالطايع الادارى للعقسه 
الميرم بين مو“سسة كيرباء فرنسا.. ".60-7" وهى موسسة عامة صناعية ونجارية , 
وبين مورد مستفل اللكهرياء ٠‏ ثير خافع للتأمين ٠‏ وذللد على الرفم من أن العقد 
لم يتفعن في نشوصه أية شروط استتنائية من القانون الخاى ٠‏ اعتنانا على خضو 
العقد لنظام قانون استئتائى فرضه العرسوم الصادر فى + ؟/06/6؟1 ,وبالنظسر 
الى الطاعالاجارى فى ابرم المقد ٠‏ واختماى اليزير ينظر الازنات التى عنف ا 
بين الموردين رموكسسة الكهرياء أثناء تتفيذ العقد ' ' أ ٠‏ ويرى الاثتاق " جسالف 
جورجيل " أن الالتزام الاجبارى بالتماقد فى مثل تلك الحالات يمثل أحد مظاهر 














0 554 ,1973 بجو امول ود رعرع د 
48 .م .882 مغمهة يلك عمق ارام ول مل متو امع عملم 
.8 1عقكة 2656 .633 ,1973 .7ه .يهم 
ولقد تأك هذا القماء في أسكام أخرى عديدة مني :2 


عع عل وومةاندط 461١‏ غ5 قفد الو 24 يعم - 
556 ,1980 0116ل 7 .1.0 رقفة .م .مه ,يمرييم 
,06 أعنهلا فكوا 8 ع0 عنواكد تعنم مملعع زو امير ”6 
131716 20 .1.0 وق أعقمم ,518 ,1981 ,300.6 
وعنامتمة 18 ول نع عورم 1 م4 عزوءتعوة .ووم ,166 
.155 .89 ,1986 84 رققة ,م عم 








ممع لميهة !ا رامعه ل .36 ,عمق قسايها عر 
:04م ربعا 00 1 مط ملق 106 ميهي 








لحلا 


السلطة العامة لاله يتعارن مع مبنا الحرية التعاقدية المعروف فى القانون الاي ٠‏ 





٠...‏ : وضرب متلا لذلك بعقود التأمين الاجبارية فى زمن الحرب 1317 . رآ 
لان الاثر نه ذا كان حكم مجلس الدولة الفونسى فى قضية شركة الجرائي ست 
٠.‏ التائز 51 نولمو 1915 ( ,السلبق الاشارة اليه ).هو نقطة اليد 


افى طلسع 
.القرن الحافئ لظيو فكرة الشروط. الاستشائية ,. فان حكم المجلس فى قضية شركة 
ابديرة "مانت .؟. كن اعتاره امتفادا لفات المعيار ولك من زاوبة خضوع المقد, 
الاطار 


أر بضحون.تانوني اجتتائى من القانون الخلي ٠‏ فهو لببي معيارا جديا 
استقلا عن فقزة الشروط. الاستتنائية س كا ذهب لذلك الالان ““كسسهووع» 253 


س ولكن يعتير مرجلة من مراخل تور مصبار ابخروط الاستتنائية . (9) 


واذا كن المميار المستيد من وجود عناصر استثقائية كأحد المساوز الاساسية 
الثى يدور البحت حولها للتعرف على طبيعة لمق 








ّ 

5 

ًُ 

5 

3 

5 

5 

- 

3 محل سوا تيع 
5 

3 : 
8 8 1للقة 0م بيجاة .و0 ,2هد مومع رقيعيل ولعومفمع 
6 
58 15 1 مط ,أقعقوقو #تعم نو اواجلة المنة ,كوم .م - 
م :372 .م ومع .مم 
١ 5:‏ ولاح أن الاستاذ اكوم" يطلق ل طائقة المقين المسسن 

3 تخضع لنظام استتتائسي من القانون الخايتطبيقا الذلك الخخيار ت امطلا: 

0 08 قعقغناوع دومع وع 65 اهمو تجتوقة وعهجزووع ومر» 

0 ."لومم سم 

ل ,8610196 .8 معفم .؟ رممففوضيها مواد 

8 :232 لم لطاع لم0 1ع ركه 26 ش16 

0 0 معاي شو السن 

و 


ورية لعيونى ؛ معيار العقد الادارق ٠‏ المرجع السابق 











فتك 


خاصسة فى فرنسًا ب باسياب » سنتيها مراحل نطوره يتحاولا تحدي ف 
عليوبه وموره + انطلاةا من أن مبادى: القانون الأدارى تعتير شركة بين الفقسه 
٠٠٠‏ الا أننا سنكتقى بابراز أهم جواتب هنا المغيار بعيدا عن البناقكات 
الفقهية الستفيفة التى تخرج عن سجال الدراسة الثى نحن يصددها . وذلك 
فى فروع تلات + 

القرع الازّل + التحديد الفقهي والقضائى لمشيرم الشروط الاستثنائية والتضام 

الاستشاقى + 
صور الشريط الاستثنائية من القانون الخاى ٠‏ 
:1 القيية القانونية لحميار العناصر الاستتنائية رمدى كنايته استقلال. 
عن معيار المرفق العام ٠.‏ 






الفرع التاتى 






تامع - سملوول أه تولك جلمتا كه بمسرطن] - فعجععظ. مكطونظ لله 
أتوممءعط وزوعط1 01 








تعادع - مقلعه1 0 تائمب عتمتا أه معنا - لممعدع8 ماطينه لله 
القممء2 5لم4 1 02 


الما 
افرع اليل 
التحديد فى والقغائى لمهم الشروط الاستقائي سق 
والنظام الاستتتافىي 





الم يتفق الفقه ‏ سواء قى فرنسا أو مر ب على تعريف محيد للغشسسروط 
الاستثثائية من القانون الخاي وبرجع الاشتان " دى لوبادير " ذللد الى السياسسة 
انتى انتهجها مجلس الدولة الفرنسى فى أحكائه العديدة التى تعرضت لفقرة الفسروط 
الاستثنائية دون أن تعرفها ٠‏ أو تلك التى اقتمرت على نقى الطبيعة الادارية للعقد 
العدم احتوائه على شروط غير بألوفة فى مجال القانون الخاي - 2317 

"كعاقها أنامميت كعذنداء عل كمع مع ممم وم ار ع 








وحتى بالنسبة للاحكام التى قف بالطبيعةالادارية للحقد لاختوائه بلسي 
غروظ استتنائية ٠‏ فانها جاء ت مختصره للغاية: واقتصرت على ترديد الصيقة التى 
التمها المجلس فى العديد من أحكات. ٠‏ بأن العقد ذو طييمة ادارية لاحتواته على" 
أشروط استثائية » دون أن تستوفج ناهية هنه الشروظ فى معظم الحالات ٠‏ 167 


ويدلل الاستذ " جاك جورجيل_" على صعيية تحديد متى تعلاير الفرول 
خارجة على المألوف فى القانون الخامى/ " أ ٠‏ بأن محكمة الف الفرنسية امتيسرت 





ارا ,هلاه .7 يعمعمم .ع ,عمعلهطيها عه .م - 
.214 عه 213 .م ريغل .م0 ,1 بع رءقة 26 
117 يراجع على سبيل الثالة 
6 ,86 .8 6لل رققتغلقة #هوه ,1985 .064 2 ,2,8 - 
ع8 ,015فو”ياو8 ع6( ,1979 ملل 29 .526 رجق ره .6 


2 
يل 


38 8م ريغا م0 ,502 معمم؟ 64ل واعوممهة الال 








لول 


السلطة التقديريسة فى فسخ تقد ايجار رطا استثنافي! أ٠‏ فى جين رققية 
ممكة نازع الاختماى ذات النكبيف لشريط يقني بالخ تلقائيا اذا أخل المتماقة 
مع الشخص العام بأى من التزاماته التعاقدية' ' ' ٠‏ وفى حكم حديث لسحكية النقفى 
الفرنسية ذهيت المحكدة الى أن الشرط الذى يسمع للشخى العام بفسع العقد بقوة. 
القانوية توم 4 1638م 0 1124100 1دقم |" دون اعذار سابق ٠‏ فى حالة 
اخلال المتعاقد معد بأحد التزاماته التماقدية . ليس حرطا اسنشائيا . واعتبنرت 
كذلك الشرط الذى يعقى بائع عقار من الضدانات لعيب فى البناء ليبي أبضا عرطا 
ابسنثنائيا ( أ + وهو الاتتجاه الذى سار عكسه مجلس الدولة الفرنسى فى العديد مسن 





أجكامه » اذ اتبر شرط الفسخ يقوة القانون أشرطا استثنائا من القانون الاي 
اذا أخل المتعائد مع الادارة بأحد التزالاته التعاقدبة! 5 ٠‏ وازاء عدم اطانيسسة 





الاعتتاد على أحكام القماء فى هذا الشأن لسيائة مفهوم محدد للشروط الاستثنائية» 
اجتهد الفقه لرفع تصور أكثر وضوحا لماهية الشروط الاستثنائية ٠‏ وتعددت الأراء 
الفقهية ولم تجتيع على مفهوم محدد نظرا لارتكازها على أحكام القماء وتبنى كسل رأ 
منها لعدد من هذه الانحكام ٠‏ وهى فى الاثمل متباينة ومتعارضة فى بمخى الايان + 
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لف ممو]م" 6ك ,1973 .لاوم ,20 ,1 .لاع مومه - 
6ل 3164 .0 ,1 لاا .8011 ."و أفعممم؟ 11906 
429 ,4 ,6 .64 ,73 





)قنك اي معلاعوةاضمم ع »60 ,1970 عامل 15 .1.2 - 
9 .م .86 ,ك أمعمهم + 566885م1' 4 مملأدعو 06 


(5) .ع وطنمه مك »6 ,1987 كعهم 24 ,1 .لاع .ؤدمع - 
83 .م 1.8.6 ,1987 83.١‏ متا اسم 





10 و ع4 5ع ا"عنعمهم ذوعا 556 ,1981 .لام 13 .2.5 - 
20 .م ,1983 :828.8 معمام اف فم 











كك 


#الامتان " قالين " يعرف الشروط الاستتتائية من القانون الخاى بأنها تسلف 
الشروط التي لا نجدها عادة فى عقود القانون الخالى ؛ اما لكرنها باطلة لمخالفتيا 
لننظام العام اذا ما آدرجت في هذه العقود . وامبا لا السلطة الانارية قها 
غسنتها العقد نزولا على مقتفيات الصاقج العام التي تعتير غريية على أشخساى 
القاتون الخاى ندم يتعاقدون فينا بينهم 





وبرى الاأنتاذ ‏ “كلوه .8" أن الشرط الاستتائي هو ذلك 
الشوط التي يعتير أ يشرو فى عقود الانون الخلى وبالالى لا ييكن للاقسراد 
أن يضمنوه علونهم - 


فى حين برى الاثشتان ".830900 .ل " أن الشروط الاسثتائية 
٠‏ هى نلك التى تتعارثى مع مبدآ الحرية التعاقدية المعروف فى القانون الخلى. وهنا 
لا يتصور أن تدرع فى عقود الاثراد باعتبارها مخالفة لنظام العام ٠‏ ومن الناحية 
العمطية فقد حكم بأنها تلك الشروط التى نادرا ما تظهر فى العلاقات بين ف اللو 
بأ لها مستوحاة من اعتبارات انطال العام الغريية على أفراد القانون ال 

0000 لقاع .م0 ,"6اطهتغو ووه 1 أمم0" رممتطول 


5 2 
+801" :20ل .م رعق أعقمم عدغو1 ,عمدو .م - 
.5 8ع 361 .م 638.2 .م0 ول .ع ...4ه 46 ,"أت وعنة اواهقة 


(2) ,1987 ,ه0011 ,"لمعمو او اوقة علمي0" رمعيقه لد 
144 6 143 .م 
ملعي ومدساء 5ه وم أمتهومممل تممه اهتمع عمدت 
وء[لغمعمدناكم1 ومو دقل عع ,اعبط معدم معممط 11 م1 
رمه قلنء ممم عمكمة مومه هن عمق عفمنوام مق 
أكولاة 4015مهم عومد ملاظم معلمه' 1ق وممتمفمم معدم 
ممه عم رمنواغممم مع ,أبن وعللع ععلام؟ ممفويال 
ألو معدم يكمنامم كدماعواهم كما ممه كمف تكن عقيو 
عقسق 1ه دمماعمستمممقهم وم 





تعاضة - صقل ج0610 ا كه انآ 
القممء2 5لق4 1 02 


لممعدع2 ماطونه لله 





ممم وولاع 
وم ادع انامقم عناة وعمفومدمعة لومفمقو 











للف 


أما الاستاذ " فيدل " فهو يتزعم الاتجاه النى يعتير الشررط الاستتنائيسة 

جرد شروط غبر مألوقة فى عقود القانون الخاي ٠‏ وأنه بتفحى الشروط الث تفبى 
بأنها استثنائية فانه من التادر أن نجد من بينها ما بعد باطلا أو مستحيلا بالنسلية 
اللعقود المدتية.وبتتهى الففبه " قيبل " الى أن الشروظ عبر المألوفة هى التى يكون. 





وبيكن القول أن الاستان " فيدل " قد انمد فى تمريفه للشروط الاستتنائيسة 
على حكم مجلس الدولة الفرنسي فى قمية ١‏ *عزهؤو» (' أوهو من الأخكام 
القليلة التى حاول فبها القضاء القرنسى وضع تعريف لالشروط غير المألوفة فى القاتون 
الخاي . 


وييدو أن الافاذ الدكتور " ثروت بدوى " فى تحدينه لمفهوم الشسسريط. 
الاستثتائية . بنضم الى رأى الفقيه " فيدل " مع بعني التحفظات٠‏ فالشسروط 
الاستثنائية فى رأيه لا تتحمر فى الشروط الستحيلة أو الباطلة بالنسبة لعقود 
القانون الخاى ٠‏ بل تشمل كذلك الشروط غير المألوفة فى تللد المقسودرالا أن 








زا ,"86 مقا أصممية عدلواء عه مملغدم ها" ملعك ,8 - 
527 مم ريع 0 .مق ممع دهاز مومولقار 
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القممء8 وأقعط1 02 


ري .5 .م .ع8 ,مأ»ؤ5 ,1950 .عه 20 
قد ربد القضاء الفرتسسى ع الصيقة غى بعضي الأتمكلم ني 
00١‏ ,1955 رلق0ا88 805 ,1955 مهم 28 6ر1 اد 
:25 
5 ,1ق مال 29 .66 
831 ب بعمم 
:292 لم امه بعتصعية ‏ اطمة ,مكهة مالك 4 بكي 


ا 








رعوعه0 مو مل عمفتمام 














كنا 


الاشتان الذكير ثروت بدوى بعيز بهن نوعين من الخروط الاستتائية + النسوع 
الل ينعلق بالشروط التي تحدد الطبيمة الاداربة للفقد بسفة ماخرة . وعسي 
الشروط الاستثائية التى تنطوى على عنصر السلطة العانة وتعد أحد بظاه رمت 
فى انحقد ٠‏ بحيث لا يكن أن بوجد تطبيق لها فى عقود القنين الني ٠‏ آنا 
النوع الثانى فهى الشروط التى لا تحدد الطبيمة الامارية للعقد الا بطريق عسو 
عبار ٠‏ ولذلك فهى قد تكشف عن ئيسة المتعاقدين فى اتباع أحدأساليب القانون 
المسام ٠‏ بشرط ألا يوجد طيدل على فكس ذلك . والا فقدت نللد الشورظ غير 
الألوفة كل أثر في تحديد طبيعة العقد ٠‏ ولذلك فهى شروط ليست ستحيلة 
فى حد فاتها بالنسبة لعقود القانون الخاى . 17) 





تعادع0 - مها 


010 ارال 


ومع تسليم الاسناف " دى لوبادير " بأن فكرة الحرط الاستثتائى تاليسا 
2م ترتبط بالامتمازات الاستثنائية العقورة للادارة ٠‏ الا أن ذللد غير كاف لتريكها 
:' ل فالشرط الاستثتائي في بعش الانسيان شرط ستحيل وفير مشروع فى العق ود 

العبرمة بين الامزاد. وفوأحيان أخرى عرط نمر مألوف فحسب فى هذه العقوه - 


1 


0111311 1 
و0 


وينتهى الاثنتاذ " دى لوبادير " الى أن الشروط الاستتنائية بمفة عامة» 
هى تلك الشروط الوثيقة الصلة والخامة بالقانون العام . والتى تحمل طابع 





ادع ملوعط] 02 


له سانا - لعسعوعج ماطونه اله 


1 الالنتاد الدكور ثروت بدوى ٠.‏ النظرية العامة في المقود الادا رةه 
انع السليق .+ امن 3+4 ببارميعا: © 
وراجع أيضا اله يعنوان * للمعيار ايز لقمقد الادارق" . مجلسة 
القانون والاقتصاد السنة +1 + سنة 1487 . من 984 ١‏ وي 
فى هذا العميد رسالة الدكثور أحد عنبان عاذ . المرجع لساب سق 
ع 76 اء حيث يرى أن "جميع الشريط الاستشائية سواء تسا 
قق» تهتبسر 
تعبيرا عن وجود السلطة العاءة فى العق الاناروا . اذ أليا ل 
يتوصيا ب اعلان فن وهود هذه السلطة سواء فى المق الثثارق ذاه 
أو فى النظام الفانونى ليذا المقد 000" 
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يلك 


هذا القانون بناء على محتواها أو غرميا ‏ - 217 





وبرى أستاذنا الدكتور سلممان الطاوى أنه من الصعوية ينكان تحديد متسى 
تعتيو الشروط خارجة على البألرف فى القانون الخاى , الا أنه ييكن رد هذه 
الشروط غير التالوفة الى آفكار رئيسية , كنا ييكن الاستدلال علبها بقرائن معيئة» 
ويشهر سيادته الي بعنى تلك الشروط انتى ابرزها القضاء الاارى سواء فى فرئسا 
أو مصراء كالشروط التى تتضمن امتتازات للادارة لا يكن أن يتمتع بها المتعاقسيد 
الآخر ء بالشروط التى تخول الحتعاقد مع الادارة سلطات اسنتتائية فى بواجهة. 
الغير ٠‏ والاحالة الى دفاتر شروط ممينة تتضمن شروطا استثنائية من الفانسسون 
الخاى , واشتراك المتعاقد مع الآدارة مباشرة فى تسيير العرفق العام ٠‏ ومسن 
القرائن التى أشار اليا الاستاذ الدكتور سلييان الطداوى , قرينة جعل الاخنماي 
اللقضاء الادارى اذا كانت طبيمة المقد غير واضحة ٠‏ والتى قد تكون الدال 
الحاسم فى ابراز صفة الفقد الادارية بالانمافة الى القراكن الاخرى التى ترجع 











00 مقوتمامة لم معمعلطة بع بعمؤتسهيها عم مد 
214 .م ,61.0 .م0 ,1 .ع 84.12 29 ,.1.6.8 
تنما الذيره العو نحي بسي لزه لكين 
العامة لالتزانات وحقوق. المتعاقد مع الادارة فى تفية. العقسسة 
الثارى فد الوتيفنلق ب وه لامع يق ومسي 2 
أن اتجاء الاشتاذ ” دى لوبادير ” فى تكبف الشروظ غير الألرفة 
أن انون لعفن به جو لببلد و يطلل شين الطوات كلق 
الحقيقبسة لطك الشروط ٠‏ فاعتبار الشروط غير اللألرفة فى القاسون 
الخاى ء وتيقة الصلة ببادىء القانون العام من شأنه اتاج تلاق 
تعريف ذلك الشروط لكى نشمل كل الصور التى لا يمكن ادراجها قي 
طائفة الشروط المتملة باتيازات السلطة العامة أو تك القن تعد غير 
مشر فى نحي الأقرفد :* 











ماصع - مملمم1 2ه تدر جتدتا 2ه بصعرطزآ - لعتصعدع ماطون الى 
الوصو ملقعط] 02 


لعلنم 
الصبغة الادارية للعقد . (1) 


يدو أن الاستان الدكتور مصطفي أبوزيد قهنى يويد فى تمريفه العسسروط 
غير المألوفة . ماذهب اليه الاثسان " فيدل " من أن العديد من القروظط 
التى نقابنها فى العقود الادارية ‏ كالشروط الجزائية مطلا ‏ يكن أن توفع 
فى العقود المدنية دون أن تجعلها مشوبة بالبطلان ٠‏ فالشروط غير المألوفة فى 
انظره مهى ” شروط لو وضعت فيعقد مدني لقفى القائون بيطلائه ٠‏ ولككها 
لا يجب أن تكون دائا كذلك ٠‏ بل يكن أن تتمئل في شروطه لا يعتاد الانسان 
أن براها كثيرا فى عقود القانون الخلى .57 ؟. 








1 الانمتاذ الدكور سليان الطبارى » العقود » المريع السايق اس 5ه 
وانظر فى تقس النعتى : 

,616 .م0 ,300 .عقةة بمعاعمة رف6يل معمموايوكم ,ها 
عع [ناهم0؟ عل عاطتعدمم عمفيو عوع'م (54" :191 ,0م 
رغامها أطزميرة عؤلواء ها عل ع[طوعومة' ل عأموفضة عون 

مم لعة اسم اعد ومه عاك ميت مذوا! عض ممؤومية مه بان 
يع ممفوممت انعم جارعم لع مصومع كمبو وموم 
أو كعلم فوقو عموكة وواسموقلف وملوتعنو عتمم وقرم 
ةتيم كسام 5ه[ وعكنوء ك5عن مثمهمع غوومهوهم 
*قه 1156 اعلا 

85 .6م 





عع .م0 ,502 موقم .قيعي أعوممعة بلا 
,06له061 .8 بعسعمم .؟ يعم قمطمها عوايم - 
5 66 215 .م قاع م0 ب مط لله 26 لقيو 


(1) الالشتاذ الدكتور سطفي ليوزيد فيض , القفاء الآنارق رسبلس الدولة 
> الرإعات الأطريةا و1 :1416 ني 204 
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لقددا 


وانا كان مجلس الحولة الفرتسي قد حاول في بع أحكامه تعريف الشسروظ 
الاسنتتائية بأنها نفك الشروط الثى " تخول للاثراد حقرقا أو تضع على ءانقهم 
امات قريبة بطبيمتها عن تلك التى يمكن للاكراد الماديين الآنفاق علبها فى 
اطار القوانين المدنية والتجارية! ١‏ أ" . نان سجلس الدولة اللمرى قد تمسسرفى 
بدوره لتحديد داهية الشروط الاستننائية وذلك بالاشارة الى بعني صور هذه الشروط. 
وقنا عبرت المحكنة الانارية المليا عن ذللد يقولها أن العقد الادارى يتميز * بأن 
الادارة تعمل فى ابرامها له بوصفيا سلطة عامة تتمتع بحقوق وامقيازات ٠‏ لا متمتع 
بطلها المشماقد ممها وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المراف سق 
العامة ٠+‏ كنا أن الشخى الممنوي العام يعتمد فى ابرامه وتنفينه على أساليب 
القانون العام ووسائله اما يتضبيته شروطا اسنثنائية غير مألوفة فى عقود القانسون 
الخاى سواء كانت هنه الشريط واردة فى ذات العقد أو مقورة بتقتصى القوانيسن 
واللوائج أو سنح المتعاقد مع الادارة به حقوقا ل مقابل لها فى روابط القانبسون 
الخاي ٠‏ وف بوضسع آخر من هذا الحكم تقول التحكفة 1 


٠.‏ فبينها صالع الطرقين فى الدقد المدنى متساوية وستوارتة ٠‏ اذا تسبي 
المتعاقدين نمر متكافئة فى العقد الادارى تغلبيا للمصلحة العامة على المصلحةء 
الفردية منا يجمل للادارة. فى هذا الأخير سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد 
وتوجبه أعمال التنفيذ واختيارطزيقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق 











ل 29 ,6ب يقخاممم ,متمق ,150 ,غ06 20 .8ب - 
بق أعقمم رعوم60 رمه به ممقتوله 556 ,1951 مكبلق 
مم عل كممعع عنمم غمميرة ومونولء" 
دعل عومصه ممطععم فل باه د تفل ومك مولعممم 
كهلة لامو عونو عممد تنو سم ف ومومممة دوماع هولاهم 


7 





كممل عناوممء أو مهم وأعمومودمف الموعطنا ممتقنو 
“وه قاع ممع جه وها الاك 55م[ ومل مدقم 36 











للك 


وتتظيمه والخدمة الشى يوئديها وتلك بارادتها النفرنة حسينا تقتفيه اللصلحة 
العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد عريعة المتماقدين. وكذا 
د كن اند طن الشمالة وق تج لميفه اا جراد ا انارق نون رضاء 
هنا التماقد + انهاء مبتسرا ودون تدخل القماء». (1]. 





وأحبانا أخرى تكتفى المحكمة الادارية العليا بترديد أن النقد لا يحتقتوى 
على شروط استثنائية غبمألوقة فى عجال القانون الخلى وعدم اختصاى القضاء 
الآنايى بنظر النزاع أ ٠‏ وان كان الغائب فى سلك مجلس الدولة السسسرى 
فى الصديد من أحكانه المادرة من محكنة القضاء الادارى والمحكة الادارية العليا: 





11١‏ حك السك الاثارية العليا الصادر قن 1418/8/88 - البسسسة 
الثامئة ٠‏ بت 337ص 1178 ٠‏ والنشور أيضا يسيبوية اليابى 
القاتونية التى قررتها المحكبة الانارية الحليا في العقيد الادارية فى خمسة 
عشر ناا من أول أكتهير سنة 1985 الى آغر سبثير سفسسة 091 
اي ٠٠7‏ وانظر كذلك الاكام المديدة الشى أوردها الاستاد الدكسور 
سيان الطبلوى فى موالقه * الاثم العامة للمقود الادارية7 السابق 
الاثارة اليه ى 8٠‏ وبأبعدهاء 

11 حكم المحكة الادارية المثيا فى الطمن رقم 1174 لسنة 18 قغائية 
خرن “تئر هبه 1944ب معد الاقارة كت لد يطدس بن 
تي تن أده نطنية وق خط الذره نات بعل 120 
الاستنراف وتخويلها مجلس مدينة الفردقة باستغلال عدة ساكن لوك 5 
ليا ٠‏ وقيام مجلس مدينة القردقة بتأجير هذه السساكن للميظفين وقيرهم 

عن الواطنين المومودين فى مدينة الغردةة .ثم استشبار عفيد يمديرية. 
امن البحر الاحمر لوحدة سككية 
0 العاة لسياية صاايط سول حبك رف 1و 
اخلاء المين المواجرة حيث قفت السمكية الادارية العليا د تقر 
النازنة فى طبيعة نغد الاببار ٠‏ الى هم اختصاس القفاء الاذارق العم 
انماواء المقد على شووط استثنائية ير مألوفة فى سبال القانون الشاصض م 


دعن - مملرم1 2ه لسع تمن 1ه 





اأقممء2 وأوعط] 02 


نلا - 


جوع واطعنه الى 











تعامعه - مملرو 6ه بطتسع عتمتا زه بصسرطنا - لعجعهع8 وكطونه اله 
القممء8 وأقعط1 02 


لوحم 


هو ابراز الشروط التى استتد البها قى اففاء الصفة الادارية على العقد 17 ). 

راذا كان مصار الشروط الاستتائية من القانون الخاى قد أثار جدلا فسسى 
الففه ‏ كنا أوضفحنا ‏ فيما يتدلق بتحديد اهيته ٠‏ والدور الذى تلهيه تسلف 
الشروط فى مجال تمييز المقد الادارى لاسينا لدى أنمار مدرسة السلظة العامة 
ثآن هذا المعيار قد تطور ولم بعد مقصورا على الشق المتملق يتضين العقسسد 
ذاته شرطا أو شريضا استتنائية غير مألولة فى القانين الخاى + ويعتير حكم 
مجلى الدولة الفرنسى الصادر بتاريخ 19 يثاير 1175 في قضية خركة الاستفلال 
الكيريائي ليجيرة سانت / ".أ . نقطة البداية لهذا التطور الذى يتل فسسسي أن 
خفوع العقد لنظام استثتائى من القانون الخاي شأنه شآن تضمين العقد شروطا 
استتنائية ٠‏ يصبخ العقد بالطليع الانارى ( ؟ )+ انطلاقة من ابرايه في اسار 
ضمون قانونى فرضه القانون ٠‏ بنا يحتوبه هذا النظام من حقوق والتزاان لطرقي 






ميحننتك 


11 على سبيل المثال * حكم محكنة القغاء الادارى فى القضية رقسم 515 
اله ادو طق م الك 
رأيفا : حك المحكمة الادارية العليا فى الطمن رقم 1040 لبق 
8ق متريج 1146/4/4 - سبقت الاشارة اليه * 
ا الععهاة صللها أوامت 546 ,1973 بومول 19 لقره ل 
6١‏ اعقوم بكممك ل ممقايام لمق 


151 للملم0 .7 معمعمم؟ .ع مع«قممميها عم عمد 
.م لطاع بوك 1 ا له 26 إريق 16 
وه اطعميت عملوقم مه ف متعم نف مملكد تسمع 
8 , أنه' فمبوقيية عن تووم سدم ع تمه بق 
بكعاهها أفموية عودنقاء 6ل معمووقمم 18 4 فذقع 
من عممعمم ند معوعمم 0 ملماعمععدية مقمومة عم 
كلع فو لم تصق ممقععمممم 














معامعه - مملمم1 2ه بوتديع جتهتا 2ه بصعرطزآ - لعتصعدع ماطونه الى 
الوصو ملقعط] 02 


لقنن 


النتقد لا يعرثها النظام القانونى لعقود القانون الخايا .17 ) 

ولقد تأكد هذا التطور بحكم محكمة التاز الفرنسية في قضيةا عرقة 
" كيره 757 حيث اعتيرت البحكمة العقود التى ييرمها " العركز القوم 
للدراسات والاثْحاث الفضائية '' . عقودا ادارية وذلك تأسيسا على خضوعها لنظام 
أستثتاتى من القانون الخاى؛واثا كان الطابع الاستثتائى هو 
الفظام الاستثتائى والشروط الاستشائية ٠‏ الا أنه. يجهر الاش 
التاليسة : 






يجمع بين فكرتى 
إلى الملاحظسات 


١‏ أ أن فكرة النظام الاستثنائى من' القانون الخاى ناهى الا امتفاد 
لفكرة الشروط الاستثنائية.٠‏ ومرحلة من مراحل تطور معيار الشروط الاستتظائية. 
النى نفضل أن يطلق طيه معبار العناصر الاستثنائية» لأن هذه التتية 
تجمع بين الفكرتين الحتشابيتين ٠‏ كبا أن التطور الجديد الذى واكب دور 
حكم مجلس الدولة الفرنسى فى قضية شركة "86ه5" والذى أثار اليه 
مفو الحكرية ‏ *881116-م الاموبيوة». (" ) فى تقريره المقدم للمجلس 
فى هذه القضية .. لا بعتبر تحولا جذريا فى فكرة الشروط الاستتنائية كقا بط 
عن موابط المعيار الببيز للمقد الآدارى ‏ كنا تهسب لتللد الالنتاف 





للق اك لمعو اواصقة عمصوف عا" برهم وماد 
لمم عه اقدهة اع قمم مم1 ممه ,"وتمعمم) جتمية 
8 عل ومق عمل ,1 .لملا تقاعممى فيل ر6مممومة 
502 م ,1979 مفمسهمسف ممتغولوأوة! 06 قتقاعمة 


١؟!‏ واعفوفهامة 16 عل لم5 ,2978 اميه 6/24 
465 عنم 5545م :ا 0661م ملامصنامة 6ل 
لاقع 3 608 11ممع ألو كمع امعو عل ووم زه مغ وميم 
ها 0006 «ولوفله 3[ عل مهم ممتعيمقيه']| 6 
هن له كاسادد 6دمة أنو نه كوسمطء عوم .8.5 الي 


. “"سهومت لم3 نان ممم تدممية مساوم 








(1 تمليق الخرض ‏ *01116اه8-#الاعونادع" على حكم سبلس الدرلة 


الفرنسى فى قضية شركة بحيرة سانت في ١1‏ ينابر 11175 المنثور فبي: 
"239 .م 1973.6 .0.3-6.6" 








تعامعه - مملمو1 6ه ركتس علهلا أن بمدرطنا - لعجعهع8 ونطونه اله 
3 القممء8 وأقعط1 02 


تقر 


*13هنو .م 37 ولا يعتير أيقا معيارا جديدا صقلا بذاته يفم 
للمعايير الاخرى ‏ كنا ثادى بذلك الائنتان ‏ *كناجهوع" (') .ولا يكن 
أن يوضع هذا التطى فى ساف التخولات اكب التي جاءت بها أكم سج لني 
الدولة القرنسى ومحكمة التنازع الفرنسية أعوام 1135.111 511467 











للك سكول اسلة عمعوم نف عفاي ها" لاملا رام 
:846 .م .11 رمم لها :10 .لعل! راموايع لع لوم 







الادارق" # سايق 1 

م جائب من الفقه الفزنسى: من اعتبار حكم شركة. ذ النائض 
“جدرا ف فكرة الشروط فير اللأليفة ٠‏ وى الرتم من ذلك تسود "تيفك : 
فى عأش لات الصتيف 5: .أن الخشيسة االمزية لابرام المق ب لق 
باتبارها احدى ماهر التظام غير الطألرف فن نقود القانون” الحا" 
فكرة ليست سعيدث قاض حكم مجلس الدولة الفرسى فى فسي لق 
شركة سانت " يرا الى فكزة العقيد الاجبارية الستعلقة بمقستسها 
التأمين البحرى فى أوقات الحرب "- 

لكا ى,"[تسقمقو ؟لغمقو لمتصهلة عتمم" معاممد: .8د 

علا6 مهمه نك +0611" :372 .م رمه ,م0 

.741 .م ,1982 مومع اغوعمزعع مما ," لتعممكو أمتممة 





لكا ركو [سلاعم .7 رممعمماة .5 رعمغفمهنها 06 به - 
158 .م م014 نم0 ,1 لط وله 26 هتميق 
هك عم عومك نل ممقارم 10 عل تفوت" 

عض الم ممصم ماف 166 لملفعة ومن 

وملام فق عاممممف والعسمد مولع فاصم 

ممم مل وععمدم تعفدمو 5و1 قنوتمم غمة باو 

٠.‏ مفاتساميق 




















ليل 





ن معيار النظام الاسنتتاتى من القانون الخاى مديار قفائى نظسرا 
اللدور الذي يقوم به عن فح العناصر الاستثنائية ومدى كلايتها لصب 
العقد بالطابع الادار وهو بهنا يختلف من طائقة الع قود الانارسة 
امتصيد القانقن. | 1615 18 ع4 وماعمم أومماعل عمم كافي وممة 
المعروفة فى فرئيع[3) . ولهنا فآن ١‏ اقترحه الاتنتاة " فيبل ". لامسلاق 
اه اهم 





للن مام 


7١‏ معفم ب موققمضيها عه يما 
:232 6 231 


8١‏ !2 .00 1ب رنقه 26 رمقيعية 


!17 م ضيه ف هنا قبسلن 

الثى ادريها المشرع القونسى فى اختصاس القفاء الادارى القرنسى عو 
نشأة تظريسة العق الانارى ٠‏ ولك لال اختماس القمساء الادار 
تلك العقيد لم يكن سمدددا. الى خصائى انيد : متملقة بالعقه 
الذى 'تعقسد اختصاى القتضاء الآنارى بالنظر فى التازنات المتطلقة 
بها واتضسسا بجع الى ارادة المشرع ٠‏ كنا أننا توئيد يا اتتهسسسى 
اليه أستاثنا الدكتور الطماوي من اسندبعاد فكزة العقود الادا 2 
بتحديد القاتون من نطاق القانين اللصرى , فالع قود الاداريسة 
فى ,مصر عقسسود أدارية بطبيمتهب! ووفقسا لخمائسها الدااية, 
لا بتحديد القانون ولا وفقسا لازادة الشارع + على د تصبير سكلا 
القضاء الادارق البمريسسة في حكبيب! المادر فى 015/4 0521 

فى القميسة رقسم 20١‏ لسنة مق ٠‏ يراجم قىهدا المسسوه 

مالف . الاثتاذ الدكور سلبان اللاو , المقود. «المربي لايق 
عن 22 وص 03 ٠‏ واتظسر عكى ذلك موالف الاتاة لكوي 
سمطفى أبوزيد فى القنساء الآثارى ومجلس الدولة .. المرجسم 
السابق . 50726: حيث يرى سبادت» أن اشتصاص محكية القفاء 
الأنايى في مسر فى ظل قادون بمنة 11248 كان سيدا 





العقرد الادارية يتحديد القاون * 





1 تنآ - مومه متطهن؟ للم 
3 0 تعد لسلا 06 بجمه: 
000 العوموط متقعط] 02 


القنون بالنسبة العقود علاثة فق ...يف تقس الممنى د + دورر 3 
العيوتى » العرجع السايق سن ٠10‏ 





لقا 





امطلام"التحديد 'المسيق للقانون 3019 هل فل 60 61د 1س فاة لنكمم' 
على فقرة النظام الاستثتائى في محاولة للتقريب بينها وبين فكرة المقود الاداري ةر 
يتحديد القانون ٠‏ والتى تمتعد طلى ارادة المشرع ٠١‏ فيه خلط بين الفكزيستين ف 
انتقده الاستاة دى توبادلق لكل من الفكرتين مجالها , وبيدو أن الأتعسافا 
" أفيدل * قد عدل عن موققة السابق اثر تواتر أحكام مجلس الدرلة الفرن تي 
وبحكبة التنازع الفرنسية التى أكدت فكرة العقد الخاضع لنظام استتتائئ ٠‏ ختىي ' 
أن التعميد " فيدل " فى بدت مؤلفاته فى القانون الانارى لم يقر ليسي 
أمطلاج التحديد الصبق للقانون وأطلق على طائفة العقود الخامعة النظنسام. 
استهاتي امطلام ‏ عمتوقم م كمقك بااعدمة #معممه 518 
اها طعمييع 2 











)لقال "عامقا تطمويه مكسماء عل مماغمم ها" , عقولا .8 - 
527 لم ,016 .مل روما 


7.6815 ,مملوباعة ,م معمولا ,5 رعقلطيها و0 له 1 
231 بم 1ع لم0 مل لكا لطاع 


3 
عْ 
3 
َّ 
2 
2 
2 
5 
2 
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2 
0 
- 


(5) ل ١‏ 16م2واماصفة عامبة ,6لاامولعة ,م .اعقوز ,و 
عدم بلعو عمصمم ها" :336 لق رعق الوم 

مه #لعممغوتملهفة عمكة غهم' ممتكهن ولو اماقم 1 

دوه أبن اموه واو اصدف 

1 ومول «مدسوةة عنهم عمف اطدميه ممتوقم 16 

ناه ز(كعدممة أممميت مدنواء) ممم اال عممعومع 

ةماعد عجاة الوم أبنو تمص ول كمماع 

"كمف تحرميت عملومم مك «سمتعف مولا 











ماصع - مملمم1 كه توتديع جتمتا 2ه بصعرطزآ - لعتصعدع ماطونه الى 
الوصو ملقعط] 02 


عدا 


؟ ‏ أن خضوع العقد لنظام استثتائى بابرا فى اطار مون قائوى 
فرضه المشرع با يتضمنه من حاقوق والتزاءات لطرفى العقد لا يرنه القانسون 
الخاي ٠‏ وان كان من السكن أن يصبغ لنعقد بالطابع الانارى الا أن الأسير 
يخظف في فرنسا عنه فى مصرء من زاوية المعيار السطيق حاليا فى كل من القاء 
الفرنسي والمصرى لتميز العقد الادارى ؛ رهو كبا أرضحنا معيار ثنائى واختيسارى 
طبقا لما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسى منذ عام ٠1887‏ حيث اصبح أى مسن 
معيارى اتصال العقد بالعرفق العام وسسيار العناصر الاستثثائية » كاف بناقه 
لان يصبغ الفقد بالطابع الادارى ٠‏ وتطبيقا لذلك فان خضوع العقد لتقام 
استتتائى » يصبغ العقد بالطابع الادارى حتي ولو كان منبت الصلة بالمرفسسق 
العام! أ أتشيا مع المميار القضائى الفرئسي ٠‏ 


أنا فى ممر فازال القضاء يتطلب لاعتيار العقد اداريا ٠‏ أن يتصل بنقاط. 
المقق العام وآن بأخذ العقد بأسلوب القنون العام ونا ينطوى عليه من عرو 
استتنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاي. ٠‏ سواء تضمن العقد هذه الشروط. 
أو بمقتفى القوانين واللوائع ‏ .51 ). 











للق 5617 أماصقة 11امم2 ,قر[م(ع0 ,8 واعلولا ,6 - 
#ملوة نه عمق اسع ها" :336 بم عله لوه 
عمقم , آمو كعممع وم عه عسو 1 اممدثو غممة تقممس 
نا 16اطنم عءأبصعد 1 مملوج ممعم 1ق وم1ا وممد 
مم5 ممم + تمه نه مكمه أهممية مولهاه كمقى 
16 ممم قعدهها عنوتة اعمال مذمهاممع سن كمقة 5لاأعممع. 





00 
11) حك المحكمة الادارية العليا رقم 084 بتاريخ 1914/8/56 سنة 
17 فى - سيقت الاشارة اليه ٠‏ 
ومكيا رقم 1574 الستة 54 ف بتاريخ 1946/5/11 سيقست 
الاشارة اليه * 














لكا 


الفرع الثاني 
مير الخوط الاستثنائية من القاتون الخلى الدرجة فى القو 





19560685 جوع ع أفصة بال كعامقة أطومه وموبواء وم" 
"كعم ع1 ومقل 
نظرا لعدم اكانية صياتة نظربة عامة لشررط الاستثنائية أو وضع قائسسة 


الا أله ييكن استنادا الى الاخكام القضائية وما استخلصه الفقه مني رق الفسسروط 
الاكتر شيوصا الى عدة طوائف رئيسيسة سوف نعرتى لها بابجاز : بداية مسن 
الشروط التى لا يثور حول الخصيصة الاستثفائية لها أدتى شك ٠‏ وعريرا سل 
الشروط النى ترك للقضاء حرية واسعة فىتقدبر مدي خروجها على المألوف فى 
عقود القانون الحا * 





(851 .60 ريقاقع .00 ,502 بعققع ممقي6يل أفومممة بقل 
,261196 .م معمههما( .ع ,عمفففضها 06 .م 
.5 © 215 .م لم6 .0 ,1 مش رملة 26 مقمق1 
خاقة .م .اه .م0 ,كأ معدم تهقة غلممة ,وموم ب 
,اقفو امتسفة 1لم3 ,مو مراع .م رلعهلا .م 
336 .م .618 .م0 
وبراجع على سبيل المثال من الفقه النمرى فى هذا الصدد "3 
الانتاذ الدكتور سلييان الطلوى ‏ المقود ‏ العرجع السابسق ص 45 
وطابعد ها 
الانتا الدكتور ثروت يدوى ب مميار تسيز العقد الادار - المع 
السايق ا ٠88‏ ويايقدهاء 
الدكتور مسح سعيد أمين ‏ الاي العامة لالتزانات وسقيق الستماقتد” 
سروت فرعم طشيق ب مل ايانط نا 
الدكتور أحس نشان عاد - ظاصر السلطة العامة فى العنقي الآنارية 
داري مزق عدي +* ولننتجاة 
الدكورة ثيرية لميوني ‏ معيار الفقد الاقارق - الترجع النايق ا 
113 واتعدفاء 





ادع - مةلدمل للم ولعي تهنا أه بممطن - لمصعوعظ ماطينة الى 
انكمم هلقع ]1 02 








ماصع - مملمم1 2ه نسي جتمتا 2ه بوعرطزآ - لعصعدع ماطونه الى 
الوصو ملقعط] 02 





لكك 


1 ) الشروط المتعلقة ياتيازات السلطة العامة + 
تت 
2 75 605 ,لات مواع مجم وو ومولو[ع» 
.“1008 اطمم ععمفود امم 
هذه الطائفسة تن التتروط التى تثير امتيازات السلطة العامة ٠‏ لا شلك 
فى أنها تفتير غرييسة على تقود القانون الخاى من ناحية اخلالهيت) ببمسيا 
الساواة بين أطواف العقد ٠‏ سواء تثلد التى تمنع الادارة امتيازات السلطة العامة 





8 "عناوة اميم 552768 الام هل مرغ ووومئمم». 
ل ماجهشسة المتعائد مده أو تلك الت تع لمتعاد مع الاارة 
الامثيازات في مواجية اشير ٠‏ 


ينتى من ظك 





(0 


اعواجهة المتعاقد معها 
ا الى براجية المتمائد معياء 
5211116 04100و أم اسل 1 ع0 كع موممممم* 
مهاء 76 ممعم 
عن أشهر هذه الشروط تللد انتى تضع الادارة المتعاقدة أمتياز الق راو 
التتفينى “عم اما باعمعت موزلو ؤعقل. ا" وبصفة خامة سلطة توقييع 
الجزالات على المتعاقد معها اذا با أخل بأى من التزاماته التعاقدية. (؟] 








ا ,"لفاعومة أكمطواماوقة عاممة” رعجولممهر مد امد 


1970, .م‎ 42١ 
0960797890 طى سبيل الطال : حكم سبلس الدرلة الفرى في‎ )1( 
فى قفية  "98ةانع "7 السجبونةى 022 ويفا حكم‎ 
السمكة الادارية العليا فى 1178/1714 لسنة 15 قا السمموصة‎ 
م‎ 50-6 
قد الاستاة * دى لوبادير ” أن انتياز القرار التتفيقى يعتير دائسا‎ 
. وبالتأئيد شرط مخالف للقانون الخاص‎ 
كاله زيد0ا نوع عم أمكعقعه مواولو46 ها"‎ 
عقناقاء عثنا عمممع_عقرة مدع نا ومهها دوع رمه اقول‎ 
06 “صناصممء 40615 بيه عم امه هومم‎ 
مراع فى التفاصيل موالف الاشتاذ دئ لوهادير فى المقو . الطيمة‎ 
٠512 الثانية» الجزء الاول , المرجع السابق اسن‎ 











تقامعه - صقلمه1 أن تواتك تهنا لله بمسرطانآ - لعمعوع. ماطونه اله 
القممء2 متقع 1 02 








الامتيازات تستطيع بارادتها السفردة أن تنشىء حقوفا وأن تحمل المتعاقد ممها 
بالتزامات يتطلبها حسن سير اليرفق وبالتالى تستطيع أن تنفذ بارادتها النفسردة 
الالتزامات المقررة قري ٠‏ كنا أن الشروط التى تنس على سلطة الانارة. 
فى تعديل العقد بازادتيا المنفردة باهى الا عظير من مظاهر امتيازات السلطسة 
العامة فى العقد الاحنرى (." ) أن الشررط التي تخول الآدارة سلطة الرقاينقة 

والتوجيه أثناء تتفيذ العقد ظيست بالضرورة أن تكون فى جميع الاخبوال تتعيوم 


بمعني أنه من الجائز أن نقابل بعضا من هذه الشروط في تقود القانون الخاى 207 


(86:0 ,8م رغ © .م0 ,502 .عوة؟ ,شيل , اعوموه6 .له 
وم ممق خمعي اهمها تود عسمم ممتميى تم امف ا" 
مهلها تمن «بسوفة غم كمواغولاظه وم غم ون لمي 
."8 ممم ممما عمموثي كمواغهولاده ومه وواكتمقي 3 


لكار.قة.8.6 يققة .متعم راسمعقة ,1985 [مم 6 رع - 
.697 .م ,1985 


ا #لاصباءة .م رعمهلما! .؟ ,عافلعضها مه .3 - 
ا ل ا ان 
كنب علأمك مكمعدم عل ععميرة عم مذواييم 
وملماعء سن غمموو ل همموعمم نه عوفنو مم1 
معنت "1 عل ككمفتع ممم وعه هنظ[ عه ع[قصدمف 











تعتصعه - مملمم1 كه تواتك متا له بمسمطنآ - مومه ملطونه لله 
ممع ولوعطط] 02 


لكل 


ولكن لكى تومف هذه الشروط بالطابع الاستثنائى يجب أن تتضمن سلنشاء 
رسع ودربة من التشخل فى الأشرا لى تفي الدقد ألى من ط التي ييكين 
أن نقابلها فى عقود الاقراد - وتلى كل حال قتقدير مدى تجاوز شروط الرقايسة. 
والتوجيه لعا يمكن أن يكون عليه الحال فى قود القانون الخاسي من السائسل 
المتروكة لتقدير القاضى وفقا لظروف الحال ٠‏ ولبيس أدل على ذلك من أن 
التاء الفرنسى قد قر الطابسع الاستتائى البعنى تلك الشروظ الت تدى طلسي 
عق الادارة قى الرقابة > / ' أورفني فى حالات أخرى اعتبار العقداداريا استنادا 
الى أن الشروط المتملقة بحق الرقابة التى تضضها الدقد غير افية لتقديسر 
الطبيعة الادارية للمقذ لعدم تجاوزها حق الرقابة النى يكن أن تمادفه 
الى عقود القانون الخاى! 





وبالاضافة الى ذلك فان الشروط التى تنى على حق الادارة فى فسسع 
العقد ,ليست فى جميع الاحوال شروطا استثنائية ويمكن استتباط ذللد مسن 
الاأحكام المديدة لمجلس الدولة الفرنسى التى لم تسم بالطبيعة الاستثنائية. 
الشرط الفمخ كلما تبين تطايقه مع التنظيم الوارد بالمواد185 1144.1 








)على سبيل المتال: 


ملم لوطه 1واميه' 0 56 ,1980 1716ل 7 16 - 
..0.8.له رفوو كسها! مكرواة و[ وك وسواءة1 
:هناها 88 .2 همد ,48 ,1981 





[ سللة قطية فى الرظية على ال المقعم الاى يسعقله التعمافر 
وقدي يليه لامر 1 
لكا معمقلمام #جروممة 356 ,اكول ماهمل 26 رعرع - 
عب 6[ قلقو معمفاوموومك ها" :49 ,م .معوة 
مم قناوهه قشم اعمو ها نه عمقو ممماع اقدق »4 
6 قنمة مهام علعاة سعيممة ومداع تاقيم 
وعق/م؟ عه سوع وعه ومتعمع وام اسهو' 1 ول »اقم ممع 


"كا مول لهلة #مفتعممق هنا خمغوم به دهم موأمم هلام 








لم 


من القانون المدنى الفرتسى| ' )+ يفى حالات أخرى سلم المجلى بالطبيعئة 
الاسنتائية لعرط الفح وبمفسة خاصة في حالة الفسم دون اعثار سق 

















والسج بون تعوض ٠‏ 
ك وا يوكد أن الأثر متريك للقفى حسب ظروف انحال أنه حتى فنْ حالة. 
الشى فى العقد على شرط الفسخ دون اعنار سايق ٠‏ فان محكية التقسسسست 
كب الفرنسية فى حكم حديث لها مادر بتاريخ ؟؟ ماري 11417 رضت التباره 
أ عرطا استتائا سن الثانون الخ" +١‏ ولذلك بائنا لا ويد ماذعب اليه 
5 البعفى 20 من أن القفاء الفرنسى يوك الطبيعة الاستثنائية لشرط انفعء 
١ 2"‏ الذى تمارسه الآدارة فى مواجهة المتعاقد ممها- فينا القيل على اطلاقه لا 
بج و يأييه الا الفزنسى الادازى والعادى على السواء . 
8 
“8 5 لا 554 ,1370 #صممم قبعب عند ,مأقايهة ,امه - 
8 ,1971 لق اليم رعفمففيها نل منواغى عنام #جرمممة 
8 ااه 006098 ...1121100 لكم و0 مقلقاء ها" :105 .م 
ع 2 .للك عفد بف 184ل ع 1183 معاع كمه ممه وممتوتقمم 
0 ع#اععهء منمللة اموه آهمة) هوه عم ووللو[ه منود 


"و مكو وم فاصم ع تمق ننه عق أمميم 


(1أفؤسواء ..." :720 .م رمع اباقع ,1960 #مطعوةل 21 ,6,8 - 
ومقد_ مومهم 16 119 وق هل ع لوم 16 + مفبزميهمم 
."86 أموعهم ا كممد عه عاط لدم"م #منهموة وه مكلم 





ل +17 :1987 ,83 بم مأك ,1987 006 23 لاي" - 
10 

تعلق بشرط الفح دون اطفار سابق فى حالة اخلال الشناقد 
بالتزاكت: هوم وومد مواعها!زوقم عل وبمك مص" 





احندنا له بممطن - لحمو ماطينة الى 


نك 608مسودقم ع3 كقه وه ,6 قد اوقدم :«تعممة يه 
,"1008 8و11قن كمه 3 كمما م وموم 


ويراجع من .أحكام مجلس الدولة الفرنسئ فى هذا الصدد: 
,1988 .0 ,تملغووة مم5 أعه؟ ,1938 مومع 19 بعر - 
.175 .0م ,1988 .88 ,76 .م ,18 
١١14‏ دكتورة نورية العيونى . عميار المقد الانارى ٠‏ المرجع السايق: سي 118+ 











تدع - مفلدم1 كه بولديه فنا 2ه صعرطنآ - لوطعدعه ماطونه الى 
الوصو لقع ط] 02 


لدكلا 








.- الشروطه الت تمعن منح المتعاقد سلطات أو انتازات فى مواجهة القثير 
5 امإناهم كمه ممعم ممعم سه عمفجة كمف كمميو ل" 
يت لك 
وهي شروط غزيبة بطبيعتها ا يمكن أن. تتضمتسه عقودا القانون الخاض ٠,‏ 
ذلك أن التمائد بلقي بمقتفاها تغويضا بسارسة بعن ابتازات الدإاشفة 
العامة! ١‏ أ ٠‏ ومثاليا الشروط التى تشع الملتزم حق تحصيل الرسرم من المتقمين 
بالمرفق العام ؤتلك الثى تمنحه حق مارسة بعفي سلطات البولين والحق فى 
الاتقاج بالارنفاقات على الدومين العام والتشروظ التى تجعل الطتزم ضاح نسب 
أحنكار فجلى تخد في نات الوقت' من حرية الطشآت المنافسة! ٠11‏ أيفسطة 
أثى عقود الاشغال العامة كثيرا مانصادف أمثلة لهذه الطائفة من الشريط كلك 
التي تخول المتعاقذ حو الاستيلاء الحوقت على العقرات [؟) 190 مون ع0" 
*818نمهن.. إلى آخر الأثئلة التى تذخر بها كتب اللقه - [5). 








(8.97.00م رشاع م0 ,502 بعكهع قيعي ,اعوممهة لل 


انتانق 6.آ .6لاامراءم .م يفمعلط! .ع بعمقلهطينها ع0 م - 
8 عه برطي لامك :222 بم مشاه نوه لايع وله 26 
510152311لة ا«اع تت معاممع عل قاتهم1 ,مووعم 
467 لم ملع لمم 
150 ورى الاستاة جك جورجيل د أن سق الاستيلاء الموككت طلسي 
العقارات لبس محمورا في تقرد الاشغال العامة فقط انما يكن أن 
تادقه احيانا فى تقد أخرى «يراجع فى التقاصيل يقال السابق ذكسره 
عن العقود الادارية بطبيعتهاووالمتشور بدسبومسسة ".64ل 
لز 25هاء ققرة رقم ملل 
(؟) علي سبيل الثال موالف أستاننا الدكتور سلبان الطيايي ٠‏ المقود /. 
المرجع السايقيس 5ه ناس عمء 











عات جصول هم 2ه بوائده متا غه تصمرطنآ - لعصعوعه ونطونه الى 
ا الوممء8 متقعط] 02 


لفكلا 





(؟) الشروط التى تحمل طابع الثانون العام ولا ييكن تفسيرها الات 
نظريات القانون الادارى ‏ 











زهذه الطائفة من التتروط يكفى' لاعتيارها استتتاتية ين "القانوق' لساب 
أن تينو وكأنه1 ضتوحاة من المبادى» والقراعذ الاثبانشية“لثانون: الحقرد الأفارنيبة: ‏ 
ويتخبير أعم ولأنيا تجيل الطايع الانارى 17 ها ٠.‏ لاوم هم 15 مدوة" 
"1106 568 3م سمه > ٠‏ حت ولو لم تكن ستددة ألئ أمتينلزات الافارة 1 
ومثال ذلك الشروط مايعذ تطبيقا لقواعد النظرية الادارية للظروف الطارثة وبصفبة 
نامة نظرية التوازن المالى للفقد اادارى 7 ؟. ٠‏ وبالاضافة الى ذلك قان لفقم 
يشبر الى بعني الشروط التى تستوحي من 'عتبارات وأهداف,خاضة بالقانون العام 
بالمتظة فى الصالم الغام الذي بيرزها ويجعلها شروطا غير قابلة لان تسن 
فى الارتياطات العقدية ببن_الاقراد '' أومن قبيل هذه الشروظ: التنصسسوس 





1١‏ ربلاحك أن هذا التمبير در سفرضو الحكومة فى فزنسا هلى امتخدامة 
ريصفة خاصة عد رفش الطبيعة الاستثنائية لأشروط الواردة فى العقه” 
وعلى سبيل المثال تمليق مفو الحكرمة "1089 .8" فى قشيسة 
الزوجين * يرتان * السابق الاشارة اليا حيث يقول + 
لقنم علممة بن موجه 18 كم وموصمع مم ونون" ل 

"قنمة فيو وعقنوميه! ووقنهاء 165 ذمقة 

يفنا ,6لاافراء0 .8 بعمعلطة .؟ عمق فدميها عم يه - 

دعا" :226 .م شاع .و0 يلاع رمه 28 ربقي4 1 

مراعمفو تداهقة أعوفقا هل ف مومتخمامم مواوقم 
امعد ! فق هفو كبام ناه مملد اق مم11 مل 

"تهساممه نل مواعمهو1؟ ومه 11 أنوة 1١‏ 

120:17 لقم ركع .08 ,502 ممه ,بقيع يل ملعومممة لل 
مكوة ممم أعنوى "ل كوقد أموم1 موي01" 
2 000 








لكلا 


المدرجة بوتائق التأمين البحرى والتى تستند الى اعتيارات الصالج العام حيست 
تخضع دفع التعويى لشرط شراء سفينة جديدة وهو بايطلق عليه فرظ 
الاستيدال 7 ! أوأيضا الشروظ التي تفي على المتماقه مع الانارة اتات معينسة 
عدوي ميم كيين 111 
1 اكشريط مر انااوة عله اقمع : 
“لاك كغمماوم و16 ومدق وع1 امنن اطموة وموسدرع" 
انظرا لأ هذه الطائفة من اللمروط من الناهر أن نقابلها فى عقود الاقراد 
لعدم انسجامها مع المبادى» القائرنية انتى تنظم العلاقاتالتعاقدية الفردية 9 ) , 
الا أنها مع نحرتها ومخالفتها للءألوف فى عقود الاقواد ليست صتحيلة فى تللق 
العقود ٠‏ وهو مايتيج حرية واسعة للقاضى في تقدير المتى الذى تسهم به 
مئل تللك الشروط فى صيغ العقد بالطايع الاسقائي : نظرا لتعدم وجود تعريف 
الحسبدد للشرط غير العألوف فى تقود الافراد ٠.‏ 


ذلك أنه برجب سنا الحرية التعاقية 6م16[ ها" 
*016116عه04وج ١‏ لين هنك ابسو الى القول أن شرطا بيسير 
مأنوف اليوم سيظل بهذا الومف غدا 3 ٠)"‏ ولذلك قان الطابع غير السو 





(1) بكاصيقم وموم كه مل 6ؤ5 ,1924 عنم 23 عع - 
6ن لم60 ,10 ,3 ,1926 لق 


للق 0ه 1م اميه 56 ,1980 1161امال 7 16 
لقع أعقمم مومع اسه ااممويهلا دا عق ممواغة ارمع 


تعتصعه - مملمم1 كه تواتك متا له بمممطنآ - مومه ملطعنه لاه 
ممع ولوعطط] 02 


(؟اكفونهاء دعل وداغمد 1 عبك كعنوعمدمة” ,لولهلا .6 - 
نوها فعومه لقا ممشاعةمم واعلغصة ,"ومتوما تطمميع 


552 .م 


لع 6ب8© .00 ,502 معقمع .فييك لعووممة قال 
وعدنفاء عمالو أ م مهام ..." :112 لثم 
,"9 لقممعة ممعم مممد 16 انط" لمموثية و لغيه اممجمة 








العم 


لا يكفى لتعريف الشروظ الاستتنائية الا أنها بعكن أن تصلح أساسا نتسيؤ المقد 
الاخارى مع غيرها من الشروط الاخري 7/7٠‏ 1 


ومن أمثلة الشروط غير المألوفة التى كانت مجالا خميا لقماء مجالسي الدولة. 
الحمرى ٠‏ الشروط التى نقير حق الهة الادارية في توقيع بعتى الجزاات عسي 
المتعاتد المقصر فى تنفيذ التزاءات 7" وأا الشوط التعلقة بالالقسسلام 
بالخدية فى تقود التمهد بالانتظام فى الدرامة وشدحة الدولة - 





(4) الشروظ التى تتضمن احالة لدقتر شروط ااه 


مما كمومماء عمل ععتقف سق معصمة /4دة 

"مه نتمم 5 الوق 

اذا أحال انعقد الخالى من اى شرط استثنائى الى أحد دفاتر الفسروط 

التى تعدها الادازة لتنظيم طوائف مختلفة من عقودها الادارية » فهل تعت 
هذه الاحالة فى حد ذاتها بعثابة شرط استثتائى يمكن أن يصيغ العقد بالطاييع 
الاداري ؟. المتتبع لقفماه مجلس الدولة الفرنسي يجد تحولا فى هذا الك أن 





تعادعت - ممفمما 2ه تأده متا ذه تصمرطنآ - لعصعوعه ونطونه الى 
الوممء متقعط] 02 


1 تير هيه توب سيار ضبوائك الاثازق - عتري تاقد 
2 

11 يراج حكم السمكية الادارية الملا فى القشية رقم 1245 السئة © ق 
افى 1415/7521 ل سيقت الاشارة اليه يأيضا حكنها فى الطمسن. 
رقم 15 السنة 59 فى ببلسة 1986/9/8 ب سجوء 








0007 
(؟) يراجع حكم السمكية الانارية المليا فى الطمن رقم 1148 لسسة 
4 ل بطاريخ 9 لبريل ستة #ناذة ا سبقت الأشارة اليه + 
رأيما حكبها ببلسة 1486/6/5 فى الطمن رقم 1111 ألسئة 
4ق" قر 
ولك حكنيا بجلسة 1148/3/1 فى الطمن رقم 1199 السئة 


0ق * غير منشور "+ 











تعتصعه - مملمم1 كه تواتك متا 2ه بمسمطنآ - مومه ملطعنه لله 
ممع ولوعط] 02 


لعل 


أثار تعليقات العديد من الفقها:( ١‏ أ ٠‏ فلقد استقر قنماء مجلس الدولة الفرنسي 
قراية الثلاثين عاما على فكرة الاثر المفيد للاحانة ‏ *16 لجن ممع" 
بمعني أن الاحالة لانحد دفاتر الشروط العامة لا تعقير نات أثر في تحدي 4 
الطبيدة الادارية للتعقد الا اذا كانت الشروط الواردة فى الدفتر المحال اليه 
عى بذاتهيا استثنائية من القانون الخد( ؟ ؟ ٠‏ آنا اذا كانت النفاتر السحال عليه 
لا تتضسن شريطا غير دألوقة ٠‏ ثان الاحالة يها لا تتضين مايقيد في تحديسد 
ظبيعة العقد أ" ١‏ *16 أغنا 666 وميد" .الا أن سجللى الدويسة 
الفرئيسي يحكمه الصادر فى ١!‏ توفمير 1437 فى قضية. 000 
"81116 ها ع ١‏ (*) تخلىين فثرة الث الخيد للاحالة ٠‏ وير 





0 ب6ع فيد .1 متتعمولا بعال بعققدصيقا مم الما 


2 8 6045 .0 618.0 .90 ,1 بع .له 106 مويو 
1.64 ,02116 .8 رممروهما! .ع ,عد ممضدقا 
ل :216 66 215 .م ..6 .م0 ,16 .5 .مه 26 
4ه 005,9 رب218 .09 ,302 بعوقم ,.ق 0ك رأمومممة 
,لشفو #أتمم عام اهمه غلممة ,وسمدلة .6 زمر 
091015814 3015 رمعلاه يل :363 يم ,1ع ,م0 
144 .8 .638 و0 

1 8100 41ة'1 مك سفسة ,1938 ععابموق نع عع - 
مقعلا يه فامم ,3 .3 .1940 .5 مفنوتجم ممم اكير 
018 ,225 .1945 .8.8.7 ,لموالهم1 ,1940 مم تميوع 23 
لل 

(5) الاستاذ الدككور سلينان الطحاوى - العقود ب المرجم السايق ص 2.6ء 

خا ,16اكم8 هل عل عماضمة ,1967 مبطمعيوم 17 بقع 
0اعتال لماع ,1968-98 لقيو ليق يققة لم عمق 


09032 له اموكمر 
واتظر فى تقس النعنى 








#وقتزمةع عه عل ومو العكة 5ك ,1972 مرطهوهمم 24 رعرع - 
غ00 لقعممم ما" :753 مم ,6م83 رمع اهمد امومع م4 
مقلم صنق معمممة )قم علمسيدووممي لمم ع اوواة 

وف عقاققة من لق غم .. قعل وأعقمة ومولجم ترعوومم وملا 

قم هه ,عزأناة هم زن. وعمسومء ووم اعم امع وميم 
."2816و لاصف عمعومة سه ممقعممرمع وله 














تعادعه - ممفمما 2ه تأده خملا غه تصمرطنآ - لعتصعوعه ونطونه الى 
. الوممء8 متؤعط] 0 


١ 


أن مجرد الاحالة لدقاتر الشروط العامة كين بتابة شرط اشتقائي كاف يناكس 
لصبغ العقد بالطابع الآدارى يعرف النظر عن محتوى دفتر الشروط وما انا كسان 
ن او لا يتضعن شررطا استئنائية/' أ ٠‏ رلقد كان هذا القضاء محلا لاتتقسان 
الفقه » تاذ دى لوبادير يتساء ل عن الاثلى النطقى الذى بنى ليه 
هنا الحكم! ' ! والاستات “وباوهاع 9" برى أنه لا يمكن تقسيرة مسن 
التاحية القانونبة ( ٠)"‏ ونظرا لأ هذا القضاء يقوم على أسانى تحكفى فنحن نميل 
ألى تأييد الموقف القضائي السابق “على حكم مجلس الدولة الفرنسسسى فى قضية 








11) يراجع في هذا الصدد أيضا حكم محكية التنازع الفرنسية بتاريخ +1 بوليسو 
115 فى تفية 5 *سهف هو ومكدعودم جم عمو" 
السجموة من ١ه‏ والذى أشار اليه نا 

20052 فى سليلها لحكم مجلس الدولة الذي تحن يصتدم 
على اعتبار أن حكم محكمة التقازغ يعد ايل تطبيق لفكرة ان مبسود 
الاحالة لدقادز الشروط العامة هى فى حد نانها شرط استثنائي ج 

:99 48 98 لم ربعا .م0 مغوصوة كع #موكماة مم0 ل 

عمومة 86 ع امهأ5 13 0805 نالا 3 عقوم يمع مع توعمم ونا" 

عمقو ومواع هدم عه وفؤبوك ول ععاضم مق 
اأومل نل عامما تطعمية ممقمع الع مع عدسواء عمن 
كمقة وملعم اغمم مقعم وبسوجاعم 100 .وصيوى 

27 60071185 وعك [وماطام1 يف معاعمة عقمعو'1 

.. 1923 168 [اناق 





لكا من [هناءم .5 عمعمط بع ,عغلمصمها 86 .م - 


216 مع لكات لم0 للع لله 26 لقمية 


لعا م1 بط ملهو المع وام اعقة علممة مسوم قاد 
363 .مم6 .م0 








تعتصعه - مملمم1 كه تواتك طلمنا فو بمممطنآ - مومه ملطعنه لله 
ممع ولوعط] 02 


كا 





867 ها 06 166لهة" . وخيرا فملت حكة التتازع الفرتسية حيث 
عدت وأخنت بفكرة " الاحالة إلفيدة ” بالإضارة صراحة الى أن مجرد الاحالة 
الى كراسة الخروط العامة لا بكفى بذاته لصبغ العقد بالطابع الادارى . الا اا 
كانت كراسة الشررط المحال علبها تحتوي بذانها على شروط استثنائية من القانسون 
الخاى| 1 ٠‏ ولقد انضم مجلس الدولة القرنسى للحن الذى أخذت يه محكسة 
التنازع الفرنسية وذللد فى حكم “6تم/م2 0 ©«اناووونا" الصادو بتار يخ 

" اكتوير 1189 اء حيث قور السجلس أن عقد البيع اعبرم مع القزية ماهس و 
ل عند من عتود التنن الخلى نظو ل كاسة الشروط المحال لهسا لا 
تتضمن أية شروط تحمل الطابع الاستتنائى من القانين الى - 





(6) الشروط التى تجعل الاختصاى للقفاء الانازى + 





اذا كثن من السلم به أن أطراف العقد لا يمكتهم تعديل قراع وه 
الاختصاى حسب رثمتهم ٠‏ على اعتبار أن هذه القواعد متعلقسة بالنظام 





لق 65 002001هه| 556065 ,1971 كمه 10 .120 - 
:181 80 ,1971 ربسفة .ع8 ,شفع ممق 
لل 





886-82 رقممه8 46 هو0 ,1قو بجعم 2 بعرع - 
عمية مفعدم كاده م4 معممن 46 لمستمين ولا" 
ص ب6راعم كامرة فل ماوع م عوة مسصمة عمل 
ب و#وعقة 5مك مه اضوع 16 كممل رععممدظة اق 
ومقنافاء 26 رمعمممة مم 16و زوع 11 اعنوية 
612ص نل مه أممرمية عمق عمسف م اممعؤيهم 


يي 











تامع - مملدو1 2ه بطتسع جتصتا 2ه بصسطنا - لعسعوعه متطونه الى 
اتقممك2 وتقعط1 02 


لين 


البعام! ' أ + الا أنه قد يحدث أن تضمن الجية الادارية المتعاقدة يعنى العقود 
التي تبرمها عرظا يجعل الاختماى للقماء الادارى فى حالة الطازعات التبسسىي 
أقد تنش بمناسية تتفيد هذه العقود ٠‏ 


والتساوش الذى بطرج نفسه غى هذا المقام يدور حول القيمة الفانونيسة 
المثل هذه الشروط والدور الذى تقوم به فى تحديد طبيعة العقد. بدايسة 
قبمة اطلانا لشرط الاختما الا اذا كن متلق وطبيعة العقد 7 ؟ 1 


وبرى أستاذنا الدكتور سلييان الطمارى أن فائدة الشرط تتجلى فى حالة. 
عا اذا كنت طبيعة المقد غير واقحة ٠‏ يمعنى آن العقد الذى ورد به الشسرط 
ن ناريا أو خاصا وفقا لارادة المتعاقدين ٠‏ هنا يكون شرط الاختصصاي 
بالاضافة ال لقان الرى ٠‏ العا الحاسم في باز صقة المقستس 
الامارية 151٠‏ 





والتفاء القرنسئ يسير على هذا التهع حيث يعتير مثل هذه العسسرويل. 
دوتانها علان .عن النية المشتركة للمتماقدين لاخفاع عقدهم للنظام القانويي 
اللعقود الادارية » وذلك فى حالة الغك فى طبيمة العقد - (؟ أ 





لذت رعق .م0 ,502 عفدم معق6ال ,اعوصممة للد 


0116م 





1 مات عتمم عه قعلمم1 موم0 عع برطه امل - 
فعا" :466 .م رعق .م0 ,1 بع ركتشمعولمتمقع 
3 معدم ف مهمه 6ل عه أخسةتماغة عوماكة اساملغع 
مو 65للع أ منعلفن كمدد غدم مولعم أواصيق مما 
لخف وم نل مسوم ملق ومسو ممم كعم عومة 
؟) الاستاذ الدكتور سلينان الطماوى ب العقود - المرجع الساي قم 
35 
عالعومة اموه ممم مم1 6و ,1952 فانال 16,39 - 
629 يم العم رمم فمم ار عم 








تعتصعه - صملمم1 كه تواتك تهنا له بمممطنآ - مومه ملطونه لله 
ممع ولوعط] 02 


سلف 
7 9 
القبعة القانونية لمميار العناصر الاستتنائية وعد 
كلايته استلالا عن معيار العرفق العام 





يق أن لوفتحتا ف التيد هنا الميحث وبناء على لاستقر عليه ءا 
امجن الفولة الئسي ص تام 1.107 أن هتالف مبيارين كل ملهنا كاف ينات 
لضبغ الفقد بالطايع الاذا :. وهنا معيار اشتراك المتمائد فى تتفيذ لفق 

العام ومميار المناصر الانتثنائية من القأنون الخاي بمورقيه مبواء يتشمين 

الحقد شروظا استثتائية أو أن يكون الَقداب رقم عدم إحقولئ. على رول 

استثنائية ا خاضعا لنظام قانوني استتنائى فرضه القانون ٠.‏ ودكرنا تأييي با 
رأينا اعتثل فى أن سجلس الدولة الفرنسي استقر على هذا المعيارالاختناري . 

حكم المجلس الصادر فى ٠١‏ يوتيس 1184 فى قفبية . م ؤؤتوموع تووم (1) 
"وام معدم خا اس مم2 "0 8 


ونرى أنه طيقا لما استقر علبه القفاء الفرنسى فان هذا المسيار مح كي 
اختمايى "836002616 " بنعنى أنه بين هناك مميأر له قيدة ألسى 
من المعيار الآخر ٠‏ فهها على قدم المساواة منا يحنى إن القاس ليسي طزمسة 
باتباج تسلسل معين من معيار الى آخر , كنا أنه ليى هناك فعاو سبي 
*1» ا#ممددة هزم" رآخر نو سفة احتباطية عرو ؤرع» [,5 
*141818وطيو ولذلك فاننا 3[ نويد مانهب اليه الاثتاذ. "6 اعوصة؛ 
سسقب عي 
لح فلع مم0 «اممدمة 56 ,1933 دابل ود ميم - 
تعاعقمم يواوه 36 16 ألا مواع جم ممع 
57 يراجج في هذا الصبد + 
ع اميل كه اعم ,1980 1166 اال 126,7 
اك 
أ'نو كمها وقة لولم اسلة غوة تمفوون 
عامس يل كمع ممه أقرمت وموسولء ومة جاع ومع 
له مقلع عموعمم ول ماموعة 5 لم5 لانو ومو قنامم 
عدوا انام #دومكععم 16 هن عميعم ممعم ع 
امعو مكل مقع وملععقيه! [ متو ممم أ 
“عاطم 








6 











فين 


فى أنه يوجد محيار أساسي يتمئل في العروط الاستثنائية وعديار احتياطي يكين 
فى موضوع العقد ونهى اتماله بالمرقق المام! !أ + كة 13 نوكيد ينفى الدرجة 
ا ذهب اليه الاستان ‏ “لسسعم7 و8" عن أن اشترائد المتماقد قى 
تنفي العرفق العام يشكل المعيار الالماسي وأن الشرط الاستتفائى امسو 
إل مو يقدفية متف ند +517 








ويكن “تحديد اتجاهات الفاه الفرنسى فى هذا المدد فى ثلات اتجاهات 
أماسية : الاتجه الال * يقب الى أن معيار الشروط الاستثنائية لم يمد 
ايحتل المرتبة التى كان يشفلها وأنه ليى ال معيارا احتياطيا! ؟,) بالتسيسة 








"تع الهم موابمعو عه 101 بن كعتغدهم ومة مكمم ام 
.1183 .م ,1985 888.0 


2 وأيضا فى نفس الممنى 

ها عل وةا"عاعموة 5[ 6و5 ,1981 ع«طمهلامم 13 .ع.0 - 
8 231 ,1983 ,.8.0.8 معمأملمقه1 ا 
لزنا مه عتمعهم كعك مانم 1111م ها" ملعاعدسم رم - 
1- املق , "معمع سمه عسل 18 عمم ممتعهمغد املوقه' 7 
6 .3 .م وتهفد 
ليل عع مغو ام ادقة عمعممة ها" رمقاي بانلا - 
8 
3 
8 


وانظر أيضا 
“ممم اطممنت مدبماء ها عل دأاعقه عا" ممصا .ل - 
497 .م ,1974 ,11 .2 رهولتها امعط وموصماق كل 
ر#راع معو تمتجقة ممع صمو أصياق 6ل منلعة بمولصمة .7 
عتقممة وم #مرهلهما هذا ...." :530 .م ,1982 .23.0 
8 مواعسعقمم عمية عه وعم علو عمد 11 كسام 3 
امه أطرمية مونقاء هل عه فعقم امع 








تعتمعه - مملرو1 له كتفع تمت زه بصسرطنا - لعصعوعه متطونه اله 


(5) من هذا الاعياة 





11 بع مممااها تمودمافم و1 
روأ عمفمء 6أغوسغ 15 ة لصلة + امل ها ,840018 .820 8315 ١‏ 
1 1 
.567 .م ,2979-1981 :432 .م ,1970-1971 ,4018 46 5و0 جما 


معدم ملع تقوم لاير 














لمعم 


انمعيار المتملق ببوضوع العقد التمثل فى الاشتراه في تسيير وتنفيذ المرفق 
العام ٠‏ الاتجاه الثانى : على العكي من الاتجاه الال ٠‏ يذهب السسى أن 
مار الشروط الاستتائية هو الصبار لاسي فىالتمرق على طبيعة العقد 
أوأن معبار موموع العقد لبس الا معيارا احتياطيا .217 





2 ملاسظ أن اكد #جوهنهة ب" 
000000007 
وه كعكمم اطجمية معولقكء ومن قلط ممشخ امع عا" 
ع اثوطناى هلم هناأنو ذناآم علاول 
فى حين أنه استخدم تعبير أكثر دقة فى التعبير عن أوجهة ره 
فى طيعة 3975ب لالج 
- منول عم كمقمق اضدمت ومسسماء عمل قراغ مقة امع عا" 
"عم 11ل توطياك ولمع ميو "هدمل عنام ع تمرهك عم نه كمام 








ماصع - مملمم1 2ه توتديع جتدتا 2ه تصعرطزآ - لعتصعدعظ ماطونه اله 
الوصو لقع ط] 02 


ل ,1973 .هقة .8 ,6 تعهمم مغوال ركماعكهم .5 - 
ةم .1983 شه لق ممذاعهمم وأعلاعة ركه .م 


املاظ آن *14»وسة" بعد أن استمرض في هذا القال 
لزاه السنتلفة فى الفقه حول القيمسة القاتونية لمم 

الشروط الاستتناكية وه لمك حم 2 بد 
طبيعة المقد ولم يحسر دلك فى معيارين فقط ؛ وأن هذه المعابير 
ماهى الا عناصر فى نظام متدرج ومغليا فى النهابة مصيار التسسروط 


الاستتناية 5 
سممف مو وعمق ل وميه اكلام متكليه 11" 








فلن 


الاتجاه الثالث : ويطله الاستاذ ” دي لوبادير " برى أن المعيار الحالى 
ماهو الا معيار اختيارى ويترك للقاضى في تكبيقه لطبيدة العقد حرية الليسوه 
الاثى.من المعيارين ء دون ادناء بأهسسة معيار دون الاخرأ! أ ٠‏ وان 
تركا الجدل الفقهى القائم أساسا بين أنصار جدوسة السلطة العامة وأتمبسار 
مدرسة العرفق العام والذى ترك بصات واضحة على آزاء كل فريق فيعا' يتعلق 
بمديار تمييز المقد الادارى ابتناء من الاستاذ " هوريو " وبرورا بالاتتكان 
*082005” وانتهاء بالالنتسسان "لسدولدة" ‏ > وانتطط 
الى موتف القنا والفته المصرى + فالملاحظ أن قضاء مجلس الدولة المسسرى 
قد استقر على الاج بالمميار الذى يتطلب اجتماع الخروط الثلات المتتظسة. 





ع اكتمغرم وعل مصصمه عل عل مماعم لت فاته 
ذمم هفو أواومة' 1ع 
كعمع هل وهل مم +ممتجعدكمم هد وومقجامت وهم 
أسغوصف منوتأطعممة ثلا #مسعمةى ة عمقغاديد 11904 
نولل 16 عدم 
كمع كعلكامهم 5[ تلاو غوواء تورك نك ومأعمامم هل عار 
نه مداعمهة ' 1 كنامة مطومة ع1 مععوام ل ومرطاة 
عو بتوط نهل كراعم عضيل نك نه ع اقيم غلممة 
ول معمفوهة 1 به فعمعوممم 18 عم كرمعو ؟ أ لمم 
"مسصموة ع تم ع4 عمو مم أصمميت مولع 


11 غه[] أن 7 1.6 كسم عامج ,»عوطناها ع8 .ل - 
انها 15 عل عنواغة سنامة وواغمش مم0 506 ,1960 
.48 ,8 ,1981 ,.02-ل.4 مهمه اموق 
وفى نفس المسن انظر ععليق الاكناد “هنو 806 5 على 
ذأت الحكم والنشور بمجلة القانين العام : ٠.‏ 
زد عه 474 ,1قفد 0.ميم) 


تعتمعه - همقرو أه كتمع جتم نا 2ه بصسرطن] - لع جعوعه متطونع اله 
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انر أيفاٍ 9 
غات 1ع معثوة عق ق5نوم1 ,ووه07 8١‏ عع برطبية ,ال - 
.468 .م م8 1ع ,مف ,14غق1587ملهقة 








تعتصعه - صملمم1 كه تواتك متا له بمممطنآ - مومه ماطونه لله 
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لين 


فى أن يكين أحد أطراف الدقد من أشخاى القاتون االعام: بأن يتل النقس د 
بتسيير أحذ العرائق العامة مع الاقذ بأسلوب التانون العام أحكامه سسسواء 
القانون الخاى أو كنت اك 
الشروط مقررة بمقتضى القوانين والتوائع! ' أ ٠‏ هذا المرتف الذي السسسه 
القضاء 118 اشاقن لم ان ماك للدي» ليه القستاة 
.على التفميل السابق بيائه عتد تعرضنا لشرط اتصال العقسدها 

لمق العام 











1 تراجعالاكام التى أشرنا اليها فى بداية هذا الصدث ٠‏ 

217 طن سبيل المثال 
الاتتاد الدتكور سلينان الطمارى ‏ المقود - المرجع اسايق 
07 
الالستاذ الدكتور قوناد المطار ‏ القانون الاثارى ‏ الطيعسسق 
القال 1517 ناض لها 1 
الالدا الدككور طصيمة الجرف ‏ القانون الادارى ٠‏ دراسة مقارنة 
فى تنظيم وتشاط الادارة 
الدكتور طى الفحام ٠‏ سلطة الانارة فى تعديل العق الابارى م 
امرجم السايق ب 58م 
الدكتور رك سند الدجار ٠‏ رسالته السسايق فكرها اس 88 - 








العامة »49 اعمس +238 وبابعد ها * 








تعتمعه - مملرو1 أ بطتسع تمت زه بصسرطنا - لعسعوعه متطونه اله 
اتقممك2 وتقع 1 02 


لع 
الميحست التاقستى 


مجال كل من النظريات التلاث يشمل جميع. 
العقيد الانار يمسق 





انطلاة من الطبيمة الفاتية للعقود الادارية ومدى سلة المفسد الافارى 
بالمرفق العام وغرورة استدامته وحسن سيره ٠‏ وبالنظر الى سلطسسات الاحارة. 
الخطيرة فى مواجهة. المتماقه مما وحتى يكن الؤنة بين تلك الملطات وحقسيق 
المتماقد المقابلة لها ! ' أ ء هذا المتعاقد وان كان معاونا للادارة فسى أناء 
رسائتها باعتبارها الساهرة على حسن سبر المرافق العامة الا أنه ييسمى الى الريع. 
غأنه كأى متعاقد آخر فى مجال القانون الخاص ٠‏ 





وانطلاةا من ذلك خلق مجلس الدولة الفرنسى نظريات عمل الاير والظروف 
الطارثة والصحوبات المادية نر المتوقمة واضعا نمب عينيه انتبارات المبالة 
والطبيمة الفاتية للعقود الادارية ٠‏ فالتاضى الانارى ليس معصوب العيتيين ٠‏ 
وائما وفق 'كسل تلك الاعتهارات عليه أن يبحث عن نقطة التوازن بين اللسالع 
العاءة والخامة.وهو وان كان يخلب الصالج المام الا آنه ازاء الظروف سو 
المتوقمة التى قد بصادفها المتعائد مع الامارة 
العرافق العامة تقتفى تنكين المتعافد من مواجهة هذه الظروف وتشجيعسة 
الغيره على التعاقد مع الامارة» 


فان العدالة وضرورات سينو 








وللك ان نجال تطبيق هذه ارات اث يكيل جع المقسون 
الادارية دون تفوقسة بين عقد وقفرأ 5 . تأسيما على اتثباد الملسبسسة 





+المر سس ليق كدير دي قري الفح 
اص لاقل 
ا تععضسيهة ١.‏ مفتعموذ؟ ,عل رومقتعطيها عم نه - 
.537 ممع لم0 ي1الع ببق 10# ومقنق1 








ماصع - صملمم1 2ه بتعيع جتمتا 2ه بصعرطزآ - لعتصعدعه ماطونه اله 
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كم 


والحكمسة التى تقوم ليها هذه النظريات + ولكن لييي معنى ذلك تطييق 
النظريات على أى عقد ادارى كائنا ياكان ٠‏ واننا تلك العقود التى تستوقسسى 
الشروط العامة لتطبيق أى نظرية من النظريات الثلاث والقابلة للتحقق فى 
الاقم الملرا أ 


ومن حيث المبدأ ٠»‏ عند محاولة التمرتى لبحث دبال تطبيق النظريات 
الثلاث فانه يجب أن يوضع فى الاعتبار بحث مجال التطبيق المانى والزعانسى 
من جاتب » ؤجال التطبيق الموضوعى والشخصى من جانب آخر ٠‏ 


ولا تؤجدذ شكلة فيما يتعلق بعجال تطبيق النظريات من حيثك 
المكان والزنان ٠‏ فكل الفقود الشعلقة بالقانون الاخارى الممرى #يلة 
ل تستفيد من بتطبيق النظويات عند الاقتماء يشرط تافر شروط تطبيقهاء 
وسواء أكانت ميرمة أو منغذة فى الوطن أو فى الخارأ "أ فلا يوجد منطقها 
نا يوعدى الى الحفايرة فى مجال التطبيق بالنسبة لعقصر المكان وتقسسسى 


1 م6ل[مناعم .م معمعفط .م معمغلهطيها 96 .4 - 
499-571 لوم لقاع م0 ,2 مق نلق ©2 ش16 


13 الس سعد بوبه أر ككل عن زد أرعى ارملا + 
يراجم موالف الالنتاق * فى لوبادير * العقود + الليزة التاقسى 
الطبعة الثتيسة » المرجع السابق ص 0614 
رك يقل 2 
متعم تاممة اك ومشاهمم مل كمم مترلة لز" 
لال كمورعاعم ونمغومء 195 كسم تمنروتطمة؟وممو 
وعاطاغم عومد عدم كتموممدة ماع معو املصقة عاصيق 
ومانعقيت نه عسالعصمة عمم امد ولانو رمك قوط مولق 


"معومممغة ' 7 3 ياه معمممم امع 
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لقدلة 


الشيء أيفا فيما يتعلق بعجال التطبيق الزضي ٠‏ وحتى بالتسبة لنظريسسة 
الظررف الطارئة . 15109بقم185" والتى قد بتار جدل حسسسول 
أهميسة عنصر الزمن بالنسبة لها كنا سترى عند التفرشن لشروط تقوم 
حالة القرف الطارى» + فان عنصر الزين فى رأينا لا يتملق بسجال تطبيسق 
النظرية وانما بتيافر حالة الظرف الطارىء فى حد ناته » بدا أن هناك تغير 
فى الشروف مما فانت عليه يند ايرام العقد والتى أنت الى نشوه هذه الحالسة». 
ولذلك يجب عدم الخلط بين دبال التطبيق وتوافر أو عدم توافر شريط تطبيق 
أنا من النظريات الثلاث ٠‏ لا يتبقى اذن الا مجال التطبيق المرفومى 
والشخصي والذى يثير عددا من التساولات من الناحية العطية ٠‏ وسو 
ما سنتدرى له فى الظليين التاليين 5 


الطلب الال : سجال التطييق الموضونى ٠‏ 
الطلب الثانى : سجال التطبيق التخصى - 








تعتدع - مملمم1 كه تواتك تهنا له بمسمطنآ - مومه ملطونه لله 
ممع ولوعطط] 02 


لككذ) 
الطلسب الاي 


مجال التطبيق الوفوى 





يتمد بسال التطببيق الموضري_ أوالمادى 11638108م4*20 مقع ها" 
* [7886636 الاي نطرية من النظريات الثلاث ٠‏ الاجابة عسسسسن 
اتساوئل محدد : هل تطبق النظريات على أى منف من المقرد الاداريبة؟ 
أم أن هناك من الناحية العلية مجدرفة من العقود الاطربة غبو قايلة بصب 
طبيفتها أو موفوتها أن تكين محلا لتطبيق احدى هذه النظريات؟ في مجال 
الاجايةٍ عن هذا التساول ستتتاول فى فروع ثلاثة ء مجال التطبيق الموضوعى 
فيما يتملق بنظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير الستوقعسة 
ونظزية عمل الاير ٠‏ 
القرع اليل 
سبال التطبيق الوضوكى لنظرية الظررف الطاركة 





انظرا لآن نظرية الظروف الطارئة من النظريات الحقننة تشريعيا فى 
عصر سواء فى مجال القانون المدنى او القاتون الادارى 3 أأنانها لابلة للتطبيق 
على جميع عقود الا ان ري ادر 
11 ققد تست يا لادة السائسة من القاتون رقم 193 السية 19ةاة 
المتعلق بالتزامات المرافق العامة ثم جاء القاتون السبى 
الجديد فى ممر لمنقسل نظرية الظررف الطارئة الى مجال تسود 
القانون. الخاص وذلك فى الفقفسرة الثائيسة من المادة 118 
ولم يكن لحكم الففرة الثائبة مقابل فى التققين الدنى القديمم 
رلذا كان القماء صتقسرا طى صم الأ بالنظرية * 
١‏ رهق ذلك تقش 1597/1/11 مق مس ل 
عله > 
1 اتاد عضو جليان لفن" م الفقرد > الرع م لاي 
س .7806 ول خش لإضيني اهم ؟ ازسالة قوفن بينطر ميد 
امين ب الائسس العامة لالتزاات وحقوق المتعاقد مع الادارة 
المرجع السايق ص 193, رأيضا رسالة الامتاة الدككور بدالميد 
حشيش ء السايق الاشارة اليياء ا 305 














تعتمعه - ممل نه قه بطتسع تصن 2ه بصسرطنا - لعسعوعه متطونه الى 
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)15 





غلاف ذللد في فرنسا , حيث نخأك النظرية نشأة قفائية بالحكم الشهير لنجلدى 
الدولة القرنسى فى قضية غاز بوردو فى 7٠‏ مارس 3177 ٠‏ الا أنها لم تصغ 
بن قانونى وظل مجال تطبيقا محمورا فى العقود الادارية بالمعنى الفتى. أن 
بالنسية لعقود القاتون الخاي قان حكدة النقنى الفرنسية مازالت عند موتظهسا 
الل من رفش تطميق النظرية » على اعتباز أن العادة 115 من القاقسسمون 
المدتى الفرنسى والتى تقر القوة الطزية للعقود تلزم لين فق أطراف العقو 
ولكن أيغا القافى بل والمجتيع بأكله. ١7.‏ 


وبرجع الأنتاذ " جيز " راش القفاء العادي الفرنسى ليد مجسسال 
اتطبيق نظرية الظروف الطارئة لمقود القانون الخاى حتى ظلد التى تكسون 
الادارة أحد أطراتها » الى أن المتعاقد لا يشترك فى مهمة سير المرفسكق 
المتمأ؟ 3 واذا كان هفا التبرير هو الاكثر شيو فى الفقه الى 
يري 177 ,الا آنه عوير غير خاستم في يقينا» احقااة أن انفرش الاياسى 





تنا عمل-[ باع عزوم0" مم71 .2 ص[[آعظط .ه- 
م6006 قا" :379 ام .616 .م0 ,"كممغموزامم 
عهم ١‏ فة[سوصوء ‏ ك6معممع ‏ دعق ع-1م6موااظه 

عله #صعمة انعد ددم #دموم كم .1134 6م11 
316 عله كه ولك له اموس كأمي 01 

"م814 ع امه 5021616 





علوم نف سمقدمو وعماعماعم دعا" مععول 
- كتممعومء 465 عا ومقوكو ع لمكم .لاغو نولم املق 
26 ,1938 8 ,"مو كت مغو زم سمه" 06 
.476 .م امهم 


151 يراجع على سبيل المثال فى الققه الفرنسى الادارق والمدن 
ملك رون ,3 مط لله 16 ربشي .1 مع شما 3 مق - 
مقف 6 3 وواكساتمعوو6" بعمموامومم .6 :74 يم 

م118 لهم مما معفم , "كلع ممعة لماصلة عممتممة نك ملوؤ فقو 
,[اباع تممه رقمعفة ,5 ,التعلا يه زوا عه 517 .م ,1946 
386 م 18 .م0 











ويراجع في الفقه المسرف 

الدكورة مزيزة الشريف. العقد الانارى «المرجع السابق د 571 + 
كه 

الدكتور سيد سعيد أمين ٠رسالت‏ السابق الاشارة اليياء 1515 
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عه 


الذى استند اليه مجلس الدولة الفرنسي في حكبه الشيير فى كضية غاز سوردو 
عام 1917 الخلق نظرية الظريف الطارثة كن ستمنا من #اعنة دوام سير 
المرائق العامة » وحقيقة أن هذا الحكم مايزال يحتفظ بأهميته باعتباره دستور 
النظرية. ٠‏ ومع الاكتراف بأهمبة الدور الذي تحته فكرة العرفق العام في تتفيذن 
العقد الاارى » الا أن ذلك لب السر الحقيقى لعدم تطبيق نظرية الطروق 
الطارثة على عقود الادارة الخاضعة للقانين الخلى فى فرئسا ‏ . (3. 


فالعقد الاداري .لا يتضمن دائما اشتراك المتعاقد فى وظيفة المرفق 
العام ٠‏ كنا أن «جلس الدولة الفرنسى نقد مد مجال تطبيق نظرية التقروف 
الطارئة على فترة لاحقة لإنقضاء عقد التام فى حكيه الام فى قضية شوككة. 


* 11" [ 1 . رأكثر تحدينا فقد ركة المدعية بأ 
طلبا للتعوينى لاحقا لانقفاء يقد الالرام ٠‏ وهذا يوم أن نقرية السريقة 


الطارثة لبست مرتبطة بصفة مطلقة وائعة بقادة ضمان سير الترفق العام0؟). 





(1) ممم عم مواممم يا لوو" ركصممل) لعا 
لقنا رقلعة" معدقم1 ,"ع تاقام صهيوعة ع0 
بك كه 288 .م ,1قق1 


(1) -قععنافلة كع عوممععممموة ,1976 كعم 12 مك6 - 
م1976 رءقء].لية :وذلت5 .عمقي وعفمقمرم 
لمك لمع 5ع [المعههد اعممة ,52ة .م 

153 .م .866 :13 .م ,1977 








لقن 80 .618 .م0 ,512 تعققع رية 0ل ,أعومم6 ,لاد 
+065 وأو أب6ممم1'| عل مسممم ها ..." :80 
عع ممعم 3 ممداخومك ‏ لصمر وساي كمع 
."ع1 اهمع معأبصعة ناك 6 الاواجممع 14 معسيوو 4 
افيد مك تياس علديلة لفرييي اميا 21 حقو 111 
اغى قفية ‏ "ع2موهاوطز عل ©1116" رالمنشور في مجموهةة, 
ليون 719 : حيث سيج السبلس بميدا التمووض للظررف الطاركة 
في حين أن عق الاكتزام كان قد على طى انقفائه مايقرب من التي 
عش اناء 











مم0 - 1 1 
صملمم1 أه تواتك حتمتا له بصمرطنا - لعصووع. متطوتع 
الوهمء2 فزقعط1 02 كد 


زعم 


وان هناك اتنبارات أخرى أهمها اجبارات العحاقة3' أ ٠‏ والتى جملت المقسرع 
المصرى يقر النظرية فى نطاق عقود القنون الخاي ٠‏ وانطلاةا من خلك فسان 
رفن مد مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة فى قرنسا الى عفود القانون الخساي 
لا يسنتد الى الطبيمة الخاصة للعقود المدنية » كنا أن تطبيق النظرية فسى 
مجال العقود الادارية لا يعتمدفقط على فكرة المرقق العام واستعراريته الميفة 
على نظرية العقد الانارى واتنا السبب الرئيسى يكمن ‏ فى رأنا . فى السياسة. 
القمائية وفى درجة الحرية السنوحة للقنفى العادي والادارى فى مواجهسسة 
العقذ/ "أ . والتى بلا عك تختلف اختلانا كبيرا بين الجهتين الكضائيتيسن + 
وليل هذا هر اد لفقي ١‏ "88903990 الى تبزيز عدم مد مسال 
تطبيق نظرية الظروف الطارئة الى عقيد الادارة الخاضعة للقانون الخاىي» ‏ بأن 
هذه المقود يختى بالنظر فى منازاتها ' المحاكم الققائية العادية والتسسسي 


تطبق اوامسد اللانمتين الخاى التى تجيل نظرية الظروف الطارلة» (؟. 








زر لوه مكل بم رعقط عاسم 70956 .]طم .8 - 


29 .م عه تعهمم م1085 ركدعممل1 .5 - 
عله قموطا1 عقومل س4 علانومم لاع" 
وبال كم لمعمو ع وموعم 5060106 
نه لحووة'1 +تعممعولماسلة عم عمأواء هال 
عنواء اام عل مماعممقه اوم 06 عع أفغممع 
ها لع اع م صصمة سبال 
زا مللك لعفف مقعم قعل ووم سوقم .8 - 
تمن تسمه عتمم متاك 01 :423 .فم 
مد .لع لضعم له وى 2ه 4ذ .م ,644 ,م0 
.96 .م رعق اعقعم 





ىم 

















ماصع - مملمم1 2ه نسي جتمتا 2ه بصعرطزآ - لعتصعدع ماطونه الى 
الوصو فافع 1 02 


لمعم 


واذا كانت نظرية الظروف الطارثة لا تليق الا على العقود الانلرية فسى 
فرنسا ٠‏ الا أن مجال تطبيقها يشمل جميع العقود الادارية انا توافوت شسسووط 
تطبيقها ٠‏ كنا أن النقيية علي على جميع عقود الادارة فى مصرء الدنية 
والادارية على السواء .11 أ 


فالاثستان " حك جورجيل " يشير الى أن مجال تطبيق النظرية قند 
شهد تطورا طحوظا ٠‏ فاذا كانت نظرية الظروف الطارئة قد طبقت فى الالمل 
على قد الا الوق العام الا أن سبال تطبيق قد ا ليل كلستسلل 
العقود الادارية( الا أن البعنى ينهب الى أن نظرية الظروف الطارثة تطبسق 
على جميع انمقود الادارية التى يستغرق تلفينها فترة من الزمن طويلة تسبيا. 
با يتيحه ذللد من أن يجد خلال فترة التتفيذ من الظروق غير المتوقعة: ما 
يوادى الى الاخلال باقتصاديات العقد  ١‏ 97 


الا أننا توثيد مانهب اليه لشاف الدكتور سلييان الطنارى من آنه 
أنهى ثمة مايمع من تطبيق نظوية الظرف الطارثة متى توافوت تمروظها اذا كسان 
الحقد غير متراغ التنفين وطرأت الحوادث الاستثنائية عقب ابراعه مماخرة٠‏ وأن 
كان ذلك نادر الوقوع عملا +57 ). فالفيمل فى تطبيق النظرية هو توافسر 





(1) الأشناذ الدككور سليان الطنارى «المقود» المرمع السايق/ سس 128 
وبراجع فى تس المعني: الالنتاذ الذكور محيود حلمىء العق الانارق, 
الرع و اليل عل 1١‏ اليك سم فيرع وليل 
النطرية العامة فى المقود الادارية . الطبمة الازلى سفة ه ةق 
الجزء الثاني ا 1139 

56.7615 ,بقاع .م0 ,512 يعوه؟ ,قعل راعوممهه .ل - 


لكا ,61 .و0 ,"أ م3 ناوه علمن" ,مامد بورد 
,"كع هعواماوقة علممل هف واعقمم" :623 ,م 
.326 .م ,1969 رقع أغوعصعة ممه دوماع 1قة 








وبراجع فى تقس المعشى 


+750 م ممأ .م0 مل مع ,"2 أممغ د تمتهقة ع لمرو" مكسومي .م - 


11 الالتاذ الدكور سلييان الطبارى» المق ‏ المرجع السابق يس 2150 








كن 


شررظها بصرف النظر عن ما اذا كان الدقد متراخ الشنفيذ او غير متراء قعدم 
تطبيق النظرية بالنبسبة للمقود قصيرة المدة فى بعنى الفروتى لا برجع فى رأينا 
الى طبيعة خاصة بهذه الطائفة من العقود, وانما فقط بسبب عدم توافر عرو 
تطبيق النظرية ٠‏ وبصفة خاصة شرط " عدم التوقع "4 والذى لا يكون له 


فرمة من التاحية العطية للتحقق يسبب قصر مدة تتفيذ العقد ٠‏ !أ 








ويلاحظ أن قناء مجلس الدولة الفرنسى قد اعتراه بعنى التردد فيمسا 
يتعلق بتطبيق نظرية الظروف الطارثة على العقود الادارية غير متراخي سق 
التنفيذ» وبصفة خامة فى أحكءه الأزْلى المتملقة بدجال تطبيق النظرية[ 45 








لل عه 100 م رهق أعقمم موؤ20 رفع تمعها .م - 
- ويراجع فى نفس المعنى 5 
بل لم0 عتمم 26 ركعمعومة بعل بها 
"١‏ ,6مملمة .2 ,ع7فقدقنها 02 .م :494 .م 
61 ,00 ,2 لغ مضه 28 ,م16 ,قواسباعم 
عمجم مع ,عممومنواعهمم ا" :2 ممم 716و لم 
قعسة - 1116 اطإوت مم01 ممت همف هل ,كمع 
"تلمع مع م6و1لهقم مموغ'0 وععمهرء عل نوم 
165[طسم ‏ عقزاعولا" ‏ بعسعيوها .م 
ممعم مهلا ,10 كأسدم ,عكفم1 ,"ممعم بعممه ‏ 
ف وقنواامية عوه 6اله ..." :ققة .م ,مفوز 
ومخسعة»ه مدر 115'ى عثم كمقئمهم 65( كلام 

"وهامنمء وقمة عملم امهم وعل عبو 





تامع - مملرو1 2ه بكتسع حصنا كه بصسرطنا - لعسعوعه متطونه اله 
اتقممك2 وتقعط1 02 





نيمو عت البو د رسف لاف طروي ساقي تفي + 
لز التليق اس 0 بالأتكل ير شو تيار 
البياء 








ماصع - مملمم1 2ه تدر جتدتا 2ه بصعرطزآ - لعتصعدع ماطونه الى 
الوصو ملقعط] 02 


وذلك قبل أن يحسم هذا التردد بمد نطاق تطبيق النظرية لكل العقود الانارية 
التى يمد فبها المتعاقد الادارة بأداات أو خديات من خلال نشاط صتامسى أو 
لاسو 





وقد قضت محكدة النقنى الصرية بأن " الشرع قد أطلق التعيير 
بالالتزام التعاقدى دون أن. يخصى نونا من الالتزام التعاقدى بعينه اننا 
أورد النى عانا بحيث يتتسع لتطبيق نظرية الحرادت الطارثة على جميع العقود 
التى يفصل بين أبراءها وبين تنفيذها فتوة من الزمن » بطراً خلائها حسادث 
استثنائي عام غير متوقع يوادى الى جعل تتفيذ الالتام مرهقا اللمدين » فسان 
هنه النظربة تنطبق على عقود المدة نات التنفيذ الصتعر أو الديرى, كما 
تنطبق على العقود الفورية التي .يتفق فيه على أجل لاحق لتنفية يتقف 
التزامات العاقدين , لتحقق, حكنة التشربع فى الحالتين :٠‏ على أنه يشترط 
التطبيق نظرية الحوادث انطارقة ألا يكون تراخى تنقيذ الالتزام الى بابعد 
وقوع الحادث الطارى » ٠‏ راجعا الى غطا المدين 7 (؟). 








(0) ,ملاعم .م ,معفم .ع ,عقلسنها عم .م - 
ل ا 

ع لمق هل علمممقو عمو أموضم وص 
عاطأئم معن عمدو تعممرى عدف موتو وموم كل 
0 65( وسم هجوف «عسوأاممة'5 عن 

1 كأصووه1 05د و لخم غوام ملم 
«ماغمع و امتموة' 1ق ا تمسمة ‏ ملمتمموومعمع 
6" 0 #عيزمة بع كمع ابصعد به ووماع قغوومم وهل 
"1ه أععسدف مه 16ل أمعون0م1 6 أواطعة 





15 حكم سمكية النققى السرية يتاريخ 1118/1/5 م نفف م - 96 
57 » وق فس الست : سكي المقدر قيير 0178/5/0 2 م 
قم .114.13 رأيضا نطف 1935215782 م قشي 
عن الي 











رمم 


وى ذلك انه يكن أعال نظرية الشرف الطانة فى شأن المقسسود 
الغورية انا ها طرأ الحادث فير ابرامها ٠‏ أ ' أوليً آثر القانون الجمرى - مقتدما 
فى ذالد بالقانون اليولوتى ‏ أن يسكت عن شرط التراضى ٠‏ فهو شرط السب * 
لا هرط ضريري !"أ ٠‏ رعلى نات النهج سار مجلى الدولة المصرى» انظريسسة 
ازوف الطقة تلن على جمع العقود سوا نت مدة تفنها طول 
لوصيرة -1؟1 

افجمبع الأحكام الصادرة من سحكمة التنا انار والمجكفة الاداريسة 
العليا والمتعلقة يتطبيقات نظرية الظروف الطارئة. تستخدم امطلاج " العقسد 
الادارى ١‏ دون أي استقزام لمئة معيئة فى تنفيذ العقد كشرط لتطبي سق 





)| الاستاذ مح كيال صدالصتيز ء التقتين الشنى فى شوء القاء 





8 والفقه ٠‏ الطبهة التانية +4118 الجزء الال فى الالزامت سات 

2 

8 2 الوسبط فى شرع القاسون 

58 الحتى الميديد > العيجع السايق 6 سن 117:47 ولي سي 

- التعتى الدككور محمد حلم ؛ العقد الانارق ٠‏ المرجع النايسبق » 

0 00000 1 
2 0 م ممق أعهمم عوق10 قعاشعطا لق - 


رمواعة أكعم #سباعنه كمدة عمقل كموصمم كنا0اا" 
لماج" 2 عدم ماممواسوة عوفدم هل فاو 
4و لصاوو 15 كلاه 4 وتعوكهع 15 عل 

“مسن ماسلوت ول 1أمد معفصناك #مودهة 06 


ويراجع في تفى المعتى ‏ 

امهو ااطة عمو ها" ,ا وقصحة 67 طم - 

اموق وزغ ممسابويةا عتوجل اه عمجمو نك 

موق ,"ملعمو علوم دم متك مم31 46 
ف عه 422 .م ,1957 رفاصقم 


تلدع - مهلده1 أه تدع عتمتا زه بصسطن - مم8 متطونه اله 








تعادعن - صملرول أن توالكه حلمنا ذه تمسرطئآ - لعتصووعه ماطوته الى 
ومو متقعط1 0 


كم 


النظرية ٠‏ بل ان هنه الاحكام جميعها نكاد تستخدم صيفة تظيدية موحدة 
تجرى على النحو التالى : " ومن حيث أن تطبيق نظرية الظروف الطاركة» 
في الفقه والفضاء الادارى رهين بأن تطراً خلال تتفيذ العقد الاخارى حوانث 
أو ظروف طبيعية كانت أو /قتسادية أو من عمل جية 'دارية غير الجهة الادارية. 
المتعاقدة أو من عمل اتسان آخر ءلم تكن فى حسبان المتعاقد عند ابسرام 
2 

رأيا كان الامْر » فان مجان تطبيق نظرية الظروق الطارئة من 
حببث الواقع العملى مرتبط بتلك العقود التى تستوفى الشروط الداءة لتطبيق 
النظرية ٠‏ والتابلة للتحق فى الواقع .. 





ولكن فب أى عقد كاثنا ماكان يجب أن يستوقى هذه التمروظ» يلهذا 
نان الاستاذ * هي لوبادير " يستهمد من سجال تطبيق النظرية تسلف 
الحقود غير المتملقة ينشاط مناعى لو تارق ٠‏ وبرى أنها لا جم مع 
نا يتطلبه القضاء من اجتاع عروط محددة لتطبيق النظرية, : فنظريسسة 





17 يراجع على شبيل الال : حكم سسكبة القماء الانازى السادر قسى 
٠167/1/8‏ فى القضية رقم 148 لسنة هق - سيقت 
الاثارة اليا ٠‏ وسقي الصامر في 219307796 س 1اسالء 
وحكيا الصادر فى 1530/76/16 ءاسن 14س 5ع مرحكتها 
المابر قي 193021715 ناس علص 5139م 
ومن احكام المحكمة الادارية العلما 5 
حكيا المادر في 351/78/07 ى 15س 404 سبقلت 
الاشارة اليه + 
وحكيها المادر فى 1975/1/11 ءاس لقا ص 0171 ٠‏ سيقت 
الاعارة الل + 
وحكبها الصادر فى +5 185/117 ! ف الطمنين 869 و 551 
لسن 11 ق + الممبوطاس 38 ص 240 © 
وسكها العابر فى ١1126711718‏ فى الطمنين 1559و 
لسنة 37 اق ء سبقت الاشارة اليه 








لعادع0 - صقلرم1 2ه بتكت لصتا 2ه 





لأقممء2 متؤعط1 2ه 


تقوطارآ - 


لودع مخطون1 الث 


عملا 


الظروف الطارثة تفترنى الحاق خسائر ونقس فى ابرأنات البتعائد من جأنهتبا 
أن توئدي الى قلب اقتماديات القد رأنا على عقب ٠‏ هنا انعجز أو الارهاق 
يقدو بالعوازنة بين الايرانات والنفقات الثى تكبدها المتعاقد أثناء تنفيذ العقسد 
والمتعلقة بالنشاط موضوع هنا العقد.ومن ثم ينتهى الامستان دى لوبادير الى أنه. 
لا حل لجو لنظرية اقرف الطارة الا اا كن ضوع لمق يشكل ملسي 
نحواطااء نشاطا فو طبيعة صناعية أو تجارية '. 11 


ونحن من جانيا توثيد ماتهب اليه الاستاق " دى لويامير” تسزولا 
على مقتضيات الواقع العملى ٠‏ فلا يتصور.أن تطبق نظرية الظروف الطارفسة 
على العقود الادارية التى يقتصر فيها نشاط المتماقد على تقديم خداكه 
الشخصية للادارة ٠‏ فعلى سبيل المثال فى عقد الاستخدام . لا يتصور 
أن الموظف التماقدى قد يلجأ الى طلب التموينى للظروف الطارثة استعسانة 
الى عدم كثاية الائبر الى يحصل ليه والذى أصبج لا يتتاسب وارتقاع تكالي قف 





لا م0 ,3 ب ممقة 18 ربقية.1 ,ع لسطلهة قاقد 
دم ,616 .00 ,2 لط ملعة 26 :85 .م ,لطاع 

نال 01615 هن عوووويد -مملدابفممم "ا" :572 

عم وأعقمممة'ع 4801616 مع ممع ممم 
05 66 كماج هعم زم عملم 6#مولهط عض 
+61 أبنو “هماملمعه'7 3 1565م وعومعم 06 
لاسو علاسعقم 6ه [1 زعفمعم بك ععلطه'1. 
عنود19. عنو مولوالمممم1 «امية اير عنعم هم 
6ع مهن مع مكو أكدف أمسطموه بك عو مم1 
"أقاعمعهممة مه اع استووومة ممقتعمقع م0 





ويضرب الاشاد > دي لوبادير ” بثالا لهذه الطائفة ‏ من العقود 
التى تستبعد من سجال تطبيق النظرية : عقد الاستام ب قسهٍ 
وكالة مشازن التبغ ‏ عقد الاشحراك الطيفوني ٠‏ 








ماعن - صملمم1 كه وراتمه متا ذه بصهعطئآ - لعتجعوع2 كاطعنه الى 
اأقومء8 تفع ط] 02 


عمد 


المعيشة ٠‏ بسبب الانخقانى الحاد وثير المتوقع للقيية الشرائية للملة الوطنيية. 
عثلا > قفي هذا الفرتى اليس فى الامكان اجراء موازنة بين الابرانات وتات 
يمكن تقديرها ٠‏ الا أن الامتان الدكتىي عبدالحميه حشيش يبدو أنه يبيل الى 
مد بجال تطبيق نظرية الظروف الطارثة حتى الى تللد السفود التى يقتمر فيهيا. 
النشاط المتعائد على تقديم يعثى الخدمات للادارة ٠‏ يمعني أنه ير اته يمسن 
لازم ان يكون موضوع العقذ متصلا حتما بنشاط ذي طبيمة صناعية أو تجارية - 
وقد فى هذا الشأن أن الخجة التى قدمها الاناذ " دى لورادير "' والمتملقة 
بأن نظرية الظروف الطارثة حت تجد «جالا لها فى التطبيق العطى ٠‏ يجب 
أن يكون غناك ارعاق أساب المتعاقد يكن تقديره بالموازنة بين التتقسات 
والابزادات - يمكن دحضها استنادا الى أن كل نشاطه انساتى يكن أن يقدو 
بالعال وأنه يعكن. فى هذه الحالة اجراء الموازنة بين القيمة العادية والقيس ةا 
المشترطه فى القن" 97) . 


ولكن مع تقديرنا الكامل لوجية النظر هذه الا أنها بعيدة كل اليسد 
عن الواقع العملى ٠‏ فعنذ أن خلق مجلس الدولة الفرنسى نظرية تسروف 
الطارثة بحكنه الشيبر في قضية " غاز يورو "/! أفي ٠؟‏ باربى عام 1113 





لا ال" :116 .م معقتلمكمم موقن ,معاطم يمد 
بءاطماماممم جوع عمعميومة غم قناو وومدمم وبهر 
ممعم عنوم عمتممم 6الوامعة معبمع عنو ممم 
عكلة) ققع عه كممة عتمم م2 .عمفومة مع وقامرة 
خلسم م1 غم لمسجمم عاعم 16 ممقق معمولدم مل 
“انم لعو 





كا فلمةهو علووممومة ,كدف وعص 30 الهنعد 
٠اع6ة6‏ :125 .م .عم سهولمو8 عه عومم تماعة و 
هم ةتصه 2 .اعومة ,25 ,3 ,1916 ,0 زععمه لمهم 








عتمم - مملدو1 أ بطتسع تصن زه بصسرطنا - لعصعوعه متطونة الى 
اتقممك2 وتقمط1 02 


(مول) 


وحتى الآن ٠‏ تستتطيع أن تواكد أنه لا بوجد حكم واحد من بين الالمكسسسام 
الفزيرة التى صدرت عن مجلس الدولة في كل من فرنسا وعصر ٠‏ طبقت فيه 
النظرية الا وكان موضوع العقد متعلقا بنشاط صناعى أو تجارى + ومن جهة 
أغرى قان نظرية الظروف الطارثة تغترنى قلب اقتصاديات العقد وهو أمر 
لا ينضور بالنسبة للعقود التي يقتصر فهها نشاط المتماقد على يم الاثاات 
أو الخدمات لجية الادارة : ذلك أن قلب اقتماديات العقد وان كانت سألسة. 
انسبية تقدر فى كل احالة على حدة وتخضع لاعتبارات عديدة ٠‏ الا أنها تفتسرق 
١أجراء‏ مقارنة "بين الابرادات والنفقات التى استفزمها تنقيذ العقد ٠‏ ريدو أن 
هذا هو السيب الحقيقي في أن مجال التطبيق العيلي للنظرية من خلال 
أحكام مجلس الدولة الفرنسى والمسرى متعلق بتلك العقود التى يكون موضوعها 
متصلا بنشاط صتاعى أو تجارى وعلى وجه الخصوي 7 


- تقد امتياز المرفق العام (1) 
اوهو السجال الاثميل لتطبيق النظرية والذى أتج الفرمة للاقرار 
القمائى الال لها * 





كنا أنه المجال الأكتر فى التطبيق العملي لنظرية الظروف الظارثة 10 ). 
قا طلا جه بنيقه العازة اليه من :أن عند تظرية 2 قررك فى تعب باو 
بنس تعريعى لازْل مرة بالنسبة العقد الالتزام باللانسسون رقسم 199 





م4 "ع 1اطمع وعأمموو فل «وأكقوعممة ها" - 


لكاعةابمعد ع0 5موأووععممه وما" .ناوي صل 
.م ,1979 علاعة أممة! يك ممع 1ق ,"6 زاطنم 
6 112 ,605 ,1984 ,530 بعوقه؟ رقمل :106 
113 








تعاسعن - مملمم1 له نالكة متا له تممرطنآ - لعتصووعه ماطوته الى 
اأقومء8 وتقعط1 0/2 


كال 
السنة 117199 


عق التوريد 77 ا 


على الرقم من أن بعش المقتطفات من تترير مفوني الحتومسة 
*6085658" فى قضبة غاز يوريو عام 1417 كانت تجيل على 
الاعتقاد بأن مجال تطبيق نظرية الظروف الطارثة محددا بعقرد التزام المسرفق 
العام ' "أ » الا أن مجئس الدولة الفرنسى مد مجال تطبيق النظرية لعقود 





1 سا يبدر الاثمارة اليه فى هذا المدد. . أن أستاذنا الدكور سليسان 
الطناوي يري - وبحق - أن مجلس الدولة المصرى قد سلم بالنظرية 
بند أن أذعى بالنظر فى العقية الآنارية ٠‏ على أساى آنها من 
الأحكام الرئيسية التى عقوم لبها فكزة العقد الادارى ٠‏ ويسجل سيادته 
ما اتأته محكية القضاء الادارق المصرية يخصوص الفانون رقسم 115 
السّنة 147 فى شأن نظام المرافق العامة التى تدار .عن طريسق 
الامتياز ٠‏ من'حيث أن هذا القانين شف ومنظم لما ورد به من 
اطع ».يأك حي طن لظام العف الأبازية فن حون طرته 

يراج موتلف الانستاذ الدكتور سلييان الطاوى 

فى العقيد ب المرجع السابق اس 0306 

ل . "كعجلنا 1واناو؟ ع0 لاقم ها" - 








ذع) ,1916 وعم 0.6.30 «ناع بعممع مم60 .[عممن - 
وم" :212 .م ,1916 .8.8.8 رسممممدة عق عمق 
ص4 كمم غزوة"ى هم 11 ,6 لمعه ممتعمهال 
و نه و1آظسم سيم عل عمتمم اهمه 6معممم 
موتو ومعممة عصنة علوواو 11 تومن 1 نمم 
عواموو اص #مسووة'ة ععزدة عتمم 3 أو 

"كمممممه1 عمعمو»ة أأنء اعم مم لقم تمر 











تلدع - مهلره1 له كتمع علهلا أه بصسطن - لمعه متطونه اله 
الوممء8 وأوعط1 02 


لمم 





التوريد وذلك فى بدابة نصأة النظرية يحكمه الصادر فى 8 قبراير 1818 فى قضية. 

*برووةهم ع4 جو" ٠ 1١3‏ فبناء على تقرير بفوني الحكومسسة 

*006961116" .في نلك النزاع ‏ رالمتعلق بعقد توريد انارة بواسطة 
شركةالمصلحة السبون ‏ أقر مجلى الدولة الفرنسى أن مجال تطبيق نظريسة 
الظروف الطارئة لا يتحدد فقط بعفد التزام المرفق العام- ونا كان البعض يوك 
علسى أن تلك النظرية قلما تطبق إلا بالنسبة للعقود التي تحمل خصيصسة 
التوريد. المتعاقب والمتعدد وأنها نادرا ما تطبق علئ عقود التوريد نات الطبيعة: 
الأحادية أو نات الانس القصيو 7 ' : فان ذلك فى رأينا بي استثتاء من المينا. 
وائما يوجع السبب فى ذلك من الناحية العطية فى ثل تلك الحالات الى أن 
شرط عدم التوقع .. تاحد الشروط الرئيسية التطبيق النظرية ٠‏ ل يكهن لبه 
قرصة التحقق فى الواقع 





(0) .40.0 ملإكوادة ل موه .1918 معلمطة 8 بيع سر 
2 يلا 6741165 .[عممع ,237 .ص ,1918 
,448:.م ,ع3 ,العمهاز ,1956 عمرطمعيهم 

(1) ,م6 ,م0 معاعمهم 286 ,رككم 6م00 ,عموق .6 - 
95 51 1م00 وعد ذمقك بع أ [أعثممة زد غم 492 ,م 
موه أقاعة "3 586 ,1918 ,يمع 8 م6م6 0 ,6 ونامة 
505 أولاعممع 8ه 245 .م ,.2اع .م0 ,بروولوم هل 
,0550م ,1920 عمطممم6ةا 3 قاع 41 .6 كنمو 
.6 و[لعظ .8 .ومما .780 :79 لم ,1923 ,مهم 
دعا" :135 .م ررغ .م0 ,مقمل.قءة ,غمدهكومة 
كلام غصمد موثو ل فمممة1 عل كمو انلمع 
ع #امموققمع عائمء عنامم كعولميفم لوعمميمم 
عدمك م#النعقيت'4 لواف عمل عممه وموم 
"و طلهء ممص اممو 


(ع) ب6لااماءم .م ,ممعهم! .ع ,عقلدصها عم يم 
5713 .م زعا .00 ,2 ال ,يله 26 ررقي 
5 غم 100 م رعق أعقدم موق10 رلمتمعما لم 














لومدا) 


ولذلك فانه عند توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة »لا يوجد 
ما يمنع من مد مجال تطبيقها على أى عقد توريد والزام جية الادارة المتماقسسدة 
بمشاركة الشماقه معها فى تحمل نصيب من الخمارة التى حافت به طوال فسوة 
قيام الظرف الطارى؟ + 





11 قينا بتملق بتطبيق نظرية الظررف الطارقة على عقو التوريد لبراجع : 
مله لي لمتقومم مذو ,1982 #مطدويمم و اقرع - 

,84 .60ل 95[[نمعوظها .[عومة ,259 .م ,1983 

مكقلاةة ها" :116تم .ا مادم ,20166 2 .6 .مق 

ع5 آمغة معي انعد اأتقعية عامععقم نه برامم مع 

علممة عم رسع ومعوممم 3 .بي 6قاءمة 6[ 

1 ضاق ععمهغواميه'1 عبد قفوم قلأ أصك وماك 

01611 هن 6لومممم غمميه وأطأوضوممم1 

ل «عمتممعمة قا عضوم ع0 مماعمولماميعتة 

"تفع ومع نش ع تسمممعة 1 عل ممصم مويه اما 





تعادع0 - مملمم1 له نوالكة متا له تممرطتآ - لعتصووعه ماطوته الى 
اأقومء8 متقعط1 02 


ا رامع لقا ععنة طم 2 


حكم المحكية الانارية العليا العادر فى ١4‏ ديسبر 1586. سبق 
الأشارة اليه اه 

احكم السسكة الانارية العليا الصابر فى 9؟ يناير 186 فى الطمن 
ارقم 497 السنة 37 ق اء السبعوة بس 55 ص 2006 “ان ارفضاع 
أسعار الالمناف والسلع التى تعهد العورد طلى توريدها ٠‏ ارتفاما 
باهظا يعثير ظرفا طارئا لم يكن قسسى الجسيسسان توق 
كه اماه 4 4 


سيقت 








ممع ولوعط] 02 


معن - سقلد 10 كه بواتسيع طمن كه بممطزط - فعبممممه متطونة للك 


لقمرا 


عقد الاتشفال العامة :2311 


طبن لقضاء مطرد لمجلس الدرلة الفرتسى واجماع الفقهاء سواء فى قرنسسا 


أو مصر ؛ فان مجال نطبيق نظربة الظروف الطارتة يشمل جميع عقود الأشفال 


العامة 


الندطية منها والجزانية ٠‏ التى تتضين تحدينا لكية الاثال النطلويسةر 


وتحديدا اجماليا لبا تطتزم بدفعه الاداوة من لمن يقايل (5 )+ كيا أن تضدييين 


العقه 


خوطا خاما براجمة المقيل النقدى الستحق للستعائد #ولفاء وإ 


"اعم ول ممتوايكم مل لا يحول هون تطبيق النظرية' 





ل 
ين 


الى 


“زع اقم مسميعمة عه قعممم عا" 

4 لم رعق أعقمم موقم[ مكممم130 لع - 
ماحم به منوتغهمم ستمتمعصمم" اعم مم 3 
وفوممم1 وعلدفمقو كمملءأفممة عع ومونقاء دمن 
عه كغروم 5مك تيمم ومن ومتفمممم ممه عق 
-118 .مم ,2 لع ,1951 .مق 42 ,"3فهمولافطع 
اناه ععنوم واه عل هاا عم و برام 11" :109 
لوطمسة' 1 عه ماعمقق ذا ومطعمهم به ممنفهه 18 
عنفيهم 0 ووطععهم 165 كسم م فنجوا اصوة'5 مملع 
بعامم عه عمقو عنى لموتمة ولأخنو مكمتاقيم 
"لقعم قله وأبهة عناق 


وبرإجع من أحكام مجلس الدرلة الفرشمى على سبيل اللثال 2 

.لية ,دعممهلا عه »1116لا ,1948 وعهه 106 ,0.8 - 

مممماعقه مكسعاء) :124 .م .86 ,331 .م رقمقة 

165 وعلسم #صسوء #لهالمممم #«امم 16 هو 
لعه1قاوووم عموكلمع 


.155 م روقفاعقمم موفم1 ,همد .8 - 











تعادة© - صمفروة كه توالكمه طمن ذه تصهوطنآ - لمتصعوع. واطونه الى 
اأقومء8 وتقعط] 02 


للم 


ويثير الاستاذ. " دى لوبادير " الى أن قماء مجلس الدولة الفرنسى قد صادفسة 
بعش التوبد قبل السماح بتطبيق نظرية الظروف الطارثة على عقود الامفال 
العا ٠‏ وذلك لسبب على يتمثل فى أن هذة العقود كثيرا ما تفن قرط 
الفسع اذا تجاوزت زيادة الالسماز + بعال سشن شعو وى ابيع ٠‏ وي 
كنت تقرره العادة ؟؟ من كزاسسة الشروط العامة للطرق والكبارى فى فرئسا 
00 لان 00 القناء مجلس الدولة الغرنسي الحالى لا يحسسول دون 


٠‏ وضد الاتفاء كن الجع بين طنب افع وبي بك 
ميد لزن 





110 يراج حكم مجلس الدولة الفرنسئ الصادر فى ١١‏ يولير 1155 قي 


قفبة ١‏ "111ممطو" ١‏ مجمرئة لببونء ص +3 ا 
المجلس يآن التي طى شرط الفمخ فى العقى م مواجُة المتماقبه 
الطروف طاركة من شأنيا قلب اقعساديات العقد ه يحرم الحماق. مسن 
حق طلب التصويني بناء على نظوية الظروف العلارئة 
(5) بع86 ,اعلزة6 وهل طنمعا5 ,1925 وعطمعه 30 .6يع - 
معنو 18 عل ومذو اماه ,1926 المح 28 :236 .م 
47 .م .866 مغممومعوم عولط ممم 











وبراجع موالف الانتاد الدكتير سلبان الطاوى - العقي 2 
اللتلق من لف + ولن بن النفيي وال الذقر ميم تي 
أمين ‏ الالسى العامة لالثرالات رحقوق المتماقف مع الادارة ا 
التربيع السايق ساس 2368 

150 ,فواساوة .8 بعمولم! ,ع ولافهطها 06 يقد 
571 بم مات لو ,2 الع رقف 2 لقعي 
وول لمكتل 119هة عم أسط' «سطزية" :3 ممم 
كمع غو"م عممم لسعو ممم #المتععمعممع 
»مومه عموولة 6‏ ممم مول لومم 
معنول ملاع وروا ممعم كلهم مممتوابفممم111 
هو #معيهم ‏ صماغوا[ لوق غم مو لوامممم1 

مه الاصية 











ل 


واذا كان مجال تطميق نظرية الظروف الطارثة امتد لبيشمل عقود الخدنا. 
وبصفة خاضة تقد التقل ‏ "اسوردمهم] مك انهم عا" 
وذلك لايل مرة بحكم مجلس الدولة الفرنسى فى قضية صوغلا وموك موجه ( 1١‏ 

"5]815وم 061165 فول يكن أن تكون نظربة الظروف الطارئة #ابلسيسة 
للتطبيق على عقد تقديم الممارنة #وساوع60ت 46 0506606" 57م 











(0) 96[ اطتسماية وهل 616 ,1917 1166ل 2 القيعا- 
56 ,3 .1923 .5 ,31©5غ5مم 
21 لغ تقديم الممارئة هو هد يقتضاه يتميه شخي من أتتخاص الفاتسوق 
الخاس أو العام بالساهية نقدا أو نا فى نققات مزفق عام ,أو أشغشال 
عامةاء وقد يكون المتعهدا دا مصلحة فى تعهده أو غير ذى سميسة 
افيه ٠‏ وقد يكون طقائيا من نات المتبرع أو بطلب من جهة الادارة: 
وقد. يكن شروطا أو متجزا ء فاذا ما قيك الادارة الغرفيء المقليد 
ينها وبين الطرف الآخر قد تقديم المماونة والذى تقد يلق طيسو 
أيضا عقد الساهمة فى مشروع ذى نح نام 3 
أنظر فى التفاصيل ؛ موالف أستادنا الدكور سلينان اللمساوق اه 
العقى ٠‏ المرجع المابق ءاس 58 | ب موالف الامتأد الدكور 
بمطفى أنوزيد فهس ٠‏ القفاء الاثارى وتبلس المرلة ٠‏ اسح 
السابق ٠‏ ص 577 - ويراجع فى الفقه القردسي 
ال أ,"ك«نامعومع ع4 وع064" ,[عوممه8 .ل - 
.1987 ,535 .عومع 
وبراجع بصفة خامة حكم محكمة إلطنى الفرنسية الذى أثار اليب 
اليلد * قم موربيل :وال ,رفت فزه ا اسافة الفملي 2 
دا تقديم الصعاونة 1 





تعتمعه - مملدو1 له بطتسع جتصتا زه بصسرطنا - لعسعوعه متطونه اله 
اتقممك2 وتقع 1 02 








عموودمهم عمل ومعمم علو ,7698وفومة'1 سدم 
عون 8 6أصنه؟ ع ,عنوأاظيم سم عقياجم 
ع0 .8اموععة'1 آلو ,نو !اطلام مودعم 
لاسي را لل ايل | 


8 08 0900188 1816 
للا اي اننا را 








ماصع - سملرم1 كه نراتعيع حتمتا كه معنا - لعصووعه متطعنع اله 
ممع متوعط] 01 


لكقنا 


يقزر الاستاذ " دى الوبادير " أنه من الناحية النظرية ‏ من غير الستعه 
أن تطبق النظرية ولكن من الناحية العطية من النادر أن توجد تطبيقات 
ية(! ١‏ الا أن الفقيه ‏ *35ويمع6" قد أشلر فى خصو سبال 
تطبيق نظرية الظروف الطارئة على تود تقديم المعاونة الى حكبين المجلسسي 
الدولة الفرنسي سابقين علي عام 1111117 





أحدهما مادر بتاريخ ١١‏ مارى سنة 1504 كهمة1م0'0 95116) 
(315 .م .806 ٠‏ قضى المجلس أن حالة الشرف الطارى» غير متحققة» 
في الحكم الآخر المادر فى 1 مارى هاا (794 .م .ع8 رعو ةفغمم2) 
فان مقدم المماونة قد الترم وتعهد ببناء وصيانة كريرى مدق الحياه ٠»‏ وطلسسىي 
أثر افتتاج خط سكة حديدية ٠‏ زادت حركة العرور وكثاقة الشيارات عنا كانسست 
به بشكل غير متوقع ٠‏ هنا حكم المجلس بأن بقدم المعاوتة لم يلتسنزم 
الا بالصيانة التي تتمشي مع الاستخدام المتوقع الاتملى ٠‏ ويرى الامنتساق 
" دى لوبادير © وبحق ‏ أن هنا الحكم لا يعتبر تطبيقا سابة لنظرية 
الظووف الطائة واكن يكن ابره تسيا عادلا من القاضى لنطاق التاسات 
تدم المعارنة 31٠‏ 








(ز) .م0 .3 بغ .لع عل ,.قي1.6 ,عقفمصهة عم بق - 
8 مم 616 


ا عوك ,"سمت عل ومكمه عمل" بوتفدمة اناد 
.164 .م ,1954 ,«تسسترعة 6ل 16مم4 46 


(؟) ,16م[ء8 ل" .علص .ع بعففوضيها 06 مه - 
3726 مم 611 .80 20 00 


70 





وداه لاممة وصكل قا كمم كتوهاى هم (1ابنه 
ممتو اس فسوم1'1 عه وتسمفط ول وك ملماعتغوم 
عم عاطفمممولمم ممعم افمم هعم مم4 قلقم 
مه ومواعدوااظة دعل مقاعمم هل عه مويل 6ل 
“107 











اصع - سمفمم كه توكتك خسنا ذه بمسطنآ - فعسمعوع. مكطونظ لله 
أتوممءط2 وزوعط1 01 





عذه النظرية شأنها شآن كل مننظريتق مل الأثير والظروف الطاركسة 
لظرية غامة ابتدعا القضاء الادارى الفرنسى لتطبق علىكالة المقود الاغارية انس 
تسترفى شروط تطبيقها ٠‏ فالمشماقد له الحق فى نعؤينى كامل من خلال زيسادة 
أو رقع المقابل النقدى المحدد فى العقد اذا نا صادف أثتاء تتفيذ العقدصعويات 
نادية ذات طبيمة مير عادية ولا يمكن توقعها بحال من الاخوال عند ايرام المقد » 
وتوادى الى جعل التتفيذ اكثر ارهاتا واد وطاة ١‏ ! !. 


رنظرا لأ الصعويات الحادية مرتبظة عادة بتتقيذ الشفال ٠‏ فسان 
مجال التطبيق الاكثر شيوعا لنظرية السعوبات المادية غير المترقمة يكين في 
قود الاشفال النعامة- ولكن لا يستبعد طلقا أن تطبق النظرية على المقود 
الدلرية الاخرى بتي استوقت شروط تطبيقة :651 

وبوكد الاثناذ ".دى لوبادير " على ععومية سبال تطبيق النظريسسة ٠‏ 
استطلها الى أن الاشباب التى تبرر متع التعو بمعرقة الإدارة للمثفائد معي 
الا ها يبررها أيفا بالنسبة لبقية العقود الاتشرى تنا متل قود الأتمفال 





عراسو لايق اندي السيسيية للق انارق يبع »4 
فى 117/56 سيقت الاشارة اليها « 

ا ا ا ليت 0 
ل ال ل ا 
عملم كتمهم رىع3اظم سموعة 46 عؤاغمم 
وعنة"0 ا ا ل لصا 

,"فوم ة اعمم 











معدن - صقلرمل أن نوالكهة حلمتا ذه تصسرطئآ - لعصووعه ماطوته الى 
ومو وتقعط1 0 


17 


العامة ٠‏ وان كآن يندر من الناحية البطية أن توجد تطبيقات قبائية لنظرية 
الصعوبات العادية غير المتوقعة خارع تطاق عقود الأشفال الماية! !أ ٠‏ وهو 
ما أشار اليه الفقيه " جيز " حيث يرى أن حالات االصدوبات الدادية فيسو 

النوقعلة / فى عقود التيريد تمر حالات نادرة جدا ف الوا السلى وأبيا 

انظهر فى الغالب فى صورة أععال نكميلية ٠‏ تطلب من العورد > 57 








107 ب6ولمواعة .م بعمولص يع ,ممغفممرمة م0 مد 


:49 م اوم]© .م0 ,2 م ,لفق 26 .يميم 1 
كقمنافء ولام 16 مولعم 116ممة'4 صصملع هام 
1 كقنالطمم19 5ممةغ6زنة وول #لممفدة 12 ون 
افيمج ع0 كقطعممم ‏ 5م1 عوم من6|جودمم 
#اعدة العم عم عمو'[ وله( ...و16[ظيم 
5 زنك ول ولعمفضة 15 هنو غووص امومم 


كفعثية !4 ذمقة ‏ ععنول عووانم ‏ ومبيوممم1 
34111152784 كتمع وم 
251 ويلاحظ أن القفيه " جيز * يطلق على الصعويات الاير 





المتوقعة اصطلاج 1# [مبعم م وومومع يم ايا 
على اعبار أنها سصوبات خارجة عن النطاق التعاقدى وبالتالى خارسية 
عن توقعات أطراف المقد * 
(5ا عاك لم0 الملعمم 2# روماموة عمقل رهد 
اعم ومعمعيه مولاوزيو عل هم وما" :805 .م 
بعهمة وعمنة توسمة عه كقطعممم وه كومة متلعن 
وعم فقمة ققوم ومن #عقم ممنطهم 16 هم 
عكر اهمة'ى مولغ لزيد ومع .عدوللهمم هل دوم 
«سيهة ‏ وعة ا كمف رامعسسوو ‏ كرام 16 
“انا 1535م نوم لاة 8065 ممع كعم لها معرو اترصياد 








تلدع - مهلره1 له كتمع عتمتا أه بصسرطنا - لعجعدعظ كتطونه اله 
الوممء8 وتوعط1 02 


6م 


وينتهى الفقيه “جي "الى أنه أيا كان الامر فان النتيجة اللتى لا يرقى 
البها ادنى شك أن العورد يحصل على تدويني اذا ما واجه صعوبات نغبر متوقعة 
اهآنه قي نلك شأن تقول الأتشفال العاية ١7٠‏ وهو نايعتى ان بجال 
اتطبيق النظرية ‏ على الاثل من الناحية النظرية ‏ لا يتحمر فى مجال عقيد 
الشفال العامة واننا يشمل جميع العقود الادارية ٠‏ ولكن لين أى عقد كائنا. 
ماكان ولكن ذلك الذى يستوفى شرو تطبيق النظرية٠‏ وآن كان البعفى 
يري أن مجلس الديلة الفرنسى لم يطبق النظرية الا على عقود الاشفال العامة ٠‏ 
تلك الحقود التى تتطلب التعاون الواضح والكامل من جانب الافواد لتحقيق 
النشاط الاتارى 51 


وهو نادط الانتان " فيذل " الى القرل بأن نظرية الصمويسبات 


المادية غير المتوقعة. ١‏ نظوية خاسة ل من الناحية المبلية لى الاسلل 5 
بعقود الأشفال العاية! "1 , بل ان الاسفساق عمسم اع" 








0 براجع حكم مجلس الدرلة الفرنسئ الذى أشار اليه الفقيم * جيرف 
والصادر في أرل أقسطس 185 فى قنية *67886* السجموعة 
100 كش للدي الشباد عل فسبياك الع أيه 
عن أصال تكميلية! قرزا لالنشاب ) فى علد عرزيد ٠‏ 

لاق 1114 لهمدممووم ول 06" رامصع 

وم 06 فعدوة'[ ها مهلخ فداه اموه[ 
,1966 انهرقنا موقط ,"وسهطممط ةلات 
199 .م 





عارك لولم لوقه علمة م6ماورامة .8 رلمقهلة .8 - 
ممه علوه"و 1كالا" :362 الم 638 .م0 
لومامم لك عنواكممم معد ولواعومع عسمقدع 

"قلطنم اسميممع عه كقاع عمد كبرق 


وهي ذات العيارة التى جاه ت بمولف الععيه * غيل * قسسىي 
القانون الادارى - الطيمة الخايسة ب ٠1575‏ 4 











تعادعن - صملرول أه توالكه حلمتنا كه تمسرطئآ - لعتصووعه ماطونه الى 
اأقومء8 وتقعط1 0 


لحم 


يذهب الى أبعد من ذلئد ويقرر صراحة أن نظرية الصعوبات العادية سس 
الترقمة التى نعأك ف ا لود الأشفال المانة يجب أن تقل محدفة 
بهذا المجال دون سوا 





الأ أن أغلب الفقه الفرنسى والنصرى يرى أن النظرية وان كانت قد 
تكونت فى مجال الأشفال العامة اا أنه لا يويد مايحول فون التداد تطاق 
تطبيقها الى العجالات الاأخرى اذا ما توائرت شروط تطبيقه !؟ ٠)‏ ومع ذلك 





(1) منوتغهمم غع منواممة) متهم" ,ومماع .فق م 
م ,1969 ,كه لعسطة ,"علاطم كوطوممم ووه 
060016 18 عنو 5زمدووم ونامم ..." :610 .م ,2 
عندمهاة عومد آنن ,كملقكمه1 ووماعقزنة ومم 
قمعل ,و1 اقلم #سويممة هه عشلعمم يع 

"106 ممه عه 2 وق لم1 

173 يراجع لى سبيل المثال فى الفقه الفرنسى 
,505 تعقهم رتعاعمة رقيع.ل بيعمموامومم .هد 
غلضة ها ,6اممهة .8م (104 .6م ,غات ,م0 

:522 .م ,م21 .و0 موتهوممم؟ متعهمعو امام 
وانظر فى الفقه النسرى على سيل المثال .2 
الاثت الدكور العميد سلبان الطفارى ٠‏ العقرد , المرجع السايقى 
ص 168 وس ككئه 
الاستاذ الدكور أنور أسد رسلان ٠‏ نظرية المعروات النادية فيسر 
المتوقعة ٠‏ يحفه المنشير بسيلة القانون والاقتصاد» المر هيع 
السابق ٠‏ عى 458 وأيضا مذكزاته لطلية الدراسات العلية 
بكلبة الحقوق بجامعة عين شمن ١‏ المرجع السايق ٠‏ س 06م 
الدكتور نديد سعيد أبن الائنس العامة لالتزامات ومقسسوق 
المتماك مي الادارة ٠‏ المرجع السايق ‏ 0116 
الالمتات الدكتور مسمود حلسى ٠‏ العقه الادارى ٠‏ المرجع السايق» 
00 

















تعادع0 - ممفمم له تواتدية متا ذه تصمعط] - لعصعوع. واطونه الى 
الوصو لقع ]1 02 


كحم 


يشير يع اللا الى ان تجلى الدولة القرئسى أل حماسا لمد تطبيق نظرية 
الصعويات المادية غبر المتوقعة خارج نطاق عقود الاشفال العامة [ 1 أ 
استشهدين فى ذلك بحكمين لمجلس الدولة الفرنسي: الال صادر فى 59 ايريل 
5ا)'). تتلضى رقائعه فى أن طتزما باستغلال أحد الرائق العامة 
قد تعلل بأن المشروع محل التعاقد قد أصَابه ضرر كبير يسبب زلؤال شدين 
ذو طبيعة استثنائية تسيب فى تدمير الاسلاك المعدنية ( الكابلات) تحت 
إلبحر والثى يمتعد عليها فى استغلال المرفق ٠‏ ولك للتطالبة بيد كافة 
نققات الاملاج والترميم + لا أن مجلس الدولة الفرئيسي رقف تعويقة على 
أماس نظرية الصعويات غير المتوقعة . مع السماح لللتزم بالاستقادة لمن 
نظرية الظروف الطارثة والتى ل بثرتب على تطبيقها ‏ على خلاف نظريسة 
الصعوبات العادية , سوى تعوينى حزئى للضرر الذى أماب المتماقد - 


والحكم الثاتى صادر قي 57/ 7/ 714977" أوقيه لفى بجلسسسسي 
الحوئة: الغرنسي بأن المصسعوبات التى واجهها البلتزم أثنا؛ تنفيذ عقد الالتسهام 

)١|‏ ,6امناء9 7 ,عمعاط .م ,عففمضيهر من .ماد 
ا ا 0 
اقم أمة0معمعة عاطعو ماع 0 العوووم ها" 
عاعمقه هذ عق مواعممكية عم 3 #اطسميمم 
,25 1آهام سميهة عه ففعرمم نه وعماعة مع 





فى الققه الممزى يراججعأستاذنا الدكور سليمان الططرى المقوده 
الترجع السابق ا +016 
لكا تعاهقء كمه موامعومة ماع ,44و1 [أميه 20 قرع ا 
.119 معمة ركعسواطممتوماما 


(؟) كووملمم مقوّع0 نمز 556 ,1977 غ16 [ايق 22 عع - 
347 م مقعم مقلع عم 








تعنصعه - مملطمة 6ه: تواتك نهنا له بمسمطنآ - لعجعمعه منطونه لله 
الوممء8 ولوعط] 02 1 


لقدوا 


الا تعطى الحق فى التعويني الا اذا كانت ذات طبقعة غير متوقعة وتوثمى الى 
قلب اقتماديات العقد ٠‏ سا يعتبر احالة الى شروط نظرية الظروف الطاركسة» 
ولكن هل يعنى ذلك تضبيق مجال تطبيق نظرية الصعوبات المادية تيسير 
المع وار الظرية الظروف الطارثة هى البديل عنيا فى عقو التزام المرافسق 
٠‏ فى مجال الاجابة عن هذا التساول ييكن القول بوجسسون 

.اتجاهين فى الفقه : 


الاتجاه الال .: الاحالة الى نظرية الظروف الطارثة باعتبارها البديل عمسن 
انظرية الصمويات غير المرقعة فى عقود التزم المرفق العام + 


من الوامع أن هذا الاتجاه يفيق من مجال تطبيق نظرية الصمويسات 
غبر المتوقعة ويعتبر أن نظرية الظروف الطاركة هى البديل عنها كلما تليق 
الأغر قد التام مرفق يام .. 


افالاستاذ دى لوبادير على الرغم من تأكيده أن الاسياب التى تبير ضح 
التعويفي بمعرفة الادارة للمتماقد معها فى حالة المعوبات غير المتوقعة فى 
عقود الاشفال العامة ٠‏ لها لا يبررها أيضا فى كالة المقود الادارية الالتسرى , 
الا أنه يعود فيترر أن تتماء سجلس الدولة الفرنسى بيدو آثل ميلا الى مد 
سجال تطبيق نتارية الصددوبات خارج نطاق عقود الاشقال الحامة ل 


ثم يستعرض حكم مجلس الدولة في قضية الشركة الفرتسية للك يلات 





17) . الأتتاذ الدككير أثير رسلان ٠‏ نظريسة الصعييات الانية 
قير التيقصسة ٠‏ شك رات لدبلوم العلي الادارية. مرجع 
السابيدس؟ 1 واتهدد 








م 





التشفرافية للتفليل على لتجاه المجلى| !أ ٠‏ وينتهى الاثنتاة " سود 
ابعبرى " لذات النتيجة حيث برى أن الظروف الطارثة تيدو كنا لو كانت امتنانا 
النظرية الصمويات المادية غير المتوقعة ٠‏ وأنها البديل عنها كلما تعلق الاشثسر 
بعقد التزام ٠‏ وبرى أن مجلس الدولة الفرنسى يحيل الملتزم الى نظرب سم 
الظروف الطارئة مستشينا بحكم المجلس فى نزاج شرك الكابلات الظفرافة :90 ؟ 
ونحن من جانبا لا تميل الي التسليم بأن نظرية الظووف الطارئة عى البديلٍ 
النظرية الصعويات المادية غير المترقعة » كما ثرى أن حكم مجلس الدولسة 
القرنسى فى قضية شركة الكابلات التلغرافية لا يصح تفسيره على أنه إحالة 
المشماقد لنظرية الظروف الطارثة كلما تعلق الاثر بعقد التزام 2576 كيل 








لذ ناماه م ,معو .© ,عفلدقنها 0 .4 - 
ا ا ال ل رتنا 


بطر مك فصي مهفتي 
الأشتاذ الدكتور سلينان الطاوى : العقود ٠‏ المرجع السايق بعيه 36 





ليل 206 لم 618 و0 متعم .6 اج 
عمن ‏ عصمه ‏ وأعقمممةاة ولو امةمم1'ا" 
00 ا ا سدسطنا 





عو عمدو عمفمصة كدماع قري و1 منووه1 
ملعك العوممه 16 روماكومعمم ول غممعمص من 
".مول ايكممم 1" 1 3 مل تممه كفده 16 وتموعم 


- ملعمل ؟ه تمه جلما كه بمستطنا - لمجعع8 منطونظ الى 
الوممء2 متقمط1 02 معاد 


(5) يراجم : الماك الدكور أنور رسلان ٠‏ نظريسسة الصعويات المادية 
غير المتوقصسية ٠‏ ذكراته السايق الشارة اليهياء 


0007 








دعن - مهارم 2ه لسع حلملا 1ه 





اأوومء8 تفع 1 02 


نةخار] - 


جوع واطعنه الى 


عم 


مافى الاثر أن مجلس الدولة الفرسى استبعد تطبيق نظرية الصعوبات سر 
المترقعة لعدم توافر شروط تطبيقيا؛ وهو الفيصل فى تطبيق أى تظرية 
من النظريات الثلاث + هذا من ناحية ٠‏ وين ناحية أخرى لفد كانت القرصة. 
عواتية للمجلس أن يقرر صراحة - فى قضية شركة الكابلات التلفرافية عام 1155 
وأيها فى قفية “0688 7054 55" ل استبعاد تطبيق نظرية 
الصعوبات غير المتوقعة على عقود التزام العرفق العام بصفة غامة.الا أن السجلى 
لم يفعل وقدر أن شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة قد احتمعت فطبقها 
على الفزاج المعروتى برف النظر عن طبيعة العقد ذاته وما انا كان ع 
التزام أو أصغال أر أى مقد ادارى آخر + 





الاتجله الثانى 2 اتساع نطاق الظرف الطارى» بحيث 3 يقتصر على القسروف 
الاقتصادية وحقها ‏ 





أصبح مستفرا فى الوقت الحافر أن التمينز الكلاسيكى بين المخاطر 
الاقتعادية والمخاطر الطبيعية والتدخلات الانارية الم يمد له سوى قيمصة 
انسبية ولهذا فان مجال تطبيق نظرية الثروف الطارئة ونا لقتماء بجلسس 
الدولة الفرنسى الحديث أصبح أكثر اتسانا بحيث ينكن أن يكون القرف 
الطارى وليد اظروف طبيعية أو اقتمادية أو حتى من صل الانرة بوجه 
عو 


ولذا فنحن نوثيد الاتحباه القائل بأن مجلس الدولة الفرنمى تسم 
يستيمد تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فى قضية شركسة 
الكابلات التلخراقية , لانها لا تطمق على عفود التزام المرافق العامة ولكنن 





زج عومد هف مملدممعممع ها ,موم 9621 .6 - 
011 .و0 مك لطم مسممة عل ام عا ضاير 
050 











تعغصع0 - سمفممة كه تكلس حنست ذه بمسطنآ - لعسمعوع. متطونظ لله 
أتوممءط2 وزوعط1 01 


للفلل 


انندم تافر شروظ تطبيفها .١‏ وأن هذا الحكم مثا اللظرف الطارى» اللاتسسج 
تن منلفر سيف 1112 


حيث قدر المجلس توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارقة على النزاع 
ان منالمنطقى أن تطبق تلك النظرية فى فتمية شركة الكابلات الطغرائهيسسة 
وأيها فى قضية "مهعم0 كجوة 516" وى ذلك فان الندرة العطية لتطبيقٍ 
انظرية المعوبات المادية فير المتوقمة على مر عقرد الأشفال العامة لا يجسبٍ 
أن ينظر البه على أنه تحديد لمجال تطبيق تللد النظرية فى نطاق تلك العقسوه 
وحدها ٠‏ ولكن يجب أن يوضع فى الاعثبار أن الفيصل في التطبيق يرجع الى 
نوافوشروطتطبيق النرية ٠‏ والتى تسم طبيعة عقيد الأشفال الحامة يتوافرها 
امن الناحية العطية.وانا كانت نظرية الصعويات المادية غير المتوقعة نظرية عامة 
بق على كل العنود الامارية اذا ما توافرت شروط تطبيقها » فهل ييكن أن 
تجد مجالا تلتطيبق على العقود الجزافية ؟ وهل يمتد عجال التطبيق ليقسل 
السقود التى تتضمن شرطا صريحا يبنع المتعاقد من طلب زيادة القين المتفق 
عليه فى الحقد اذا نا واجه صعويات مادية ذات طبيعة استثنائية ؟ 

















زم ام ,و0 ,512 لعمقع ,لقعلل ,اعومة .7< 
,86 4م 85 ,705 


وبراجع أيضا مذكرات الاشتاذ الدكتور أنور رسلان ٠‏ المرجع السايق 
11 : حيث يشير الى حكم مسكية القفاء الادارف فى 
القمية رئم 495 للسة الثامنة القضائيسة العادر فى ٠١‏ بنايسر 
961 ( سيقت الاشارة اليه 1 + بيه 
نظريسة الصعويا المادية غير المترقصسة نظرية غمة تطبق 
يلى كافة العقسي الادارية الثى مستوفسي 3 
000 

















لعا 


يجيب مجلس الدولة الفرنسي على ذلك فى العديد من الاحكم بتأكيستنه 
أن الطبيعة الجزافية لللعقد لا تعتبر تنبسة الام المتماقد للحصول علسى 
تعويتى للصعوينات الاستتتائسسة وخر المتوقعة التى مادقا أثناء تتفيله 
اللعقد !"ا ٠‏ كنا أن وجود شر ريع بضع المتعاقد من طلب زيادة 
الن المحند بالعاقد . لا يمد داتما من حصول المتعاقد على تعويقي كلمل 
بالاستناد لتظوية الصعيرات الدادية قير المترقعة ١‏ 127 





ذذا ,انها عداسمعمع ,1938 ممرعم 8ابعيع - 
لك لهالة60) #مقامممهع ها" :830 .معفم 
عمو ف ف فأعقاوظة كمم عله مم ل.ل لمهم 
عنمح 6اتمهعمما عم عممعاغطة «بممعممم اده 1 
عع ون1(عصمملاممعيع ذم [ن 1م01 165 
وصمة ‏ «مم ممه آلا عهم ك(طاعارمس1 

"سيمع كمه ومتعمع فيه 1 


وأنظر ايضا فى ذات الممنى 
ل و4 عممممعمدرة0 ,1978 عمؤماعو' 13 القع - 
6.8.3 :871 .مآ بعمم ,وععسة عه عقفمولا 
كاما مواعف لواصية'0 .506 ,1982 #مطمميهم 

.1420 .م ,1983 ,لا رقم8 


تعاسع0 - صقلرول له توالكمه حلمنا ذه تصسرطئآ - لعتصووعه ماطونه الى 
ومو وتقعط1 0 


07 المع[الم علا عل هلالا .1977 سابال 8 عيمح 
.1485 يم ,1978 .لامك 


واسزيه من التفاسياء 
29 .م معشااعهمم عدفه1 مكهع10] .5 - 











لعا 
الفرع الثالنسستك 
سجال التطبيق الموضوعى لنظرية عمل الانْي يو 





اذا كان عمل الأخير ‏ بصفة تامة ‏ ييكن: تعريقة بأ " غيل يقر مسن 
سلطة عا ٠‏ دون خطأ من جانبها ٠‏ بنجم عنه تسويء مركز المتعاقد فى تقد 
الى ٠‏ وو الى الا جية لدو التمائة بتوين الماك السسسيون 
عن كافة الانمرار التى تلحيته من جراء ذلك بها يميد التوازن المالى للعقد! 7 


فان مجال التطبيق المرضوعى لتك النظرية يشمل جميع العقود الادارية -. 
ونلى ذلك بحق للمتعاقد فى أي عقد ادارى أن يستقد الى نظرية عل الالبيسسر 
أنا استوفى عروط تطبيقها "أ - واذا كان ذلك لبي موضع خلاف فى الفقه سواء 


(1) الالنتاد الدكتور سليان الطاوى , المقود البرجع السليق. 0077 
151 يراجع فى هذا الخمرض طى سبيل الثال 2 
فى الفقه الفرنسى 
20715153516 801 ,ععلة .8 لطن .الملا 
عمل عأمومو ا مواعك" :592 ,م ,غ05 .م0 
امهو ممقاعممق ون م كلو معوامم به غلم 
5885ممء ‏ كعك ع[طههووه' [1‏ ممهممم جم 
اقندم #ممعصمدم غ1 ,وا لطمم وام مله 
. "ع امع فمة مص متمفاهه يدوم كع امومع وممتممعم 


مأععاسمة .1 ممتتعمول معل رعمقهمهمهد مم ماد 
633١‏ لم لطاع .م0 11 مغ رءلة 106 رمقره.ة 

هه 36 ,"1 افصهوامتهلة علمه" ,ووم .قاد 
57 .م ,1987 ,1102ه3 


- مملرول ؟ه بوكتعة «لملا كه بمسرطنا - لف جعع8 ماطونه الف 
الوممء2 متعمط1 02 معاد 


- فى الفقه الممرقن 
الاستاذ الدككور سليطن الططوى ء العتقود , المريجع السايق بر 033 
الدكتور لى القحام ,. سلطة الادارة فى تصديل العق الاداري «المرجع 
السايق بض ركع 








تعتمعه - مملمم1 كه تواتك متا له بمسمطن] - لعجعمعه منطون8 لله 
الوممء8 ولوعط] 02 


ل 


فى فرنسا حيث تشأت النظرية أو فى بصر . الا أن هناك اتجاها فى الففه 
الفرنسى يذهب الى تحديد مفهوم عمل الاير وقصره فقط على ممارسسسة الادارة. 
المتعاقدة لاختضاصاتيا الخارجة عن نطاق التزاءاتها التعاقدية: بحيث لا يعيل. 
عل الاير وققا لهذا المفهوم ‏ سلطة الآدارة فى تعديل المقد بارادتهس سا 
المتغردة ٠‏ تلك السلظة التى ينظر البها هذا الاتجاه من خلال متظور متفصل 
وسختلف عن فكرة عمل الامير ٠‏ وبالتالى التضييق من مجال تطبيق التقرة 
الاخيرة» 








الالستاذ " بنوا "ل . والفى يتزمم هفا الاتجاه ب برى أن العتنصسر 
الاشاسى فى نظرية عمل الاثير يكمن فى أن العمل النكون لعمل الاثير يدر 
عن السلطة المتعاقدة بصفة آخرى غبر تلك التى تعاقدت على أساسها ٠‏ أمسا 
اسلطة الادارة فى تعديل التزادات المتعاقد معها ليست الا سارمة لسلفة 
عادية ستبدة من المقد بذات الصفة التى تماقدت الادارة بها ٠‏ وبالثالى تخرج 
عن هوم عمل الاير . باعتبارها فكزة مختالة تنا عن المجال اللبحده 
التطبيق تلك النظرية 177 ا 








(0) .08 ,"اعم كتج توه علمه بعامممة المع 
نه غذهم عدمة هابر 11" م3مكقة رمم ريع 
ع4 كقااعمفية ونا عنو ولمم منوواة ععممم 
ع للعددتوة عامفاعم ممم قالونعع16(م ور 
معنو عماسم عمممام ممم عمكة بجعي 

اتوم بلك عمعممماة موا لفاس 





رامع ١‏ عغال الالبيان © يديا © ات بسنو 
ممتكف | افصو ول “امزنامر سنن وماك م16 موع 
"نا اهكلم اسان متمصام عمل جرمانن 





10 8ل 175 بل 











ماصع - مهلمما 2ه تمي متا 2ه بصهرطز] -0: 
0 حرطن - ممما ماين لله 


ربوك الاستذ ا" #سرموممة 
عمل الاثير يحب أن يققصر فل على سارسة الا 
الخارجة عن النطاق التداقدى أو مابطلق علبه بالفرنسية ‏ -68)»ة" 
"و1 [منا6عه 0008 _ رمال ذلك بعش اجراغت البوليس التى تصبر 
امن جية الادارة المتعاقدة باعتبارها سلطة يولبي ممما ةمهم * 
م16 لهم هم وأيضا اجراات تنظيم المرفق المام 069881588406" 
*1[طنام وماممعد سه واجراطت الافتماد المرجه ع«5 001197" 
«موتعممممة .ل ولام من شأنها أن توثثر على شروط وظسروة 
تلفيذ المقود المبرمة بمعرفتها + 








وفى الواقع فان هذا الاتجاه الذي يرب الى تشبيق مجال ##لبيق نظرية 
عمل الاثبر محل نظر من عدة وجوه : ذلك أن سلدلة الادارة في تعدي ل 
التزامات المتعاقد معها سواء بالنقى أو الزيادة وذلك بارادتها المنفردة ماهسى الا. 
احدى تطبيقات فكرة ميل الاثير. بل ان استاذنا الدكتور سلييان الطمسسايى 
يتب الى أن نظوية عمل الاثير تتمثل هنا فى أجلي صورها :57 





1ط مكمةموهم ها" ,#عترعمع7 يط 
اوه كوهنو1[ظلم وووموومهم وول 6[[ونغءم20096 
ا ل ا نينا 
ومع 5ه عناو 0166 غنوم 06" :277 غم 233 .مم 

نه اوولوي" كنك 16165 أهنو ‏ ,عستم 1366 لاط 
إسمغيه'( نهم كاعم وواعة وهة 6دمق ,66عماكم 
وعم قمووع وود 6ل ملق 16 كوول 016 قا856 00 
ممع عروم مه أبنو مله 5و [[منععةم 0م ماع 
ا ال اانا 
*16له عهم دقوم عه ممع 

عون وقول مه ##تاضم كعم اه موفض 66166) 
لومم ,قعل موممعع 





وانظل كالك فى قات المعنى 
2 بم ممم انندم فدفط1 رعو اطمد .8 - 
1 اناج موالف استلانا العمد الدكتور .سلبان الطبارى . العقتودء 


المرجع الساخ سّ 43 نس 28106 








تعتمعه - مملمه كه تواتك متا له بمممطن] - لعجعمعه منطون8 لله 
الوممء8 ولوعط] 02 


ارورم 


ويواكد الالنتاذ ” دق لوبادير " على أن سلطة الشتيل الاتمسسراتق 
اللعقد ماهى الا احدي انصور النموتجية لنظرية عمل الاير وأن الادارة المتعاقدة. 
يعكنها أن تتدخل مباشرة لتعديل شروط تتفيذ المقد ٠‏ ويطكها من ناحية 
أخرى أن تتخذ اجراات لا تنصب على مرضوع العقد ذاته ولكن ذات تأثير لس 
تنفيذ العقد فحسب ٠‏ رلذلك فان التسيز بين هانين الميرتين فى شق مضه 
مصطنع ٠‏ ولا يعثل من تاحية أخرى أية أهمبة فينا بتملق بالتعويشي أ اسلاج 
الخسرر القاجم من الاجرافت تتمتخذة بمعرفة الادارة + كا أنه من الناحية 
الععلية يصعب التنييز بين الاجراات التى تتصب على تمديل شروط المقدء 
وتللد الثى لا تتصب تطلى هذا الفرنى , ولكن مع ذلك لها هذا التأثير: 197 





ونحن من جاتبنا نرى أن سلطة الادارة فى تعديل انعفد يارااتها 
السنفرفة ناهى الا أحد تطبيقات نظرية عل الاثير ٠‏ وأنه لا بوجد مايدعر الي 
الضبيق من نجال طبيق النظرية + 





لا مرامنامة .م ,عصعوم .ع بعمقفوضهد عه يقد 
:هك لم ملاع لم0 ,2 انق فق 26 رمقي16 
ممم موس 5امامعة ‏ معأمصية')"” 
م عمعمم نه فعموة "1 م ممعيفية بعتفصمم 





ع4 .. علمققو اله ممتعمع ماهم عه عتمصمم 
عمرة 16 عممة عدوم وممتع مع مهام و16لمع 
11" :517 امم عم و“مممامم به علهع به عرشم 
علوم تلوت مق نمككة مه ملات 43141 امد حمق 


هآ أعثظة عتمم كوم أو كعنص عمل ماهم 








صما انكس عستا تلوت عسل سماكي 3 لصي 

ا ا 01 
: غانة معمل 

اما مر للاممتجتسسانه اتسنا مسعوخا بل 








تعادعت - ممفمم1 له تواتديع متا ذه تصمعطئ] - لعصعوع. واطونه الى 
لوصو لقع ]1 02 


ا 


نفى بجع الحالات . فان الاجراطت التى نتحدها الانارة التعاقيدة 
فيها يتعلق بالحق فى التعويشى ‏ تقوم على نفس النظام القانونى وتوئسس بيقساء 
على سلطتها التى لا يمكن الفعقد أن يحجبها . هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان الاحراء الصادر من الادارة المتعاقدة قد يمى ذات موضوع العفد 
بتعديل يش ينود وقد يمن موضيط مغتلفا . وهنا للمتماقد اذا نا استوفى 

شروط التعوينى » الحق فى تعويثي كال للضرر الذى أصابه ٠‏ فالشروط واحسدة 
فى الحالتين وأبضا الننائج المترتية على تدخل الادارة ٠‏ دون اى تمييز يين 

ا اذا كان الاجراء يمى أو لاذات موفوع العقد ٠‏ وبصفة عامة ييكن القسول 

أن كل الاجراءاث التى تتخذها السلطة المتعاقدة والتى يكون من عأنها التأثير 

عل شروظ تنغيق العقد تعتيو كميل بن امال الاير .5 











وعلى ذللدقان مجال تطبيق النظرية يشمل جميع المقود الادارية: وللتعاقسسيد 
الحق فى التموبني اذا ما استوفى شروط تطبياقها ٠‏ بمرف النظر عنا اذا كان 
الاجراء الذى أمابه بالغرر نتيجة تدضل الانارة المتماقنة بتعديسل 
مباشر لشروط المقد أو كان نقيجسة تأثيره على روف تتفيذ المقد فحسسيء 
بنا من شأنه أن يحمل المتعاقد بأعباء جديدة لم تكن متوقعة لحظة ايرام 
00 





إن ماعسلسةة .! ,فتمممعا .عل ,عمف لفطيها 86 8 - 
7 ا اليا 








تعاصعه - مملرهة كه انمع متا كه بمسرطنآ - لعمعوع. عاطونه للخ 
غأوممء2 مزوعط1 01 


اليد 
المطلب التائي 


سجال التطبيق الشخصى أو القاق ين ١‏ 





انا كان مجال التطبيق الموضوعى لاي نظرية من النظريات الثلاث يعضسي 
بالدرجة الاولى تحديد العقود الادارية التى يمكن أن تكون محلا لتطبيدق أ 
من تلك النظريات ؛ اذا ما استوفت شروط تطبيقها . فان مجال التطييق 
الشخصى أو الفاتى يثير عددا من الساو'لات فينا يتعلق بصاحب الحق فى 
التسك بتطبيق أى من تلك النظريات + 





رفي الغالب ثان التساول عمن يحق اله الاستتاد الى أى من هسسسقه 
النظريات . لا صعوبة فيه ٠‏ فكل متعاقد مع الادارة ييكته التصك بتطبيق 
أي منهسا اذا ما استوفيت شروط تطبيقها ٠‏ 





ومع ذلك فان الامر يحتاج لشىء من التوضيج في حالة حدوث تفيو فى 
غضي المتعاقد الامملى مع الادارة : وأيغا فى حالة العقيد الافارية بين 
الاشخاى العانة ٠‏ ومدى الكانية استتاد الشخى العام الحتعاقد لاي من هسسذه 
النظريات فى مواجهة الشخس العام النتماقد ممه ؛ وبعبارة أخرى هل يكن 
أن تو“دى تلك النظربات دورا فين يتعلق بالعقود الادارية بين الاشخساس 
العامة ؟.وطيقا لما تقدم سنتناول الاجابة على هفه التساو“لات في اللرعين 
الثاليين 








الفرع الال : مجال التطبيق التخمي فى حالة تغير المتعاق الاثملى. 
القوع الثغتى:سجال التطبيق الشخصي فى الحقود المبرمة بين الاشخاي 
العانة - 





لل "اعمسمومهم ممتعمعةامترة'0 معفيك عا" 
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فلن 


الفرع الال 
محال التطبيق الشخصى فى حالة نغير المتماقد الاملي! 3 





فى مجال تنفين الحقد الاتارى قد يحدث أن يجل متفاقد جديد بحل 
المتعاقد الاملى الذى أبرم العقد ٠‏ وأسباب الحلول عديدة : نها 
الشارل عن العقد ‏ *655188ع 18" حالة وفاة المتعاقد الاملسىي 
وحلول الورثة محله فى تنقيد العقد 





012000 


ويفا حالة مدير قانون بتأميم المنعأة! 5 ).168 غهدة لجمواغ ماد" 
"101 عهه عهم مهومن فى هذه الفروض بتور تسايّل حول حق 
المتساقد الجديد الذى حل محل المتعاقد الاثملى فى الاستناد الى احسيور 
النظريات مهل البحث عند الافنضا:- وبالتبمية لذلله فيل يشترظ لكي 
قتاع الفرمسة لتطبيق أحدى هنه النظريات فى حالة اختلال المشسه 
بناء على ظرف بر متوقع ٠‏ أن يكون هذا الظرف غير متوقع لحظة استبدال 
المتعاقد بآخر أم يكفى أن يكون غير متوقع لحظة ابرام العقد الانناسي 5 





تاوق يق لووموومعم مماغمء1لممة'94 مصوع عل ع 
ونام مع ممعم ممعم ع4 +مممعوممدء عن 
"عم مم بك ممتخبع قي 0 


للق .125 م رمككتعمم معفم رطع اطعهاة به - 








العم 


أولا- التازل عن العقد. ‏ "ووقووعة ها 207١‏ 


قد يحدث أن يحل السشماقد مع الجية الانارية غيره فى تنفيذ جيم 
التزاماته العقدية ٠‏ ولما كان ذلك يشكل اهدارا لاعدة العثيار الشخصى فسسي 
تفيذ المق اااي + انه زم بق جية لاز امتائة متي يسن أن 
يحتع بهذا التازل فى مواجيتا 11 








10 تابو فد ااطتدين 2 
وعم عنوأل اميك مسسطماك 
عل انه «سفيهة و4 كووةدمعور ع0 5ممأومهم 

.438 م ,1983 رق..لية ,"قمع رهق 

6181 .0 ,512 العكمة ,شيعيل واعومممة لل 
.26 248 .05م 

ةلا مامه رع«ع0م1 .؟ معمغلهطيها +8 .ه - 
6 11 لم را ,و0 ,الع قف 26 قيعي 
54 











الدكبور عبدالمجيد بحمد فيا ٠‏ نظرية الجزانات في المقد الانارى. 
دنه كريد + الهج ليه عور + الاين عسي ارد 
178 ربايعدفاء 


تعاصعت - مملره1 كه انمع متا كه بمفرطنآ - لعمعوع. عاطونه للخ 
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لاقي سيد جين ام ل ةب 
المتعاقد مع الادارة ؛ المرجع السابق اه مي 188 يايمدها ٠‏ 
(1) التزيد من التفاصيل اء براي : الاثنتاق الدككور سلينان الطمسناويء 
المقرد ٠‏ المرجع السابق اه ص 514 وايعدها* 
رأيغا : 
وتممممة عم مملداطمم 1" ,مامه 06 .3 - 
:7 .1 ,6 ر.فة ,50 .8ع ,"مكوام اه 











- صمفمما عه تالدع نهنا أله تصمرطنآ - لعصعع 8 متطونه الى 
القممة2 متممط] له معاد 


زلملا 


"025 06 0655108 حالة التتازل بمواففة جهة الادارة : "56 1ماناة‎ ٠ 








نظرا لان التنازل النرخى من جية الادارة المتعاقدة يخلق فوط مين . 
الاتمال المباشر بينيا وبين المتعاقد الجديد من خلال علاقة تمافدية جديسدة 
ساشرة ٠‏ فائه يترتب على ذلله أن يكون فى الكان ذلك المتعاقد المتتازل اليه 
الاستناد الى لى من النظريات الثلاث عند الاقتضاء: راذا كان الفنه قدا 
تعرنى لهذا الغرى فى خسوى نظرية الظورف الطاركة فائتا لا ترى ثعة مايش 
من الاسئتاد الى أى من نظريتي تمل الامير والصعوبات النادية غير المتوقمة 
غي فات الفرض الذى نحن يصدده ٠‏ ذلك أن مرافقة الادارة على اجراء التسازل .. 
ابؤدى الى ابوام عقد جديد مع المتنازل اليه ٠‏ بنا يتضمنه فلك من التتتامات 
متقابلة على عاتق كل من المتماقد الجديد والادارة المتعاقدة ٠‏ والمتتيع 
القماء مجلس الدولة الفرتسى ٠‏ يجد أنه قد مر بتطور لحونك قيدا يتعلقٍ 
بالتاويغ الذى برجع اليه لتقدبر خصيمة عدم التوقع فى الاخر النى تتحفق يه 
المسكولية ٠‏ فى نطاق النظريات الثلاث والذى سيب الضير الذى مساب 
المتماقد ٠‏ 











#1 المرحلة السابقة على عام 1156 





فى هذه المرحلة قفمى المجلس بأن التاريخ الذى يرجع اليسسه 
التقديرذميمة عدم التوقع , ليس هو تاريخ العقد الاملى واكن 
التاريخ الذى حدث فيه التتازل عن البقد 8 


اب م عام 3866: 





فى 58 ينايسر 1155 صير جكسسم مجلس الدولة الفرنسي 





0 290.0 .م ع8 ,عويه5 ,1930 وعم 13 .6,5 - 








اكد 


فى تنية ‏ "18117 وى مم0" )١(‏ حيث رجع من نضاته. 
السايق وقفى بأن المتماقسد الذى حل بحل المتفاقد الاأمليء 
يمه أن يدارى كل حقو المتنازل الذى يتبحه العقد الاثثاسى, 
وبالتالى بحق له المطالبة بالتعويتي عن جميع الظروف الطارئة 
التى يكين من حق المتعاقد الامُلىالمطالب قبالتعويش عنها- 
أي أن التاريخ الذى برجع اليه لتقدير خصيمة عدم التوقع هو تاريخ 
لبرام المقد الاملى+ وقد تأكد ها القفاء بعد خمى سنوات من هذا 
الحكم فى قفية سينة “هطع [5) 








العم رع الولف مه ممع ,1944 عفاسصول 28 تعنم - 
واطبععهم عو ولهممةتوووعممة ها" :35 .م 
ممق 18 عنو 165م0 5و( كما «ممممم م 
نمم عه "ممم عسمممة لك عأقممه 
ععتمممء ه 6أأممولمة ق مملمعاقمم انو خمم 
وأموم جه ألممةااءمممومهم 8 11 له عتامل به 
ممعم 025 عناو 1أههاء عو 11'ى ممتغية أواصيه "1 
عا ه [ملعلمة معلممع نه #تسمممعة'1 و4 
اناو كعمممتوممممته عع صقم مموجميو الوم 
وى عل وم كماضمم ممعم ام عمولمية'م 

"ملعن امومع 

(1ا .و ,كسمهاع 4 ملدكر ,4ف جوللاسل كل بقع - 

1950, 3, 61 
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تلدع - مهلره1 أه كتمع عتمتا له بصسطنا - لعجعدعه وتطونع الى 
الوممء8 وأوعط1 02 


عورا 





؟ 0 حالة التتازل عن العقد بغير موافقة الادذرة 





*وقو اماس وده ممتدوع ع4 ودع" 


من حيث المبنأ فان التنازل عن المقد دون اجازة حية الادارة التماقدة. 
لا يحتج يه علبها ٠‏ الانتفاء أية علاقة تعاقديمة بيتها ويين المتتازل اليه 2391 

ومع ذلك فانا ام الطتازل اليه يتتقيذ العقد ٠‏ فان سجلي المولسسة 
القرنسى قد سمج له بالاستناه الى نظربة الظروف: الطارثة انا مواحه ريسا 
غير متوقعة أثناء التتفيذ ٠‏ الا أن المجلى أرجع أسلى التمويتي هنا الى وجوف 
يرقف ” هبه تناقيى * 7 "اعفادم تكضوكا, 








ذلا رعق .و0 ,512 العووع ,06ل ملفومممة .لد 
#امموممرة كقم عوو'م ممافوف ها" :24 .0م 
و11 عله مق هم ملاع .لماع مسو ارتههة 1 3 
"عمتهمووتموقع عل لم أمموللف ممعم امعع جومم 


ومراجع 

بقعم بع لضا لم11 ,1986 موسق 21 معتع د 
,1986 ,512 .عكةم ,.ق.6.ل :50415 .0م .وعم 

24 .قم 
('! ون عوو وه قتقاعمك ,1967 «واسهم 22 ,6.6 - 
ع لمصمممي/ ‏ ووملعمماية له مم1 لرعوم3 
عمد ها" :87 .م بع86 كعصكيية اع غمعوماا ع0 
ماع قا ل#«لموغطه'ل كتممل هل عه ممتقعقعم( 

امك ممتعمومعمضمع ‏ 6( ,[عنعومجمم6* كيو 
وملعم تماروة ل كممة اطع م متتايو معلمنازمم 

"وو اطتوالفجويا وم رمتعووماء هه عنه1 به 











لكم) 


تانيا ‏ محال التطبيق الشخصى فى حالة حلول الورئة نحل المتعاقد الاطلى, 





*مواكتعمعند 6ل كم" 


فت حالة وقاة التعاقد الاأملى وفى نطاق اكاتية حلول الورئة مطلسع 
فى الاستمرار فى تنفيذ المبقد ٠‏ فان .ذات القراعد اليطبقة فى حإلة التتازل بموائقة 
الادارة ٠‏ تطبق يتطلقا فى هنه الحالة ٠‏ قالوريث كالمتازل اليه " لأبسل الأن 
يعارن كل الحقوق الثى كان بتضع بها المتعاقد الاثيلي 11٠6‏ ). 


تالت 0 سبال التطبيق الشخصى للتظريات فى حالة التأمم 








قد يلجأ الشرع الى وسيلة التأميم بصدد المرائق العامة ٠‏ وذللد حيسن 
يصدر قانونا بانهاء الالتزام مع نقل ملكية آموال المرفق المادرة والمعنوية مسن 
المتزم الى الدرلة ٠‏ 1؟) 

ببناسبة هذا الحلول القانوني . 


بتحديد مجال التطبيق الشنصى للنظريات التى نحن بمددها؛ ويمفة خاصة 
نظرية الظروف الطارثة التى ترتيط فى الواقع العملى فى معظم الحالات بعقد 





تعاسعت - ملمم1 له نوالكة متا له بممرطنآ - لوصووعه ماطوته الى 
الوصو وتقعط1 02 





1 .1085 .ماع36 مممهمنة ,1934 عمممعمم 21 يعر - 


للعزيد من الفاميل فى هذا الفعد يراج : الألمتاذ لمك ور 
عدالسيه عميق »ابرع لايق م 14 وي 419 
الذقن سبد بعيد أنيق. + العرمع السليق: وض :+21 واسند فا 
و18 وبابمدهاء 

(5) الدكورة عزيدة الشريف 
عن 37 وابمدهاء 
وبراجع لنزيد من التغصيل ٠‏ رسالتها * نظرية التأميم وتجويقب د 
الي شرل ربوقناة + 
ورسالة الاسناذ الدكور بببالسميد شيش ٠‏ المريع السايق ا 
وابعدها- 





عدي النفاشه ار يو 











- صقلمه1 كه تواتكة تهنا ذه برممرطن - لع سعدعظ ونطونه الى 
الوممء2 متقعط1] 2ه معاد © 


زعودا 


التزام الترفق العام . ومنشأ الصعوبة يرتبط بتحديد المستحق الاحتتاليى < 
اللتعويقي عن الظروف الطارئشسة لصموبات استغلال المشروع السابقة يلى 
عي كوو 


فى هذا الفرني يثار تساوّل عن الحق فى التعريني للظروف الطارئةة 
اهل هو مقرر للمشروع السايق وبالتالى بقاف الى التمويني المتحق الاداء 
والمترتب على اليم ٠‏ أم يجب اعتباره من الحفوق الحوروثة للمؤسسة الوطنية 
الثى حلت بحله + 217 


ونظرا لمدم وجود تطبيق قضائى من قبل مجلس الدولة سواء فى 
فرنسا أو مصر ٠‏ وأيضا للتنوع فى معطيات المشكلة ٠‏ فقى بعش الالمبيسسان 
قد يكون التأميم كاملا وفي اليعنى الاخر قد بكون حزتيا » كنا أن طريقة 
التعويني الشصوى طبها فى قانون التأميم [ا تكين نائيا واحدة ٠‏ لكل 
هنا ييكن تير التأرجح ٠‏ بل والتضارب الذى يميز قفاء المحاكم الادارية 
فى فونسا يخصوى هذه الجزثية 


فين النقماء تارة بيدو فى اتجاه معين وتارة أخرى فى اتجاه تخسر 
عثال ذلك بملة خامة حكم المحكة الادارية لمديئة " نان " المادر فى 
15 ابو 158 ء والذي خى الطتزم القديم بالاستقادة من التمويسي 


(ذ) رماوعلمة م ,ممعم .ع ,عمة ليها 06 .8 - 
-576 لمم ,618 م0 ,2 الع للق 26 قفي 
577 





51 قمعم الكموة كسمو عامم ارعمممو[8 لاد 
كمه6 عم 1949 «ععاميةم 21 ,1165 1هومع؟ 
,1950 .0 ,1944 وجمم 28 لم1 اعم مما ,لمم 

61 لل 








تعادعه - صملمم1 كه تممه متا ذه بصهعطئ] - لمتجعوع2 ماطعنه الى 
الوصو تفع 1 02 


رارم 





"وي نت العام صد راتحم سمه * لؤسلى * الامارية 
70-8 الل" ا علو المكى تنام نحو التعوينى للظروف الطارئة يستبسر 
عن تنبيسل الاثيال والحقوق والالتزانات التى تتتقل بالكامل اللمو؟ سسسة 

للضي بسي الوليع + 
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لعولا 


انيع الاعتىي 
سبال التطبيق الشخصي فى المقود المربة بين الأشخلى العانة 





السوال الذى يطرج نفسه فينا يتعلق بمجال التطبيق الشخصى للنظربات 
فى العقود المبرمة بين الانخاى العامة ٠‏ هو هل تعد هذه النظريات فابلسة 
اللتطبيق على العقرد المبرية بين أشخاى القانون العام ؟ ويصيقة أخرى هسل 
يكن لفشخى الدام الذى أيرم نا مع تخى عام آغر أن يستقق الي احدق هذه 
النظريات عند الاقتقاء 5 





بداية نقير أنه لا توجد أية تطبيات قضائية فوهنا الخصوى سسواء 
في قرسا ١‏ لو بسر ٠‏ وملاحظ أستائنا الدكتو مليان اسايق" أن 
التطبيقات العملية لهذا الفري سوف تتوالى فى المستقيل نظرا الانتعسسسسسار 
المشررنات الاقتمادية المؤبية , والتى تعتبر من أشخاى القانون العام اذا 
. أديرث في صورة هيثة عام ٠‏ وسوف تضطر الهيثات الحامة الى التسك بالنظرية. 
١‏ قرف الطلارقة ) في عقودها مع الجهات الادارية الانخرى ومع الاؤراد على 
السيزء 6# (5 4 





وقبل الاجابة على هذا التساول يجنز أن نشير الى حكن نمكسُة 
التنازع الفرتسية المادر في 1؟ ارس 1185 فئ'قفية ‏ ". ليل 





تعادع0 - ممفمم1 له تواتديع متا له بصمعطئ] - لعصعوع. واطونه الى 
الوصو لقع ]1 02 





م 285٠‏ .م رعق أعقمم 10456 بلره1لهه .6 - 
10 مؤلف أستاذنا ألدككور سشلينان الطماري . العقو. المرجع السايكقى. 
000 
لكا ومعممنوكم ع0 واصا ,1933 ممه :21 ,56 - 
.68 .1983 .88لية ,537 .م بعمة يعضوم م4 
.1984 .0 زه ااسمموطما .0 ل(عممة ,356 .م رقف 
زع0عممهنار .6 عع برطييه .8ل ممم ,33 للد 
تنقفاعدة ,8 ماهم ,368 .م ,1983 .سمه عق 


ويتعلق يععد يبرم بين مؤسسة عاب ( المركز الوطني لاستكشاف 
السبطكت ؛ «الديله ( سظة فى بر الدولة للتلقراف والبريد 1 » 








ماصع - صملممة كه تممه متا له بصهعطئنآ - جوع كاطعنه الى 
اأقومء8 لقع 1 02 


لعو 


أوالذى بيقتفاه أميحت العقود السبرمة بين الاضاى العامة تعكل طائلة خامة. 
عن العقيد ٠‏ من حيث أن طبيعتها تحدد يناء طى قاعدة خامة( ٠ ) ١‏ بمتفسسى 
أن معيار تيز العقود الادارية الصرمة بين الأشخاى ائماءة فى فرنسا أصبح بعتتف 
على ضراب خامة غير تلك التى تخضع لها العقيد الادلرية التى أحد أطرافها 
شخس عام والآآخر شخى من أتخاى القانون الخاس - وبحسب عبارات حكم محكمة. 
التتازع فان " العقد الوم بين شخصين من أشخلى القانون العام يكتسب مسن 
امه الطبيعة الآنازية با يتضنه ذلك من جعل الاختملى بصم 

الضازنات الناشكة عن الاخلال بالالتزاءات التعائدية للقضاء الادارى , وذلك فيا 

عن الحالات الت بين فنا أن بحسب ميموتها ليست الا من علاثات القانسون 
5 








لذ ا#عامك مو لتعمعوامتهلم غام0" ,وسيم .8ه - 
357 لم لم0 مل لع رق عه 


(5) ما" تمؤاع6مم ,مهلا ,1983 وعم 21 .1.6 - 
0 م 0 ا 
عمشعومقء مس #ماعممم مع عقبهم كعنوتاظم 
منرم 1 عممنوتلممة ‏ ,كأعمعو امامة 
عنمم ‏ وملاعممعو ام ممه ومماع ةتسل كعم 
م16 نك غممعمم وعو116 عع عاأفميع 
عم واسعةة م كدو كموتاهة عساف ‏ تعممممنوممم 
مخعلاه مهد 2 لدقوة نه ,نه وق وها دممة وق 
عنو وماطعص ومل عماوت ممتامم غلم عم لل 

"ملعم للمية عل وعممرمم كمه 
ولمزيه من الفاصيل فى موبوح العقيد الادارية بين الاشخاس العامة 






006 
عتمم بل اميم «ملانان “مصعم .ع - 
اموا سوسس امد ست عوان 
لم 1 لاسر كعم منكممم ممعوع 


9 
.7 .افا #أننادلقه ,صلق 
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لكوم 


واذا كانت هذه الطائفة من العقود تكتسب الطايع الادارى. من حيست 
المبدا حتى ولو لم نتوافر الشوابط الاخرى لتمييز العقد الادارى طبقا للنطور 
الحديث فى فرنسا ( ' أ , الا أن الاثْر يبدو على خلاف ذلك فى مصر . حيست 
ازالت محكية القغاء الادارى والمحكية الااري الملا نتطلب اجتباع شرطيي 
الحرفق العام والشروط الاستثنائية حتى بالنسبة لهذه الطائفة من المقود'” " * 


وفيا يتعلق بمجال التطبيق الذخمى لكل بن نظريات عل الاير 
والظريف الطارئة والنويات المادية غير المتوقية بالنسية للعقود الاداريسة 
بين الاشخاي العاءة , فاننا لا نجد سببا يحول دون تطبيقا اذا تراضوت 
شروط تطبيقها بها يتناسب عمليا مع نوعية نك الدقود السرعة يبن الاشخاي 
العامة فيذه الطاقة من المقرد تفتقى ‏ خأنها شأن أى عقد اهارى آخر نوما 
من القعاون بين الاظلراف لتنفيذ مينة متعلقة بالمرافق العامة» واذا كانت 
فكرة استمرارية أداء العرفق العام بانتظام واطراد» فكرة مهيدنة فى سمال 
نظرية المفد الآدارى بصفة عامة وقى مجال النظريات الثى تواجه عبات 
تنفيذ العقد بمفة خامة ٠‏ فاتها يجب أن تطبق أنا كان أطراف العقه 253 








للا .و0 ,للغهواماهفة عاصة بمعوادم يقد 

5 .م 
راج فى هذا المده : الأشتاد الدكتور صطلى أبيزيد فهمسُية 
القضاء"الادارق ٠‏ مجلس الدرلة ٠‏ ط ٠1528‏ المرجع السابق ٠‏ 
00 
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امن امراعن .ط ,عمعمطة .ع ,عغمدهنها عه .هق - 
ل ا ا ا 








ماصع - مملعمل كه رتوت حنملا ,ه :معنا - 


ومع وتوعط] زه 


لمصعوعه ماطعنه الى 


نوا 


فافض شي ربك كن ةلل قسن ف الأنضة من يسني 
أى من تطلد التظريات عند الاقتفاء » كالاششخاى الخاصة سواء بسوا بكلا فى 
الامر أن طرنى المقد يكون لكل منها التشلك باحدى التظريات انا اجتمعست 
شروظ تطبيقا ولك فى مراجية السلطة الاخرى الطرف الاخر العقدء أب 
كان الطرف الدكلف بتتفيذ ميعة المرقق العام موضع الخلاق 3 . 


فعلي سبيل المثال ٠‏ اذا كان للوحدة المحلية أن تطلب التعويخي 
اللظروف الطاركة من الدولة : فانه لس هناك ثمة مايمنع اذا ماكانت الدولسة 
عى اللفسة يخدمة مرفق عام محلى ٠‏ من أن تستند الى تلك التظريسة 
فى مواجية الوحدة المحلبة المتماقدة معهاء بل 


ويصير الإستان ٠‏ “و6311 .6 الى أنه لا بوجد من 
بين شروط تطبيق أي من تلك النظريات مايحدد مجال تطبيقها الشخصى على 
الأثُراد فقط , ولا يوجد من بين هذه الشروط بايمنع الشخص العام مسن 
الاستناد الى أي منها عند الاقتشاء . وأن القول بخلاف ذلك يعد عقبة 
أنام التنعاون التماقدى بين الاتشخاص الدامة ٠‏ وأنه حتى ولو كان تحقيق 
الأقداف المالية لبين من بين الأشناف التى يسمى اليها الشخيى العسسام 
المتماقد . فان ذلك لا يعد باندا من استقاده الى أي من تنك النظريسات 
اللحصول على تعويني ٠‏ وذلك انطلانا من أنه فى معظم الحالات يكسون 





لط 557 م ممق لمهم مسف م1 رعطعممطا لها - 





ل تراج الامثلة السديدة الع أار ايسا 
الأشطد * دى لوادير “اه العقيب ٠‏ الطيعة التاتيسسسة » 
ابيز الثاني ٠‏ المر مش السايق ٠‏ سن 81/5 وطيمدهاء 











- صمفترمة له باتع متا غه تصمرطانآ - لعسعوع. ونطونه الى 
القومة2 ملقم ط] 2ه ممع 


عدر التعويل للشضى العام 


هيه أن 





انما على الاقترائي ٠‏ ولييى من العدل في 
يتحمل خائر وفوائد القروني دون أن يكون له الحق باللطالبسسة 


بالتعويفى اسنتادا الى أي من التظريات بحل البحث + 





لك 


6 .م معو أعقعم عدفم7 ملزقالهة .6 - 
ويراجع فى شأن سق السلطات العامة فى السك بتظرية اروف 


الطارئة 
الاثناد الدكتور مدالرزاق الستيورى . الوسيط ١‏ المرجع المايقم 
الجزه الال اس 316 


وقارن عكس دكب : الدكتورة عزيزة الشريف ٠‏ دراسات فى نظريسسة 
العقد الادارى . البريع السابق'ى 282 + خيث فرى أن ف هدم 
النظرية انا رت لالم التتعاك مع الادارة وهو وعده اسل 
يستليع أن طالب بالتمونى يلى أحاسيا ٠‏ بممنى أن الملطسة 
الايد التى قبرمت الع لا تستفيد بن تطبيق هذه النظرية /5 











- مهلمهة أن برائعث تهنا كه بمسطنآ - لعجعمعع عاطونه لله 
القممء2 فتقعط1 لزه معاد 








رك كل من النظريات الثلاث » عمل الاثير والظريف الطارقسة 
والصعوبات العادية غير المتوقعة . فى أن الفمل أو الحادث الذى سيب للمتعاقد 
غررا ٠‏ لا يتضعن أى خطأ من جانب الادارة ٠‏ فأسالس امسئوليةقى نطاق هذه 
النظريات لا يرتكز على فكرة الخطأ. ٠‏ فاذا ا أمكن نسية أى خطسا للامارة 

المتعاقدة ٠‏ الا يجيز اتارة صكولبتها على أساس ياحدة من تلك التظريات: بل 
تسأل قى نطاق المسئولية التماقدية النادية .77 





ولعل وجود وجهين لاثلرة السئولية العقدية للادارة ‏ المسئولية بنساء 
على الخطأ والمسئولية بدون خطأ ‏ تشكل احدى السيزات الاثناسية لنظرية 
المسثولية العقدية قى القانون الادارى (' أ ٠‏ والتى لا مثيل لها فى روايط 
القانون الخاى ٠‏ السئولية المقدبة فى القانون الخاي ‏ شأتها فى ذلك شأن 
التقسبوية فى هذا القاتون ‏ تقوم على أركان ثلاثة:الخطا والفسسرر. 
ولاقة السببية مابين الخطا والفرر 7" أ ٠‏ فالخطأا المقدي هو عسم تتفيق 
المدين [التزايه الناشي من العقد. ويسترى قى ذلك أن يكون عدم قيام الندين 
بتنفيذ التزاه العقدى ناشئا عن عنه لو عن اهباله . بل إن الخطأ التقدي. 











37 الاثمتاذ الدكور سلبان الطليى . المقرد . المرجع السايقيس 333 
وفى تقس المعتى تراجع رسالة الدكتور مح سعيد حسين أيسسسن» 
الس العاءة لالتزانات وسقوق النشماك مع الامارة . المرضع السابسقء 
0 

(5) ,6 ا[مناعه " ,عمولطة .ع ,عمنلهط نهر عم يه 

761 بم ,631 لبر 5.1 رن 26 لقي6ي1 





لع مهو امسا صف نص سعد لم قوم قد 
397 لم 614.2 بولا "ومملع 








- ممفمم1 غه تالدع عتمتا ذه تصمرطنآ - لعصعوع وكطونه اله 
اأقممة2 متععط] له معد 


فلك 


يتحقق حتى ولو كان عدم تنقيذ المدين لالتزالاته المتولدة عن السْقد ناشثساا 
عن سبب أجنبى كالقرة القاهرة ٠‏ وآن كان ذللد ينتثى معه علاقة السببية 
ولا تتحقق المسئولية لتخلف أحد أركنيا .11 ). 


والسئولية المقدية للأتخاى العامة ليست خاضفة دائا لقواعد 
القنون الادارى ٠‏ ذلك أن من العقود الت تتم المارة ا يخضع لقوامسد 
القاتون الخاس وبعامل معاطة العلود التى يبرمهاالاقراد فينا بينهم! " أ وهو 
عايطلق عليه " عقود الادارة المدثية ".هذه الطائقة من عقود الادارة تسل 
خاضمةالقاعد القانون الخاى با فى ذلك بطبيدة الحال سكوليتيا العقديية 
الالصتولية العقدية للأدارة ل تعني ناا أن ستولية عقدية نري لطن 
افيذه الاتغيرة 1 تتار الا اذا كنا بصدد عقد ادارى بالممقى الامطلاحسى 
#اتمقد الادارى هو نمدر السئولية المقدية الانارية ٠‏ واذا كانت كل من 
النظريات الثلاث عمل الامُبر والظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة 
تقوم على أساى سئولية الادارة يلا خطا الا أن تلك المسئولية فى جالسة 
تطبيق نظرية عمل الامبر ؛ هى سذخونية عقدية بلا خطأ 581116 هومدع8* 
*6اناة؟ مهد ©11ساعهم هنع ١‏ يفى حالة تطبيق كل من 
نظريتى الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير ان مستوليسة 
الادارة وان كانت أييما يلا خط الا أن التزام الادارة بتعويتي المتماقسه 





1) الأنؤد الدكتور جدالرزاق أمد الستيررى + الوسيط ؛ الريجع 
المانق +موناعة 
|5 الاستان الدكور ثروت بدرى ١‏ التظرية العامة فى العقرد الاداريقة 
ابنج الي + 
لعا "ها اعنف عتمم 6 ذا تطمومومكعة" ,6[مبداعم .م - 
.3 .م2 .6122850 .م0 








تعتمعه - صملمم1 كه تواتك تهنا أه بمممطنآ - لعجعمعه منطونه لله 
الوممء8 ولوعط] 02 


تل 


معها ب حزئيا أو كليا ‏ للانمباء والنفتقت الخارجة عمسن النطاقي التعاقدى 

"دع | الناعه ممع مقع كموق" والناتجة عن «وقفا 
خا أيغا عن النطاق التماقدي “ع1 [عبناعة2جمع-863»ت 4108 ةلث 51 
لا بمكن مده الحديث عن سثولية عقدية بالمعنى الامطلاحى الدقيق لخهوم 
ستيه قمعي 27 


وسواء كانت المسئولية بلا خش فى نطاق النقد أو فى خارج هذا 
النطاق ٠‏ فائها ,بلا شك تقع على عاتق الادارة وحدها + لانا كانت مستولية 
الادارة بمكن أن تتقرر باركاب خطأ أو بدون خطأ . قان مسكيلية الشماقد. 
معها 13 تقع الا فى نطاق الاخلال بأحد التزاباته العقدبة أويناء لبي 
الخطأ ٠‏ هنا من ناحية رمن ناحمة أغرى فان سئيلية الادارة لا تتقسور 
الا اذا أماب النتماقد غمررا وسواء كان الشرر منزوا الى عسل الأفارة 
المشروع أو ستفلا عن عمل الادارة ء ثلا مسئولية بدون شير يصميبب 
المتعاقد . وهى قاعدة غامد للمسثولية سواء فى القانون الاداري أو القائسون 





الخاى !5 - وتأسيسا على ذلك سنقم دراستنا لهذا المبحث فى المطليين. 
الثاليين + 0 
المطلب الاول : السثولية عن عبل الاثير سئولية تعاقدية 
بلا خطاء 


المطلب الثاني :الضرر والمسكولية دون خطأ. . 





زا مممامرامة ." معمعلطة ع ,عمةقمصيها 06 8 - 
00 ان تتا 


راجع ف نغ 
وبراجع قن 





030000 
هل مكلا .97 





09 





نا هذا اطمدمموويو" ملسو اووس للا 
01م 06 اهلا مالوترهاعبرعما “ماسما ورمع 
لام لق "م "2 أطسر للم .مركملا" علاطي 














- ممفمم1 غه تالدع عتمتا ذه تصمرطنآ - لسعو مكطونه الى 
القممة2 متعمط] 2ه معتد © 


لموو) 
اتطلب لايل 





الصثولية عن عمل الاثيو ستوليسسة تعاقديسة بلا 





ان الترام الادارت بتعويش المتعاقد معيا عن الامرار التئ تقع علي 
انق بناء على تدخلاتها المشروعة أثناء تتفيذ المقد الادارى . اننا يقسوي 
على أساى سلوليتها المقدية بلأخطأً. 51116 ةدمهر دم" 5 
"ماسو كممة ع[ لعتتاعدم مم0 


ابل ان الاستلق " دى لوبادير " يذهب الى أن عبل الأثير سواء 
أكان فى صورة اجراء خاي أو عام ٠‏ وسواء أكان هذا الاجراء يودي الى 
تعديل مباشر فى شروط العقد أو يؤثر فقط على ظروف التنفيذء وبا 
يكين التطبيق الوحيد للمسلرلية المقدية دون خطأ فى القانون الامارى [ 9 
وبؤكد الاستان " ديلفرلقي " على أن المجال الحقيقى لسئوليسة الامارة. 
العقدية دون خطأ انما يتحصر فى حالة تطبيق نظرية عيل الأمير. مستيعنا 
من نطاق تظلد السكولية ٠‏ التعوينى فى حالة الاتمال الاضافية الفرورية 
والتى لا غنى عن القيام بها لتنفيذ المقد. وستيمدا كذلك من تاق 
السئولية التعائدية دون خطاء التعويى فى حالة الصعوات المادية فيسو 
المتوقعة وأيضا فى حالة الظروف الطارئة 97 





1 الاثتاذ الدكتور ليان العلماوق «المقيد «المريجع السابق سن (9لزم م 


اين اورامة .7 بعمعماد .ع معلل ليها 86 نه - 
ب ا ا لان 


زع),"ه | امععمعمم 1156 أممومممدعة" ,ملاعم ,8« - 
لعومةم ع انهم مم ون" :219 .60 ,6152 .99 
ووو المع عمعممء 168 أزودمممدعم 16 05ق4 
-4 رمد عقوم دك «ملعهة مم19" 1 ذم عاناول 
وو عقي" ١‏ 3 كهاطمومهمو لم1 دعم فممم 
كع اعد ولسعمما'! أم ,يي عم فووعر 86 
66 ملعم م المع ام .دعو رق م1 61005 للاد 
عل الكووة مم مولواس مم11 4 فا لمكم 
16 ادك رمدم عم كو ص 06و عان ةسمل 
به غ223 10 علو عاسه؟ كصمد ©الغس ممم 

يليد 











- سقلروة أن “يلتعت متا كه طن - لجعو ماطونه لل 
غتومصء2 دتوعط] 4ه معلمع 0 


لخدم 


وعلى قلك فان الاجراات التى نتخذها الادارة المشاقدة والتى ينجم 
عنها اختلإل التوازن المالى'للعقد دون اشتراط لحرجة معينة من الجسامسة 
فى الضرر الذي يلحق بالمتعاقد » ودين أن يشكل القعل أو التعمرف 
الصادر من السلطة المتماقدة خطا فى جانيها ٠‏ يستتيع تفرير سئرليتها 
عن تعوينى المتعاقد تعويفا كاملا عن الغرر الذى أصايه + نوهى وان كانت 
سئولية تماقدية الا أنها مسئولية عقدية بلا خط ٠‏ 117 





وتظرا لا الاجراء النى اأدى الى زيادة أعباء المتعاقدواليكون العمل 
الاثمر يؤر تأثيرا مباشرا على تنقيذ العقد ‏ سواء أكان يؤّدى الى تعدي 
باغو فى شروط العقد أو تغيبر فى ظروف التتفيذ بها من شأنه أن يبحمل 
المتماقد بأمباء جديدة غير متوقعة عند التعاقك ‏ فان ذلك يعن أن 
الأغياء الجديدة ماهى الا آعباء وتكاليف تعاقدية ٠‏ سبي هذا الاجسسراء 
الصادر من الادارة المتعاقدة ٠‏ ونظرا لصفتها كطرف فى النقد » فاه 
لا علد فى أن مسئوليتها تعاقدية + ولهنا فان عمل الامير يتميز عن ساكسر 
الظروف الالخرى التى قد تتبر سولية الادارة دون خطأ من جانيها؛ في 
أنه يدخل فى نطاق المسئرلية الخامة بالفاتون الادارى باعتباوه بسر 
مسئولية الادارة التعافدية هون ى أخلال من جاتيهسبا بالتزالاتهيا 
التعاقدية أى دون خط يدكن أن ينسب البها.. 





ولهنا فان الاستال الدكثير سليمان الطماوى يشير - ويحسسسق ‏ 
الى أن فكرة السكولية التماقدية دون نقطأ ٠‏ اكرة مير متسجية صسستسع 
المبادى» المسلع بها فى القانون الخاى . لان السئرلية النعاقدية فى 
الغاثون المدنى + :#ترنى اخلال أحد الستعافدين بالتزاماته المتولدة مسن 
العقد ٠‏ فى حين أن عمل الامبر لا يتشمن من جاتب الادارة 











لي ا ال 001 
١‏ ل بم لع بلك 








- صمفمهة له توائعه طمن له تصمرطنآ - لعصعوع. ونطونه الى 
القممة2 فتقمط] 2ه معامع6 


م 


بالتزباتها التماقدية ١‏ !11 

واذا كانت صثرلية الآنارة فى حالة عمل الاير هى دائما سئوليسسة 
اتعاقدية دون خط . فان ذلك يفسر اتتراط محلى الدولة الفرنسي - لكسسي 
يكين هتاك محل لتطبيق النظرية ‏ أن يكون الاجراء الغار مادرا من جهسة 
الأدارة الستعاقدة قات ٠‏ ند حكم تنيئة .8م اووة2 .7( أوضاء 
مجلس الدولة الفرتسى يقمر تطبيق نظرية عمل الامير على الاتمال والتمرفنات 
التي قصدر من جية الادارة التى أبريت العقد» وهو ءا يبرغليه أيتا ققساة 
مجلس الحولة المصرى ٠‏ والنى أبرزته بوضوج المحكبة الادازية العلبا فى حكيها 
المادر فى 1١‏ «ابو سنة 1178 ء حيث تقول " ان تدل القفضاء الاثارى 
التحقيق التوازن العالى للنعقد الادارى تطبية لنظرية عبل الاير ٠‏ مناه 
اتوافر شروط هنه التظرية ٠‏ ومن بينها شرط أن يكون الفمل التمار صساهرا 
من جية الادارة النعاقدة ٠‏ فانا ماسدر هذا الفمل عن شخ معنوى عام 





(1) ملف فى العقواء المرجع السايق اس كوه 37نم 
57 .مه ,ممتسمة عه 116ل ,1949 وعم 4 .2 - 
97 .م 
عل متسوء ياك 616 ,1971 عمطماعه 20 .6.6 
641 م العم ,ع اممماة 3 ممممردة متررمع 
عم ,اممتقوممم 516 ,1982 #مطصرمة 5 .2.6 
,اعم ,259 .م ,1983 ,.0.8ءلية 3811 .م 
زعامقية .8ل هنهم .245 ,1983 .8 ,16 أسمعدقا 
.16م .لا مكمه ,20168 .11 .1984 .6.7يل 


وقد باء بتعليقات الاتيان .“#00118 عظاها" على هذا الحكسم 


والمنشورة بسسموئة (.8.8ل.8) ا 5006 
سمه عم علقم له علد سه عاممكضة ها 


ومواسم ك#تنومم وول 5مععسوكومم. 365 عن 


"ها رمعم ممعم عناوا لقنم مممموعهم قل ممم 








الميين 


غير الذى أيرم العقد أ تخلف آحد هروط نظلرية فمل الأثير واضع بتلالف 
تطبيق أحكامها . ولكن .ذلك الامتناع لا يحول دون تطبيق نظرية الحسسوادت 
ال 0ن 
ا لمات 
أرقلالواقع فان. اشتراط نسبة العمل الضار للادارة المتمافدة لاقسارة. 
اتسشو يي حطا عر الف آي الي يدي الس نعل بق 
ب * العامة لتطنين نطرية عل الثم والسجال الآخر اللخصى لتطميسق 
3 ل تؤاة الطأزوفة الطارئةأ ' أ ٠‏ والتى قد تجد مجالا للتطبيق انا نوافرت شروط 
































دشر يفيس لشزة: أكان الاجراء أء العمل الخار مادرا عن جهسة الادارة. 

ع “اليضاسة ار كن أجنبيا عنهاء 1 

حف سسادات ...ييا 
أ إبالسه ,وفللدآن الفعل السبب الغرر وقلب اتتساديات العقد فى السية 
2 .ل اريف لخر يق مقا حربا عى انان الاي 0اادلة اك 
جك *16[عطع» هتداع ) ناذا كانت الاارة طزمة بمشاركة المتماقين 
8 معها في حزه من الخسارة التى أحاقت به طوال فترة قام الظرف الطسارى»٠‏ 
3 ص كن للد نأسبة تفيذ العقد. ال أن الم الادارة يترون المتافخ 
ىس يل يلق الشئؤنية المنية دون خطا!؟. ٠‏ وفقلا عن ذلك نسم 
6ك 

0 0 #اجارة2 5 

) 5لالسملرشكلي 18 س 406 س سبفت الامارة اليه * 

8 فرطم 00 . 

لاك الوم لم ,عمعهط .5 ,عنةلمضها مه م - 

اي ا لان لل ا نا 

دوولكاى) بو تو اهقه غ001" ,جعلقوة له ,8 للم دن - 

رك اذى عمد ان 0-0 تك "لمهم 

5 ليا "ها اسمسحدي مانا اقمو دوعا" ,امام بعاد 

6 ال ا ل 0 


"لف فووا طبر لاله 





عبد اده مويق 





فود كع بمجمممة ويا 








- صمفمما غه تالدع نهنا أله تصمرطنآ - لعصعمع 8 متطونه اله 
القممة2 متممط] له معاد 


اولان 


فى جميع الفروي المتعلقة بالتكاليف والنفقات الخارجية عن النطاق الثعاةدى 





"وه | لمعف دمع ممع وموم جو" ٠‏ والتى قد تلصزم الا 
بتموينى البتعاقد ممها عن تلك النفقات التي تكبدها. بناسية تتفيذ البقد ٠‏ قان: 
النزام الادارة بالتمويني ل يدخل فى نطاق السئولية العقدية لها وثلك عسي 
التقصيل التالى : 





لولا : الصعوبات المادية غير المتوقعة : 

التساول الذى نحن بصدده لا يتعلق بأساى الصئولية وبعيارة 
أخرى أساس حق التعوينى وف لهذه النظرية/ ' ) - ولكن المسألة المعروضة 
اللبحث تعلق بالنفات التى يتكبدها المتماقد اذا مامادني أثناء تنفيذ المقسد 
اصعوبات مادية ثات طبيعة استثنائية وكير متوقمة سد ارام العقد ٠‏ فاه 
طبقا لنظرية الصعربات المادية غبر المنوقعة للمتعاقد الحق فى تمويشي كال 
عنا نببه هذه الصعويات من أغرزر؟ أ ٠‏ واذا كان الاثر كذلك ٠‏ فهل هناك 
وجه للشبه بين تلد النفقات ولك التى يعوتى عنها المتماقد فى حالة عسل 
00 

ابناية تقر أن التعويض الثى يحكم بد فى حالة الاستاد الى 
أى من التظريتين عمل الامير والمعوبات النادية عيدسر المتوقعة: يقطسي 





(0) الظرس زوم سن هنا اليستاة ل 
لا مقعلل مع الطمم سف عل مطعمط منقكيه ل - 
100 0م ,1987 ,521 معقمم 











م 


كال الأغرار التى تلحق بالمتعاقد . فى أن القاعنة طية الققاء جلي 
الدولة الفرتسى والصرى هو التعويت الكل ١‏ )+ الا آن هنا التعويقى 
فى حالة تطميق تظربة ملل الأثير هو مقايل لتتقات تماتتيسسة 
"و16 1لعو دده تيده" ١‏ أن في حالة تطبيق تظرية 
الصعويات الجادية تير المتوقعة فان التعوينى يقابل نفقات خارجة عن النطاق 
التعاقتى. "و ا اساعمص مومعو يعت كعوم 03" 
لالنفقات الناتجة عن عصل الاثير من خلال الاجراةت الصادرة عن الا: 
المتعاقدة والتى تئر على تنفية العقد ٠.‏ والتي تتفل كاهل المتماقد ممهيا 
باخبارها نققات جديدة لم تكن فى حسياته لحظة ابوام العقد . لعي 
الا تقات تعاقدية وبالتالى سكن الحديت هنا ع سنولية تماقدية لجهة 








117 انظر على سبيل المثال : (يالتسية لنظرية الصعويات العادية غير 
التقمة 0 
ع4 مودساية جوم ,4كفد #سسعقة 2 عع - 
186صمملم "ا" :936 .م .مم سمت لم80 
6م006 ومع معموة كد دما عمجدوكم ‏ عامم 
ارس امك ا عسسمقممها 5وماع6 زياد 365 
0.6 و “قضك ععاصائعمم نك ع[ضودم'! ع 

لعامدم ومتسصمسة دعل تاك ,2982 ذمه اذل 

668 دم عمق مععمطة مم8 

اانه ع نيف لقنا اناي اتعائر برلسة + لست 
196 فى القمية رقم 455/ لست 1 فى سيقت الاشارة اليهه 
“وانظر فتوى الجممية العميية للقسم الاستشارى. للفتوى والضريع 
رقم 96 المادره بتايخ 7876 1535 ى سيقت الاارة اليهاء 
وبالنسية لتخلرية سل 
وانماه عوك قاط 


تعتمعه - مفلمم1 كه تواتك مناه بمسمطن] - لعجعمعه منطونه لله 
الوممء8 ولو ع1 02 







1 ععالومل 25 .0.6 - 

#مطماعة 27 60 :50 .م .عمف سامعل لق 

:40 لم لنسة ,10م-]ماه؟ 46 عالالاة ,1978 
.ترافك .0 عاوم ,366 ,1979 .10 


لير ليقي الل الماوية تعره اوموق 
بقول * الذا اسيم مولس الدراة يقبا 
تتظرية هل الامير أو الصدويات الباديةه فان التموضي الس تمق 
يكم ده هو التم وين الكامل »الذى يقتلم يع الالمرار القن 
اذ دف + 















- ممفمما غه باتع مناه تصمرطنآ - لعصع 8 متطونه الى 
القممة2 متقمط1 2ه معاد 


لدم 


الادارة ولكتها سئولية تعاقدية دون خطأ يختص بها القانون الانارى - (1). 


فى حين أن حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل بالتطبيسق 
النظرية الصدربات المادية غير المتوقمة بقوم على افترانى أن تلك المعوبات 
اتكون أجنيية عن اراية طرفى العقد ٠‏ فلا هى ناتجه عن عمل أحد الطرفيسن 
المتداقدين ولا بيسد لاى منهنا فى احدائها أو حقى زيادة أثارها وترتيبا على 
ذلك فان التزام الامارة بتعوي الستماقد معها عن التفقات الخارجة مسن 








محاولة رد تلك النظرية لفكرة المسئولية بالتقريب بينها وبين عمل أو خآ 
الانارة 1٠٠‏ يتلق وكون تلك الصموبات ستظة عن ارادة طرقى المقسسد- 
اوسن ناحية أخرى ؛ غان الصعوبات التى يصادفها المتعافد أثناء تتفيذ المقد 
اذا كان مرجعها الى عمل الادارة المشروع قانها تلحق يقرثى عمل الاليسرء 
اذا توافت باقى الشروط ٠‏ وطى النفى أن تكون تللد الصعويات ناتجسة. 
عن عمل الادارة المتماقدة - أبما انا كانت الصموبات ناتجة من خط 1 


الادارة ٠‏ فانها تسأل فى نطاق قواعد السئولية النقصيرية . 157 





(ذا لععممممع ‏ 1166 أطقومميعفة" ‏ ,6لاصامم .م - 
10١‏ 02م ,أ .و0 ,16اعن 


17 ,96[ونلاء0 ,8 يعععممة .ع بعمقلمفيهر م0 .مد 


ل ل ل ا لي 
لفكة .مع 

لعا ,515 تعقه؟ ,معاعمة ,.قيعيل ,عمموامووم .م - 
-108 00-7 60-7 .03 


(4) الاستاد الدكور أنور رسلان + مذكزائه السابق الاشارة ليها سن0 29 
حيث يري وبسق أنه ” الو أمكن القول بكيام الحقى فى التمويض في 
حالة السعوبأت غير المترقمة طلى أساس المسئولية : ألما اتساج 
الاثر الى ابتناج نطرية جديدة + ولاكتفى التنفاء بعل 
السئولية دون أن يكلف تقسه هذا المناء * . 

















تعتصعه - صملمم1 كه تواتكه تمنا 6ه بمسطنآ - لمصووعه قاطونه للى 
القهجء8 ملقعط] 02 


ليا 


وى ذلك تان المصتولية المقدية ا تنشأ الا ناسبة التمرقات المادرة عمسن 
اللراف المتماقدة أثاء تنفيذ العقد » ولهذا لا يكن الحديث عن ستوليسة 
عدية بناسية تاليف غير تماقدية .)م 








وحتى بالنسبة للتكاليف والنفقات المقدية والمرتيظة بحسن تق 
الحقد ٠‏ وفقا للقواعد الغنية المتعارف ليها فى تنفيذ العقود ويخاصة فى عقود. 
الاأشفال العامة :٠لا‏ يكن أيا الحديث عن ستولية فقدية - بالستسسي 
المصدد لهنا السطاح ‏ الا اذا كانت تلك النقات النقدية ناتجة عن فل 
الادارة المتعاقدة ناته ٠‏ وأوضح مثال للتففات والتكاليف المقدية التى تلتسزم 
الادارة بتعوين المتعاقد تعويقا كاملا عنها على الرثم من عدم تعلق التزاتها 
بالتموينضى بالسئولية العفدية : هو النققات التى يتكيدها المتناقد يناسيسة 
الاعمال الاضافية الضريرية والتى لا تقى عنها لتنفيذ العقد» 27 

"كع [طمكمعم5 1501 5ع هاعم آممناد سومهغ 5عا" 














م 346 مم رعق اعقمم عمقم1 معطرع مم1 وم - 


(1) ا لن نتعرض لدراسة نظرية الال الاضافية الا بالقدر الذي يضق 
ريع هذا الببصك + وتسيل العزيد من التفاصيسيل اللمراجسيع 
الثالية 2 
االنقلاة7 5ع0 ولمع هنوع ها" ,عوعلظ .5 - 
لممعمع 65( عهم 5مساعء 4607 وعم 1م ]معي [مميد 
,1977 (تمية 18 ,.م,آ.ظا ,".7.آ عق عمبإعمعمم 
رقص موق ر#مفمعة .09 :87 الم 
قمعا .5 بمقفمديه عه لم رمعم 25ل بم 
0 ,2 1 للك 22 ,1.6 ,قر[املءم .م 
.468 .مغ .كاه 267 .م ميا 











- صمفمما غه تالدع نهنا غه تصمرطنآ - لسع 8 متطونه الى 
القممة2 متممط] له معاد 


مم1 


والاثمال الاضافية الشرورية والتى !ا فني ها لتتفيذ المقيد علسى 
الرفم من عدم ظهورها فى العقد . 1١‏ أن النفقات الناتجة عنها تعتبر نفقات 
تعاقدية + ذلك أن المقول يجد تضه مازما بتنفيذها لضان تنفيذ مقسد 
الاشفال العامة الثى بربطه بالادارة ٠‏ والذى برتبط تنفيذه باستعمسسال 
بعض الاعال الاضافية نات الملاقة بالاممال موضوج العقد والتى لا ييكسن 
اتتفيقها دون تلك الاثال الضرورية ‏ . 





أفعلى الرفم من عدم الني علينا فى الصف ولكوتها لازعة لحسن تنقيق 
العقد فان الادارة يجب علبها أن تو'دى للمتعاقد معها مبلغا بكثلا للتشسن 
الالماسى يغطي كافة النققات التي تحمليا مقابل هذه الاثال . 11). 


الا أن التزام الادارة قى هذا الصدد لا يجب اعتباره ناتجا مسن 
مسئوليتها العقدية ٠‏ فالادارة فى هنا الفرنى لم يصدر منها أي فعل خاطيء 








00 .8.0.0 منستممم ,1975 «واس6؟ فد الععس 
5# ,1979 00008عم ‏ 3 :1732 .و ,1978 
4 .م ,1980 ,.88 لم ,وفناكفمع مم 
وبلاحظ أن أحكام مبلس الدرلة الفرنسي الم تستخدم نسمية موحدة 
للأال الافاقية الضرورية فيعض الالكام يلق ليسا 
657 1م قوممم» وويمم7” (١.‏ حكم مبلسيسن 
الدولة الفرنسى فى ؟1 ميو 1573 فس تقي لق 
"ققجية7 46 #سسدوع" ‏ السببرية ا رلاي 
والبعض الاخز يطلق علي *0165مددموة 1لهمة مسهيهم7” 
حكم السبلس فى ١6‏ أكتوبار 1478 فى تمي ةا 
"قوع عه عمسم" ١‏ السمرس 1ه )ء 
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1 


لوا ع بر تيه وعمط ينبن فقا دنال الريك كن بسع 3 
الاغافية الصرورية تشكل نفقات تعاقديية , الا أن النسسزام الاقارة 
.بتكطة الثين 3 بتعلق بالسئولية المقدية - (3). 


وى هذا الاماس تشترك تلك الاثمال الشرورية مع فرنى المعوسات 
العادية فير المتوقعة فى أن مسثولية الامارة وان كانت بلا خطأ 1 أنيب] 
لا تتعلق بالسئولية العقدية ٠‏ الا أن الامر على خلاف ذلك بالنسيسة 
اللاممال الاضافية النافعة للادارة دون أن تكون لازم ومرورية لتنفيذ العقداء. 
*21165نا ديعم وما" وهذه الامال طيقا لقفاء ليلس 
الدولة الفرنسى لا تعطى النتماقد الحق فى التعويضي الا أنا كان تتفيذه 
قد تم بناء على موافقة أو أمر صربح من حبية الادارة المتماقدة |" ' »ليسا 








(0) التعمعومة هذا ألمدمرومةة ‏ رقامامم لمم 
6011م مع" :97 كو بقاع و0 ,"مالعل 
وعم كمامعك !وميد سويمة 65ل عمماية 
عومقوع مس +ممين تكورمء ‏ وعاطموعمة 01م 
عمفانة رععمعمممم و6١[‏ عتمم 16 امتاعمم وو 
نادم عااعندعم كمومه مومماء عم عومد و11 
1156 أطموودمومم 12 رعودمييه'1 هل ود لهم 6[ 
8 فوس مم وهم اععوام عالمنجعمممم 





لق "مماعهم لمعم موعن 
ب08لية رفوه ,1947 #تطسويمم 14 رعرع - 

1948. 28 

رعققة ع4 ممنسمة ,1975 #مطمومة 7ل .ع.6 

١‏ مم 


ااطهاة .5 ,1982 عممجمءة0 16 .0.2 
.235 .م ,1933 ,8.0.0 ,الول 








- مهفده كه توالكية متا له تصمرطانآ - لعسعوع. ماطونه الى 
القممة2 متدمط] 2ه معنمم6 


2-0 


فان الاامتان * دبلفولفى ” يلحق هذه الطائفة من الاتمال يفرترصل الاثيسر 
على اعتبار أن قرار جية الادارة المتعاقدة هو الذي أدي لتحمل الطرف الأر 
فى الحقد بنفقات اضاقية ٠‏ وهذه النفقات وان لم تظير في العقد الا أنيس)ا 
تحملق بالمسئولية العقدية للامارة (٠‏ 








تانيا: الظروف الطارثة "مو أو مم1" 


أن نظرية الظروف الطارئة نتبع للمتعاقد الذى أمابته خسائر نابحة 
تجاوز الخسائر العادية على نحو تغتل معه اقتصاديات العقد اختلالا جسسناء 
أن يطلب من الآنارة المتعاقدة ممه أن تخاركه في تحمل نصيب من الخسارة 
التى حاقت به نتيجة تنفيذ العقد فى ظل هذه الظرزف التى ماكان بوسمه 
اتوقعها والتي لا يد له فبها 291 








نا "ها امععمممه 1156 تفموموم قف" ر06امناءم رم - 
ة اع06 12 عممة غوع'0" :104 .0م يغلت ,م0 
اله أنو ممم امام مومع وماحم "1 مق 
ومعنة' 1 عن مم ته معهة اممند موعقدة عم معدعم 
1 عل وقلع مالم مهم 
عملولعم هالع .16 امدعمم دم 1115 أطموموموعم 

."معماهم مل غ تمق مل موق فاهميرة' 1 وعن1116ها0 








ولعزيد من العاديل فى موضوع الاممال الاضافية الناقعة» يراجع. 
رع ةانم سفيمعة كه علميه عا يسمه للد 
5 كا عع 154 .م ,.616 ,م0 


ل#آءا1 ملا , امهعم ملع لعمة يعمعمم. .ع - 
م 892 .م ,1977 1لميه 18 


1 , :بواجع حك السسكة الادارية العليا فى 148/1175 1:فى الطمن 
ارقم 5061 السنة 39 في ل غير مشو 8ه 











تعتصعه - صملمم1 كه تواتك متا أ بمسطنآ - لمصعوعه واطعنه الى 
القمجء2 ملقعط] 02 


نينا 


المتماقد فى ظل هته الظروف الطارئة جد نفسه ازاء مقف تسر 
صاقى © 6[امتطعم ممه ميت وأافية لكك 
والنقات التى يتكيدها ماهى الا نفقات خارجة عن النطاق التعاق د 
*166 انعمس ومع مويه وموموو 110 

وترتها على ذلك فان التام الدارة بتحمل جه من هذه التققسات 
اللاتماقدية - الجزء الأثير ولكن لبيى كل النققات - وان كان بنخناسية تتفيق 
المقدء الا أن التزام) هنا أيا لا يتملق بالستولية المقدية - 


اوسا بؤكد ذلك أن التعويني فى حالة السكولية التماقدية دون خطا. 
بناء على نظرية عمل الامير يتم تقريره بحبسب ذات القواعد النتى ينتم بها 
اصلاج الضرر فى حالة نكوث الادارة عن تنفيذ التزاءاتها العقدية عن خلال 
قاعدة التعويشي الكامل (ء أفى حين أن التعوينى فى حالة الاستتاد الي 
الظرية الظروف الطارثة لبى الا تعويضا جزثا ومؤفة ٠‏ 


وانا كان فعل الاثير لا يشكل تصرفا خاطتا ٠‏ وكذلئد اذا كسسسان 
استبعاد ركن الخطأ شرطا جوهريا للاستفادة من نظريثى السعويسات 
المادية والظروف الطارئة فان ثللد يثبت بأنه فى المجال التماشدى ,أيفسا 
السجال الخارج من النطاق التماقدى ييكن اقامة مسثولية الدولة في مسق 








10 عع صلدة ,7 مقاممهل .6ك رعرةقهانها 06 لقا 
ل ا 0 ا ا ل 
3 





(1) تعلاصلاية .8 يعمعمم .ع ,عمفلوظيها 6ه اق 
-553 .هم رماع ,و0 ,2 م وله 26 هشيعي 
0 + .554 














نين 


الحالات دون خطأ ٠‏ كل مافى الام أن المسكولية فى حالة عمل الاثير تتاف 
بأنها مسئولية تماقدية دون خط .برها أنه يجب اغادة القوازن الى 
اللعقد أ ' ) ٠‏ انا قى حالة الاستناد الى كلى من نظريتى الصعويات اللادية 
غبر المتوقحة بالقروف الطارئة ٠‏ فان الادارة آنا تطزم بنعويني المتماقك معيا 

دون خطأ من جائبها ء ولكن استنادا الى اعتبارات مختظفة ل 
بالمسئونية العقدية للادارة المتعاقدة ٠‏ 








(1) ملاحظ أن الالستاذ “مم86 3680" لا يسلم كسيرة 
السكولية التعاقدية دون غطأ فى سبال نظرية عل الاير ٠‏ كما 
أن الالمتاذ الدكتور ثروت بدوى لا يسلم بفكرة التوازن البالى للعقد 
الادارى في هذا السجال ٠‏ وسوف نتعرني للسيج التي استت اليهنا 
كل منهنا ورأينا فى هذا الموضوع عند تعرفتا ليحك أمسساس 
التمويض فى القسم الثاني من معنا البحث ٠‏ 
انظرا: 
اممو 06 5م9لومعممم وها وماق .ل - 


205 مم رمعا .م0 رصنع اهمال نه .قة معقاظييم 
29 .م مقا أعقمم موؤم1 ,, الامملدة. ,5 





- مهفمم1 غه تواتك متا ذه بصمرطنآ - لسعو وكطونه الى 
اأقممة2 متعمط] 2ه معد 





تعتصعه - صملمم1 كه تواتك متا أ بمصطنآ - لمصعوعه واطعنه للم 
القمجء2 ملقعط] 02 


لقثا 3 


الطلب اللانسى. 
* الغير والتعويني بلا خأ » 





ان التزام الادارة المتعاقدة بتعوينى المتعاقد معها تطبية لاى مسن 
التظربات الثلاث وان كان قائها على انتقاء ركن الخطأ. . / أنه 9 يني 
الا انا آماب المتماقه ضير من جراء المخاطر الادارية والاقتمادية والطبيحية 

التى قد يصادف احداها أثناء تنفيذ الدقد + وركن الضرر هو أحد أركان 

السثولية طبقا للقؤعد العامة : يستوى فئ ذلك المستولية المدنية ففسى 

القانون الخاى والسئولية في نطاق القانون العام ٠‏ وسواء أكانت مستولية 

عفدية أو كانت مسئولية غير عقدبة ٠‏ وسواء أكانت مسثولية قائمة على سان 

الخطا أو يبون خطا 233٠‏ 


وقى نطاق القانون العام رفينا يتعلق بالمسثونية على أسالي الخ 
أو المسئولية بدون خطأ قان تحئق الضرر شوط أساسى رلازم ليام 
السئولية ونكامل أركانها من قعل وضرر وعلاقة السببية المباشرة بينيسا 
دون تعييز بين ركن وآخر من أركان المسئولية من حميث الهمية. 1" ). 





ا دمى 1166 أفقكومممعم +©9111هة-و الاعولمة .و( - 
لاوم ]عم .5 303 .86 ,65.2 .م0 ,"مجنو 
مااع .و0 ,"ها امشعمعفووء 4|| أدمووممممة" 

161 0م 

1ل" لله دقر بمقواعهمم وقح روسسمف .م - 
عكمهة وألعمممة اد عمد عالضمة عتمسسر هم 

1 2 الات يتا 01165 15 

حدما معماسمة عومد أو رق][أطمودممومم 

. "وم تمعووعقة ممه أقوة ,عدج ممرة 














تعاتة© - صهفرول كه نوالكمه متا ذه تصهعطئنآ - لمجعوع. ماطونه الى 
لوصو تفع ط] 02 


للا 


وأا كانت طبيمة الفدل أو الحدث السب للشون ٠‏ قانه يقع سي 
المتعاقد الذى أمابه الضرر أن يقدم الدليل على وجود الفرر الذى 
يطالب بالتعويض عنه 5 ٠‏ فى ثطاق كل هن النظريات الثلاث عخسل 
الاثير والصعويات المادية غمر المتوقعة والظروف الطارتة ٠‏ انا كان تطلسب 
ركن الضرر شرطا أساسيا لامكان استناد المتماقد التى امابه مور الى أى 

منها اذا توافرت باقى الشروط ٠‏ الا أنه في نطاق نظريتى عمل الاليسر 

والصموبات الحادية لا يشترط فى الضرر الذى يبرر تطبيق التظريتين أى قدر 

من الجساءة : فى حين يشتوط فى الشرر الذي يطالب المتعاقد بالتمويسني 

عنه قى تطاق نظرية الظروف الطارئة أن يصل الى درسة ارهاق المتماتد 

وآن بؤدى البى قلب اقتصاديات االعقد رأسا على عقب - [ 5 








وفى سبال اثبات وجود الغرر التابل للتعويقى . يؤكد الاتتساق 
" دى لوبادير ” أن المتماقد 7 ينكنه الطالبة بالنعوينى الا انا أتبت 
أن هناك ضير مؤكد وساشر قد أمابه ٠‏ وأن فنا الشرر ماهو الا نتيجسة 
الاجواء الذى سبب الخسائر التى يطالب بالتعوينى عنهاء (؟ 1 





3 فراجع رسالة الاستاد الدكير تروت بدرى + نظرية صل الاليسرء 
المرييج السابق + بالاتسكام التى أشار الييا في صفحتي»؟ 159 
1 الاتمناد الدكور سلبان الطارى »العقود «المرجع السليق سي لاذه 
(؟ ) ٠‏ بطرله قى ؟لمقرد ه الطبعة الاولى البزء الثالث المربيح السابسق 
ويراجع حكم مجلس الدولة الفرشنى الصادر في 1 ارس 
011 فى تمية | "6عجهم" | مبموط ليبرن ص 0114 وقد 
يان بهذا السكرة - 
#متعية ‏ غأنضهم هكم عمميميومم ها" 
65 عناو مذاط عطقم ع0 ممأخمء 1 اويل 
جمنة لماعو أل عومه ممعم م دوماع سولهم 
8 أمضععة ' 0 هقع6 1ل وعمعنوقوممء ممم بن عمولة 
"أده ممعم 1 أن مومع م1 

















تعتمعه - صملمم1 كه تواتك تهنا له بممطنآ - لعجعمعه منطونه لله 
الوممء8 ولوعط] 02 


م 


ويشير الاستاذ *#"لزه«»5* الى أنه من الناحية العملية: قاض 
فى العديد من أحكام مجلس الدولة الفرنسى قد رثني طلب التعويب في لان 
الستعالد لم يشكن من اثات وجود الشررء رأنه حتى في العالات التي تعسدل 
إل لاع جل براحي يدينه :+0 سل بول يلون إلى نسو 
لمتعائد في تمي عدم شه من نات أن القر لذى ماه كان تية 
الهنا التعفيل .17 

ومع ذلك ثانه فى مجال تدخلات الادارة المثماقية في تنفيذ المقند» 
نان بعش هته التدخلات المشروعة لا يذكن فى جميع الفروتي أن تسيب ضررا . 
ون فلك أن تفسح الادارة المقد بارادتها المنفردة! ' أ ؛ فى حالة ما افا 
اتبين أن الاستعرار في تنفيد العقد سيكون أكثر ارهافا للمتماقد . (؟. 











ذلا عم ,304 .م ,عق اعقمم معفم ,عجرممعة 
,2 6 1 لمم مل مقااء معمعليصمة اميل 





(1) مس4 وممد ع[مقتداته ‏ مماغو لوهم ماك 
يي 00 
نع الم ممه رمموعماة ,1928 #مسسمعقة 21 ابعيع ال 
134 
ممم موسم ممتعمم ول عنو عصممقةاومومم 
ممه عل لق م1 كلاه ومتخمم وام ممما 
ععمتعمم عأمصمم عم مملغمجتعممء 6ل غممه 
ا عن ب#1 فصعي منموو امي يم 
عقف ةم وها وغل ركسم عر مموععلة فاق إعمو 














- صمقترهة له باتع متا غه تصمرطنآ - سدع ونطونه الى 
القممة2 كتقمط] 2ه ممع 


م لما 





ذلك أيما تدخل الادارة بتعديل وسائل تتفيذ العقد بما يجعله 
أفل ارهان ٠) ١(‏ يمن ناجية أغرى فان قفاء مجلس الدولة الفرنسي يرففي متسح 
الى تعرش للمتماق اا كن تعديل الحقد لم تأر به الحا الا بن سي 
طلب المتماقد نات - (9 





وبشير الالستاق " بيكنيو " الى أنه من الضرورى علاوة على اثبسسات 
ينية الكسر )لل الود لاط يزه بي النهرة] لسار ع الأدطرة تيد 
الذى أصاب المتماقد ٠‏ وأنه على الرفم من وضوح هذه الفامدة الا انه يجب 
التركيز علبها وابرازها لان الأمر قد .يدق فى يعفي الحالات ٠‏ 151 


وفى سجال نظرية الظروف الطارقة + يجب على المتماقد أن يقبت أن 
الظرف الطارى» قد آدى الى اختلال جسيم في اقتصاديات المقد ييا مسن 
شأنه أن يلحق به خسار فابحه/؟ ) ٠‏ وهنا يمتى أن الحانث الطارى» الذى 
سيب الغرر العتمئل فى اخثلال اقتماديات المقد يجب أن يقوم على عتصسر 


للق .5ا6 م ع8 ,لممة ,1947 ممطصعمم 28 .65 ل 


0 عم 138 .م روقااعقمم موقم ,تسمدممة ركد 
29 ممم 15 مقطاء مم فيصم صنق 
لع لخم 34 الم روف اعفدم موق 1 بومموامومم يهال 








١ 
- لعا سه عه معو املا ععاصممم سف مكو اتعمت‎ 
معءمدمام كمه 6ه علسوممعة "1 و4 معو لوال‎ 

0م 30 اله ).1974 عمصمعيمم 20 ناف 

سق "واه !016 وعنمعآ" عنها توما ها ,1974 

+186 .م ,1974 لاوم 30 








تعتصعه - صملمم1 كه تواتك متا كه بمصطنآ - لمصعوعه واطعنه للى 
القوجء2 ملقعط1 02 


لكم) 


وثيق الصلة بدرجة كافية بالمقد ٠‏ من زاوبة الدلاقة التي يجب تحفقها بيسن 
الحادث القار» والمنامر المخظفة للعقد ٠‏ وحيث يؤر تأقوا سير 
على موقف المتعاقد بالنسية لتتفيذ التزاماته العقدية/ ١‏ أ ٠‏ فيجب انبات أن 
الحادث الصبب للغرر قد ترتب عليه الحاق خسائر بالمتعاقد , ولكن في نطاق 
النفقات والتكاليف الجوهرية المتصلة بالعقد اتصالا مباشرا. النففات المقايلسة 
اللتوريدات والخدمات التى يجب للمتعاقد الحمول علبها والغرورية لتتشي ف 
التزااته المقدية ٠‏ هى التى بيكن أن توصف بانها تليق جوهرية 157 أنا 
نا مناه من نفقات لا يقتضيها تنفيذ الالتزاءات العقدية ٠‏ فلا يمكن أن تكين. 
سببا للتدوينى ٠‏ خاصة وآن مسئولبة الآدارة تتقور دون خطا من جانيهاء 293 





لد موزو ل فمموة'1 ول وأموفطة ها" ,غمايوم.5- 
."17 46 غم تمموتكدة عل كقطعمهم 165 كلقة 
14 .0 :618 .08 


15 ,#اامراءة .7 رعوعفطة ؟ يعمفلهطيها 06 يه - 
+584 بر 616 .00 و2 بزلل 26 , 





25 وتطبيقا لذلك . فان المتماقد ت على سيبل العثال - 7 يستطيع 
آل يع ان ترقا لمجا الي الليم ف صديل. سس تزف 
بن أنه لم يكن بصعد النزام ماشرة شراء مففات ليذه المنسسواد 
لكي ينقد التزااته العقدية ٠‏ فى هل اذن فى الستلشر 
العادية لاثى عد ٠‏ والتى يب أن تظل طلى نتم ندم ا 








يراج على سبيل: الال + 
900-8١‏ ,6موانها ممممام ,1970 #رطموعة 7 
31 40-0013971 1و0 





أنا الارتضاع غيز المتوقع فى أسمار الزكبق فى هقد عوريد هذه 
ألماة::والذى يترتب عليه زيادة أهاء الشركة التماقدة 
بتسميلة خسائر فادسسة الى سد قلب اقتساديات المقده 
إفانه يعتير من النققات والتاليف الجوهرية والمتملة يتغي ف 
العقه باشرة ٠‏ 

براجع فى هذا الصدد : حكم المحكة الادارية الطليا الصامر في 
بجي سن 1935 وس 6 داس 21056 








عتمتا ذه بممرطانآ - لعسعوع. ملطونه الى 
- هه لم1 2ه تواتعيه نهنا 2ه نر 
000 القممة2 متععط] 2ه عتمم 





ليلل 





ونيا بتعلق بنظربة الصعوبات المادية غير المتوقمة ء يكون من حسق 
التماقد مع الآخارة الرجوع عليها بالتمويتى ٠‏ اذا آتبت أن الصمويات الى 
واجييا قد أدت الى زيادة أنباءه . من خلال اثيات أن التقات التي يكنم 
قد تجاوزت الالسمار المتقق عليها فى انعفد وتوافرت باتطيع بقية الشريظ 297 , 





وفى جع الأخوال ٠‏ فانه فلا عن ضرورة اثبات وجود الضرر» يجاب 
أيضا أن يحدد المتناقد الذي أأمابه شرر فى عريفة دعواه » جبلة النفقاء 
والنكاليف التي تكيدها رالتى يطالب بالتعويني عنها استنادا الى أى من النظريات 
التلات 57 ؟ وبالطيع قانه اذا خلت عريفة الدعوى من تقدير فيمة |! 

المطالب بالتعويني عنه ٠‏ ثان المتعاقد لا يعكنه الحمول على التعويني. (؟1]. 








ونا كن تسليم القضاء الادارى يتطبيق أي من النظريات القسلات» 
يغترش أن القعل أو الحادث الذي سيب الغسن ٠‏ لا يتف ل خط مسن 
جاتب الادارة !4 واذا كانت مسئولية الاهارة يلا خطا. ٠‏ و5 الضرو الذى 
يلحق بالمتماقد أحد الخررط الائماسية لالتزام الادارة يتعوين المتعاق وم 
الا أنه لا يكقى اثيات وقوع الضررء بل يجب أن يتوافر لهذا الشرر خسائسي 
معيدة حتى يكن أن يكون قبلا للتتريش ”...و١4‏ مووي" 
"موقم م ةلزهم 
و ع سس 
+35 بم ممقااعقمم موفنة ممقامم قاد 
.196 يم رعق تعقمم موؤوع رممرعميه7 روما 
ها عل 1296م ه1 6زك" ,1979 [لصية 6 عع ل 
+29 .م م1979 #مفعم عمقل ,ةيه ليق , "مقروع 


1 الالناة الدكور سلييان الطارن » لقو » الريع سيسق 
ا 


6 107 مم ممع امهم موقو1 ممورعممة وو 








نكما 


أولا : الشروط الداءة المتملقة بخصائى الغور : 





ل كعمشاء ممه سه كمرتع ماهم وم اهعم مهو دمماع تفرمعه 


"ع لماعم 
فى جميع مور السئولية وسواء أكانت مسئولية مقدية أو غير تقدية؟ 


بخطأ أو يدون خطأ ٠‏ قان الضور يجب أن يكون مؤكدا ومباشرا ويمكن تقديرة 
بالبال ١3‏ أ + والشرط الارل يرد الى وجود الضرر فى حد ناته ٠‏ فكين الي 
عؤكنا يلحق بتحتقق الضرر فاته أكثر من كونه من خسائمه 57 ٠)‏ ولقسيه 
تعرثى القماء فى العديد من أحكانه لتوضيج هذا العرط سواء فيدا يتلق 
بالفرر الذى يصيب الادارة أو المتعاقد معها ( "أ ٠‏ والشرط الثاني يتعلسق 
بعلاقة السيبية بين الضرر والقعل أو الحادث الذى يدعى المتماقد بأتهسسا 
اسبب ما أمابه من رر ٠‏ وصعويات تقدير تحقق السببية السباشرة بين الفمل 
والضرر هى ذاتها التى نواجيها فى مجال انستولية العقدية أو غير العقدية, 








لك 





اناعم ممء 6 11 أطمكممموهة" 6 [مرامم رم 
6258 0618 ع أللالقهم ها" :33 م ,عع .و0 
+(267 .0ه كع رف عه 12 .كم .ل متمعمعم 
© عافمافيق رزو م 176 .كه ./ل) عممرتق 
7و 
41 ولاحظ أن الضرر الستل ‏ ( علاط وعنة مع ةله ؤغمم) 
اطيقا. للقراع العابة لا يعوض, عه الا اذا تحفق ٠‏ رهو يخت ف 
ع الترن يي لمان عم لض وقمم. 
وهو السحقق الوقوع فى السظيل + 
انظر قى التقاصيل : الوسيط فى ترح القانون الندتى اليد يه 
الالتاذ الدكور مبدالرزاق الستهورى . المرجع السايق. اس 141 
ونطول الانمتاد * دى لربادير * فى المقود + الطبعة الثانيةء 
الجزء الازل ٠‏ المع السايق ٠ن‏ 016 
ليق قة #اممواوية .عمد ,1992 وم فل بيع - 


:67 .م معاظها ر.عمة روم ل اعم 
عم 5مزمع عل م002 ,1984 .6م56 25 .06 


0ع معقامم1 عوورانا وامتممم عمةاورواة 
-673 مم ممعاهقة 


تعتمعه - صملمه1 كه تواتك متا له بممطنآ - لعجعمعه منطونه لله 
ممع ولوعط] 02 














- ممفمم1 غه تواتك متا ذه تصمرطنآ - لسعو مكطونه الى 
القممة2 متعمط] 2ه معت 


اليل 


وعى ذائها أيغا فى الشتوليسة الادارية والنذنيسة على الشراء !1 »واتقفاء 
الآنارى لا يسلم بوجود علاقة السمية بين القع والضرر الا انا كن سنا 
القودرت ينوي ل النتيجة الطبيعية للقعل المدعى يكين سنا لين 57 أن 
وقد رقن طلب التعوبثى فى العديد من أحكام مجلس الدولة الفرنسى لأسي 
على أن الضرر المدعى يه غير باشر بعالا يعطى الحق فى التعويف .2517 


تانيا: القور القايل للتمويضى فى نطاق التظريات الثلات + 





لا يشترط فى الضرر الذى يبرر تطبيق تظريتى عمل الامير والمعوبات 
المادية غير المتوقدة أى قدر من الجساءة ٠‏ فقد يكون الضرر جسيبا أو يسيسراء 
وق مت بي ضي فهلى مسب التاق يقد يكن مجرد ان في الي السذق 
عيل عليه 








(1) مث«امياعة ." بعمملماة .ع يعقلمصيها مم بع - 
765١‏ بم 1 .00 1 ب لله 29 6ر1 





ولمزيد من التفاصيل فى موضوع علاقة السيبية ٠‏ يراجم : 
متمامعة عمفتعمجمع عا" ,سماد يوس .0ل - 
عل #مقاكمم امع معءاسوممم يل ماق عم 
م عل ع المنعع مع اوم نع قن 1[ أمتدوميومم 
ول معنا" عللول! .7 ز"عنولاميم وعمقووانم 
م ذممة ملل #ومممم0 عع 6ز[[مديمعء 
8.8.8 ,"مااع معد تمتسفة 1116 أطقكممموعم 
.5 غ8 1243 .,1974 
(5) ,"اهمو أواهفة ‏ سساجمجومع" اعمملة الم 
ركعوم عل كعلوك11مم وعضعة' 4 عن تعومل 
من .1504 دم ,4 .8 ,1977-1978 
.ك عه 108 .م رعق أعقمم مؤون1 معبرموعة وما 
(6) الاسنائ الدكتور سلييان الطنارى ١‏ العقد . المربع اسايق م 


5295 





00-0 








تعادة - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بصدرطن] - 
دومع وتوعط] رن 


مومه ماطعنه الى 


01 روسل 


أنا فا يتعلق بنظرية الظروف الطارئة فانه يشترط لاعال تلك التظرية. 

أن يكين من شأن الظرف الطارىء أن يلحق بالمتعاقد خسائر ناد سة 

واستتنائية . تجاوز الخسائر المادية اللألوفة فى التعامل بحيث يترتب عليها. 

قلب التعاديات العقد رأنا على عقب. 48 +#تصعو يه 1و" )ا 
#خقعمم بل ع أمصممعة 1١‏ 








وعلى ذلك اذا كانت تلك الخسارة طفيقة بالنسبةالمجموع عتامر المقدء 
أو كانت فى حدود الخسارة العادية ٠‏ أو اقتصر أثر الظرف الظارى» على تقويت 
غرمة الربع على المتعاقد بانقاى أرياحه كلها أو جزئياء فانه بيس ضرا يستوجب 
القدويض فى طهوم تلك النظرية ١‏ 1؟)... 





10 براجع حكر السك الادارية العليا المابر فى -؟ تومير 6هةاء 
فى العلمن رقم 5041 لسنة 54 اق ل غبر منشور س سبقت الانسارة 
اليه ب حيث تسدخدم المسكنة باسترار الصيفة التالية في أحكلييا 
المتعلقة بنظرية الظروف الطارئة: " يشخرط لتطبيق نظرية المسوادت 
الطارئة عة شروط ٠ ٠١‏ وأن يكون عن شأن هذه الظروف امابة 
المتعاقد بخسائر فادحة تجاوز الخسارة العادية التى يمكن احتمالها 
أل تحو تختل ممه افتصاديات العقد اختا لا سينا * ٠‏ 








غى 15747108 ل سبقت الاشارة الب وقد بجاء بيذه الفتوق: 
” ان مجموع قيمة المبالغ النطالب ير 731 جنيها و 9١5‏ مليما 
بالنسبة الى قيية العقد البالغة 1815 لجنيا و 3٠8‏ ليناء هى 
اج بالخ 83 مو عرفا ين ف بس الشبارة الناديية 
المألفة فى التعامل ء ولا تجاوزها الى درجة الخبارة الييمة 


الاممضافية نه الحقيقة. :ون احيث أنه يقس عن هلك أن يباو 
الشرقة بأداء العبالغ الشار اليا زيادة على الاششمار الراردة فى 
لات "والتئ'دم التعاد على أساسًا لا يترقب طليه» النحاق نسارة 
فادحة بالشركة تؤذى الى قلبَ تماد 




















- مقفمم1 غه تالدع عتمتا ذه تصرطنآ - لعصعوع مكطونه الى 
القممة2 متدمط] 2ه معت 


ليق 


الا آنه في تطاق نظرية الصعويات المادية غير المتوقمة وفينا يتلق 
بالعقود الجزافية ‏ *8]ه#يوم 8 وقلع بهم وها" | وعى الى 
تتضمن تحديد أجر لكسة الاثمال الطلوية وتحديدا اجباليا لما تلتسسسزم الآدارة 
بدفمه من ثعن يقابل( ' ٠)‏ فان هنا الطابع الجزاقى فى تحديد الثين له أثسرة 
فى درجة جساءة الضرر التى يجب تواقرها حتي بحكن الام الادارة بالتموضى دون 
خط من جني + انا كن الطاب الجزئى فى تحديد ال لا يحول نين 
تطبيق نظرية الصعوبات غبر المتوقعة طبقا لقفاء مجلس الدولة الفوننسيط "أ 
الا آنه يجب أن بعل الضرر الى درجة الاخلال باقتصاديات العقدء وفى هنا 
تلتقى تلك النظوية مع نظرية الظروف الطارئة | " أ ٠‏ ومن الناحية العطيسة 
فان الضير المتثل فى فلب اقتماديات المقد فى نطاق نظرية الظروف الطاركة. 
برتبط بالتفرقة بين المخاطر العادية والمخاطر غير العادية فى تفيذ العقودء 
ولهنا فان قلب اقتماديات الحقد سألة نسبية تقدر فى كل حالة على حسسدةاء 











بياجع ظول الاشؤد * دى توادير * في الفقود ١‏ الطيمة الأثية 
لجز الثالث , الربيع السايق الى .لل 
157 يراجع طى سبيل المثال 
8ه أوامه'0 ,عد5 ,1982 ع«مهورمم5 3 .0.5 - 
+1420 بج ,1983 ,8.0.8 ردممة وثسما 
ينتقي تبس لييح للب لسري سي 
والتشريع يسجلس الدرلة الحمرى رقم 98 بتاريخ © فير 1834 
الاثارة اليهاء 
(؟! كعل عتممقط ها" ,خمعوط/-ومسسوهم 1.22- 
لاقعلانادم ‏ 18 6ه كهلاهمم 18‏ 5مملاعمزنو 
197 #«مسمعةة 5 .28آ] .مط ل" قية 6 
5239 











لدم 


وتخفع لاعتبارات مديدة أعما الارنة بين النفقات التى يديا التماقد ونتاصر 
العقد فى مجعوته لتبين ١‏ اذا كان لهذه الثلثات خصيمة الغرر الجسيم وقلب 
القتماديات التتقد ٠‏ وهذا داطيقه مجلى الدولة الفئسى فى العديد من أحكامه, 
غفى حكيه الصادر فى 1 يوليو 1947 فى تي ة كلاخ اموه 117 
*25 601 206 اغنام “قدر السجلس أن زيادة الأغاء الاجتامية من 2/1 
الى 1:7 من قيمة اجمالي المبلغ الهائي للمقد ٠‏ والاثار المترتية هلى توقسس ف 
العمل ل 48 يوا نتيجة الاقراب ‏ من أشفال منتها 4؟ شور ,لا ُعنان 
تكاليف تمر عادية ولا يثلان لليا للتوزن الى للمقد راختلالا لاقتصادياتة 
وبالتالي عدم توافر خميمة جساءة الشرر الذى بير تطبيق النظرية» 171 








ذا مقعم امود ,2مود ع116انة 2 اقيم 
.1983 ر5عةآظيام ذممعته1 :261 .م .ع8 ركوامع 
اهمها عق 186[ أعطفية .0 .[عممه ,53 .م ,197 .06م 
يراجع آيقنا. من أخكام مجلس الدولة الفرتسى الع عرفت ليان 
اخشيمة ف لودو اليه + 
بعهو انها معام ,1970 ماطفاعة 7 8ب - 
ع2 6[ ها 501656 ,1977 5مهم 2 :1097 .م 
.890 .م .ع8 رمعو اعهلا اع 016 
ويلاحظ أن هذا الحكم الاير بعد أن استعرض شرو تطييق 
نظرية عل الامير ٠‏ رفض تمويض المتحاقد على أساس تلك النظرية 
ذلك أن الضرر الذى أصابه ادا دحمله فى ذات انظروف الخاسةبسائر 
الصناع ٠‏ ثم استعرض السجلس شروط تطييق نظرية التسروف 
الطارئة ويسفة خاسة خصيصة الضر الذى يمل الى حد قلسسسب 
افتماديات العقد . الا آن هذا الشرط أي تخلف فى هذه 
القسية سيث أن النفقات التى تكبدها المتعاقد,لم تعدل مسن 
اقتصاديات العقد يدرجة كفية الشحه الحق فى التنويقي لس 
أساس نظرية الظروف الطارئة ٠‏ وسوف نتسرى لهذه المرتيِة 
بش من التقصيل عند بحث شروط تطبيق النظريات الثلاث في 
البحث الثاتى من الفصل الثانى للقسم الارل من هذا اليحث ‏ 


تعاصعك - مهلممل /ه توكتك «تمتكله بمسطت] 





الووجع فآ متقعط] 02 





- لعتطعوع8 وخطونة] لاه 








- صهلعما 0 نوائعت متا عه تممرطانة - لع سعمعه وتطونه الى 
غلوممء2 مأوعط] 2ه معنمع 0‏ 


دكن 


واذا كان لا يشترطه فى القرر الحترتب على عمل الاثير درجة معينسة 
من الجساءة فهل يشترط فى هذا الضير الذى يصب المتعاقد أن يكون سور 
خاما * "11كمه مع ذكمازكمم". بناية بيكن أن تعرف الضرر الخاني 
بأنه الضرر الذى بصيب قردا أو مجموعة من الأراد بصفة ذائية وكافية لا يكتون 
الاخلال يمينا المساياة وافحا جلي .111 





ونكرة خصوصية الضرر [ تثثر الا فى نطاق السئولية دون خلآة 
اللادارة في بواجية الستماقد معها ٠‏ أنا صئرلية المتعاقا تجاه الادارة فى 
لا تقوم الا فى حالة النكوت عن تتفية النزاماته المقدية أى على أساى الخطسا © 
ولذالا نثار فكرة الضرر الخاى فى هذه المسئولية ٠‏ حيث أن كل خطأ عقدى 
ينضعن بالضريرة ضرا خاما بالمتعاقد الاخر أ" ففى المسثولية العقدية, 
والمستونبة غبر الدقدية ٠‏ على حد سواء م لا تار سألة الضرر الخاس وفيس 
العادى الا فى نطاق الصئولية دون خطأ !"أ ٠‏ ولى الرقم من هسذة 

العموميات الا أنه بخموى فكرة الضور الخاى فيا يتعلق بنظرية عمل الاثيسر 

بأعتبارها تطبيفا للمستولية العقدية دون خطأ ‏ فقد اختلف الفقتهياء 

حول هذه السألة ٠‏ وينكن رد آراء الفقهاء الى اتجاهات ثلائة : 











| -سسممة عتاضم عتم0" ,16 ليهسو ا عوسمة برد 
"6ع هماو أدتهقة 116 أفمكممموم ها ,ا أتمموم 
-28 .م ,1980-1981 .1.5.8 كسسروع 


(1ا ‏ ب6لاامناء0 .7 معمولم؟ يع عع ممميم ممايم- 
+766 مم ]© مم0 ,1 لش ,4ه 26 فقي 


ين 


+315 .م ممق تعقمم موو1 ,عمبرموهع1 روم - 








تعادة © - سقلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


دومع وتوعط] زه 


المصووعه ماطعنه الى 


ل 





اه الأول : يرى البعضى من الفقهاء أن نظرية عيل الاير لا تعطى الحق 
فى التعويني الا اذا كان المرر الذى لحق بالمتعاقد ضررا خاضا ٠١‏ وين أتصار 
هذا الانجاه الاثناذ الدكتير ثررت بدو ٠‏ حك برى أن مجلى الدولسة 
الفرنسى ل يعونى عن الغرر المترنب على الاجراات الحامة الا انا أتبسسست 
المتعاقد أن غررا خاما قد لحقه . رأن هذا الغو الخاى لا يشاركك فيه 
ارين بيو فلا17 





ولقد أخذت محكمة القغاء الاداري النمرية فى حنْها المادر فى .5 
ينابر 1406 بفكرة خضوسية الشرر كغرط لقيام الحق فى التعويضي سيا 
على نظوية عمل الالبر التي تثير مسولية الادارة الشداقدة دون خش ](؟) 








كاعم 209 دم رعق إعقم عوغة1 , تموفهة .5 - 
وييدو أن الامتاذ الدكتور ثروت يدوى قد جعل من فكرة افير 
الشاس الششرش الوحيه الذى يكفى بذات لم التصويتي فى هذه 
الدالات + لديك يفيل في 147 هياعد قار البمسلاة 

معلاة أعقومع (قأعقم؟ عع 1تنازقمم إنة مماعمم ها" 
عدكلنام م16 عبو عمؤذ امع أنهو ع[ رسهر ووم 8 
عع لنممةأعنال عمن ععنوذامية عسمم «تصيمع 
مقع 16 ععماع لممامف تفرم معوعميرة مع 
العقمقو عماعملعم ©1 #هوممه وووانام آياو 
مودوعة كممبة كسمم من ذا أضمودموعممم 41 

"ععو#لنممذ صوق 18 عل أوأموعومة'1 عه 


امطنيت ألا لأسف ١‏ سمه لابه م بع 166]ا يه سا 
بهذا الحكم: “ بشترط لقيام الحق فى التعويض تأسيسا على نظرية 
عبل الاير أن تصدر الحكوية #شريما ناما جبدينا يمن مركز الشماقف 
عا يجن حلي + 











- مهفده كه توالكية طفن له تصمرطانآ - لعصعوع. ملطونه الى 
القممة2 متدعط] 2ه عتمم 


لك 


والمحكبة الادارية المليا فى حكنا الصادر في ١؟‏ مايو سقة 1471 الترمسمت 
ذات السلك الذي أخذت به محكنة القفاء الانارى » حيث استعرقت النحكمية. 
اشروط تطبيق نظرية عمل الامبر ومن ببنها '' أن يلحق بالمتباقد شرو خاي 
لا يتشاركه فيه سلئر من يصمه القرار العا !1ن 


ولى فقوي الجممية العمومية للقسم الاستخارى المادرة في 7 توفيسر 
اسئة 1174 لم تقرق الجمدية فى لتواها بين الاجراء الخاي والمام وأفقت 
بأنه " يشترط لاصال هنه النظرية مدور اجراء خاي أو عام من جانسب الامارة 
المتعاقدة ٠‏ لم يكن متوقها وقت التماقد . بترتب عليه الحاق شور الى 
بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من هسم هنا الاجراء"٠‏ (؟) 


الاتجاه الثاني : اليمنى الآخر من الفياء يؤكد على ' أن الضرر النى يصب 
المتعائد بناء على الاجراء الصادر من الادارة المتعاقدة هو داكا غير خاي 
نظرا للرابطة التماقدية التى تربط المتعاقد بالسلطات الماءة والتى تميسره 
عن سائر المشرورين من تلك الاجرا قت ٠‏ ولقد نادي بين التقسير العبيد 
” هورسس ” فى تعليقسه على حكم نجلى الدولة الفرنسي فسى ققيسة 








1 سبقت الاشار 





اليه » وقد رت السكية فى خصوى هته النعسري 

أن قد الدى قد أضحي بالقانون رقم 1١1‏ لسنة 1564 لخد 
استثار + وأن هذا التشريع نام يمدق على كل مستفل (العقساا 
ذاتء النقي العام ٠‏ قان كان قد صن التدعى يشرر : ليس هذا سن 
قبيل الضور اشاس الذى لا يشارقه فيه سواه - 

(5) الفتوى رقم 16 فى 1114/11/5 ب سبموفة السنة 14 . ءا 
| سبقت الاشارة اليها ٠]‏ 











تعتمعه - صملمم1 كه تواتك متا و بمسطنآ - لمصعوعه واطعنه للى 
القهجء2 ملقعط] 02 


م 


"106 نه ة2081" ١3‏ أ ومع تسليم استاذنا الدكتور سلييان امار 
بأن القناء 3 بوي تقسير العميد هوربو . الا أن سيادته يرى أن هذا 
التضير " هو وحده الذى يجغل للتعويتش أساسا متميزا فى هذه الحالسة. 
وبلحقه بنظرية عمل الاير . كفكرة يقتصر تطبيقها على تطاق العقود الادارية* 
أنا استبعاد تضيره . والاقتمار على قكرة'الغرر الخاي". بمنتاها للك 
افيجمل السئولية في هذه الحالة تخضع للقوامد العامة في المسثولية سن 
الأمرار النى طحق الاثراد من جراء التضريعات ٠‏ سوا أكانت تربظهيم 
اميه وئيكة تماسية آم بل 





الاتجاء القالث * ويتزسه الالنناذ "ديلفولفى " حيث يري وبحق أن 
شرط خصوعية الضرر لا يضيف شيثا للشروط الأخرى للسئولية العقدية 
فين خلا 157 





|0) كمد ,ل ,3 ,10فل يك لله مهم ,سمأعسهاة .80 - 
أقناد 6ه ألائةعم عل :106فمهةا 221 6عممه'1 
عنقم 18 مل مأأمو عقح لمعم ممعم 16 ممم 
لمع ةم ممعم ملعنو لمامفة' 1 مهم مكاعم 
عنو ذمهو ف 60 [وأعومى وعنمليهة عتممو" 
6 ,5296 عمعومة 18 حدم ,فسماتءلل 18 

موتط همعد امتسة' 1 عل وتسقدوب مقعمام أمسممع 
."امم موأغقناء لك عونا كمقة 








157 ملف استاذنا الصميد سليمان الطمارى في العقود «المريج الساسق, 
اده 

لكا ,"ع[ امع ف ممم 86 11 أطموومموعة" ,6لوواعم ,م - 
متف عل فممووايه' 1 6" :33 .م باك ,مه 
لقم انه الواعقمء #مقععمم 016) مماة افدمع 


ومدة تقد مععاسة سه معام مكروزة ام زعو اقيق 
كممك عالععم كمع 56ذا تدتكممموهم ول ع4 
١‏ "الاق 








- مهفمم1 غه بواتدة عتمتا ذه تصمرطنآ - لسعو مكطونه الى 
لمهم متعمط] 2ه معتد © 


ا 


ولهنا قان الأراء السابقة سالغ فييا ٠‏ فسن ناحية , عيناك حالات عسي 
الرقم من أن الضرر أصاب طائفة ممينة من التعاقدين مع الامارة ٠‏ فان هذه 
الطائفة ليا مع ذلك الحق فى التمويثى ٠‏ فعلى سبيل المثال الفسخ الانقسرادق 
لكل عقرد هذه الطاضة ‏ 11808218م 1184160 قدقم ها" 
متم م4 مامه ومن ماله ول ١‏ ءرالتى لايد 
عقب أمام هؤلاء المتعاقدين للمطالبة بالتعويض وذلك طب لقضاء مجلس الدولة. 
القرنسى فى النزاع المعروف باسم 766هدها و2 ١7‏ أو ناحية 
أخرى فانه على اعتبار أن المتعاقد تريطه بالادارة علاقة تعاقدية ٠‏ فانه يكنون 
في وضع خاى يقتتضى عدم تطلب أو تعطيل كل شرط متعلق يخصومية الضرر. 
فيكفى اثبات أن الضرر الذى أصايه ناجم عن أجراء اتخفته الادارة المتماقدة. 
الكى يتوافر شرط الخصوصية ٠‏ رهو عبر عنه الانمتان ديلفولقى : بقوله 
دمعو 16 ,ممخعمس كك هد عم معن وعفج ةلومم" 
عاقأعقمك ممأغهلغاة هما مول توم 6سهاعهم 
ا ا ا 


0 *1ةاعفرة 
ونحن من جاتبا نؤيد ماذهب اليه الاثرتان ""ديلفولفى "' مسن أن 


شرط خصرصية الغرر 7 يشيف شيا للشروط المتطلبة لتقرير سنولية 
الادارة العقدية هون خطأ فى نطاق نظرية عيل الاثير اسنتادا للحجحع 














26118880186 ,1909 الارمم 19 0.6.20 - 
ممم ,ناه نوما ع5وم ,1910,3,1 

ا -279 0م بقاع لم0 ر#اامتامة ما 
وانظر عكى ذلك 

.8 .م موعت أعقمم و1865 , أنام3له8 .5 - 








تعادة - سفلعمة 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطت] - 


دومع وتوعط] زه 


المصووع» ماطعنه الى 


لت 


أن فكرة الضرر الخاى نات مفهوم وأسع فضفائى ولا تصلح أن تكون مصيارا 
يستهدى به القماء لأنها فكرة غير محددة بدرجة كقية! أ أ ,كالتحدييد 
الذي يؤخذ به فى الستولية خارج التطاق التعاقدى على أسانى ينا 
الساراة أنام التاليف الداءة [1 )- قفي نطاق المسئولية غير المقدية. 
دون خطأءنتيز الشروط المتعلقة بالضرر بذاتية خاصة باللقارئسة 
بالشروط المتطلبة لقيام المستولية غير المقدية بخطأ .فالاجراءالنى 
يتوتب عليه صتوية الها هين خا عي أسالى مالساو 
أنام الثاني العانة يجب أن يؤنى الى شرو ساي وامتتافي 9 








ل 


ل 


يراجع ماف استاذنا الدكتور سلييان الطبارق + العقود ٠‏ المرجع 
السابق هي 051 - حيث يقول : دان الاقتصار على فكرة الفسير 
الماس بممناها اللطلق ٠‏ يجعل المسترلية فى هذه الحالة مخض 
اللقراع العامة قى السكولية عن الاتمرار التى تلسحق الاقراد من جراء 
التشريمات ٠‏ سواء أكانت تريطهم بالادارة رابطة تماقدية أم لا 
مما وضع مجلس الدولة الفرنسى أساسه غى سكبه المشهور فى قضية 
ماععممام ها ل 
+ممبعه كذ الدوة 4 #ماعماعم عا" ,96امواءة .5 - 


...6.0 ,1969 ,"مغنو ةاطسم 5موصهوع دعل 
.5 66 7.260 


يراج فى هذا الخصرص : 


مك سك وار عدم سيو سيد سكليه 
الدرلة من آسالما نير التتاقية” 840( مع 96 
وايمتهاء 








- مهفده كه توالكية متا له بصمرطانآ - لع صعوع. ماطونه الى 
القممة2 متععط] 2ه عتمم 


الكفوان 


واذا كان يجمع بين السئولية العقدية بدون خطأ والسئولية عير 
المقدية ببون خطأ أنتقاء ركن الخطأ . الا أن الشروط المتطلية ليام 
الاوْى تختلف وتتميز عن تلك المتطلبة لوجود الثانية - ولهذا يان الالاسى 
الفانونى لكل نيبا مختلف تايا . فالعقد هو مصدر المسئولية العقديسسة دون 
خطأ + وفى غياب الرابطة التداقدية تان مبداً الساراة أيام التكاليف الماة 
يؤدى دوره فينا يتعلق بالمسئولية غير العقدية دون خطأ ٠‏ ويكون شطقهياء 
أن لا نجد فى المسئولية العقدية؛ الشروط المتملقة بهذا السدأ. بخامة 
أن المساواة أنام التكليف العامة ٠‏ مبدأ مستيعد فى تطلق الروايط 
عو 








؟ ب انا كان الضرر القى أصاب المتماقد ناجما عن, اجراء خسان 
م ١ن‏ ماله ديه كفي لا عفر عل أن عع فتاه 
سوف تند فى خصوصية الآجراء قاته الذى سيب القير والخاى بالعقدء 
وعلى ذلك فان الضرر الذى يصيب المتماقد هو بالضرورة وبالتبعية ضرر خاني ٠‏ 





(0) ع4 #سرممة كماعط ,1971 ععتوول 6الكي6- 
.1973 .8.0.8 ,موطف كعمعموفق0 كمه معممقو 
مقعدام عمملة ممسقيومم 6لقاممد ها" 2767 
مواع عاك عم كممه عمنع'1 م4 وامسف وتم 
عو عه عل قاط معرمم 16١‏ ,و( اععفعمم 
5ع مماعممقمم11 هل عمممعمديد مواكاعةه ول 
عءاشيفمم سا قمع تعس نس عمواممعة 








ممم 3 اسه تمس أل لماعؤمو 
غممعة فكتاموة !1 م0 ممطمم 15 مد مهمه 
غقاع غنم مه رغوء وعنولاطيم وعومداء وول 

"ممم مومه بعلاقة ع0 








تعتمعه - صملمه كه تواتك متا له بمممطنآ - لعجعمعه منطونه لله 
الوممء8 ولوعط] 02 


فيل 


وندما يكون الضرر ناجم عن اجراء عام ٠‏ لان الصألة تتحصر قبي 
الاعتبار المتملق ينطاق هذا الاجرا»٠‏ فعندا يصيب الاجرا» موضوع العقد 
ناته أو على الاثل أحد عنامره الانناسية ٠‏ فان للمتماقد الحق فى التعويش ‏ 
انا نوافرت بالطبع باقى الشروط ‏ دون أن يكون فى حاجة إلى بحث ما اذا كان 
الضى الذى أمابه خاما أم لا . وخامة اذا كن الفرنى أن كل متماتد مع 
الادارة قد وجد فى ذات الظروف وأصابه فات الضير ٠‏ فان ذلك لا يعد عقبة. 
أمام كل منهم للحصول على تعويثى لهذا الغررء فالعامل الائناسى هو أن 
يكين الاجراء المام قد أماب صسألة يعكن اعتبارها لساسسية أو حاسمة فى ابسرام 
العقد » سألة هى التى دفعت الثرد الى أن يقر الدخول فى رابطة تعاقدية. 
مع الحولة - فعندطا ببدو أن المتماقد ماكان ليقيل أن برتبط الا من خلال 
اعتبارات وظروف معينة كانت موجودة لحظة ايرام العقد ٠‏ قاذ ماجاء اجسراء 
عام ليحدل هذه القروف التى قبل التماقد فى ظلها . فان النتائم اللالية 
اليذه التعديلات يجب أن تكون على عاتق الاد 1 














وعنه الفكرة المنعلقة بمدى تأثير الاجراء على الغرني الاساسسي 
اللمتد "008584 باك [1غ 5ددع 6ع [00ن"1" وسى تمدبله للظروف 
التى من أجلها قبل المتماقد ايرام العقد ( ؟ أ وردت فى التديد من 
أحكم مجلس الدولة الفرنسي لثن راقع عنيا الفقيه *65 161551" ع 





) م#لااوتاعم .م يعمعهما .؟. برغ فمهيها عه .مه - 
ل ا 0 اانا 


لكا نه ومتعممقهاوممع مع كمومة م4 عهنقاا" 
"تممامف هل قامعوعة د لمماعم ممعم جل أفبيوق 


2+1 على يبيل المثال 


,جوعساععط) وك ع6 ,1897 لترية 9 
1924 6ممهوم ممه 12 6.5.2 305:1 .م لعف 
:65 .م ,1925 .8.8.8 ,عممولة ل 111[6 














كم 
والذى انتخلى من. أحكام مجلئ الدولة الفرنسئ أنه لكى تنش ستوليسة 
تعاقنية بناسبة الاجراات الضريدية يجب أن يكين القانون 
" تدل شروط العقد ذاته والتى من أجليا لبر الحقد 9709 


وا له دلالتدفي هذا الخصوى أن مجلس الدولة الفرنسى قد زم 

نات الصملك بل وذات الصيفة التى يجرى بها تفاؤه فى هنا الشأن . وثلك. 
في حكنه المادر فى ؟ بابو سنة 19 في قضبة ‏ 1866جم5" (1] 
*وم امهم نهم ءرآيشا حكب المابر قي 14 ماري 3528 


61600 88 موأعمع1اممونا" : ,مهيلع .اعموم 
+ كتمعضات دمن س'1 لضن تعدممء عمعرواوفم 
,"لمهم نك اه اعومووع 


وأنظر الأمكام المديدة التى أشار اليا انان 6مسع هنوع .ل 
والشى رقش المجلس فيها طلبات التعويض نظرا لآ الاجرانات العنى 
اميد قفي لم طبر لك ريوع الماك حي آنا لأصديلاج الدب 
أحدئتا اليس من شأنها أن تمنم الحق فى التمويض : 

(30 2184 .05م ,236 ,1983 ,.ع.ميع) 


لا 8 عل 6ذ[]طموومروعة" ,عادو ]ع1 8.2 - 
.م ,1906 ولعو" ,"عبوااطص 6عمدووايم 
© أو ها عزن عند 1١‏ ..." :.5 66 25 
هن عمجومم يك 5مه6 لمم 65[ 
5عااعنو 5م ممعم 108كممم ‏ مع وواامم 

,"ووه 606 له تومه ©[ 





13 أثار الى هذا الحكم الالشتاف “ 
العقد الادارق * 
الاشطد :+ مشر © والالتا #وولفياقدى * ببق دلرد 
الحكم غبر السشور يتعلق بعقد امتياز موقف للسيارات » رقسضي 
السبلى تمويض التزم استنادا الى أن القزار المادر 
موقف للسيارات بالاجر على سطح الارض وان كان ذو تأثير لى 
استغلال الملتزم لمرقف السيارات الارضى الا أنه لم يعدل منمرا 
جرهريا فى العقد .وقد جاء بهذا الحكم 5 





- مهمه كه توالكية متا له تصمرطانآ - لعسعوع. ملطونه الى 
القممة2 متفعط] 2ه عتمم 























لفك 02 


فى قضية #مهنود نل ومأطتم ناك عع أعمو» لبن 
"عي أعنو8 
وبالمقايل فافا كان الاجراء لذعام لم يصب موضوع العقد نات أو أحد 
عناسره الانناسية ٠‏ وائيا يصيب الضرر المتعاقد فى نات الظررف الخامة 
بسائر المواطنين ٠‏ فانه لا ييعطى الحق قى التدويني . حقيقة ان الفسرر 
التدعى به لبي خاما ٠‏ ولكن رفشش طلبات التعأوي لا يرجع الى مسسسدم 
خصرصية الضرر وائما يعود الى عدم تأثير الاجرأء على موضوع النقد أو أحد 
عنامره الالماسية .. وعلى ذلك فان صألة خصومية الفرر تلحق اذن يطييمة. 
الزن وليست ادو لخماضة : ٠151‏ 07 





ع هلع (واطمهومصول ممعم 19) عللع 
01 نال اعت ممووة امعصقاة كن 116كم قم 








معاد - سقلعمل 6ه تراتدت جتمت كه بمسرطن] - 


3 

03 لاله 3 ماهر 0 دقن ها أو عدو لقي 2110 
6 "قا أممم1 3 لمم 4 أن مكمممفيومم و1 3 
3 

- 88,8. 1983, 1423, 60, 33 4 5 
599 9 

5 يقى نقس المعتى 


ع4 وعاصمم 16 66اءمع ,1982 لمم 7 عع - 
,1983 .8.8.8 معلممعممع 18 هك معوام ول 
31 237,89 


لجا ,"ها نموم فعا أفموموموفة” ,قد سرادم يم - 
-05مموعم ها 0905" 200-281 .255 ,0118 .00 
01 ,عانق 5ممع عاأعناعه مم6 611156م 
عمق ل غكع'ق 156له كمد 46 مول ]ممع 
لهف 66" غه ‏ "مقوايم ممم مامه 
ده أفاعكمة #لقاعمممء نك وأناوفيو 5 
+1مهم عوماعمي ممعم 16 عم اديه 6و اميقم 
"68 لوقعم نك ومنااهم 18 عن عالق عملم لوزعم 








المصووعه متطعنه الى 


وانظر عكس ذلك 
5م 313 .م ,م 





لمم مهن مم1 وم - 





- مهمه كه توالكية متا ذه بصمرطانآ - لع سعوع. ملطونه الى 
القممة2 متعمط] 2ه ممم 


البحست الراسع 
المخاطسر غير التوقعة 





ان شاط اعمال اى من النظريات الثلاث . عمل الاثير والصدويات 
العادية غير المتوقمة والظروف الطارقسة رعيسن يتوافر شروظ تطبيق كل 
امنيا ٠‏ ومن بين هذه الشروط أن يكون الاجراء أو الحادث غير متوقع , أو لم 
.يكن فى الوسع توقمه عند الثماقد ٠‏ وفكرة عدم التوقع الثى تعتير شرطا أساسبا 
التطبيق أى من تلك النظريات هى نانها المتطلبة بالنسبة لحالة القرة القاهرة : 
والثى تختلف عن التظريات التى نحن يصددها من حيث أنها تؤدي الى انفساء. 
المتعاقد من تنفيذ التزالاته التعاقدية ٠‏ حيث الفسرني أن هذا التتفية قد 
استحال استحائة بطلئة! 3] .+ 





ومليوم عدم التوقع بالنسيسسة للفمل و الظرف أو الحادت الذى اعتري 
اتتفيذ العاند هر دلهوم نسبى ء بمعنى أنه لا يوجد عدم توقع ملق ٠١‏ فقسا 
ايوجد حدث يعتير بر متوقع كلية ٠‏ ولهنا فآن فكرة عدم التوقسع لا تقهر 
بناتها وانما بعلاقتها بالقروف الانخرى المعامرة للعقد - (؟): 








رذ ,بمنالمناء0 .8 معمعلطة .5 رعمغلوونها 06 .شق - 
2 6 :729 لم م1 لع ,للك 2# لقم 
:586 


لا مم8 "قة لله توت مهنا" رعمتعممة الل - 
.5 ]6 0.5 ,1986 


ويراجع فى تقس الممنى: الالستاذ الدكتور عبدالحميد حشميش»ء 
نظرية الظررف الطاركة » المرجع السابق ٠‏ ى 17؟ ربلبعدها 


حيث يقول 
لو أموممدا مسمعة و( عمممعمم كهم غأوك عم 200 
14 غبروع [1 زلاامومة كوعو جب دومقق “211066 
مهاعم مقاجمم مما مهرة مسمة #مقمم موه 








8 
58 
5 


5م كه راتس تهنا أله سنآ - لع صععء؟ ماطونه لله 
ألوممء2 متوعط] 2ه معنمع 0‏ 


عم 
المطلب الال 
اللا سس ايه تم 
11 أطاء ابقممه "0 ماع مم0" 
أن تدخل القناء الادارى لتحقيق التوازن المالى للمقد الافارى فى نطاق 
نظرية عل الاير مناطه توافر شروط تطبيق هذه النظرية ٠‏ ومن بينها ‏ كما 
هو ثابث فقها وقضاه وسواء فى فرنسا أو مصر ‏ أن بكون الاجرا» الصادر مسن 
الامارة المتماقدة غير متوقع( أ أ + فانا توقع العقد الاجراء القى سبب الفسيره 
فان أحكام تلك النظرية تستبعد وتطبق النصوى التماقدية!؟ أ واذة كسان 











| 1) يرامع طى سبيل اللثال من أحكام بيلس الدرلة القرقسي . 
4 الم 366 ,رمه ا تممه ,1926 أهم كل اهنع د 
سمه اعموممة عتمقطة عله ,2ق وممعرمة ول 
ملالا ,ومفد عمتصقم 25 يلوق الم مم8 ميرول 
-تممووه؟ 556 ,1982 لهم 7 يرقف بم بعم8 مناه قم 
.م ,1983 .880 ,869 امم ,98 ابع86 ركاعوم 

23١ 


ين أحكام سكية القضاء الادارى المصرية /: 
حكن الصادر فى 7١‏ يونيه سنة +110 فى القمية رقم 88 لسنة 
* ف ل سبقت الآشارة اليه ٠‏ حيث تقول : * ومن شروط تطبيسق 
نظرية عمل الامبر أن يكون الاجراء أو التشريع الجديد غير متوقع الصدور 
يقت التعاقد ء فاذا ماعوقمثه نصوص العقد ١‏ فان المتماقد مع الادارة 
كين فين لعل يخ بطر ليع الطريف :الال لد بعرد 

ليد مبعر الاشديه ال فليا ١‏ اليل الإثر مقن السفحي 
اعكيا المادرشن +1 

ومن أحكام المسكية الادارية العليا : حكنها العادر فى ٠١‏ ناسو 
اليه ٠.‏ وحكبهيا المابر فى ٠١‏ عاق 


سنة 1934 ل سبقت الاشارة اليه ٠‏ 





1188 - سيقت الاشارة اليه + 








جسنة 1177 اس سيقت 1لا 


الل 





اذ الدكتور سليسان الطباوق ٠‏ العقود ؛ المرجعالسايق: 


5007 








تعاصع0 - سقلرمل كه تواتكع تملا كه بمسطاز] - 


القممء2 متقعط] لزن 


لمصعدم؟ واطعنه الى 


قينا 


الاجراء ييكن عادة توقعه لحظة ابرام المقد ٠‏ فان هذا مفتري أنه كان موضع 
اعتبار من المتماقدين» والذين ٠‏ يحق ليم الاستناد الى تلك النلرية للمطاليية. 
بالتمويي . 


كما أنه فى نطاق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقمة. يجب أن تكون 
تلك الصعوبات غير وأكتر تحديدا لم يكن فى الوسع توقعها - فانا 
تخلف هذا الشرط فان النظرية لا تطيق ولا يستحق المتماقد مسسع الامارة 


أى تموينىا ١‏ 1.. 





ولقد أبرز الثفماء الاقارى الفرنسي والسصرى هذا الشرط يوضوج سمي 
المديد من الاشكم التى تدرضت أشروظ تطبيق النقرية " فالمتساقد 
اله أن يطالب بالتمويش عن الاثمرار التى اسابته والناتجة عن صمويسات 
ماكان من السمكن أن تدخل فى التوقعات الاشتركة للاٌلراف غند ابرايهسم 
العقد"٠‏ 57 أ وكثيرا ما يشير مجلس الدولة الفرننى الى هنا اقرط 
مراحة فى أحكايه المتعلقة بتلك النظرية " قالاممال التى قام بها المقسسارل 
والتى تتجاوز ماتم النى عليه فى تروط تنفيذ العقد ٠‏ وناكان متونعا 








لأ "ملاظم مسيم عق قطعمملا” ركه للد 
58 ,662 .م0 .1987 521,2 الع685 وعق6يك 
عا أمعلمة 3 عتصبل متعسة عنمم 0.." :102 
اهمع ق عملمدمق عمعرامك ومماعقليك كم 
عع عمولة 165اهانو غنهع 11 : 5م41616ممم 
نه وولوساعدم هل عل ومو( كواطاكانةججمة 

*... وم 
(؟] بعمة يوتسوه م4 116ل ركمفل عمتصيقع 3 كنيع - 
5000 











- صهفرهة كه توالكية متا له بصمرطانآ - لعصعوع. ماطونه الى 
القممة2 متععط] 2ه عتمم 


ليفلل 


فى الارسة والتى تجاوز التوقنسات المشتركة لاظراف العقد لحظة ابراه 
يكون من شأنها أن تتيع للعتعاقد المقار الطائبة بالتعويق استنادا لنظرية 


المعوبات المادية يغبر ١‏ 


درق 





أا اذا كانت الصعويات التي سادفها المتماقد متوقدة ند ابرام العقسدء 


افلا يجوز له الاستناد للك النظرية حتى ولو كانت تلك الصعوبات خطيسرة 


الدرجة قلب اقتماديات العقد ٠‏ 


يك 





0 





:م .866 ,مودلم0 ,1976 ممطهمقة 22 .6.8 - 
وانشر ذلك من أحكام مملس الدلة الفرنسسي الت أت على ريل 
عع اوم أت 7 
قوم ع4 مدتهميهة 556 ,1962 لم 23 العم - 
26 :34 ل ,11 ,1963 ,يقالته رمماععيم 
.م ,1976 .8.8.8 ماده 56و ,1975 .لمم 
ركة[66 #مفاغيوم مغك ,1982 .11أنل 2 :24م 
وانمممانة عمل قاذ ,1982 هم 12 :261 بم عمو 
وجمم 29 1757 مه رعمقطع-ماصسو امم 
ركع اطلام «سقيمم هل مواوعمومم 566 ,1985 
.1705 ,م ,1985 ,88.8 





5ه ]0م2106 465 516 ,1977 166[ لال 6.8.22 - 
890 .م مم8 , اوتكممة غم عمعيمى 


ولو :ب #إسنه وز تنه الافتساة 
لا 








تعادة - سقلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


الوموءط8 وتوعط] أن 


لمصووعه ماطعنه الى 


كما 


" ان الشرط الخاى بوجوب أن تكون الصعوبة طارثة أى مير متوقعة أو سا 
لا يكن توقعه أو ليس فى الوسع توقعها ٠+‏ هذا الشرط ينطوى الى حد كبيسر 
على معنى المفاجأة في صورة معينة ٠‏ كأن يجد المتعاقد مم الآدارة نه 
ازاء حالة لم يكن يتوقع حهوتها ٠‏ لا بناء على قر الشروط ولا من دراسكسع 
الاولية للمشروع أو بالرغم مما نيه اليه أو ها اتخذه من حيطة لا تفوت على 
الشذى البصير بالاور قبل الاقدام على الساهمة فى تسيير المرفق العنستسام 
والتماقد بشأنه ": وانتهت المحكمة فى هذا الحكمٌ الى رفني التمويني لعدم تحقق 
شرط عدم التوقع ٠‏ حيث رأت المحكية أن " المدعلى ليى قربا عن هذه 
العطية , بل هو على علم بها , بل بالننطقة محل التعاقد بالفات . كنا أن 
فى شرو العقد مايكقى لتتبييه الى أخد الجيطةاللازمة لمواخية الحالة العسى 
بتضرر ضيا * بل أن فبها ما يخير صراحة الى أنه قد يواجه طبقة صخرية "٠0‏ 
وقد رفضت السكة الاداريةالملما أيضا تعويض المتعاقد لتخلف عر سدم 
وقع اعبار أحد الشروط الاثلسية لتطبيق نظرية الصعوبات المادية ميسو 
المتوقمة ٠‏ والتى تحمل النظرية اسمه, عه موس يوقيو 
00000 





وفى نطاق نظرية انظروف الطارثة ٠‏ فان شرط عدم التوقع هو يفا 
أعد الشروط. الجوهرية أتطبيق تلك النظربة .#الحادت الذى يؤدى السسى 
قلب اتعاديات العقد ٠‏ يجب أن يكون في متيق لحظة ارا العقد حقى 
؟أيكمابه اي اليف يست تعبير 





مماعدامم 974ل #رممصمم 20 نه مم تمامم ]6 ماك 
وعجمم نك كعم ته انوا كول موتعموتصههما"1 8 
ملؤلوك هموما تمموموه تمععة 4 وفع مه معتاضم 
.0ل ,5عسواممومعة وووممعء وعنه! 86 
11971 .م ,1374 عمصمويمم 








ليلل 


مفو الحكرمة 000811168" فى تعليقه على حكم مجلس البولة الفرنسى 
فى قضية "609825501" هو فللك " الحدث الفى يتضاد مكل 
الحسابات التى أجراها أطراف العقد أثاء ابرامه ٠‏ والذى يتجاوز الحتدود 
القصوى النى كان يتوقمها الاظراف " 11 ). 








8 
١‏ ويتشدد مجلى الدولة الفرنسي في ضرورة توافر شرط " عدم التوقع" 
2 للظرف الطارى» » على اعتبار أن كل عقد يحمل فى طياته بسني المخاطر التي 
8 يحب أن يببمية فنضاك شن سايه وعتطل عن بيات أنقراف انفد > ان 
والاغتلال فانها يجب أن نكف 
ع ونعها أو حتى يقدر 
اننائي | ؟ أ . وقذ خكم مجلس الدولة الفرنسى فى قضبة ” غاز بوردو'' السذى 
أساى تلك النظرية! " ' » تواترت العديد من الاحكام التى أكدت وأبسرزت 
عي 
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جموه ممه عل عم تمده تسوه به كمه تكساعمم - 
,1920 عمقل 3 .6.6 كنمى 116لمسمة 
.م .1921 .8,8,8 ,1مقققهممم 


القممة2 متقمط] 2ه ممع 


نالع طمن ذه صمرطنآ - لعسعوعظ ونطونهع الى 


لك : 
21 بم رمق قمعم موقم رقع أجعمة ها 
!؟) فوم اماعة'2 ملسهوقو مل ,1916 وعمم 30 .0.6 ه 
دق اعقمم , سمعلصدة ع0 
[6) على سبيل الثال ع 


رتمموايه 4 10116 ,63فل المع 22 الكيع - 
,1978 ععترمول 20 :230 .م :1963 رنق8 لمق 
ر'قء اام ممم عع ومعلمم" ‏ قنفاعمد 
,1981 للعية 29 :1485 .م ,1978 8.8.8.2 
.6ق .ليع مفقسيها م4 1116 ايع لمممية 

بعمممع .اعممة ,9 .م ,1982 ممق 











تعتمعه - صملمم1 كه تواتك تمتا 6ه بمسطنآ - لمصعوعه واطعنه للى 
القهجء2 ملقعط] 02 


م 


ولقد أبرزت العادة السادسة من القانون رقم 158 لسنة 1167 والمادة 
157 من القانون المدنى النصرى الجديد شرط عدم التوقع كأحد شروط تطبييق 
انظرية انظروف الارثة القررة في مصر بنى تشريدى بالنسية للعقود الادارية 
والمدنية على السواء! 11 


ونضلا عن ذلك فقد تمدى انقفاء المسرى ب الادلرق والعادق على 
السواء ‏ لابراز هذا الشرط وتحديد مميار قرافره وصلطة قافى الموضوع 
في تقدير صفة الظرف وعدي امكانية توقعه + من فاك ماققضت به سكس 
التقنى الحمرية من أن " مفاد تي المادة 5/957 من القانون المستسىي ‏ 
وى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه يشترط فى الحادث الطمسارى, 
أن يكون حادت استنتاتيا يلما غير سكن توقمه ويضرج عن البألرف ابر 
الوقوع ٠‏ ويكون الحادث الطارى» عاما اذا اتصرف أثره الى عدد كبير من التانيم 
والمعيار فى توافره ما اشترطه النى فى وسف الحوادث المشار اليها من أنهسا 
تلك التى لم يكن في الوسع توقعها ٠‏ هو ألا يكون فى مقدور الى 








(1] تنس المادة السادسة من ق 119 السلة 1560 فى أن 
نظام العاف العامة الثى عبار عن طريق الأتهساز للى اسه 
" اذا طرأت ظسسروف لم يكن بن الشتطماع ترقعها ولا يدا 
لمافسح الالتزام أو اليلتزم فيهاء وأقفست الى الاخسلال بالتسوازن 
الالى للالتزام ++ الى اشر النس * م 

التنية من العامة 11 من القانون السسنى الجديد على 

اية امة + الم يكن فى المسع 

اترقعيا ٠‏ وترتب على حدوتيسا أن شيفيذ الالتزام التاقسيى 
وان لم يصبح ستحيلا + جاء مرهقسا للدين بحيك تهندده 
تالز عاية لدوه عه 

















- مملمو1 أو ركتس «لمتا أه بمسرطنا - لوجعع8 ماطونه الف 
الوممء2 متمط] 02 معاد 





ا 


حصولها لو وجد فى ظروف ذلك المدين وت التماقد بصصرف 


النظر عنا اذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فملا آم لم يتوقعه؛ وتقدير 
هذا الاثر هو ما يدخل فى نطاق سلطة قاضى المرضوع نى اقام ققاء * طلسي 


ل 


اساعنة 136 


ومن جية أخري فان جميع الأخكام المادرة عن محكية الققساء الادارى 


والمحكي الادارية العلا خصو نظرية الظروف الطارقة قد اشارت السسني 


شرط عدم التوقع فى مغر بسظياً لشروظ 'تظبيق لك 








44 


أحكم مسكية التقني يريخ 1946/8/6 ام نفام ا سنة 210 
وفى تقس المعنى : حكها الصادر يتاريخ 1970/78/8 سم تقفام 2 
0000 

إوأيشا حكها بتارخ 197/1711 في الطمن رقم 22) السة 
؟؛ فتيقد اد يهال .> التعمار هن فر ما عقرط اافصيرة 
عم التوقع ١‏ معبار سجرد مناطه آلا يكون فى قدور الشخص أن يتوقع 
مسطرلع او جد يداع الأغريفا نح التسغده + حي تدكا جديا 
يقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحسولاء عم توقمه؟ 
ينها لماي يولي 100511025 عام يقر 2ل 

لص مولا 

علي سبيل المثال < حكم ممكية القفاء الادارى الصادر فى -؟ يوني 
9 فى القضية رقم 427 لسنة 5 قرسبقت الاشارة اليه “وحكيا 
المقدر قى 14 ابريل سنة 1530 سبقت الاشارة الي * 

وين أحكام المسكية الادارية العقياء حكها العادر في 1١‏ ايسور 
4 9 سيقت الاشارة اليه ٠‏ رحكيها الصادر فى 17 برنيسو 

اليه ٠‏ وأبقا حكنها المادر بوقسة 

7٠‏ نور 1140 فى الطمن رقم 5669 لسنة 19 قب غهسر 
منشور - سيقت الاثغارة اليه ٠‏ وقه جاء بذاث الصيفة العى علتزيها 





سيقت الاش 





السسكة في هذا الث 


اعة شروظ : 2 











عفد - مملرول 2ه تلمع طمن كه تعبط - لم جعمع منطونه اله 
لومم 2 مزوعط1 4ه 


لا 


وطى ذلك فان عدم التوقع ببعد أحد الشروط الجوهرية فى نطاق كل من 
النظريات الثلات عل الاثير والسعوبات المادية غير المتوقعة والظروف الطارئة 
كا أن فكرة عدم التوقع هذه عى ناتها المتطلية بالنسبة لحالة ا 
وهذا يمنى أن غهرم هذه الفكزة ‏ من حيت تحديد التاريخ الذى يعتد يه 
القماء لتقدير توافر هنا الخرط ٠‏ وسحل عدم التوقع وتحديد تطاقه 
لا يخظلف فى لى من هذه النظويات فى نطاق العلاتات التاقدية ٠‏ 








أيلها : أن تظهر خلال تتفيذ المقد الادارى حوادت أو سروف 
ييه فلت مساح لني هزد !ل يكين 
في وسع المتمائد ترقسع هذه الظررف عند ايرام العقد ولا يسك 
عد الأعطيةا ميا 02 











معيار ملم التوقع 


أنا كان عيم توقع الفمل أو الحادث أو الصموية رطا أنساسيا لاجايسة 
المتماقد الى طلب التمويني استنانا الى اي من النظريات الثلاث ؛ فسسسان 
المعبار فى ثرائر هذا الشرظ ألا يكردفى مقدور الشخى العادى أن يتوفسع 
حصولها لو وجد فى ظروف المتماقد وقك التماقد “وذلك بمرف النظر عا اها كان 
المتعاقد قد توقع حمولها فعلا أم لم يتوقعها ٠‏ قالمعبار موضوعي "16ع0076* 
وبيس ذاتيا *18]عع ؤؤوة */ ٠)!‏ فالقاضى عند تقديره توائر هذا التسسوطة 
ل بعتد با وق فى ذعن المتعاقد من توقع الحمرراو عدم توقعه ٠‏ وانما 
عليه البحث فيها اذا كان الحادث أو الفمل سا يمكن توقعه أم عدم توقمسسه 
ناد في فلن كرون يبد انرق تبات " أ ونيا نان .نحن الي المج شسهو 
اتوفيق شحاته " من أن معيار عدم التوقع معيارا قاتها !5 1.. هو قسسول 





) يراع حكم محكية النقض المصرية بتاريخ 194/1789 فى الطعسن 
رقم 268 السنة 25 اق - سيقت دهم يعيب 
الاستاذ الدكور عبدالحميد حشيشى , الترجع السابق ٠‏ ص 518 , 
دا 





راع ع سفة ما ار وق سمي 0 
فى المعيى ركم 208 السنة +5 اق + والدى انتهدفي السسكفسة 
الى عدم ترافر ششروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة صتئدة قى 
اقفائا الى ان فر الحراسة على بطبعةالسعى لا يعتيرين قبيل 
الظروف التي لم تكن فى المسبان عند التعقد ٠.‏ 

50) يراجع فى هذا الصبد 2 

:183 بم ممه أعقمم موفن1 ممعم 11 - 





- صمفمه له باتع متا غه تصمرطنآ - لعسعوع. ونطونه الى 
القممة2 كتوم ط] 2ه ممع 








تعتمعه - صملمم1 كه تواتك متا كه بمسطنآ - لمصعوعه واطعنه للى 
القمجء2 ملقعط1 02 


0 


1 يتفق مع التابت افقها وقماء سواء فى فرنسا أو مم( ١‏ ! - كنا أنه من المعوية 
.بعكان الوقوف طى ترقعات أطراف العقد لحظة ابرانه » فقلا عن أن نه 
التوقعات من المكن أن تخظف من طرف لاخر من اطراف العقد- 7). 





يق كيه طهر أ اين بن لودو أشي يه فاه 
الادارى الحصرية مضمون شرط عدم التوقع ومميار تطبيقه: فقضت بآن " الغسرظ 


(1) في الفقه العمرى" : الالمتاذ الدكترر عبدالرزاق الستهورى : الوسيسطء 
المريع السايق بي 146 وايعدها عرض 08102 الاستاة اديور 
+ الميد مديق :ار الاين من 16د 
(5) انظر في إلنقد الذى وجه لرأى الدكور توفي | شمات 
رسالة الاسحاك الدكرر عدالحميد حشيقى ٠‏ المرجع الصايق ٠‏ ع 48136 
1؟) القضية رقم 7895 للمنة هق - سبقت الأشارة اليه » 
ييراجع حكم ممكة القضاء الاذارى الصادر في 0 يونيه 60وا 
سبقت الاشارة اليه ٠‏ حيث أرفع هذا اللحكم اطول ادبا بلس 
الدرلة المسرى فى الانند بالمميار الموضوض لتقدير فكرة أو شرط فدم 
العرن. لديل سيكت + .أن بكي اقرف 1 اتسايت 
عا لا بعكن توقعه عادة ٠+‏ ريقتفى هذا الشرط البحث فى عنامر 
لائة 2 أيليا.+.طييمة العادث أو الظرف سه ٠6‏ فم لقيسسة 
الحادث أو الظرف ال 
الوق 














اكى + ٠‏ والثالت عنصر الزمن. ءأى تحديد 
الح لور طيد فحط “مدا ف 
وجري سبلس الدولة الفزتسى على أن الحااث غير المتوقع هو اذى 
لا بمكن نادة عوقم سموله لسظة ابرام الع .والصيفة الليدية الى 
ايها ااسبلض ف العديد من كسالك هرق نك الإعجر لال 7 
أو أسلهء ‏ وه غ1[ضتو تسومممة +معوعمية' 
كوةة ]نامع عمغة +لعمع[طومممدأوم 6أهايدم ٠6‏ 
"66 2081 ه [] ذه نعمت ند علمطء مومع ع1 عمق 
1م00 وم 6ك .1926 .علق 17 6ر5 
526 ,1978 للاققل 20 11243 .م .عمم ,عناممه'1 
1978 0 ,"ون 1اطيام سوبروضع 6ه 5عؤيوة" 
1 .0 




















- ققدم كه واتعه تهنا كه سنآ - لع صعمعه ماطونه لله 
ألقممء2 متوعط] غه معنمع 0‏ 


لكك 


الخاى بوجوب أن تكون الصموبة طارثة أى غير متوقعة أو مسا لا يكن 
توقعه أو ليسي فى الوسع توقمياء ٠‏ «هنا الشرط ينطوى الى جد كبير على منت 
المفاجأة فى مورة معينة, كأن يجد المتعاقد مع الادارة نفسه ازاء حالة لم يكن 
يتوقع حدوتها الابناء على دفتو الشروط ولا من فراسته الاؤلية للمشروع أو بالرفم 
سنا انبسه اليه أوما اتخذه من حيطة لا تفوت على الشخص البمنر بالامسور 
قبل الاقدام على المساهمة فى تسبير المرفق العام والتماقد يشأنه ٠.٠.0‏ “ 
اثم ذكرت المحكنة فى حكيها المطول " ٠ ٠١‏ كنا أن فى شروط النقد مايكقسى 
التنبيهه الى أخذ الحيطة اللازمة لمواجية الحالة التى يتضير منه ٠١‏ ." قم 
انتهت المحكمة الى رفش الحكم بالتعويش طبقا لنظرية الصعوبات الادية مهسر 
المترقبة لتخلف حرط عدم التوقع ٠‏ واذ كان معيار عدم التوقع معيار موموصى 
«جرد ولا يخظف من نظرية الى أخرى ٠‏ أى أنه هو ذائه المتطلب فى جميسع 
الظروف الجديدة التى تعترن تنفيذ العقد الادارى | القوة القاهرة ‏ نظرية 











. ل الاير الظروف الطارثة - الصعوبات النادية غير المتوقمة), الا أنه 


يجب أن نضع فى الاعتبار بعنى التوجييات الثى يشير اليا الفقه فى هوا 
الخموى ‏ : 


١‏ - أن اقكرة عدم التوقع لا تتعنى عدم التوقع النطلق .فلا بويد فل 
أو حادث مير متوقع بمفة مطلفة ٠‏ ولكن فقط حادث لا يعكن عادة 
ايه عد لام عتم متض - 
وترتييا على ذلك فإن قر عدم الفوقع ل تحدد أو تعين بذاتها وائسا 

بعلاقتيا بظروف الحال ٠‏ 77 








(1) بم[ملمة .م _بعمعممر ع 
728 .م 1ع 0١‏ 1 0 2 
501 آلو عمعمممقية 0 شيو 5ه لثم ]ز" 
ممعم ها زعام اكاشمومة | عمممهاه عم 
6 كوم عاعفدممة 5 6م 1864| /ص لوا وممسااك 
مق 6005 أ عله مومهم مهم و أمد ,6موم 6112 
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تعتدعب - صملمم1 كه تواتك متا وه بمسطنآ - لمصعدعه واطعنه لله 
القمجء2 ملقعط1 02 


يديل 


أنا مايتهب اليه البعنى من أن العميار الموضوى فى كان تقدير 
خصيمة عدم التوقع يتطلب أن يكين عدم انان التقع لك أ'قيو سول 
مبالغ فيه ولا يتفق مع ماينهب اليه الفقه الحديث من. أن عدم التوقع أو عدم 
امكان التوقع ليس الا آبرا نسبيا ٠‏ ونحيل فى هنا الشأن الى تعريف الامنتاق 
"سمه .8" لفكرة عدم التوقع حيث يقيل 





مساموطة 1146 اه تاعاق مم1 اعم زكمم ممم املد 
وممة ,عنو ملسو 11 تعراعمامم لمعمو امملد كتهم 
ولقاعقمو ممولهم #منعية نه عله برام 1ل ميععؤمووو؟1 
عأمسهممم مك عممؤصفية"1 عو ععوممم 66 
ونه المهوة لع ,غمعص1ههممم شه علهو'م مع" فنو 


ممعم ,عأ سفاب غم فنوومة'1 قا ركع موصعم اع 
(5) "ايل ممعوم ملسمو جم 








> وبراججع فى تقس المعتى : 
عاع عم ,"1146 1ط لك ابقممم نا مععاعممة .وال - 
عه ابم ر6قوة إقهية مقن تعقكم 
وانظر فى مقهرم ومعسار ندم التوقع بالنسبة لفكرة القوة القاهرة. 
ع«نء لقم ععجمع هل مماغمم ها" رجتماعم .م - 
عاممة .قبع .ممه ,"اتعمعولم اهف امه مع 
عم 17 .م ,1985 ,عمعيممم ميلم ,علاظيم 
3 





3 كبا انين ماو شيتون »ارج تين + 


50-7 


1 .446 .م رعق تعقمم عوغم1 ركامطة .8 - 








- مهفده كه توالكية متا ذه تصمرطانآ - لعصعوع. ملطونه الى 
القممة2 متدعط] 2ه ممم 


لفدين 


ونحن من حانبنا نري أن مفهوم عدم التوقع يجب أن بنطر اليه من خلال علاقسة 
الفمل أو الحادث الذي بطر أثناء تنفيذ العقد وظروف الحال ٠‏ فالمعيار 
بوموتى ولا بختلف من نظرية الى أخرى 1 أ مع الوفمع فى الاعتبار أن تقديسر 
اتوافر هنا الشرط من الاثهر الثى تدخل فى نطاق سلطة قامى العقدء والتى 
يبحت عما اذا كان فى مقدور الشخعى العادى أن ينوقع حصول الفسل أو 
الحادث لو وجد فى نات الظروف عند التعاقد ٠‏ 








)1١‏ وساله دلالته فى هذا الشأن أن العديد من الفقياء الفرسيين 
عند تعرضهم لشرط عم الترقع بالنسبة لاثى من النظريات الفسلاث 
عبدهم يحيلون الى ذلك الشرط فيما يتعلق بسالة القرة التاهسرة * 
يراجع على سبيل المتال 8 
"عا اعبط معدم 1116 امعمودوهة" ,1م081 ,8 - 
1 كمم ع برام 11" :268 .9م 618.2 ,و0 
كم دوقك ‏ 1126]طلءابطممم 1'1‏ «واعمكممة' 0 
76م 2[ عنمم هيو كععيج ‏ 0018]085مم 

لعصنة زقم 
دم يميل الالستاد * ديلفولقي" للقفرة رقم 125 من ذات اليؤلسف 
والتى تتحدث عن شرط عدم التيقع بالنسبة لحالة القسوة 

القاهرة ٠‏ وهنا ابا يؤكد الاستاذ ” ديلفولقى * على فكسسرة 

َع النسبى وارتباط هذه الفكرة بالظروف النى أبرم قيها المقن' 

حيث يقرر فى الفقرة 111 العشار اليا 4- 

ا ا ل 0 

وماموقة !1 عامممية ممم «متمفعة علوم 3 30 

م #صدوم عمال نم أو عونا 6[امنشطوفيق 

لمم 











ادم 3 
8 











1 





؟ ‏ بحل عدم التوقع : الحادت أو الفعل الغا 








020 ظر تسلول فى الفقه حول محل عدم التوقعء وما اذا كان شرط عدم التوقعم 
أو عدم اكانية اتوقع ينمب على الفعل أو الظرف انذى يطرا أثاء تتفيذ العقسدء 
أم أن آار أو نتائع هنا الفمل أو الحادث هى التى لم يكن فى الاكسسسسان 
قم 17 


012 


الاجابة المنطقية والتي تتفق مع الحكنة من خلق مجلس الدولة الفرتسسىي 
للنظريات الثلاث والطابع السملى لقناء المجلس. هس اكانية الاستتساد 


2 الى أى من النظريات الثلات سواء انمب عدم التوقع على القمل أو الات فى 




















أي حد فاته أو على نتائجه أوحتى مد وحدة هذه الت ير المتوقمة فى حالس 
ما اذ كان العمل أو الحادت فى حد ذاته متوقها ٠ ٠‏ قفي نطاق نظرية السروف 
,2 3 الطارئة على سبيل العتال نجد تحولا واضحا فى قضاء مجلس الدولة القرنشسي- 
مل حيث ذهب المجلس أولا الى فرورة اتا عدم توقع الظرف الطارى» ذاته وففي 
2 فكرة عدم توقع آنار رنتائج الحادث الطارى»٠‏ أى أن المجلى في ققائسه الأول 
د رفش ماسكن أن يطلق عليه نظرية الظروف الطارقة النسبية ع 5 

2 "ملراعداعم موك تعمس '1 عه مأعمعة هام 
535 رقفى الحجلى بدناسبة النتائج الرتية على الحرب العالمية الى 

بأن نظرية التقروف الطارئة ل يكن الاستاد الها الا بإنسيسة ليقو 

اتويت قبل بدية الال الحرية » وطق المجلى نات هسسوم 

| 0 

1 الماك الدكور العسيد الطبارى :"العفود ء المرجسع اسايقم 

ؤّ التتاساده 

8 ا ب#ر[وملع0 .م رعمعفط .ع بعمولدصيها +8 .8 - 

7١ 2‏ بم 65 00 2 لع 0ك 28 36 


وانظر فى نفس لمعن 3 
معتسمم +2 ,لله ع3 متعممعومع مععفل .8 
ال 0 
بقاغه 225 لم رعق أعفمج موقا رد لمعةا1 لق 








- مملمه1 2ه نعي جتمتا له تصععطنآ - لمصعوع 8 مخطونه الى 
القممء2 متقعط1] عه معام 


0) 


بالنسبة لحلاحق العقود التى أبرمت عنذ بداية الحرب : (1). 


الا أن مجلس الدولة القرنسى قد عل عن تشدده السابق يوضوج وسمج 
بتطبيق نظريسة الظروف الطارئسة استناها الى النتائج غير المتونتعسة 
اللحادث ‏ أو حتى مدى هذه النتائج غير المتوقعة ‏ الف كان متوقما أو مسن 
السكن توقسه أثنا ارام العقد دون اكانية توع آذره ٠‏ أو مدى وحدة نه 
الأثآر غير المتوقعة  (‏ أ ٠‏ وبمكن التأريع لهذا التحول بحكم مجلى الدولسة 
الفرنسى الصادر فى ؟ نوفسر سنة ؟؟11 فى قضبة ع لاضع 506" 
"#معم كد ام أقووة 





لناعقة #اللععمممة 36 يقفا #قعمممم و هيما 
لم60 ,494 .م ,1921 .20.7 ركعاطروع 
م6 
50ر6 لطاع فعاضم مه ومةاقومعممع وها رنوكيع لقال 
عوما0 11" :108 م مقلع ,و0 رعنمة توم نه لمق 
ممم وميه انون 16 عنو عمتمموععقة كعم عمماموومم 
بعاقاكارمممم1 وسقمل قعق عله عرو به 
ا ل ل 0 
"قمعم لع م مسقرمم عمولة 
170 المجبوظ مي 111 وقد جاء بهذا لمكم 
ع الس م1 ... ولعممعة و4 ممه ول 3 لود 
عتميسمم عضن هل مف وواعميععة عمتوعممم مركة 
عقء معنوقعومة 165 ,مقودد امه عمعي اممجدوو لم ملق 
ممعم ركممم ةمح له مواعمهومة مجع عو 
5ع #«اعم 5ع مككسهم 9[ عمعممم تو مت امع 
ا ا لل 0 ا 
."وو لتعهم وعه كوو اوترقمم وم 








0 - قلعمة غه تواتك حنمت 2ه 00 5 


دومع وتوعط] أن 


:8 
ًّ 
3 
8 
مم 
8 


للق 


ولقد طكد ذلك القفاء فى العديد من الأكم » متها حكم المجلي الاير 
كرا للا وار 
وأيضا حكم المجلى فى ؟؟ فراير سنة 1975 فى فضية 1116 (؟1] 
"48019060 فى الحكم الل قفى مجلى الدولة افرتسى مراحسة 
أنه انا كان احتمال احتلال اقليم, 0 *ح#انا8"” قائيا وقت ايرام النق 
الا أن النتائج الترتبة على ذلك وخامة فيا يتعلق بارتاج أسعار الحديد كان 
من غير الستطاع أن تدخل في توقمات أطراف العقد ٠‏ وفى الحكم التانسسي 
قمى المجلس بأن مديه حدة ارتقاع الالسعار الذى ترتب على مدور القوانيسن 
الاجتاعية سنة 1957 ترر طلب التدوبى بناء على نظرية الظروف الطارئسة, 
وتلى حد تعبير الحكم : " ان عد وحمة ارقاع الأشعار قد تجلوز الحد 

القى كان فى الاطكان توقمه ٠‏ وفاق توقمات أطراف الحقد آول أفسطى سنةة 

ا" 


وفى حكم ‏ "ومموار8'ل 11116" طبق السجلس نظرية 
الظروف الطارثة حيت لم يكن فى وسع الطتزم فى عقد التزم توزيع الفسسسان 
أيسة امكانية - ولا حتى على وجه الاحتمال - توقع البتائسع المترقسة 


1 
(1] ,1948 سهييمم1 موتعلا رعسوت امس 16امنوعم - 


5 33164 .م 


375,0 ,1963 .8.8.8 :230 .م ,1863 مقالليه- 
لم1 بال عمو 








- مهفده كه توالكية متا ذه تصمرطانآ - لع صعوع. ملطونه الى 
القممة2 متدعط] 2ه عتمم 


1 





ندل 


تسعير الفازه 7( أ ويهذا المعنى تقول المحكة الابارية العليا فس 


حكبها المادر فى ١‏ بونيسه سنة 1875" أن الارتفاج الباهظ فى ألسبسار 
الزتبق - ان مح أنه كان طوقدا بالتسبة للعقد الثاني قان مدي هذا 
الارتفاج لم يكن فى الوسع توقصه بالنسبسسة لذلسك العقسد . تقسد 
كان السعر وقت التعاقد بالنسبة للعقد الثائى؟ جنيه و 440 طينا ثم أصبع 





فى هذه المنازصسة طلبت شركة توزيع الفاز تعويشا للأختلال السذى 
عاب شه دود ناز أقذى برنطها وفيت 

قدت المدينسة قى دفايها للاكسة أساتيد فاتونية: أرلها 
أن الشركسة المدميسة لم تتوقسف عن صرف أوبام الالهستم 
اللساهين فيه أتناء القثرات التى للب التمويش فنها * 
ثانها : أن اينات تتهيست الاأعار التى قرفت الدولة 
الم يكن لها تأتيسر على أى من السنوات التي قدم السب 
التعوض ينها ٠‏ فالا : أن الشركة قد لبرت افانا يديسهة 
فى يقت معاصر لاجراءات تنبيت الالسعار والتى كانت بعيدة عسن أن 
تكين فير متوقمة بل على المكى كان مصمولا بها دون تحديد المسدة 
سسريانا منذ السنة السايقة على الاتفاق - فى تقنيده ليذه النفسوع 
اجاب مجلس الدولة الفرنسي بالنسبسة للدقع الأول : أن يسع 
الازياج لا يستبعد بالشرورة أن الشركة قد تحيلت أنناء 
ابتفقات غير ته شأنها أن تبرر منج تعويضي للنظررف الطارئة: 
كانيا: أن الغاء نظام التسعيرة فى تمون سئة اليس كاقيا لاماي 
مرقف مطابق لتوقعات الاظراف + ثالنا: أنه يمك الانضاد 
النظرية الظررف الطارئة للناتي الحاليسة فير المتوقمسة للحادث 
الذى تحقق من قبسل وكان متوقف. فى جد فامه - 

المزيد من التقاصيل 


]6 .00 ,512 مومع رمق6ل اموممهة للد 
84 .20 




















تعادة © - سقلعمة 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


دومع وتوعط] زه 


لمصووعه متطعنه الى 


44 





وقت شاه على حساب الشركة العية ؟ جشيات و :8 لباء ون ثم فسان 
نظرية الحوادث الطارثة تتطبق فى هذه نلحالة7 ' أ * وانا اتتقلنا الى نظريسه 
عمل الاثير ٠‏ فان بحل عدم التوقع ‏ فينا يتعلق بالاجراةت التى تصدر ,مسن 
الادارة اللتعاقدة وتؤنى الى تعديل: خروط العقد - تعب على حفود مسلا 
التعديل ومداه ٠‏ فانا كان من الاثور التابته فقيا وتغاء أن للادارة الحق فى 
تعديل شروظ العقد بارادتة النقردة 3 أ أ حتى ولو لم ينى في العقد علس 








(1) القفية رقم +16 ؟ للسنة السابعة الفضائية ب سبقت الاشارة اليهناء 
وبراجع رسالة الامنائ الدكتور عبدالحميد حشبش السلبق الاشارة اليها, 
اي 754 ون 584 + قه ثادى بأن يحذوا سملس الدرلة النسسسرق 
حدو قريئه الفرتسى بالاثتفاء فى كثير عن الحالات يأن تكون نتائج ولثار 
الظرف الطارى؛ هى انتى لم يكن فى الآمكان توقمهاء. 
ولق أورد الدكتور سشيش حكمين أسدهنا لمجلس الدولة اصرف عسادر 
فى © ميو سنة 187( المجبونة ‏ السنة السايعة ‏ سن 901 2 
والثانى سادر بن ستكسة التق المسريسة في م تمسر 981 

١‏ رقم 14 لسنة 59 فى ) : استشتجمتها رف القماء النصرى لفكسرة 
الظريف الطازئة النسيية ٠‏ راذا كان هذا هنو سلف القضاء المصسرى 
فى احكابه الازلي المتعلقة بالنظرية الا اأن) الام اللمتسية عد 
وان كأنت قليلة سد ال أنها قاطمة الدلالة على أن سحل عم 
انا أن يقون الحاذث الطارى؛ فى سد ذاته ٠‏ أو أن عدم اتوم قد 
يتصب فى آثار الحادث ران كان ذلك الحادث توما م 











١‏ يرلجع حكم السحكية الادارية العليا المشار البه فى المتن + رأيفا 
فنوى الجمدية المموبيةالقسى الفتوى والتشريع رقم ١57‏ الصامرة 
اريخ «المراير عن 1018نت مهو النقد: + لتنا حر 3 
وقد جاء بها 1 © 00 * وحتي يفرش أنه كان فى مقدور الشركة. توفع 
زيادة الالمسار + فانه لم يكن فى بقدورها انوع بشار الزيانة فى 
السعرء وبالتالى لم يكن فى مقدور الشركة وقت تقديم مطائها أن 
اعنتاط لزيادة السمر * ) * 

)سا هو جدير بالذكر أن مجلس الدرلة الفرنى سبك الشمر الصادر ل 








- مقرم كه 'واتدت تمهتا كه بممرطنآ - لمتصعدع؟ ملطونه لله 
أأوممء2 متوعط] ؤه معمع0 


الكل 


هنا الحق ودون حاجة لرضاء المتعاقد معهاء لى اعتبلر أن هذا الحق ستسدا 
من الطبيمة الذاتية للمقود الادارية واتمالها الوثيق بالصالج العام . فسمسان 
المتعاقد مع الادارة بتر علمه بحقها فى تعديل شروط العقد ولهنا قان رط 
عدم التوفع لا ينصرف الى أملالحق فى التعديل ولكنه ينمرف الى حدود 


التدبل وبناء() وهر التطاق الذى ينمب طيه سحل عدم التلع- وري 








ع فى 9 فبراسر سنة 1585 فى تفية ‏ وممكصوم) 5ع مو اولا» 
*115ضنام ..( المبونةى 7ب وشثور فى ببلة 
القانين العام الفرنصية سنة 1946 ,اس +15 مع تليق 
(لإقلاة .13ل) 2 4 قد أضمف المي التى استت اليا 
يعض الفقهاء لانكار تمت الادارة بسلطة تحميل العقد بالارادة المتقردة + 
تلك السيج التى كانت ترتكز على عدم وجود أحكام صريحة تعطى الادارة 
هذه السلطة ٠‏ منا دعاهم الى القول بأن الادارة لا تشع 8 
التعديل الا يقتفى نى فى التشريع أو المقد ات - 
سراجع على سبيل المثال فى عرق هذا الاشباء الققه :. 
ممم ,1953 .8 مقأتعقمم علماعمم لس يا - 
ل 0 
1963 ,.قع.ك مقع تعقمم ملع ممم لبي ١‏ اانا 2 
ولقد اعثبر حكم سبلس الدولة الفرنسى العشار اليه حق الادارة سس 
تعديل شروط العقد بارادتيا السفردة ٠‏ بأنه“تطبيق للقراس العامة 
الطبقة على العقود الانارية*0 
لوده وولفعقفو وعلوقم كمه مملهموزاموة ررك 
,75.05 لمعاو تواهقة مكوجغومع سه ماهد 
وصوف نلقى مزدا من الشوء على هذا الحكم عتد الحديث من تسرويط. 
التطبيق . 
117 الاتاد الدكتور سليمان الطاوى ٠‏ العقود ٠‏ المرجع الاق 
507 














دومع وتوعط] زه 


تعادة © - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


لمصووعه ماطعنه الى 





على قد قدنن سني الك دين عديد ينو يمنا تسمل + سين 
غير المتمور أن يستند المتعاقد لنظربة عل الاثير لللطالبة بالتدويش ٠‏ علي 
اتبار آن حفوذ وندى هذا التعديل كان أرا نتوقفا نبي العقد ٠.‏ ويتلساق 
يتخلف أحد الشروط الساسية لتطبيق النظرية !2311 





واذا كان شرط عدم التوقع فى نطاق الاجرانات الخاصة الصاهرة مسن 
الادارة المتعاقدة ولتي تؤدى الى تعديل غروط العقد ٠»‏ لا يتصرف السسمى 
أمل الحق فى التمديل ولكنه ينصب على حدود دنا التعديل ومناك؛ الا أن 
الالتاذ ‏ *306198ع0” بدو أنه لا يسل ألى هنا التفسيرء واتفرد 
في الفقه برأى خاص حاصله أن خصيمة عدم التوقع ليست شرطا لترتيبٍ 
صئولية الادارة العقدية في هذه الحالة أ " أ ٠‏ ولق اعترف التاق 
عم مجاعم" بأنه وان كان شرط عدم التوقع أحد الشسروط. 
التى يتطلبها القفاء فى الاجراء الذى سيب الفرر » الا أنه يرى أن هذا 
الشرط ليبس عاما ولا يستلزم توافره فى جميع الحالات ٠‏ وانه يجب التفرقة. 
بين الاجراات المرتيطة بالعق ارتاطا ماشرا وك المرطة بالنقسو 








اوتباظا غير مباعر ؛ 17؟' 


1 رشالة الأشتاد الدكور ثروت بدوى «المرجع المايق ٠‏ ص 2198 
لكاى”ة 1 اعفعومة ممع 116 أطهدوممفهة" ملاعم 
21 6 260 08م بعت بو 


| ؟) الالمتاذ * ديلفولفى" المرمع اسايق «الفقرة 0188 حيث يقول 
امم ومسووة ع تمع نل علهك تشمو عمقتعممق عا" 
عم صم كمع ومأمامه دممك غطرعوقمم لكوع 
مناه 0ه دام ها م4 ممامووععةم وواع ممم 
رقا لهم 66 .ماهم نك غلم بك مم1 هل ع4 
نعم 850 ممت معوه هل وصعوايوا! ‏ أو 
61 ,#066 لندمداميال هآ ع4 على «عتراممة'3 














- صقفهه كه توالكية متا ذه تصمرطانآ - لعصعوع. ماطونه الى 
القممة2 متدعط] 2ه عتمم 


لله 


الاجرافت المرتبطة مبشرة بالعقد ١11:‏ 


وبالنسبة لهذه الطائتفسة من الاجراات رأهدها سلطسة الادارة في 
تعديل التزاءات المتعاقد معها بارادتها المنفرنة . برى الاشتاذ "0619016" 
أن خصيمة عدم التوقع لمتل هذه الاجرافت لا تعد شرطا لترتيب سئولية 
الادارة العقدية ء بل على العكى فان القاليية المظمى من هذه الاجسرانات 
تعتبر متوقعة وأن ذلك لا يسع من تعويني المنعاقد عن الاأضرار التتسبى 


اتصيبه من جراء هذه الاجرالات * 





الاجراات غير المرتبطة ماشرة بالمقد 290 

بالنسبة لهذه الطائفة من الاجراغت ‏ وأهمها صدور قواتين أو الواح 
امن جية الادارة المتعاقدة يكون من شأنها تحميل المتعاقد بأعباء جديسسدة 
وأيضا اجراغت البوليى الصادرة من محافظ الاقليم واجراات التسهعيسر أو 
تثبيت الالسعار المادرة من الوزير المختتى ‏ فان الاستاذ. "06ا0619001* 








وهم فسوأاممة'5 مم اعم عاهيقممو 5هم عكمام 
معوامم ومطناووه كوه وموططعومرة 165 ووتم ف 
متمم اعم ممعمة ‏ #ناوتتقام ‏ عممووعهم 18 صدم 
وموم عمة عأمصمة لمم وملعم انو]ك عم 





ممم 01 عممام وومةه عد أنو ومصنومم كه متخرع 
6 ألو وملتقع عم موقمد لها أمغوم نه غرهم 
"ممم 16 عمعمماعهت تفم انو تمع مع ممم 


(1) ممم اه مفسعموم و#سعوم كمه 5ه" - 
"قي ومع 38 


(؟) لمتعمم 1ه كمع عمومععمف هو عمميوعم كم 5م - 
"م روه 16 عمعم 








تعادة - سفلعمة 6ه اتوت جتمتا كه بصسرطن] - 


دومع وتوعط] زه 


مدع ماطعنه الى 


لكه1] 


برى أنها الاجراةت الوحيدة التى يقزم أن تكون غمر متوقعة الكى يكن ترتيب 
ممثولية الادارة التعاقدية: أى أن عدم توقع الاجراء فى هذه الحالة هرش 
أساسيا لتطبيق نظرية عل الاثير . لا الاجرافت الأخرى المرتبطة بالمقدء 
فان شرط عدم التوقع لا يثار يندا 117 . 





ونحن من جانينا نرى أن مانهب اليه الأْتان "061000106" 

ل يتفق مع قضاء نجل الدولة الفرنسي والمسرى 7 أ . رما استقر عليه الفقنة 
الفرنسى والعمرى 7 ' أ ٠‏ فى شأن ضرورة أن يكون الاجراء الصاهر من الادارة 
المتعاقدة ‏ سواه أكان متعلقا بالعقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة ‏ فيسو 
متوقع أثناء ايرام العقد + كل جاقى الاثر أن نحل عدم التوقع فى حالة 
الاجراات الخامة بتعديل شروط العقد ٠‏ 7 يتصرف الى أمل الحق فى 
التتديل راننا يتصرف الى حدود التعديل ومناه / علي فرنى آن حق الاخارة 
فى التعديل مفترفى يلم المتعاقد به سواء قم الني على هنه السليئة فى 
المقد أم لا ٠‏ وين ناحية أخرى ثان ماذهب اليه الانْتاذ " ديلفولفي" من 

أن خصيمة عدم التوقع لا تعد شرطا لازنا لترتيب سئولبة الاارة المقدية. 
دون خطأ في تطاق الاجراءت المرتبطة بالعقد ارتباطا مباشرا » يتعسارني 











| الاشان * ديلفولفى #المرجع السابق . فقرة 515و 1523م 
17 تراج الالحكام المذكورة فى مدر المطلب الال من هذا الميحث * 
(5) يراج طى سبيل البثال 2 
.3 .5 60 16 ,1.0.8.2 بعمقلههنها 6ه .م - 
916 .م © .م0 
لش انق نتيا لفق الأبعو + الزوس ابلق 
اع اله وص كلامم 
الدكتور على الفصام : سلطة الادارة قى تعديّل المقسد الانارى» 
ازع لايق وري 443 














لكم) 





والحكمة التى من أجلها خلق مجلس الدولة الفرنسى نظرية عيل الاليسوء 
اللموازنة بين ما تتمتع به الادارة من سلطات استثنائية فى مواجية المتعاقد 
معهاء وحقيق هذا المتعاقد فى أن يمون تعويضا عادلا عن كاقة الافرار 
التى تنشأ عن تدخلات الادارة غمر المتوقعة- أما اذا كانت تلك الاجسراءت 

٠‏ متوقعة وقت النماقد , ثلا يحق للبتعاقد المطالبة بالتويتى ا ستتانا 

8 لنظرية على الأكيرء على اعتبار أنه قد أقدم على الثعاقد وهو مقدر لسسذه 





9 
3 
1: 01 0 


؟ ‏ مميار عدم التوقع وظروف الخال _ 


اذا كان معيار عدم التوقع معيارا بوشوعيا ٠‏ لا يمع فيه ينا وقر ف 
. نهن المتعاقد من توقع أو عدم توقع الحادث أو الفصل أو الصعويسة ٠‏ أن 
العبرة فى ذلك ألا يكين فى مقدور الشفى العادى أن يتوقع الظرف الجديد 
لو رجد فى فات سروف المتعاقد . الا أن التافى يجب طيه أن 


املع تلا 


الا 





(1) يراجع حكم سيلس الدولة الفرنسى الصادر فى + ابريل سنة 1508 
فى تفية *#ابرو" عم 1وجغو#* المببوسة س 5013 - 
وتشبر كتب الفقه الى هذا الحكم باعباره نبوذجا وافحا للعمقود 
الت يعلم فيها النتمائ سلفا يطريقة واضحة مؤكدة لامكائية اذاف 
الادارة لاجراءات خلمة بالعقد ونؤثر على ظروف تنفيذه: مسا 
يحت كله مت المشباكه ,صعوينا نا يسيية بن بغري ف حيفية 
ما تعاقدت الادارة على أن تشع تحت تسرف المتماقد بها الندد 








القممة2 متععط] 2ه عنمم6 


تصمرطانآ - لعسعوع. طونج الى 





بق لادوم باع لعفي سمجر ار لد تيز يواستم 
لا يحق للستماقد الطالبة بالتمويق طى اخبار أنه يعلم سلفنا 
أن العدد الذى وضعته الانارة تحت تصرقه قابل للزهسسسادة 
أو النقسىيبالتالى يتخلف تمرط عدم التوقع للاجراء الخاى ويخنع 





اتطبيق نظرية غيل الاثير - 
فى تقس المعنين حكم سبلس الدولة الفرتسى الصادر فى 16 يتايسر 
- 195 فى قضية "مسو اموة عه راقو" 


السيمرفة مي 258 رأيقا حكة المادر فى 17 ديسهسرة 198 
"مامع لمم عه لومصيين" ‏ السبموة س 21119 








00 سرطازط - لمصعوع؟ واطعنه للى 
- مملمه1 0 بوكتعيع علسلا له برس 
00 القهجء2 ملقعط1 02 





104 


يبحث عا أذا كان المتناقد ‏ أثاء أبرام المقد ‏ قد بثل الجيد السقسول 
والشررى لتبين اهو نقدم ليه -. 





على ذلك ان ظروف الحال ذات علاقةوقيقة تير خميمة التوفسع 
أو عدم امكان التوقع للظروف التى واجيها المتعائد !أ 7 





رتيبا على ذلك قان القضاء يتطلب أن بيذل المتعاقد الجهد المعقول 
للالمام بالصعوبات التى تقد تواجهه نخد تنقيق العقد! ' أ وآن يتخ كل 
اين ونا مجب أن يتشذه من بحت ودراسة للاحاطة بظروف الاقد وطسرق 
تنفنه ل "أ ٠‏ وبيدو ذلك أرضح مايكين فيط يتفلق بتطرية الصمورات النادي 
غير المتوقمة ٠‏ فالاول طزم بتحرى طييمة الصعوبات التى قد تصادقه نع 
التتفيذ ٠‏ أا اذا كن فى وسمه تبين تلك الصعوبات وقت التماقد لو يتل 





ا ,06100006 .8 بعمعلضر يع يعي ؤووهيها مم يمد 


615-8١ 508,‏ .08 ,2ك رلقة 26 وفرعي 
١‏ 
؟) الاشتاذ الدكور أنور رسلان ٠‏ نظرية البمويات الادية غير النترقمة ء 
عذكراتم السابق الاشارة اليا ٠‏ ص 2١‏ > وبراجج نس المادة ا/ 
التفيذيسة لقلنون عنظيم الناقمات اليزاب داح 
بقزار وزير الالية رقم 188 السنة 1325 وقد ماك 









با ؛ > يلتزم القاول أن يتحرى ينقسبه طبيمة الالال 
ول كل مايلزم لذلك من اختبارات وفيرها للتأكك من ملاية 
المراصقات والتصمييات الممتيدة ٠...‏ 556 


قكة 88 مس1 ,1977 ع16اامق 22 عع - 

لام العقع20 485 مع اقم ,890 .م ,وعلموة وموم 

:8 19782 ,2 .09 .(.68.6) #5سووم6 ووو 
-1648006 .2 مو اع متصهومه ,96 








- مهفده كه توالكية متا ذه توطنا - لعصعوع. كلطونه الى 
القممة2 متدعط] 2ه نمم 


لمم 


عنايسة الشخى النادى ٠‏ فان القماء الادارى يراش الحكم بالتعويق( 1 .. 
وقد أشارت محكمة القضاء الادارى الى ذلك بقولها " ١‏ - - هذا الشرط ينطوي 
الى حد كبير على معنى الطاجأة فى صورة معينة » كن يجد المتعاقة مع 
الانارة نشسه ازاء حالة لم يكن يتوقع حدوتها + لا بناء على دفتر الفسروطء 
ولا من دراسته الألية لمشروع أو بالرئع منا نبهاليه أوما اتعنذه من حيطة 
لا تفوت على الشخى البصبر بالامور قبل الاقدام على السالهمة فى تسير المرفق 
العام والتعاقد بعاته": ( ؟ ) وثالبا ما يأخذ القفي فى اعنباره موقسف الادارة 
واهتاميا فى تزويد المتعاقد معيا كل عناص المعلوات اللازية والمرافسرة 
لدبها وذلك قبل الابرام النهائي للعقد ٠‏ 








قانا كان المتعاقد لديه كل المكات لتيين الصمويات التي واجهتسه 
قلا يستطيع بعد ذلك أن يدعي بآن للد الصمويات نر مترقمة للطالسي 
ادا 1 

بالشمويق 





(1] ده ستمود لس ء' المقد الآمارف ه المرجع النسايق ءاي 154+ 

11) سكب المادر فى ٠١‏ يتاير ستة 1487 سيقت الاشارة لبه 2 
وبراجع سكم السمكية الانارية العليا الصادر فى 6( يونيو سنسة 
9 م سبقت الاشارة لبه ٠‏ والذى رفضت فيه البحكية الحكم 
بالتعويغى لان المتماقد طبه أن يتحرى الصعويات بنفسه وكسسان. 
بوسمة التوصل اليها» 

1 .33 .م رعق أعقمم عوقة1 رعوأاظمد يه - 

1 ,101ل رمسواءة كاك ركذقة ملل 22 قرم - 
ركعقمقك كعك موولوع ,1943 لهم هذ :837 .م .عمم 

127١‏ لماعمو 

يفي هذين السكمين رفش مجلس الدرلة الفرتسى الحكم بالتعه في 
انظرا لان المقاول لم يدل السبهه الكافى لادراك المعويات الممتملة 
التى واجيته طى الرثم من أنه كان فى مكنتسه ثبين ذلك الصعهات» 
وى تفي الممني 
936 لم لمعه رما مومه قووذ ابل 26 نيه ل 











للق 


ويشْ استائقا الدكتور سلينان الطمارى الى أن المتمائد عليه" قفسل 
أن يقيل العقدنأن يدرس طبيعة الازنى وأن بيؤل الجيد المسقول والمطلوب 
من كل متماقد حربى أن يبذله ٠‏ للاحاطة بكافة العوبات الادية التي مسي 
أنها أن تصادفه عند التنفيذ” أ". ٠‏ فاذا كانت طبيمة التربة التى مادفها 
النتماقد تتناظر مع جغرافية الاظيم' ' أ أو اذا كابت هذه الظييمة قدا 
أصادفها من" قبل بنناسية تفال أخرى" ١"‏ , فأنها ل تكون صعوبة غمر متوقمة 
اذا م اقتزنث هذه ازوف 3 ولا يستطيع المتعاقد ‏ التملل بآن البيامسات 
والابضاحات التى زودت بها ألادارة قد خدمت' ‏ نا ايت الادارة قد سارت 























1 او عي - 
ورمع م #كاوم ممط. 8ق19627: ووم و 
0 





1 





أ 005 أخعلام 
34 7 ,1963 


اا .م .عقة ا راقعمعقوطة ,4و1 كعم 29 العيع ا 
بم لم8 ,8اعناها6 ,1945 وروم 28 زوز 
0000-6 58 


لكا يقل عق اابابال0.8 م60فل .1166 ايل جد القع 
ا 0 


187 68 ##اصلة كناك ,1977 عم[[ايق 22 اعع ل 
16 أعقام , أاوموة 


8 

0 

5 

5 

5 

فى العقد الى أن التوضيحات العقدمة منها لا ذكفى لتقصى حفيقة الواقسع 
2 وأن لي المتماقد أن يتخذ كل ما بن شأنه وا براه ضروريا لاكال هذه 
6 البيانات والايضاحات أ أ ٠‏ ونات الشيء اذا كانت طبيعة التربة بحل الخلاف 
52 قد حدنت تعاما يععرفة الادارة » فلا يقبل من المتماقد الادناء بعكم 
3 دي 150 
0 20 

6 أ + رفى هنا الحكم رفش يلش الدولة لفرت 

2 أن شروط العقد قد رشعنست على تي النماقد حار ميسن 
© .> النان سل التعاظة . فالا قمز يل بلق لتيته آنا يل 
حا ااام سي سود ويه 0 

. َِ 

6 111 العقيد ‏ المريع السايق .ع يروي ناا رنميتاة فصي 

0٠. 015١‏ > اروصم 

0 اذ 200 

0 

د 














- مقرم كه واتعت تهنا كه تممرطنآ - لتصعدع؟ ملطونه لله 
أأوممء2 متوعط] ؤه معتمع 0 


3 


افيف 
5 
وقد قرر عجلي الهولة الفرنسى فى العديد من المنازعات تور خميمة 
عدم التوقع للصعويات التى واجها المتعاقد . واضع! في اتتره أن الخ 
المعتاد كان من المسكن له أن يتوقم تلك الصعويات فى الظووف التى وجيسد 


فيا المتمائد ٠‏ والتى لا تقتمر على تفييم مابذله من جهد ولكن تعتد الى تقييم 
موقف وسلوكيات الادارة المتعاقدة ناتهاء 17 ]. 


انا همات الانارة فى تزويد المتعاقد ممها بنتئع لتراسات التى أجرته 
عن جبولوجية الثرية ٠ ٠...‏ أو لم تقدم سوى دراسات غير كافية لم تعر لوجود 
591 عدم دقة البيانات الخاسة بطقدار وكتلة الصخور 
التى تعتير أساسا للاتشفال محل التعاقدء ٠)‏ أو من باب أولى مهم 
التصريع للمتعاقد باجراء الدراسات الضرورية 73 أ قان هذه الظررف لهسا 
يتا عند تقديز شرط عدم التوقع ٠‏ الا أنه قد يحدث تقصير من الجانييين 
فى بعثن التعالات ٠"‏ كأن تكون السملومات والبيانات القدمة من الادطرة يسو 
ل يدا 








41 بل النافقه عع وواعموكدم" ا رعاعمو مر لل 
لمهم دك لطم فافع 06 2065 دم عمق 
احم طلا بهد تع د مك1 و1966,0 .".008-6 06 





50 465 عم#ماسمنة ,1970 جما لليرك 2 عع 
,06020200158 علممرويمة قعذية دوا مممهوي 
. 53 0 36 


لكا4) 700165 مالج كعك 528 ,1982 ذمم 12 ,6,2 - 
0 





(5) #قعله 6 زمموممة' 4 فمى ,1976 وأساق 30 
0/066 م-معسد اقلق 1116لا 18 عه عمفمموقير 
065م100نة” 065 564 ,1982 اهم 12 9931 .م 

0 







7 كل كن ماف ددع عاك 











- مملدمة غه باتكب متا كه طنط - معدم ماطعنه لله 
الوممء2 فتدمط] زه معاد 


لوه 


كافية , وعلى الرفم من ذلك فان العقاول يقدر الصموبات 
المهلوات الناقمة بطريقة آل من قدرها الحقيقي( 27 .. 








أوهنا رز دور لاني في تقديرما اذا كان هناك ططً مستيع. تيم 
المسئولية العقدية وتحمط. طرفى العقد لتبعه نا وقعا فيه من خ!! 1 
١‏ 


181 ع4 عمعجمامدممم ,1978 #مدممه ‏ 13 .عع عه 
ا يي يي 





وقد جاء بهذا الحكم : 4 
65ل أمسوء. وبنواوه[ممو ‏ 5ممسمواعدممم وما" 
عةاقماهةمم متعمعمممعمع' 1 8 عمعممعممقة 16 عمم 
عمعتماقيقم مم قعمهم نل ووأوساعممء 18 ةق غهم 
عاعناقء عمنا' 4 [مك-كنيهة 16 كمقل معمععواءيه'1 كهم 
الوامة 8 لبو بموصووصص'1 .ب عنه عقيو و4 
8أ6ل ... #وقعممم ع0 965[نء01441 165 قولعوع 
كعم تقتوعهة اممباك كعومهومقل وهل مغ أمم هل «معثمرومميو 
ادعقم وممممم كقة [ ]417 ممه ع لمك به دعم دمويع 


1 يراجع سكم محكية القغاه الادلرى المصرية فى القفية قم 
السنة 17 ق , الصادر فى 1571/715/18 والنشور بسيمرمسة 
السباديء القاتوديسة الت قررتها المحكة فى ثلاث سنوات من 1813 
0 
أنه وان كان الدعى قد أخطأ حينما تقدم بعطائه قيل دراسة تصميبات 
الشروع واستطلاج آزاء الخبراء الفنيين ٠00‏ الا أنه من الناحية 
الاتغرى فان بجهة الادارة قد أسهت هى الالفرى فى خلق الصمويات 
التى انترضت تتفيذ الشروع بقدر من الخطأ يتمثل فى وضع تصييما: 
افيكووع لن لد ل علق يم عتاشة هيه ع اناج اموي 
التخزين ٠٠١‏ ربهذه المثاية قائه بتعين على كل من الطرفين أن 
ايتعمل تبعة ما وقع فيه من خط ٠00‏ #- 


















- هلوا 2ه تراتس عتمتا أه بصسرطنا - لوجعع8 ماطونه الف 
الوممء2 متعمط1 02 معاد © 


لك 


أو أن الاثر لا يمدو أن يكين مجرد توقمات مشتركة القراف المقد تيين أنه 
فى غير محلها ٠‏ وهنا بؤكد الطبيعة المبهمة لنظرية الضموبات المادية فيس 
المتوقعة ‏ والتى تبررها اتبارات المدالة التى تدقع القافى اللتشدد فى تقدير 
كافة الظروف المتعلقة بالمهويات وبا انا كانت داخل دائرة التوقع أو سدم 
التوقع آثناء ايرام العقد 230 .. 








وخلاصة القول فيا يتعلق بالنظريات الثلات ان خصيمة عدم الترقسع 
أو عدم كان التسوقع تقر وق المشيار ميفوكي ,مع الأخذ فى الاسبسساو 
القررف المتملقة يكل حالة على حدة ٠‏ وهو مايسير عليه لقا الفرنسسيم 
والححرى على السواء | "| « وهو ما يؤكد أنه لا يوجد حادث فير متوقع يمف 
مطلقة وانما فقط حادث لا يدكن عادة توقعه عند ايرام نقد مين . 537) 


تحب ب فم 


0290196107 ل" ,عم«علطة يع ,ليها م0 الم 
+509 بم 8[ بم0 ,2ه 





(؟ | الاتاك الدكتور عبدالحميد حشيقش . الظروف الطارئة , البرسيسع 
السايق .اس 0378 

(؟ اك تعممم؟ هود املة فولال ها" ,ولوتع لود 
12 عناك أفدوه ,رلصههممعة بك عنواماعهة 1 عم 
ع4 مق0ا"1 ع0 لعممماعء 1ل اسل عمعجمدامية 
-98 .مم ,980ل ,لليه.8. رمكفدة ,"قن 1 امسوم 
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لك 


الطلب الثالستك. 
الشريع المعقد به لتقديسر شوط عدم التقع 


اتساقا مع الحكبة التى من أجليا خلق مجئى الدرلة الفرنسى النظريات 
التلاث عمل الامبر والظروف الطارئة والمعوبات المابية غير المتوقعة. فسان 
التاريخ النى يعتد به القامى لتقدير توافر شرط عدم التوقع للغدل أو الحادث 
أو الصموبة ٠‏ هو تاريخ ايرام العقد * 


ع0 


ونظرا الى أن شرط عدم التوقع أو عدم امكان التوقع شرط أساسى حقى 
يكن سناد الى أن من النظرات الثلات , لحك بالتوين أو ااه 
أ المتعاقد من التزااى العقدية فى حالة القوة القاهرةأ ' أه فان تاريخ ابسسرام 
المقد يكتسب أهمرة خامة لتحديد ا اذا كان الظرف الذى سيب القور متيقفا 
: أو لم يكن فى الوسع توقعه فى فلك اريخ 1٠‏ ؟. 


صمل 01 زكر 


كاك 


ويشير مجلس الدولة الفرنسي فى العديد من أحكامه الى تاريخ ابرام المقد 
عند تقدير توافر عرط عدم التق( 5 ٠)‏ وفى جميع الاخكام الصادرة من المحكسة. 


القمجء2 ملقعط] 02 


0 لإتستطنآ - لمتحرعوع8. وتطونظ لاه 


ا ,1968 1168 نال قل 
ا ا 


5ب ولاو فغوم رهم ةلم ب« - 
58 025عمعوة ا[طدعة" 516 
.123-25 .8م 
ا ل اسم 0 
33 .م ,1986 


زم ,888 فلاوعهل سنه1ة ,1921 66[[اال 6 كرد 
رقع لمم ه 1 ذه منوموة'! 3 ..." :64 .م فم 
لوه #للهم 6أهنون لمم نوميل عرولد 18 
".1065 أمقمم 55 وموة 








لكااس 








وبراجع من أحكام المجلس النى التزبت ذاتالميقة التي يجرى بها 
اقنا. 

8 هلمعلا عنهاة ,31ه1 2ه1[اسل 2 اعنم - 
-56د اهماع" 6عئاء50 ,1968 غ116 اال 13 :720 .م 

رقمم مم8 .اعممع رقطأعةمم ‏ ,"اغوعيعو وغممم 











- مقلفرمة كه 'واتد تهنا كه بممرطنآ - لمتصعدع؟ ملطونه لله 
أأقممء2 متوعط] ؤه معتمع 0 





انق 


الادارية العليا سواء فيا يتعلق بنظرية عمل الامبر أو الظروف الطارشة 
أو الصموبات المادية غير المتوقعة ء والتى تعرقت لبيان شروط تطبيق أي من 
تلك النظريات ١‏ اقترن شرط عدم التوقع بعيارة ' عند ايرام العقد ٠‏ 231 








اوممعصمية ومع ...* :582 لم ,1968 ,قلق 
تكلم مدة صو وفتعمومم عمنة جمامسمم 6م 

*008784 نك ومأعقوكهم 18 عك عثة 5[ 3 5ولة 

مم ركأمةق ع ومهوهة 566 ,1982 1م 7 .6,5 - 








(1) على سبيل المثال : فيب يتملق ينظرية عيل الأمير: حكيها المسادر 
في 1١‏ كاير سنة 153 .اس 16 ص 189 م 
رفيا يتعلق بنش : الظريف الطارفة + 
حكم المحكة الادارية الملا الغابر في 17 بوئيسة 3995 
٠‏ سبقت الائعارة اليه - 
راطفا اشعرس 12 تمر يط دقان النصق سم 
1١96‏ السنة 29 اق اه سيقت الاشارة اليه * 
وحكيا الصادر في ٠١‏ تؤمير ستة 1128 فى الطمن رقم 1841 
السنة 59 فى قير منشور + وقد سبقت الاثشارة اليه * 
وبراع فيما تعلق بنظرية السعويات الادية فير السترقعة : 
حم المحكنة الانارية المليا الصادر فى 16 يونيو ستة 135ل 
سبقت الاشارة اليه * 
لها لكين المشيب + اليو لقنن دين والتكرستيو 
رفم 16 بتاريسح 19147576 ء سبقلك الاشارة الياء 








تعادة - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


دومع وتوعط] رن 


مدع ملطعنه الى 


ليل 


الا أنه نظرا لاك العقد الاداري يتميز بذاتية خامة فى أبرامه تختلف 
عن أحكم القانون الخاى . سواء قينا يتعلق بشكل العقد أو القيود التي تسرد 
على حرية الا: يتعلق باختيار المتعاقد معها أو من ناحية اقبايم 
الجراات خامة نفرفها القوانين واللوائح . قانه بصبع من الفرورى فى يعسفي 
الاخيان عند التحديد الدقيق لتاريخ ابرام العقد فى خصرصية شرط عدم التوقع* 
الالخف فى الاعتبار هذه الاجراةت المطوله والمعقدة أحيانا والوقت السسفى 
تستغرقه - فالظروف والصعوبات التي قد تكين بر متوقهة فى بدء اجسراءات 
التعاقد قد تصبع متوقعة فى تهايتها ‏ 








ولفد اتبح لمحكية القاء الاداري الدمرية أن تبرز هذه الذاتية الخاصة 
لاجراغت ابرام العقد الانارى حيث تقول : “ تتكون العقود الثى تبرميسا 
الادارة فى العادة من عملية أكثر تعقيها منها في العقود المبرمة بين الامسواد. 
وبيرز أشد أنواع هذا التعقيد بيجه غاى فى الشق المتغلق بالتعبير عن 
ارادة جية الادارة التى تكون طرف فى الك الانارى * 





كنا يتكون العقد السفى من تلاقى رضاء كل من الظرفين المتناقديسن 
برضاء الآخر , وانا كان التصبير عن ارادة المتعاقد مع جهة الآدارة شه 
فى بساطته التعبير المادر منه فى نطاق الفانون الخاى ؛ الا أن التعييسر 
عن ارادة جهة الادارة غالبا مايتم فى شكل علية مركية معفدة متخايكسة» 
وقد تكرن على مراحل متعددة ٠‏ وفي فترات متلاحقة على حسب الاتصسوال . 


ينادة نا يسيق ذات التصرف الذى يتم شتف ابرام المقسه الاثارق 
ائة م الاجراطت والتابي الت تيد رتهي”: امود كلد القصرف الذي 
قد حمقيه طائفة أخرى من تثابير واجرانات التصديق والامشاد اللا لابسرام 
م117 








(1) حكم مسكمة القضاء الاارى النصرية فى 17 ديسير سنسة 1981 
| سن 99و 1١3‏ )ءوانظر قى ذات التعنى حكتها المادر فى 
"٠‏ يونيه سنة 1481 فى القضبة رقم 5640 اسنة ١‏ قضائية ٠‏ 








لكوم 


وهنا ٠‏ قائه قد يبدو من الاأخمية بكان الرجوع الى شروط ابرام القند 
تعديد التايخ اذى عدت قي اجات انان + وهلا هو السب فقسب أن 
بعش أحكام مجلس الدولة الفرنسى تشير الى راقعة التمديق على العقد [ 1 أ 
والبعنى الآخر يشير الى مجرد التوقيع علي أ ؟ أ ٠‏ ومن ناحية أخرى فان اعلان 
الادارة عن المناقصسة أو المزابدة ماهمو الا دعوة للتماك . وتقدم النتعاقد 
هو تقدم' بالابجاب اذا صادف قيول الادارة بايرام العقد نشأت الرابشسة 
التعاقدية ٠‏ والقاعدة المسلم بها هى التزام القرد المتقدم للتعاقد بالبقاء علسى 
اتزامه نف تاربع تقدمه بعطائه للادارة دون التزام مقابل على الادارة بابسوام” 
العقد أ" أ ٠‏ أى أن المتقدم للتعاقه يلتزم بسجرد تقديم سلائه ء وقد يكون 











(611همم قا" تال#فك ,1961 #تمممقة 20 يعرم 
731 .م مم8 "مممعة مق 


انق تعقمم روتو مع موعومة غ3 ,1982 له 7 اكع ل 


23 يراس في هذا الشان. 
1ق ألاهلة غامه ب#وامباعة ,م ,لماهلا يها 
.5 اع 322 .م ريخأت .م0 ,0غ عو 
,لماعم وعهمعلم1 لع ,عتغلسطنها و0 لق 
-515 .مم ,.غ6أ6 .م0 ,1 ل الا 
66 








- ملهو كه تواتكب عتمتا غه بممرطنآ - لعجعمعه منطونه للف 
القميء2 فتفعط] 2ه معاد 


الاق شل يان إشاي لفيا # اكب فيتق ‏ 
5080 








3 
8 
5 
جُ 
8 
8 
5 
2 
5 
3 
28 
2 
2 
5 
7 
9 
-0 
5325 
ِ 
ع 
دق 
م 
ص 
28 
3 


ا 





هذا الالتزام من جاتيه سابقا يفترة. 
على الحقد اللازم لسيرورته نافنا. + 


.تطول أو تقصر عن تاريخ التوقيع أو التصديق 


وى ذلك قان التاريخ الذي 0 
بعنى الالحيان التقدير ما أثا كان الظرف أو الحدث التالى لذلك التاريخ متوقما 

أأم مبر متوقع ٠‏ وبصغة عامة يعكن القول أله يجب الالمق ف شار لسر ع 
الال الذى التزم فيه أحد المتاقدين يف القالب الاثم المتماقد مسع الادارة 
- بممنى الالتزام الذى لا ينكن الرجوع فيه ه وقللك عنديا يتأخر الاجسواة 
لات بم اق ٠‏ توخيا للدفة عند تقدير خصيصة التوقع أو عدم ايكسان 
التو 


وعلى العكن من ذللد ثانه انا كان أنام نقدم المطاء الفرسة حتى اللحظة. 
الاخيرة لسحب عطائه ٠‏ فانه يجب الرجوع الى التاريخ الذى أصبع فيه التاق 
تهائيا أى صبرورة الحقه ياتا + بنا أن التغيرات التى طرأت تبت فىوقت كسان 

من الممكن لمقدم المظاء أن يمر هيدا الستجدات التى حدقت وان الدينة 
بكة العدول عن اتام التماقة 





1١(‏ الاشتات الذكور ببالجبيد حشيشن ٠‏ المرجع السابق, اس 590 وسا 
لعب 
ا ب6لالوناء2 .م يعصققط؟ .ع ,عؤلمضها ع0 .م - 
:586 بم بقاع بم 1 مط زمه 26 شيعي 








- هفده له باتع متا أله تصمرطنآ - لعسعوع. ونطونه الى 
القممة2 متقمط] 2ه معامع6 


لقدى) 


جد هذا ونفحا فى حكم مجلى الدولة الفنسي فى تراج المسسروق 
اسم #مممعت عل #صومم هل( أ يت رفش المجلى المكسيم 
بالتعوينى بناء على نظرية الطروف الطارثة لتخلف شرط عدم التوقع نه 
التصديق على العقد ٠‏ وقياسا على ذلك فانه انا تم تجديد القد يعد اتتهساء 
عه الاؤلى ٠‏ فان تاريغ التجديد هو الذي يجب الرجوم اليه ٠‏ لتقدير توافسر 
اشرط عدم التوقع للصدوباء اقد أثناء المبة الثانية للعقد ء 31 ). 








(!! عصممم ها" :.1.ق.ق.5 ,1961 عمموع06 20 .عع - 
لق لقعم "ممم م0 

يتس رقع فضي نآل النيكتة الدية اناده ساد جع 
الحكيمة الجزكرية على توريد كليات من البطاطس فى المسدا 
من آي البريل مشسسة ه14 وحتى أيل ابريل من العام الى 
أله ٠‏ طالبت الشركسة بصويض عن لقاع غير العادية والخارهة 
عن التطاق التماقدى التى تكيدتهبا من جراء لقاع الالتعسار 
ارتغاط فاحشبسا بسبب الأحداث التى وفعت في 15 بابو سضسة 
4ه ء والمال أن المقسد لم يملق عليه الا في 19 نايسنو 
04 وقان لدي الشركة مكدسنسة العدول عن التزايها 
لهذ يكم المطاء رسي الصميق لإنوى على ايخ باه ل بن 
النادةٌ السانسة من كرإسة الشروط العامة ٠‏ اتيسر السيلنس 

الفيمل فى تحديد ١‏ اذا كان ارتقاع الاششعار بدخل مين 

توقعات الاظراف أم 8 + انا يكين فى هذه السالة يتاريخ التصديق 

على العقد ٠‏ ولما كان ارضاع الاسعار قد وقم قيل التصديق» فسان 

لنغيرات اللاحقة لا يفكن اعتبارها فى هذا التاريخ غبر متوقعسة» 

وبالتالى رفض السبلس الحكم بالتعهيضي تأسيسا على نظرية 
الظروف الطاركسة أ 

(1) وسصعاررةو دعا" 5061606 ,1966 عمطماعه 19 .0,8 - 

1020 بم لمعم ,"ماسج تمد عه 




















تعادة © - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


الوووء8 وتوعط] زه 


مومه ماطعنه الى 


ييل 


ايشا وتطميقسا للقياعد العامة اذا أبرم التمادين ملحقا للمقد 
الال ٠‏ قن تاريخ أبرام هذا الملحق هوالمدول عليه لتقدير خصيصة 
التوقع أو عدم امكان التوقع لللظروف والصعوبات اللاحقه لهذا الاريج ٠‏ وسو 
ا أكنه نجلى الدولة الفرنسى فى حكن العادر فى ١‏ يونيه سنة 1141 في 
اقضية ‏ "ماهومه0 على ع مهمه" 


وفى حالة التغيرات التى قد تحدث فى تخي المتعاقد الاثثلى فى 
مون تنفيذ العقد ( حالة التتازل عن العقد يتافقة الأدارة أو فى حائنة 
حليل الووئة بحل البتمائد الى فى تتفيذ المقد ) فان. الهرة ل 
ايرام العقد الاتيلى أ ' أء وهو با انتهى اليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي 

واخا كان المعناد أن التاريخ انذى يقدر فيه تواقر شرط عدم التوقع 
هو تاريخ ابرام العقدء الا أن توقع أو ابكان توقع الفمل أو الحبسادث أو 
المعوبة فى ذلك التاريغ + لا يستبعد معه امكان تطبيق أى من النظريات 





(1) السجموة س. 416 : في هذا التزاع كان قد أبرم للحق للنقد 
الاغلى وقد رفش مجلس الدرة الفرنى طلب التمويض للقسسات 
الخارجة عن النظاق التماقدى بن خبراء ارطاج الأشماز للمسواد 
الأْلية والنتجات البترولميسنة وشتقاتها الشتمة ٠‏ مغللا الرقفىء 
بأن ارفاع الأشغار اللاشعق لطريخ لح العقد كان مترقظاء 

(؟) رسالة الاشعلة الدككور مدالحبيد حشيش ؛ المرجع السايقء 
3 


الكا يوا[ لوط مم همع مود #مصممل 28 عع - 
1 ,1949 1[68لال 15 ,35 .م بعمم 
له اعقهم ,51 ,3 ,1950 5 , تافطاع' 4 








يلك 


الثلاث اذا كانت النائج المترتبة على الحادث غير متوقمة أو لم يكن فى المع 
توقمها. (' أ + وهنا يعنى أن التامى يجب أن يضع فى الاعتبار عند تقديسر 
خصيمة عدم التوقع , تاريخ برام العنقد ومدى ارتبالك بنحل عدم التوقسسيع 
وا انا كان الفمل أو الحادث أو انتائع المتتب عليه * 








() هه ,قاعم عاعاعمم بمعاعمم اللسيلا- 
11156لدانكمم ها" :39 : .م ,هو 
عناعيه "م ممع سمووممه 6( حمر عمممعموية 1 
لم76 5ع 1166 أذاكاقممما' | وناليم كهم 

6# تاقوعم ممه ع مممعمفية مسقم عه عنو 
وراجع : 

عه اسع قواموة ,132ل عبطصيمم ف العم 

اعقمم ركاصده عن مالالا لك عممدموو تم مووز 

انل 19 غم 1321 #ممممقة 16 165 راع 

06 كقدددم ولمممعة وه4 ومكمة ,1922 

بع" فاعض هل غم واعده 6و 16لا هل 

"ل ها مم1 ,كعمموووام ]مدوم اعم 

عتمنمم عمنهة 15 مق مواعمصععة ومتفتعمدم 

كع #موموليي ‏ عممصة امد مممولم عق 
مملعمعمة ‏ ممجمع ‏ عنو ومعممسوقوممم 
ممعم ممه ابو مع مع لو سمامة رقمفم ممتي 
كمه دوم عم تعقومم هل جراعم به متوسمم مل 
دوماك اقيم كمد وصة معد عمو امممم 





- مقلفدمة كه 'واتعت تهنا كه تممرطنآ - لمتصعدعظ ملطونه لله 
أأقممء 2 متوعط] ؤه معنمع0 


كوه لمعم ووه 








تعادة © - سقلعمة 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطت] - 
لوجع وتوعط] رن 


المصووع ماطعنه للم 





انظرا لان عدم التوقع أو عدم امكان التوقع ٠‏ أحد الشروط الاثاسيسة 
التى يتطابيا القناءلاكان تطبين أى من التظريات الثلاث عمل لسر 
والظروف الطارثة والصعوبات المادية غير المترقعة ٠‏ فان التضبيقات القفائيسة. 
الينا الشرط عديدة ومتتوعة ٠‏ وبصفة خاصة فى قناء مجلس الدولة القرتسسى 
حيث نشآت هذه النظريات نشأة قفائية ٠‏ واذا كانت الاأحكام المادرة مسن 
مجلس الدولة العمرى ليست بغزارة قرينه:الفرنسي فى مجال العقود الادارية ٠‏ 
]لا أنها قد تعرضت بدورها الى ها الشرط كلنا سنحت الفرصة بذلك ٠‏ وقيبل 
أن تعرنى لهنه التطبيقات القغاتبة ستحاول أن تستعرني يعنى الاققلار 
المتعلقة بشرط عدم التوقع والستخلصة من بعض أحكام القضاء ٠‏ 





الولا > خصاقى عدم التوقم 


١‏ ان الحادث أو الفمل الذى يمكن أن يوصف بأنه مير متوقع قد يكسسون 
من أمل طبيعى أى برجم الىالظراهر الطييعية: أو قد بجع 
الى التدخلات والتمرفات لانسانية ٠‏ ولب الظواهر الطريمية يكبن 
أعتبارها غير متوقعة الذا 5 فني حدتها أو فى مدتها". 











1 6116مماءموعيت مت جم مهدو اهز عهم عمف 2.2 
+ امول 20 .عع ١‏ "عقوموادمم عقجيف عنما «هم علو 
.79 دم بعدة ,مم أهجهاهة 185 امه أمو0 ,1932 





ونظرا لان شرط عدم التفع يقدر بدات الظروف التى يقدر بها فى 
مالة الفرة القاهرة قان حميع الانحكام التي تعرضت لهذا اقرط 
بخصوص حالة القرة القاه.ة لها أهميتها فى ابراز تخصائص عدم التوقع 
أو دم امكان التوقع + ومن أوائل الاحكام التي تعرضت للطواهسر 
الطبيعية واعخيرنيا غير مشيقمة لذا اكتسبت الصفة الاستثنائية فى 
حدتها أوقى متها : # 








- مهفده كه توالكية متا ذه تصمرطانآ - لعضعوع. ملطونه الى 
القممة2 متعمط] 2ه نمم 


لدعا 





أما الألححاث ثات الأمل الانسانى كالحرب والاضراب وأعبال التخريب والارهاب اه 
ونا قد يترتب لبها من آثار على تنفيذ الالتزادات التماقدية ٠‏ قانها أيفا تخفع 
لظروف الحال وقد يعتيرها القلضى متوقعة أو لم يكن في الوسع توقمها بحسب 
1 


اونما كانت نظرية عمل الاير تقترثى أن العمل المار يجب أن يكون صساهرا. 
من جية الادارة الشعافدة قلا يتضور إلا أن يكون «مدرها من أصل انسائى ٠‏ في 
حين أن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وان كانت فى أغلب الحالات ترجع 
الى الظواهر الطبيسية الا أنه لا يستبعد فى بعنى الحالات الاأغرى أن ترجع 
الى فعل بعش الناس من غبر المتمافدين ٠‏ وتتمبز نظرية الظروف الطارئة بأنها 
قد ترجع الى أصل طبيعى أو انسانى - 








فياف 465 1526م ,1892 عمطصمق08 16 عبج - 
,80186 اع #تهوها ,لمهم لع وميم 
-911 بم ممم 
يقد جاء بيذا الحكم + 
4 106 6ف عمستام معي ممممتم دمو ماك 
-80806 085 66هم 13[ عل 6ع توووعءقم م أنو ,1881 
ممع اندم كعبايقممما. ‏ وعوموم ةل 5ع ومتعمعمم 
5968 48 كمع سند رهبم لكوممء عصممء موممل ومع 
."وتنا قم 


(1) من أحكم مجلس الدرلة الفرنسس الع اتتيرت ظرف الحرب أمرا غير متيقمة 
هه 6879657 06 6مامدمع ,1932 مايل 30 لعج - 
50-00 








- مقلموة عه باتكب متا كه طنط - لودع ماطعنه لله 
الوممء2 فتدمط] زه معاد 





كا 


؟ ب يتير تمر الطابأة ‏ *42196ياهة ها" أحد الخلقنىي 
الأناسية الت تر بها فكرة عدم اتوقع ساء فى مجال العلاقسسات 
التماقدية أو خارج نطاق هذه الدلاقات . 117 





ولقد أشار مجلى الدولة الفرنسي في العديد من الأخكام الى 
والذى . ببدو اكثر وضوها فى نطاق الظواهر الطبيمية 
كالفيضانات والاثامير عبر المتوقعة فى حدتها والتى تحدث بصفة مفاجئة 
غير منتظرة !.٠‏ "أ + ولقد أشارت مجكية القفاء الادارى الصرية الستى 
عنصر النفاجأة كأحد خصائى شرط عدم التوقع يقولا : " بن اللعسسر 
الخاى بوجوب أن تكون الصعوبات طارئةأى غير متوقمة أو منا لا ييكن 
توقعه أو ليى فى الوسع توقعهاء هذا التترط ينطوى الى حد كبيسر 








017 يشير الالنتاذ خواعهوم .إل" فى اله المنشور فى سلسة 
القانون العام الفرنسية ام 111 السابق الاشارة اليه ؛ الى أن 
فكرة عم التوقع تؤدى دورا فى سبال العلاقات العقدية وأيضا فى 
سجال المسثولية خارج النطاق النماتدى» بوسفة خامة اذا كان هناك 
رابظة سببية بين نشاط الادارة والشرر الذى يعيب أذ الاسسراء 
من جراء هيت النثاطوخيث تنتفي السكولية الانارية.انا تخسسل 
العب أبعي تراابيقد ادر واو أ حر عا ال قير 
أحد شروط نخالة القوذ القهرة الغدم اسناد القرر للسلطة الاماريسة. 
نجع الخال اسايق بس ٠11‏ ويسفة نامة يراع قن موضوع المنساد 
الخرر : 
4 كنوه لقووه عل عند أموىع"رعامسة رمعا 
“قلعم عه عالطسم 40116 مه 106( أقمودمموعم و1 


,"16ا أمتعلمه" 0 عه 6غ1 كيف 06 وعلةاطمدم 
1351 .1 و1957 .6282ل 

946157 .ملعماي تعناومة ,1921 عضمويمم 16 يعي - 
016و مون !0" 10000251005 كع نه كعاسام كها 
عمن ااه "2115مم6 ا ممعية قلمم اف صود وتاك عم 


















عتمتا ذه بممرطانآ - لعسعوع. ملطونه الى 
- مه لم1 2ه تواتعيع تهنا 2ه نر 
1-0007 لمهم متفعط] 2ه عتمم 


فين 


على معتى النفاجأة فى صورة معينة 0 .. /»:(10]. 

؟ في العديد من أحكام مجلس الهولة الفرنسى التى آشارت الى شرظ عسدم 
التوقع نجد أزالصيقة الغالبة لقفاء المجلس في هذا الشان تر 
على النحو التالى : 65 606 عر اع ياد لصدوع بين" 
"ه116 06 عه ومههة عن 


وعذه الاحالة لروق لزان وان تمني أنه أحد ايم استسسدلال 
القاضى عند تقدير احتمالات التوقع أو عدم امكان التوقع' ؟ أ ٠‏ وعلى سبيل 
المثال فالالطار تأحد الظواهر الطبيمية قد تكون اكثر وقونا فى بعسفي 
الفمولعن البعتى الآخر وفى بعش الاثاليم عنيا في اليمن الاخرء ولهذا 
لان احتمالات وتوتر وقوع الحدث يجب أن يوضع فى اتبار القاضي عند 
تقدموه لتوقع أو عدم أمكان توقع حادث ما -. 





يكن أيضا أن يكين هناك علاقة بين عدم التوع ارعهم انكان التوفع 
والعدة التى يستفرقها الحادث او الظرف الذى اعترنى تنفيذ السقد. 
فالارهاق الذى يصيب المتماقد قد يرجع بصورة بباشرة لطول الفتسول 
غبر العادية التى آتر فيها الفمل أو الحادث على تنفيد العقد .#الحادت 








00 06" 4 عه #لعايقة عمن "5‏ مبصع 
نأك ,1923 غلمة "عر .يع زخو ا اممو اعممميه 
6 ممم مع 6اماممك عو نزوو سوير 

69 مم بعقم رمع امو عمد 


١17‏ حكيا المادرقى 50 يتاير بسنسة 147 ب يقد سيقت الاشسارة 
0 


ممع ا ا 0 
14 .م ,1985 


وبراجع في تقس المعنى 
615 882 ,512 .موقم ,تهي6تل ,امومموو لد 
67 








- هدمل غه تواتكث متا كه طنط - معدم ماطعنه لله 
الوممء2 فتدمط] ره معاد 


ا 


أو الظرف قد بوصف يأنه مترقع أو مر متوقع بحسب المية التى يستشرق ب (1). 
© - استبماد عدم التوقع بتكزار وقوع الفمل أو الحادث + 

التساول المطروح هو متى يمكن القول يآن شعلا أو حادثا ما يميج 
أمرا متوقعا حدوته بالنظر الى تكرار حدوثه من قبل ؟ ٠+‏ بالطيع لا تود 
اجابة على الاثل من الناحبة النظرية ييكن القول بها مقدما . وان كان 
نكن القول ‏ استخلاسا من بعنى أسكام «بلس الدولة الفرنسسى ل أن 
القانفى يبدى تشددا وامحاأ في التسليم بعدم توقع الفعل أو الحادت كلما 
كان هتاك تكرارا أو دورية فى وقوع الفمل أو الحادث 57 ٠‏ تيد للق 





- 0.8. 26 .م .عفة ,ونظله6 ,1963 مقس‎ 401: )١( 
"... خنع[ ع غ2 عمريك عيع[ عل «موامر هق‎ 
".الى ممم له وذ أعممو ممعي 6 أومف ف‎ 





وف نقي المعني : حكم مجلس الدرلة الفرنسى الصادر فى + ؟. 
سنة 1476 فى قفيةا "عم مهد له( 15لمه امعمع» 
اللسجموة س 75 ٠‏ وقد جاء بهذا الحكم قينا يتعلق بالامسسسرار 
الناجعة عن ماه الأنطار زالشى ععثيز قرة قاهرة نائمة من طسق 
المقم: + - 








* اولص عمما انام ومومصمة وم للك 
معموعمممه1 عنم[ عدم عممع رابو انام مه 
فقن نه عدم هنو عالعممم ل امفميم 
#قععمم عل مامهوكمم عمه ,كوم امهم 
1 ."عزوم ممم لوقه ضاق 


كا #اعلعة ,16لا لط او اش مممان) ممعاعممم اليه 
ل 0 








- مهمه كه توالكية متا له تصمرطانآ - لعسعوع. ملطونه الى 
القممة2 متدعط] 2ه ممم 


فيل 


واضحا فى حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر فى ١1‏ شواير سئة 171 / أقسي 
اقمية "ع أعة6 «واك.ء مكرمع عل 116 الا" . 
حيث رفش المجلس الحكم بالتعوينى عن الاشرار الني أمابت المتعاقد من جراء 
فيان نير السين يسبب الالطار الغزيرة » حيث قدر المجلس أن هذه 
الانطار تعادل فى شدتها وستها والآثار التى ترتب طبها الما سيق أن حسدث 
غم جار 





ولي الرثم من فوات من 76 تانا على هذا الحدث الا أن تلك 
أدى الى تخلف شرط عدم التوقع للحادث الجديد + أيقا فى حكنه السام 
فى ؟1 يتابر سنة 1181 فى قفية "مم2 1! 46 116 فلا" 
قير المجلس توافر شرط عدم التوقع للظرف الطارى» " بالنظر الى كسل 
السوايق الممروفة فى الافليم " + ويندن أن يستقلى تنا من يمسن 
أحكام تجلس الدولة الحصرى آله يسير على ذات التيع » تقى حكيها المسادر 
فى 7٠١‏ يخاير 1167 تقول محكمة القفاء الابارى أن " الدعى ليس قربيا 
عن هذه المعلية ٠‏ بل هو عليم بهاء بل بالمنطفة محل التماقد بالسفات. 
كا أن شروط العق م فعا ايشير مراحة الى أنه قد يواجه طسق 


(() عمال" كمماعه أماممم وعا :351 .م ,1 بعمم - 
كع تسهدمم عومد هد وأهوة كمامم به معدمعمممم1 
لذ 11 016: ,1935 مم بع1ظ ممم 16 جوم 
عمعوعمقية' ١‏ وصمم أسو جع مكلا 6 فبوسعومار م 

يي ين 


(عا سمه ف عوممم عدم اليك :28 اوم ممما 
."ا .متوهم 18 كمقل كنوومه عدم همعقمم 5و3 





150 سبقت الاشارة اليه + 











4 


وهذه العبارات يقهم منها ضمنا أنه فد تخلف فى شأن الوائمة سل 

النزاع الخصائى الواحب توافرها في شرط عدم التوقع ومنها ‏ بالاتمافة السى 
تخلف منصر اللخاجاة ‏ سيق علم المتعاقد بالمنطقة محل التعاقك وأن بها 
طبقات مخرية « بؤكد ذلك أن المحكنة الادارية الملا في حكنها اسار 
في 16 يوني سنة ١77179‏ )- والمتعلق آنا بنظرية المعوبات النادية. 
ثبو العتوقعة ‏ أرجعت الصعوبات التى واجييا المتماقد الى وجود ''أساسات 
خرسانية وخزانات مجارى ومياه لم يسبق لها مقيل "+ وان كانت المحكمة 
“لم تفر تطبيق النظرية لتخلف خروطها فى هذه القضية ء الا أن عبسسارة 
" لم يسبق لها مثيل " يكن تفسبرها على أنها تعني امنتيعاد عدم التوع 
بتكرار وقوج الفمل أو الحادث أو الصعوبة ٠‏ أو ما يطلق عليه فسى الققه 
الفرنسي < عدم 51116 كا افمومل'1 عل ممتكوومصلد ها" 
؟!. *ممتع اعقوم 3 


ثانيا: بعفى المبادىء المطيقة على شرط عدم التو 








يعد أن استعرضنا بعنى الاثكار امتعلقة بشرط عدم التوقع, استعرني 
البمني تطبيقات مجلس الدولة الفرنسى لهذا الشرط ٠‏ وبصفة خائمة ها 
تعلق بتطبيقات نظرية الظروف الطارثة ٠‏ حيث أن قفاء * غزير فى هنلس.خا 


تعادة - صفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
الوممء8 وتوعط] رن 









5 الشأن ٠‏ ومع الرفع في الاعتبار أن مفيرم وخصاتى عدم القع لا تاختلق 
عن نظرية للش . بل انا ذات الخمائى المتطلبة فى حالة القسسسوة 
العمرقاء 

طٌ 

كه 1) سيقت الاشا/ 

ل 0 ا 0 0000 
2 


35 .م ,1986 


(؟) ,عناوراءة .5 بمجعفط .ع بعفممطيها 06 اه - 
ال 0 





- مهفده كه توالكية متا ذه تصمرطانآ - لعصعوع. ماطونه الى 
القممة2 متفعط] 2ه ممم 





#جرى مجلى الدولة الفرتسى على البحث عما انا كان هنائد امات 
اقتصادية ابان ابرام الدقد أو حتى بوادر أزمة اقتمادية خلال 
الستوات السابقة على أبرام المقد.من ذلك حكته الصادر فى © نيفين سنسة 
5 ف قشي "#001 دودمم قنزو"! ' ٠١‏ اوقد جاء يه " أن الارتفاع 
الذى زا على سعر مازوت زيت الوقرد بالفسبة لفعقود الدولية لزيت الوقسود 
النزلى ابتفاء من شير مايو سنة 1975 . يجيز للشركة 





.. اذا استمسسرت 





(0) .ع8 ,امعقومم هدك ,1982 وتطمويمم جرع د 
 1983-259, 200‏ لق8ثلية 38110 2 .م 
زذاهقلاة .8ل عممم ,245 ,1983 .0 ,19 [نسمعومما 

8811168 .لا علوم ,20168 ,11 .1984 بعل 


وملاحظ أن هدا من المنشورات الورارية المادرة في فرنسا نام 19075 
عن وزير الاقتماد والماليسة ٠‏ أيصت الاممطاى العامة المتعاقسدة 
على مني تصونى للعقاولين طى اساس نظرية الظررف الطاركة ٠.‏ وذلسك 
لمراجمسة النتائج النترتيسة فى الارقاج الحاء فى أسفسار 
العواد الاليسة والبترولية الذى بمطسغ بخصيمة عم لكان 
الترقع لارتفاج الاشعار الناتج عن الازمة الاقتصادية المالي 3 
وطال فلك المتشورات الوزارية :: 

عأمممعة 1 عه مميكوتوللا بق وعد اجابمماع وهام 
#تعقافم ,1373 عممميمة 7 تفع ماع عو عم 





وعلمء مع" مم1 عل وعأاطم تمتع رمم سوك 
1911 #مطويمم 10 نو .0.ل) ."ممع مم39 
#مطع نمم 24 ,"1م0761 ووطيه7" عرعة توما عا 

.239 .م ,1973 








تعتمعه - صملمم1 كه تواتكة متا 6ه بمسطنآ - لمصعوعه واطعنه ثلث 
القوجء2 ملقعط] 02 


لق 


فى تنغيذ التزاماتها التعاقدية ٠‏ أن تقدم فى متل هذه الحالة طلبا للتعويى 
تأسيسا على وجود ظرف غير متوقع *. 





الاجراات الصادرة من السلطات العامة : 

ومتالها التشرسات الاجتتاعية والنقدية والغريبية ٠‏ فانا أبرم المقسد 
وكانت هذه التشريمات على رشك المدرر . بحيث يمكن القول بأنه كان 
في أمكان أطراف العقد توقسع صدورها » فان مجلس الدولة الفرنسى يرسك 
الحكم بالتعويش ٠‏ ومن باب أؤلى إنا أبرم المقد بعد ضدور تلك التشريعات ٠‏ 


وتماء المجلس فى هتنا الجبال طرد وتزيرأ ٠"‏ ولقد أتقست 
الجمميسة العمونية لقسمي الفتوىوالتتبريع بأن " الانون رقم 75 السنسة 
175 فينا قبره من أحكام زيادة أباء أرياب الأمال ٠‏ ونهم شركسات 
المقاولات , كان مز, المتوقسنع”مدوره يهذه الاكام- فتأمين اصايات العمل 











1١‏ تراجع الأحكام العديدة التى أشار اليها التستاة دى لوواد ير فسى 
نطول فى المقره ٠‏ الطبعة الأؤلى » ي * ٠‏ المرجع السايق 
ف 19 وطيقدفاة 
ونيا طى سبيل الثال : قيما بتعلق ينقرير شرييسة على 
الاناع : 
-مع-وعمهاظ! ع6 مكلا ,1948 [لعبية 9 .يع - 
رقوعن0 .اطهعة ,1949 مممصمم قل 9ه [ابمدوق 


8.32 
وفيا يتعلق بارتغاع سع ل 'الغراب 
7 .96 دم .1162نم ,1947 كعم 7 .عع ل 








وتخفيى قبمة العسلة. 
.36 .م بموقاية ,تمود ممتقة 0ل بعر - 








ا 


كان عقروضا من قبل ينذ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1484 الذى كان 
يفرش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 15 من أجور العتال وكان 
فى الوسع توقع تدخل المشرع فى أى وفت لحب هذا النأمين على طواكئف 
الحمال الذين لم يستفيدوا منه بالقاتون رقم 77 لسنة 175 اء.. وبالمثل فان 
تأمين البطالة والثأمين المح كان موعودا بتطبيقها فى المادة ؟ من التانون 
رقم 12 السئة ٠1101‏ قانا صدر القاتون رقم 77 السئة 13175 يبد ذلسك 
قرا هذين التأمينين ء غانه لا يكون بذلك نمز مترطع 08 17). 


وعلى العكى من ثلك قان مجلى الدونة الفرتسى يجرى على الحكم 
بالتعو . اذا كان احتال صدور مل هله الاجراءات غير متوقع في قاتسه 
أو كانت تلك الاجراات متوقنا صديرها ولكن تمدت نتائجها أو أثارها ياكان 
عن السك توقعه ٠‏ ول لتطوى قضاء» فى هذا الشآن السابق الاقسسسارة 
مين 








1 ) الفترى رقم 161 الصادرة فى * توفصر سنة 1576( سبقت )+ 
(1) يراجع على سبيل المثال :فيا يتعلق باجرانات تسعير القاز 
دممولية' 4 116الاة ,1963 ععصمة6 22 ,ك0 - 
 20000-‏ ,1963-210 ,له ليه ز6طتعقمم 
منوه نع 6ماممة 








فى هده الئضية مليق مبلس الدولة الفرنسى نظرية الظريفه الطارئسة 
حيث لم يكن فى وسع أطراف قد الالعزلم ب ولا على ويه الاستمال 2 
انان عوتع بكي الاجراهك البادرة يفهير القاز: 

وأيضا يما يتلق ياجراءا. 
لفععنها! 5عل معو مهم06 ,1976 كعمد 12 يقي + 
155 .م .عه ,5961118 هنك ل كو صممرم 
-8! المتهدها .8 . أعصمة ,1976552 .800.8 





- مقفرمة كه واتعت تهنا كه تممرطنآ - لمتصعدع ملطونه لله 
أأوممء2 متوعط] ؤه معمع0 





ع الانسان : 











تعادة - سفلعمل 6ه بواتدت جتمتا كه بمسرطن] - 
دومع وتوعط] رن 


المصعوعه ملطعنه لله 


لكلل 


؟ طرف الحرب ؛ 

يجرى مجلس الدولة الفرنسى على الحكم بالتدويني بالنسبة للمقود التسى 
أبردت فى وقت كان خطر الحرب فيه ضر متوقع ٠‏ وسواء أكن ذلك لمراجهسة 
الارتفاع الحاد فى الاشعار أو ختا النانات غير التق .]ونا كان 





وفى هذه القضرة والتى نتعلق بمقد التزام جرم بين ادارذ اطعصسة 

بيونيه 
حقرقها شركة * سفيليا * .. قضى المبلس بأن صعوبات الاستغلال 
الواقع على مائق الشركة سبارز فى قينته كل ماكان يمكن توتعسبسهة 
معريات من شأنها أن تعطى للشركة الحق فى النعويض للمعويات ٠‏ 
العى قلبت اقتماديات العقد * 

1) نا لهدلالته فى هذا الخصوس أن أول. أحكام سبلس الدولة القرنسى 
افيما يتعلق بنظريسة الظروف الطارئة وهو حكم * شركة الافاء » 
اليد بويرر* اشر كل 2+ اريس 1637م يلدي كينها 
فلوسي علق الظرية + كن حمل كرف المزن يلها ساق 
اقليلة من هذا الحكم ٠‏ طيق مجلبى الدولة الفرتسى تلك التظرية 
لمان :كسد حتوين ينرق لسرب ننا :1 تامشر سعد 
1 ارس سنة 1576 فى قفية ‏ 85[أتامعمغلاة ك5ع4 "6١6‏ 

.*0558165م ١‏ والمشور فى سبلة القانون العام الغرنسية سنة 
1 ص 21ه ا وحكيه الصادر فى 6 اضطس سنسة 552 
فى قضية. *70هووهم7* والمنشور فى السيمونة ص ١١81‏ ءوفس. 
هذه الالحكام كان لشرط عدم التوقع دورا بارزا حيث لم يكن فى الامكان 
اعيقع نشوب الحرب رآنارها على الاُسعار خاصة أسعار المراد الازلية. 

















- هلمم غه تالدع نهنا له تصمبطنآ - لعصعمع 8 متطونه الى 
القممة2 متقمط 1 2ه معاد 


للفلل 


ظرف الحرب فى ناته متوقها أو كان فى الادكان توقعه فان المجلى يحكم 
بالتعوينى أيفا اذا كانت آثار ونتائج الحرب قد جاوزت كل التوقسات. 
وبصفة خاسة فى سجال تأثيرها على أسمار المواد الإزلية ولبترولم فأ ؟. 
وعلى العكى من ذلك فان محلس الدولة الفرنسى يرفتى الحكم بالتموي في 
التخلف عرط عدم التوع » انا كان اان. ابام اند كان من السكن توفع 
أن الاممال الحربيسة على وثك الوقوع ٠‏ 

وتلى فات النيع قفت مجكبة التقاء الادارى المصرية.برفشى التمويق 
التخلف حرط عدم التوقع ٠‏ فى حكنها الصادر فى 15 ابريل ستنقه 0117 
( وقد سبقت الاغارة اليه ) حيث تقول " ان الاعتناء التلائي على عر 
كان أرا يجب أن يتوقعه الحعى تند ابرام العقد. اذ كان موقف سورية 
من شقيقتها المربية وقتئذ مقف الموزرة والتكائل لتوتر الجو الدولسى. 
ونا يصحبه من ارتفاج الالتعار - فاذًا كان المدعى برد ما أصابه من مير 
الى هذه الحرب ؛ فانها كانت متوقعسة من كل سوزى + ومن قم 
تخلف هنا الشرط من عووط الظرف الطاريع  ٠"‏ 





ا السام .م بعمومماد .ع ,ممغلمطهة مامه - 
+589 لم ا 0 ,2 لك ملق 26 ولق فرق 





وبراجع حكم مجلس الدولة الفررسى الصادر فى ) نوفيِرٌ 1551 
فى قفبة “01500901 لهوعة غ0 نهم 506" المجبومة 
اس 311 ب سبق ذكرة © 
لجا انه #اممو ةلمم 6ق ,2كق1 كمم 30 قبع - 
.744 .م ع8 رغ موساعقم 








- مهلمه كه برائعث عتمتا غه بصمرطنآ - لعجعوعج وتطونه لله 
ألقمك2 وتقعط1 2ه تعلدع © 


لعا 


؟ - الأمرابات 


بالنظر الى النتائج الاقتصاديسسة المترتبة على الاضرابات ٠‏ فان مجلس 
البيؤة الاوسى يقي أمالفية النها كك الاك : فتك :. وجري عجر 
الحكم بالتوينى اذا ثبت أن الاضراب بر متوقع ولم يكن فى استطاعة أطسراف 
العقد توقع حدؤئه أثناء ابرام العقد / أ 1م 


وبالتطبيق للقواعد العامة لان القافى ليه أن ببحث عنا افا كسان 
المتعاقد قد بثل كل الجهود السكنة من أجل الصالحة والتوفيق اوضع 
الهاية للامراب, وأنه لا يد له فى التحريض عليه . اف الجتوئييةء 
وأن الاضراب حقيقة لم يكن فى الوسع توقع حدوثه ٠‏ 





7 قبيئل شببى الال من اام سيلب طول الرني + 
:255 .م .880 ,قلقلا ,1947 أألال 11 .0.8 - 
م4 لص 5ممممو عوك لوفلا سعاميم6 2 
.67 ,م معهة ,116 تعوعهار 

(1) بقوامباءة لم بعمعفصاع ,عقودضها م3 قد 
734 .6.0 .09 ,1 بغ .كه 26 .ي1.2.3 








- مقفدمة كه 'واتدت تمهتا كه تممرطنآ - لمتصعدع ملطونه لله 
أأوممء2 متوعط] ؤه معمع 0‏ 


ليل 
لقصل الثانب 
أيه الخسلاف 





انتهينا فينا سبق الى أن هناك عدها من الاوْجِه التى تمنقى عندها 
النظريات الثلاث بداية من النثأة القغائية لتلك النظريات ٠‏ والحكية التى مسن 
أجلها خلق مجلس الدرلة الفرنسى هذه النظربات» واضمعا نص عينيه ما للعقود 
الادارية من خصائي وميزات جملها تستقل بقواعد خاصة مق يرة للقواعد التسى. 
اتحكم الحقود المدنية ٠‏ 


ثم تعرضنا للضرابط السيزة النعقد الادارى والمراحل السختلفة لتتفور 
هذه القوايط التى تحدد معيار العقد الاخارى ٠‏ وبينا أن مسال كل مسن 
النتلريات يشسل جميع العقود الادارية رأن الفيصل فى ذلك مر تواقر شسروط 

ثم عرضنا لمسئولية الادارة دون خط كشرط لتطبيق أى من النظريات 


الثلاث ؛ حيث لا يمكن اثارة مسئوليتها على أساس اي من سمه النظرياء 
انا ثيت خطأ الادارة ٠‏ وهنا تسأل فى نطاق المسكولية التداقدية العادية + 





الى أن الاثر النى تتحثق به السئيلية فى نطاق كل مسن 
يجب أن يكون غير متوقع أو الم يكن فى الوسم توقعه ٠‏ 





واذا كان هناك أكتر من وجه من أوحه الشبه بين هد النظريبات 
الثلاث . الا أن ذلك 7 يتفى أن فكل نظرية ضها ذائية خادة تسيزها 
عن الالثرى ١7‏ أ , سواء من حيث مصدر القمل الذى تتحقز يه سئرليتة 
الجية الاجذريةالمتعاقية » أو من حيث تروط تطبيق لى مر النظريسات 
القلاث » والتى قد نتلاتى عند شرل معن وتتياعد عند شرس اخسسر يان 





يرامع ملف أستلاحا الدكور سلييان الطمايق 
المرمع السايق ٠‏ من 117 وايعدفاء 











تعادة © - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


دومع وتوعط] رن 


:8 
ًّ 
3 
ا 
8 
مم 
38 


كول 
تواقرت شريط التطميق كنا يتطلي القناء فان الأثار التانونية التق 


على تطبيق أى من نلك النظويات قد تتلاقى هى الأخرى عند أمر مين وقد 
تختلف عند أبر آخر 111 





ونظرا للاتمسية العحلية لما يترتب على تطبيق النظريات الثلاث مسن 
ننائع رآتار سواء من ناحية التزانات المتعاقد مع الادارة » أو من ناحية 
التزانات الجهة الادارية ٠‏ فقد آثرنا أن نغرد لها القسم الثاني من هذا البحث» 


وعلى ذلك سنتتاول فى هذا الذفمل أوجه الخلاف بين النظريات الثلاث 
عمل الامير والظروف الطارئة والسعويات المادية غير المتوقعة من النواحسي 
الايية نت 
آولا : من حيث الفعل الذى تنحقق به المسئولية فى نطاى النظريات 
فى مبحث أول ٠‏ 
قانياء من حيث شروط التطبيق : حيث ستتمرنى لها في سبحث تان ٠‏ 








1 يرلجع رسالة الدكتور مسد سعيد أمين ء الألس العائة لالتزامات 
المتماقه مع الادارة ٠‏ المرجع السابق ٠‏ س 151 وبابعدها يف1 
08 











لكدكا 
ليحت الال 
الفمل النى تتحقق يه الستولية فى ناق 
التظويات القلات 








انظرا لان تظرء الظروف الطارثة تشارلد كل من نظرية عمل الاميسسر 

ونظرية الصمويات المادية غير المتوقدة في مصدر الفمل الذي تتحقق يلو 

ل السثولية ٠‏ فقد يكون مصدر الظرف الخارىء من شعل جية الادارة المتماقسدة 

كا هو الشأن فى تظرية عل الأر » وقد يكين معدو سنت عن سل 

الانارة والحتماقد معهاء كنا هو الشأن فى نظرية الصعويات امادية ميسسر 
5 المترئمة : 


فائه من الطبيعى أن بوجد مجال مشترلد بين نظريةالظيوف الطارشق 
.ومس كل من النظريتين الاخريس | ؟ أ - وذلك طى خلاف النظرة الكلاسيكية 
والتى أنامت حواجز اصلة بين مصدر كل. من تلله النظريات الثلاث. وى 
تت قر التيزالعطلق بن المخاطر الادارية كصدر لتظرية مل الاليسرء 
الاقتمادية كصدر لنظرية الظروف الطارثة : والنخاطر الطنيميسة 

النظرية الصعويات العادية غير المتوقمة. 8 


ا 





كمع لكل مم رعق أعقمم موفلة مقع عضر 





القممة2 متفمط] 2ه عتمم 


2 تواتعيع نمت 0 تصفوطنا - لعجعمعه لين 


9 الططد عير سلياك دين > ليلو .قر تيسق 
اص قحك 

:497 بع ]ع 00 مقلع معقمعومة يعمل مهاد 

ووتواممم 1" عل مممقط 18 عو جرومم 

8 #الام6ة هو مهناو كبع؟ [1 بعنو1اممة'ى 


الث 


غله4 3 اغنام جممموضية مال معمووقمم 
كأغمهم 5ه 1068م 1[ ع4 غمةممعم6همة 
مهاو قل عه ,عم لايم تامهم مع بوعمماع مم ممع 
عله ها بر 11 ,هوماك .مولغ سعوام مم1 عه 
8 18[عمرة مونو عع عكم'ع .معمامم نل 
غ2 منوتومموءة ‏ 168ه'1 مماوه ‏ وواتعمامواه 

. "لامعو تمزهقة مملوتة 





تعادة - مقلم 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
امومع وتوعط] رن 


لمصووعه ماطعنه الى 


لعدكا 


لا أن هذه النظرة التقليديسة لم تعد تتفق وتطور أحكام مجلس الدرلة. 
الفرنسى والتى واكبت تطور النظم الاقتصادية ودور الدولة فى التأثبر والتدخل 
فى هذه الْانُظمة - سما يصدب معه محاولة التمبيز بين المخاطر الاقتصادية 
والامارية' ٠‏ نظرا للعديد من الموثرات التى تؤدى الى تل المخاطر الاقتعادية. 
ومن بينها تدضل الدرلة وتنظيعها فى كثير من الاأحيان الأظروف الاقتصادية- 


وترتييا على ذلك فان استاذنا الدكتور الطمارى يري - وبحتق أ 
الحديد الفاسلة التى نادى بها الفقبه " جيز " فى هذا الخصوي قد . غدبت 
غير قات موضوع + وآنه لم بيق محتفظا بفيبته من هذا النقسيم الثلائنى الا 
انظرية الصموبات الابيد عر الميفنة ينات ند أن كن لا أجل في 
التطبيق انا كان مرجع الصعوبات المادية الى فمل الاحارة . 237 











ولى وه ماتقدم قاننا سنتتاول هذا المبحث فى المطالب التالية : 
الطلب الأول : المخاطر الادارية والاقتمادية والتعييز بين نظربة عسل 
الاثير ونظرية الظروف الطارقة ٠.‏ 
الطلب الثانى :المخاطر الطسيمية والتسيز بين نظرية الصعوبات العادية 
غير المتوقمة ونظرية الظروف الطارثة ٠.‏ 





(1) مؤلفه فى المقود ء المرجع السابقوس 112ء 








- مهمه غه توالكية متا ذه بصمرطانآ - لعصعوع. ملطونه الى 
القممة2 متفعط] 2ه عتمم 


لموكايى 
الطلب الاؤل 





المخاطر الادارية والافتمادبة والتمييز بين نظرية عمل الاميسر 
ونظربة اللسمروف الطاركسة 





سنعرني أولا للمفيوم الكلاسبكى للتفرقة يبن المخاطر الاقتصادية والمخاطر 
الادارية » هذه التقرقسة التى جرى بها الفقه فى أول الاثر للتسيز بين نظرية 
الظروف الطارثة وبين نظرية صل الأثير + ثم نعو للوضع الحالى فى الفقسه 
والقماء فى كل من قرنسا وسمر ٠‏ 


أولا ‏ التسيز بين المخاطر الاقتمادية والاخارية كمممار للتقرقة بين الظسروف 
الطارثة وعمل الاثيو ١:‏ 


بحسب الملهوم الكلاسيكى ترجد حنود غاملة بين المخاطر الاتتمادية 
والمخاطر الادارية ٠‏ الحادث الطارى* في مقهرم نظرية الظروف الطارئة هو 
حادث من طبيعة اقتمادية وستقل عن ارادة أطراف العقد ٠‏ ومشرب الفقيه 
" جيز " بعفى الانلة لتلك الحوادث الافتصادية » لارتقاع أسعار العسواف 
الإزلة أو ارتفاع الأجور والذي ينتج فىتضون الآزمات الكبرى السياسيسة 
أو الاجتيامية أو الدولية 27١‏ 











وبالمقايل يوتقا لهذا المفهوم النقليدى تنميز نظرية الظروف الطارثة مسن 
نظرية عمل الامبر والتى تحمى المتعاقد فى مواجهة المخاطسر الادارية» 





(لا عو وبواموممعة. مهزه' 1 ممه مولتعملع و01" 
ممه 11 ممعم لأعواع ولك ممق مع 836 مم8 5 لم خسف 
. *106سم ناك كوي 16 عه مولع ام 


لكا .497 مم ريق بو لالع مكعقوم ,مهل ,8 








لحو 


رلقد أشار الى هذا المسيان التقليبى مفري الدرلة .7900811188 
في تعليق على حكم مجلس الدولة. الفرنسى فى اقيق “ممصم 17 
وتيناه بع الفقهاء فى فرنسا وصر أ ! ٠!‏ وتردد فى بعث أحكام مجلس الدولسمة 


الفرنسى فى بدلية الاثر 190 





الا ممع .ع كسمك 5وماوساعموع ‏ ,116أعممت - 
1ق ,8.88 ,امتكفصممم ,1920 #مطسوعفل 3 
مدو امممم]"1 «منوداغواك كسم 11 :81 .م 
وهو عنادم ذى ... +أونهة عل عزوة'5 11 
ع4 انه عنواموومة فه[ه'| عل تمدام مم 

"لل 1م38 1م1مهة مقلة" 1 

(1) 7وقالم ريات ,و0 ,2 لش مكقمفاوم فطق له - 
م0 وأعمقه ها" ,املعصرهة روسيم يك عع 
م ,1938 ركأصهم ركف ,"مواد اقممم1'1 
م عقا لقعم م708 ١رمتدطمطة‏ .1 زرو غم 50 

.5 66 369 
عا ,1925 ,8.0.8 رلكهةة ,1924 #مطوعيمم 26 عع - 
عمقل ممم ,76 .م 








تعتمعه - صملمم1 كه تواتك متا 6ه بمسطنآ - لمصعوعه واطعنه للم 
القهجء2 ملقعط] 02 


قد ابباء بهذا السك الذى عبر ينسح عن هذا اللخهوم الكلاسبكى : 
وو #متعدومم له ممم عوه (أغمهة) أعدأناه6" 
علاعنو كودع عه عك وواطية أل عمم ومماع ةليع 
موعمنومممم غام 165 أو كعاسوعية'| غامد عو 
ولو لبمعمها عض" همهم عستحعيممم #مممء 
عمف ولغموامتوف'! عن علو4 ماك كلهم 
«عمومنى ,مدسفء ع4 عهاة غنمة 5 ركهم 6لم4 عم 
“مومه وقددوء 165 


وتراجع الاشتكام التى أوردها الاستاذ الدكور بدالسميد حشي شن 
فى رسالته عن الظرف الطارئة ٠‏ المرجع السابق ٠‏ م ٠89‏ هاش 
ع 








- مهمه كه توالكية متا ذه تصمرطانآ - لعصعوع. ملطونه الى 
لمهم فتدعط] 2ه عتمم 


لفديق 


وفى الواقع فان هذا المفهوم الكلاسيكي ليس له سوى قبمة نسبية » كما 
أنه لا بخلو من اللبى والفعوني فى بعش الانحيان ٠‏ هذا بالاضافة الى استحالة 
الامذ يه نظرا للتطورات الاقتمادية الث شهدها العالم في مجال الاقتعاد 
المرجه والذىفزا الاهيم الاقتصادية فى العديد من الدول ٠‏ ففى هته 
الانظمة ببدو فى غابة الوضوح أن الاضطرايات الامتصادية وتصرفات وأتيال 
السلظات العامة و 
البعيث الائعاء يايكانية الفصل بين المخاطر الاقتصادية والاخارية * 





فة الصلة بماتتضمنه من تفاعلات وثرقة ٠‏ يصبع مبه مسن 





تانيا: الوضع الحالي فى الفقه والقنا. 

وفك لقفاء مجلس الدولة الفرنسى والعمرى عاى السواء ٠‏ هان تدخسل 
القضاء الادارى لتحقيق التوازن المالي للعقد الادارى تطبيقا لنظرية عمل الامير 
مشروط بآن " يكون الفعل الضار صادرا من جية الانارة المتمافدة + فسافا 
ماصدر هذا الفعل عن شخى معتوى عام ثير الثى أبن العقدء تخلف مسد 


شروط نظرية عمل الثير واضتح بذلك تطبيق اكب 1 ).9 





111 براجع حكم المحكسسة الامارية العليا المادر في ١‏ ناير سشسسة 
4 - سبقت الاشارة اليه * 
وحككيا الصادر فى 20 طابو سنة 1131 - سيقت الثمارة 
ومن أحكام مجلس الدوقة الفرس ‏ 
ب36 ايآ 6ق 116ل ,9439 وعم 4 الكيق ل 
قالمع نل 6(6 ,1971 #لطمعجت 20 :197 .م 
54 .م .86 ,جأأعمواة ف عمممرمة عل م6 06 
ماع86 ,لممتممممم معو ,1982 عمرطمعلوم 5 

1111 .11 عامم ,20168 .11 .1984 .0.6.8 ,381 





الها * 











تعادة - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطت] - 


الوموء8 وتوعط] زه 


موده كاتلونه الى 


ل 


" فنظرية عسل الاير تفترنى صدور اجراء عام أو خاص أو حتى فصل مادى عن 
جانب الادارة المتعاقدة ٠‏ وبالتالى لا ييكن وفك لقماء مجلس الدولة الحديسث 
أن تثار نظرية عمل الاثير اذا ماكان مرجع الاجرا» الضار الى غير جهسة الادار 
الغلا وهى الم اتقليدية ٠‏ أو كان مرجعه الى جمة ااي مر جه الاارة 
المتعاقنة 11 








واذا كان قلب اقنماديات الحقد والذى يتبج الفرمة لتطبيق نظريسمة 
الشروف الطائة د يكين مرجعه الى حولدث استتائية عمة - كالزلال والحيي. 
٠. .‏ الع - أ ؟ أينا تؤبى اليه من المطراب اقتسادى »فاناختلال افتماديات النقد 
قد يكون مرجعه الى تدخلات جية الادارة» وبثلك يعكن أن يكون لب 
اقتصاديات المقد فى نطاق نظربة الظروف الطارئة » من طبيعة اقتصاديسة 
سرف أو من خلال ظراهر طبيعية أو من خلال تدخلات الساطات العلة» 191 








(9) اسنادنا النكي الطنارى » العقوء المرمع السايق ءاس 1128 
1 ) بجع الوسيط في شرع القانون المدنى للامناذ الدكورجدالرزاق الستهرى 
العرين الجلاق ع 104 
بجا ,مامراءة م عمط .7 مممؤفسايها 06 .4 - 
ا ا ال 
3 
وانظر فى نقس لمعت 
1660 جم رهق لقعم 7006 ,16اطمة 82 - 


حيت يقول : 
د بصع واكام مممة'3 6ه اوفط لا أذر 
موده 15 عل 155 مماعمع1تومة عويةا كتاج 


1 مه 11 لقعو ام دده 2565 36 
0 سا6 ممما 5ق ال16 0116 165 96 
كم 06 #معموة لومم كتوم ممم ممه اكقلي 31 

“كع 1[ضمم ومتوسم 165 جمم كعقاء ال 








- مملمه1 2ه تعره جتمتا 2ه تصععطنآ - لعصعدع 8 مخطونه الى 
القممء2 متقعط1] عه معام 


لكوم 


١‏ ا لالفرن الموذجى للتخاطر الاتصادية الكملة اتن راجعة. الى تيس 
قانين العرثى والطلب على الالسعار ٠‏ كارتفاع الالشعار الراجع الى ندرة المتتسع: 
أو البهوظ الحاد في البرادات الاجم عن تزاجم المشرونات المناضة الأكثز توفت؟ 
مع النقدم التقلى والقنى ٠‏ 

- وقد يكن الظرف الطاريء نايا عن القطراب اقتمادي مرجع الى 
حدوث ظراهر طبيمية كالفيضانات والزلازل والجفاف ٠٠٠+‏ الم ٠‏ 

 *‏ وقد يكون الاضطراب الاقتصادي راجما الى تنخلات السلطات الماع 
حيث لضعى ستحيلا في الوقت الحاضر التبيز بين المخاطر الاقتصادية والادارية) 
ذلك التسيز الذى اتفج قموره ومدواائه مع التطورات الحاملة فى اله يسم 
الاقتعادية ٠‏ بداية من التطور الذى جاء به نظام الاقتماد الموجه ٠‏ ولهذا كان 
من المنطقى أن يطور مجلس اندولة الفرنسى أحكام نظرية الظروفه الطارئة ليواجه. 
هذه الاأكار الجديدة ٠‏ ويس بتطبيق تلك النظرية ذا ماكان مرجع اختصسسلال 
اقتصاديات العقد نتيجة اجراات صادرة من 'نسلطات العامة 1 , 





(1) ##تسعيمم كاكمع1 يع ونمع معوارقمم رار اموا 
,1984 .18.8 مشذاعقمم ,امؤؤومم 56 ,1982 
#لسمصعة 1 م4 امومممه اميق ها" :20168 .11 
كع لحم صم امك عممي ممه مقواماك 
“ممدوقك عه #ادلكودمما. عمعبمد جوم لكين 
عع ,عسواسصعة قله عم للعماو ماهم ولاه 
مععممم اسيل ذ1 عنو عمممعيواوها كفم عوماى 
غناو «مومعة عممسوعيع انمه ملعنو عمعقة ممعممم 
كعكامم ورنوهم عق موانومقة كولمم تومعوم بل 

'مقصقه-وه1 اك معنو اقيم 65 أعمعنة كما ممم 











تعادة - سقلعمة 6ه اتوت جتمتا كه بصسرطت] - 


دومع وتوعط] رن 


المصووع ماطعنه الى 





لفل 


ويشير الالستاذ "عم6و8* الى آن من «قتفى هذا التطور فى 
ما مجلس الدلةافرنسي أن يتحمل الشخي العام امتماقد تليق نااجسسة 
عن اجرالات صادرة من عذى عام فر .11 


وقلب انتماديات العقد الناجم عن تدخلات السلطات العامة فى نطسساق 
الظروف الطارئة ؛ يكن أن يتخذ أدكالا متعمدة ٠‏ فقديكين الاخقلال 
الذى يسيب العقد ناجما عن اجراء عام . كالقوانين واللوائج ٠‏ ولكنه قد يكس ون 
اجراء خاما صادرا من جية الادارة! ؟ أ + وفى جميع الاحوال فان قفاء مجولسسى 
الدولة الفرئسى قد أفر تطبيق نظرية الظروف الطارثة ‏ بطريقة لا تقبل الجدل -. 
اذا كان قلب اقتماديات العقد ناجما عن اجراات صادرة عن السلطات العامة ٠‏ 
ولقد تأكد هذا القضاء ابتياء من حكم مجلس الدولة الفرنسى فى قصية " مدينب 3 
طولون " العادر فى 5 نابو سنة ٠1949‏ فيا يتعلق باجراات الاظلام التسى 
اتخدتها السلطات السدكرية فى زمن الحرب ٠‏ والتى أبت. الى تخفيني ايسسرادات 


ملتزم الانارة 151 





أيقا فى حكبه المادر فى 16 أيوليو سئة 1155 فى قي ةا 

* 6156" 4 01118" طبق مجلسي الدولة الفرنسى نظرية الظسروف 
الطارئة ٠‏ لاختلال وقب اتتماديات العقد الذى كان مرجعه الى صدور تشريعات 
تتملق بتنظيم الالسعار 2 أ ٠‏ ثم توالت تطبيقات نظرية الظررف: الطارثة فى 


(1) 1(62آلل 15 ختقعع'0 .© كيمو ,عمغوعا/ .8 عزو - 
5 6166 :3 ,0ه يك ركسعطاع'4 الال رففف 
1107 القاتر3 عورد اموا برإناسق نظي للد الانايل اا 
الشايق سن 53 ويس 2357 1 97 
1 لقعم ممواسه؟ هل عالك؟ ,1949 اممف بعيع - 


110 يمتاعقهم , #نسطاع' 1160 ذلا ,1168:1949 الال 15 ,66 - 
81660064 6مم ,60 :ل ,3 ,1950 .8 











للك 





٠‏ مجلس الدولة القرنسى بمناسبة تدخلات السلطات العامة فى سجال الانتسام 


والاجرات المادرة عله والؤرة طلى النشاط الاقتصادى بوجه عام 1177 





واذا كن حكم'بلدية السيفا'عوحكم المبدأ الذى عبر يوضوع عن الموقسف 
الجديد لمجلس الدولةالفرنسى فى عذا الشأن ‏ الاأنه يجب عدم اقفال الخلاف الفقهى 
فى تحديد مدلول بعنى العبارات التى جاء ث يأحكام مجلس الدولة القرنسسى 
السابقة على عام ٠ ١15‏ والمتصلقة بالنتائج المترتبة على الاجرااطت ؛ 
أو اللائحية والتى قد تؤدى الى قلب اقتصاديات بعنى المقود. ذلك أن الصيفسة 
النليدية التى كثيرا ها استخدمها مجلس الدولة الفرنسى فى الحالات الثى رفت 
فبها تمويني المتمافد من جراء التدابير والاجراات العامة ٠‏ تجرى على النعو 
التالى : " وحيث ان نصوى القانون ( أو اللائحة ) نات طايع عسامء وأن 
النفقات الاغافيسة التى تكبدها المتعاقد ٠‏ انما تحطلها طبقا لنات الظروف 
الخاصة بسائر المواطنين ٠‏ ومن ثم قانه لا يستحق نيا تعويضا ٠‏ الا انا 





]من تلكا 
رمواسة 06 116ألا ,1363 لمفاصقع 22 لقعا 
نقوالهة عنقم ,196-575 ,80.0 ,ك1 م العم 
ع8 ,متصيوة م4 #سسممع ,1965 [تصحة 30 
تعد لمم ,176 بل .1966 .6بعيل6 9615 .م 
ع عم ع4 ملهو به 616 ,1971 عمدمعة 20 
ااعمم ,624 .م .866 رعالممواة 3 #مدمروة 
6زم لوه نمال 085 + لعمماسهمة0 ,1976 وعمم 12 
نكن اعمم ‏ ,كر 20 
عم رام عهمممم أع50 ,1982 #مطمعهمم 5 
ممم ,381 .م 





- مملمه1 2ه تعره جتهتا له تصععطنآ - لعصعدع 8 مخطونه الى 
القممء2 متقعط] عه معام 








تعادة © - سقلعمل 6ه اتوت دتمت كه بمسرطت] - 


الوومء8 وتوعط] زه 


لمصووع ماطعنه الى 


ليق 


أدت الى قب اقتصاديات العقد 1ن 


ولق خف الفقياء فى تحفيد ليل عله لحر #لالتصسساق 
” دى لويادير " برى أن صياة الجزء الاؤل تستبعد تطبيق نظرية عسل 
الأثير » وأن الاشارة الى " غلب اقتعاديات العق'فى الجز لثاتى فتمتسى 
أن الستماقد كان في استطاعته الاستناد الىكظرية الظروف الطارئسة * اذ 
توافرت شروط تطبيق 7 ؟ أ - أى أن مجلس الدولة الفرنسى يحيل الى نظريسة 
الظروف الطارثة - ضمنيا ‏ باستخناءه عبارة" قلب اقتماديات المقد 6 


وهو ايجعلنا نميل الى القول بآ السجلس أقر تطبيق تلك النظرية قبا 








رن لعممواوفم سل نه) 161 هآ عل 5موأة أودمد اك زعا" 
وو عم الممقمقو وممعممق من عمولوية ...ناك 
سم جره وهاتم'سو كعملف مص ارصد مومعل 
دعقا ممممناد ماع غمه ممم قوعم انه 50066 1م566 
عوم هنو كمماء لمممع كعصقم 145 كمقكق أن[ هم 





رعلم ام ونلمة اسه وعممعممرم كعمعنة 765 ولام 
عموتميه' م ومالم وروا 1فومة كعم 05هك علو 
عع أمصلمة ق عاممة من خم مسوم به «امة نام 
مل ملع «لوم سم عمعلمية 65(له 55 معنو 

"عوصمم بل وتمجمعة ' 1 معومهية امط 


ويراجع فى هذا الخسرس : يلف استاذنا الدكتور العميد الملسساوق » 
العفو اء المرجع السليق بس 026 
رك رق لع ,1*0 لقيعص1 ,عافقهددها 06 ب - 
5 ا 39 .م ,216 .30 
ونراجع رسالة الاستاذ الدكتور غروت يدر ٠‏ نظرية صل الاليترء 
المرجع السايق ٠‏ ب ٠١‏ وبابمدهاء 











فين 


يتعلق بالنتائ المترتبة على تدخلات السلطات العامة حنى قبل أن يملن ذلك 
صراحة فى حكببه المادرين عام 1151 فى قمية " مدينة طولون " وقفية 
يل 0 

2 الا أن قري آخر من القفهاء لم يجد فى عبارة " قلب التعاديات المقد" 

ل التى استخدميا مجلس الدولة الفقسى ٠‏ خروجا عن تطاق نظرية عمل الالميسر 

2 فى هذه الحالات ٠‏ وأن المجلس لم يقصد الاحالة لنظرية الظروف الطار ةل 

8 وبرى هفا الغريق من الفقهاء أن الاجراء العام الذى بقتصر أثره على التأتهيسي 

على ظروف تنفي العقد ٠‏ بما يجعله اكثر مشقة هون أن يمن الاجراء شسروط 


0 











ان 2 المقد باشرة ٠‏ لا يتبع للمتعاقد أن يطلب التعويتى الكيل عن الضر السذى 
2 2 أمابه على أسلى تظوية عمل الأثر » الا اذا أدى الى قب اقتصاديات امقس 
ل في حين أنه فى الحالات الالخرى العادية لتطبيق نظرية عمل الأثير ٠‏ فسان 
ب 8 هذا الشرط غير متطلب ٠‏ حيث يقفى أن ينال المتعاقد ضير أن ست 
1 
أ فرجقه + 
| 
م 
بن 5 ١‏ #بالطيع ‏ وكا بلاحظ استائنا الدكتور المميد الطناوى - قان سنا 
ب »_الخلاف الفقهى لا يقف عند مجرد الاهتبارات النظرية ولكن له أثر صلى همسا 
5 © لان الاختلاف في أسلس المسثولبة يؤدى الى خلاف فى مقدار التموي كرأ ؟. 
80 2 
3 
) عالقا ,1935 ميق5 14 .68 كنود معدم ,عممطفيم - 
ع 20 
و عنكالتصفة'!] عن عتمم وها" صلممواسودة .6 
1ك .56ة؟ ,1952 ولعأعقة ل ريش).ل م “وواعوم 


-483 .م رعق نمم هوه وى 8ه 368 26م 


ال 


اللمقرد ٠‏ المرجع السابق ءا هده 





تعادة © - مقلم 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


الومجء8 وتوعط] رن 


:8 
ًّ 
3 
2 
8 
مم 
- 


5 


وما أذا كآن تعويا كاملا اذا ما طبقت نظرية ععل الاثير؛ أم تعويضا 
حزقيا فى حالة تطبيق نظرية الظروف الطارقة ٠‏ وفى الواقع فان هذا الخلاف بين 
الرأين وان كان يؤتد حقيقة وجود مجال مشترك بين نظريت صل الاثير والظروف 
الطارئة » الا أن النفسير الذى ينتهى الى اقرار تطبيق نظرية ععل الاثضر مع 
اشتراط قلب اقتماديات العقد ٠‏ هو تضير غير متطقى ولا بيكن قوله ٠‏ ذلك 
أن فكرة " قلب اقتصاديات العفد " تعتبر فكرة غريبة وبعيدة كل البعد عن 
ويل وت 1112 

كنا أن مجلس الدرلة الفرنسى يشير حقا فنظرية الظروف الطارئة سد 
اشتراط أن يؤدى الاجراء العام الى قلب اقتماديات العقد . والدليل على ذلك 
أن الاشارة لفترة " قلب اقتصاديات العقد " لم يستخدمي المجلن الا يمد 
ظهور نظرية الظروف الطارئة فى عام 1413 !؟. 


ولو كان مجلس الدرلة الفرنسى يقمد اضافة شرط جديد لنتعوي الكامل 
بناء على نظرية عمل الامير ٠‏ يتمثل فى أن يصل احتلال العقد لدرجسة 
اقلب اقتمادياته رأسا على عقب ٠‏ لاعُلن ذلك صراحة كنا فمل بالنسية للعقود 
الحزافية فى نطاق نظرية الصعويات المادية غبر المتوقعة» هذا بالاغافة 
الى أن مجلس الدولة الفرنسى لا يقر التمويض الا فى الحالات الثى يتأكد 
نيا من للب أقتماديات الحقد بطريقة موضومية : اثا كان ذلك ناتجا عن 





ل 220 مم عق تعقمم 10456 ,66 11اهمة .8 - 


ع .[منلوة .م رعمعمصر .م ,عقلوانها 06 .8 - 
531-53 لوم 631 لم0 2 لق للع 26 بق1 











القانين لو اللواكم! 13ل 

كا أن التمويفات السنوحة فى هذه الحالة هى بلا شلك تطبيق لنظرية 
الظروف الطارثة لانْها تعويفات جزئية ولا تغطى جبلة التاليف التى تكيدفا 
المتعاقد على خلاف الاثر فيما لو طبقت نظرية عمل الامير ٠‏ [؟) 





01 


115 ] لتر طى سبيل المتال من كام سوفنس الدولة الفريس + 
201168 لع لسفلقة ,تكقة #مسمميمم قد العيعه 
66١‏ .م و1954 كلاق قلق 
ومن أحكاه السابقة على ام 33869 
على القاتون الصادر فى +5 إيريل ستسة 
والذى حدد المدة القصرى لساءات العمل اليومية بشايسة 
الات عمل فق 
ع6 نهذ لمعنه 6خقاعةة ,1922 وال هما عيع ل 
ممم 06 .546 ,1929 #«مسوعول 6 :557 .م 
+1090 .م ممق روه اعم مهمع قاعم 
وفيما بتملق بالاقار امشرتية على صدور القوانين الخامة بالتأميتسسات 
الاجتاعية سنة 1154 وسنة 960 
866 بععممقلا 5ع4 وماجومطاا تققد العقة 23 يعيع ل 
24 
:221 .م ممقطاعقام عوفط1 ,160 1اههد ,8د 
أذ عو كفء هت 05وك ‏ 66 0معوة” 6ت ممما[ 
عناوكانم ,جولدامعمم2'1 16 أسصولما مم 
465 1156م6وقا1"10 55م عمرسدع ع 1مروم 
كقة 16 غلمع ف #سروع وعغامومولك 5مومقم6 
"مام بك 5قم 16 عناوم 











غأوممء2آ متوعط] 2ه معنمع 0‏ 


اه تالدع مناه بصعرطنآ - لعسعوع ها مكطونه الى 








وانظر فى نقى المعتى : زسالة الدكتور طلى القسام . سلطة الادارة في 
تمديل العقد الانارق , المرجع البنايق ءا 719 ونايعدهاء 








تعادة - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بصسرطن] - 


دومع وتوعط] زه 


مومه ماطعنه الى 


لقا 


واذا كانت محكمة القفاء الادارق النصرية فى حكن المادر فى 1 بوه 
انق 111868 )ء قد أخذت بالعفهوم الكلاسيكى للتعييز بين اللوالمعم 
الافتمادية والمخاطر الادارية , ونا كن هذا المفهوم قد وجد مدى لدى قلسة 
من الفقهاه المسريين 7 الا أن ذلك لا يعبر عن الاتجاه السائة فى القه 
عن مان 


ويحاية نقرر أنه انا كانت نظرية الظروف الطارئة أصبحت عقررة قفني 
أبصر بناء على نى تشريمى سواء فى ذلك المادة السادسة من القانون رقم 715 
السنة 157( فيما يتعلق بيعفد الالتزام , أو المائة 157 من الاين 
المدنى الممرى الجديد والذى نقل النظرية الى سبال عقود القانون الخساي» 
اغان هذه النصرى التخريعية لم تتطلب أن يكين الظرف الطارى» من طبيعة 
اقتمادية - وهو ما أكدته محكمة النقنى المصرية فى حكها العادر فى 18 
فيراير بينة 51176 حيث قفت بأن " لانون الاملاج الزراعى رقسم 914 
المنة 1587 يعتبر - على ماجرى به قماء محكمة النقنى - حادث استقتائيا 
ها فى لول الفقرة الثانية من النامة 157 من القانون المدنى ٠‏ قلسك أن 
الشروط النتى يتطلبها القانون فى العادث الطارى» قد توافرت فى تاتسسسونٍ 
الاسلاح الزراعى ساف الذكره ههو بحكم كونه قانونا بيمتير حادثا استتنائيا انا 
الم يكن فى الوسع توقمه ولا سكنا دفمه» ولا يقير من اعتباره كتللد كونسه 





0 ) سيقت الاثثارة اليه + 

(؟) الدككرر عرفيق شحاته , التزام المرفق العام » المررجع امسقم 
ا 

(؟) المزيد من التفاصيل ترايع . رسالة الامنتاد الدكتور عبدالسه 





حشيش ١‏ المرجع الابق ض 161+ 


االسنة 11 ساس 0141 > ويتقس المعتى حكميس! 


)ممما 


الطادر فى ؟ يتاير سنة 1135 4 
م تققام ل السئة 16 اس 77 + ريخا حكها العاد رفي 
ا 











فيل 





تشريعا لآن ننى |: من المانة 157 مدنى قد أطلق فى التعيير عمسن 
الحادت فلم يقيده بآن يكين عملا أو واقعة مادية" . ونات الاتجاه التزمه مجلس 
الدولة المصرى في العديد من أحمه وقتاويه ٠‏ من ذللد فتهى قسم الرأى سجتمنا 
والصادره فى 1١‏ بوليو سنة 1165[ ! ). حيث يقول النجلس : " بعتير قراو 
مجلس الوزراء الصادر يتخفيى قيمة الجنيه النمرى بالنسبة الى الدولار حاتسا 
استثنائيا عاما فى حكم المادة 5/957 من القانون المدتي 0 8 


رفى حكنها الصادر فى ١١‏ بابو سنة 571474 أ تقول الحكة الانارية. 


العليا " أن تدخل القضاء الادارى لتحفيق التوازن العالى للعقهد الاغارى 





مجمونة المبادى؛ القاتود 





التى قررتها الجمعية الصموية للقسم الاسبتشارق 
بتجلش الدولة فى خصة عثير 67*16 11717م "الالزياق أحيد سشر 
البوشادىوص 1ه 8 1 2 
١91‏ *سبقت الاتارة اله * اي 
ومن أحكام السكمة الادازيةالطليا العشينة التى أثنارت الى )صا التاق 
الظرف الطارى» والى اكانية أن يكون الفمسل المكون للظرف الطسبارىة 
طييميا أو إتتصاديا أو ادارا ': 
حكبا الصادر فى 14 ديسمبر سنة 1841 فى العلمن رقم 1955 الستة 
19.ق بد سيقعا الاضارة اليه" - .حي نكيل اليتمطة <٠‏ إوا يال 
امال نظريسة الظروف الطارئة أن تطراً خلال عنفيذ المقد الاتارق 
حوادت أر ظروفا طبيصية أو لقتصاسية سواء من عل الجية الادارة 
التشيظة عن غرها. :10304 
وأيغا حكما المادر فى 7٠‏ فر سنة 1485 فى الطعن رقم 1841 
السنة 58 اق ل غير منشور وك سيقت الاشارة اليه - 
ولقد جاء به : ” يشتوط لتطبيق نظرية الحرادث الطارئة بدة شسروط 





- مقفمها كه نوكيه متا ذه تصمرطانآ - لع صعوع. كاطونه الى 
مم2 متقمط] 02 ممم 








اولها : أن تظهر خلال تنغيذ المفد الادارى حوادث أو ظروف استشناء 
طبيسية كانت أو اقتصادية أو اباري3 000 0 





المح 


اتطببظ لنظرية فعل الامير مناطه توافر شروط هذه النظرية ٠‏ ومن بيتها قرط 
أن يكون العمل الضار صادرا من جية الادارة المتعاقدة » فانا مامدر هذا الفمل 
عن شخص معنوى عام غبر الذى أبرم العقد,تخلف أحد شروط نظرية فل الاثيرء 
وامتنع بذلك تطبيق أحكابها ٠‏ ولكن ذللك الاشناع لا يحول دون تطبيق نظرية 
الحوادث الطارثة اذا ماتواقوت عروطية ٠."‏ 





ولقد التزم الف اللصري فات الاتجاه السائد في أحكم القنباء الصرى ٠‏ 
لالاشتاك الدكتير سلييان الطملوى يقد على أنه " انا كآن صحيحا آن تطبيسق 
نظرية الظروف الطارتة يقتضى اختلا1 جسيما فى اقتصاديات العقد ٠٠0‏ فسان 
هذا الاختال قد بوجع الى أسباب متعددة اقتمادية أو طبيدية أو من فمسل 
الاسارقة ‏ « 


ويشير الانتان الدكثور عببالرزاق السنهوري الى يعن أملة للحسسوادث 
الاستثتائية العامة حيت يمكن أن تكون زلزالا أو حربا ء أو اضرابا مفاجعا. 
أوقام تسمبوة رسمة أو الغاؤها . أ اتا اه ف الأسعار. أو نسزولة 
افاحشا فيها ٠‏ أو استيلاء كمايا ٠‏ أو وباء منتفرا. .57 


تعتصعك - مملمه1 كه تدع علدلا أه بمسرطنا - دمج منطونه الف 
الوموء8 وأوعطا] 02 


01 كلت ناب ع التق اه قروو قفوي كا ون سي 
الست 
الاناد ادكه أنير رملان ه نظرية الصعريات النامية غر المتوقعسة» 
كني قن جر 
الع ضف لامقيية الاج انا برد 
امع الامارة ٠‏ المرجع السايق اع 2051 
الدكتورة هزة الشريف ء نظرية العف الأذارق . المرمع السابقء 
381 وص جه 
الاتاذ الدككور عبدالحميد عشي ء نظرية الظريف الطارئة» المرمن 
الالو م 

51 | الاتناد الدككورممالرزاق الستييرى . اليسيط ‏ المريع الاقم 
ب +14 وباتعدهاء 





وحقرق النتاد 








- مهفده كه توالكية متا ذه بصمرطانآ - لعصعوع. ماطونه الى 
لمهم متعمط] 2ه عتمم 


للق 


واذا كانت تظرية الظروف الطارثة يعكن الاستناد اليها سواء أكان التقوف 
الطارى» من طبيمة اقتصادية أو من طبيمة ادارية ؛ فان ذلك يشير مشكلة 
المحث عن مميار ترق بم السخاطر التى تج الفرمة لتطبيق. نظرية الظروف 
الطارثة وتلك التى ييكن بناء طبها تطبيق نظرية عمل الاير 


ويمبارة أخري ٠‏ هل يجب | 
العامة يحسسب ما اذا كان الاجراء ما 








بين الاجراات السابرة عن السلطات 
ا عن الجهة الادارية المتداقدة أو كان 
عادرا عن جية ادارية أخرى غير جية الادارة المنعاقدة ؛ وبحيث تطيق نظرية. 
عمل الاثبر على الفرفى الاوّل ولا تطبق تظرية الظروف الطارثة الا على الفسرفي 
الثاني , 








فى الواقع فان هذا التسال يوحى بوجود مجال محدد للظروف الطارئة 
وآخر محدد لنظرية صل الامير فى نطاق الاجرا ات المادرة عن السلظسات 
العامة + وهو أبر ان مع بالنسية لنظرية عمل الاثير سا حيث لا يكن 
وفنا لقضاء «جلسى_الدولة الفرنسى والحمرى أن تطق تلك النظرية الا انا كان 
العمل الضار صادرا من جية الادارة المتماقدة 7 ؟ أ فان الاثر يحتاج السى 





الاسفا الدكور عبدالحميد تجشيش » نظرية الظروف ارسق 
العرجع السليق 1.00 وطيعدها- 

1١‏ اسيل الطل ام 
000 
ولقد جاء فى يقرير مغوض السكوية ‏ "118نا0غ366] .0" أمام 
اسجلس الدولة الفرنسى فى هنذا النحكم والمنشور فى 8.30.762 سنةا 
1111 

15 فناو ع«برروع عم عماسم ياف توم ل وأعمموع ها" 


56750008 13 مهم 5عواعم وعطيوعم 05 وععوعنوق وروم 
."ع مقعم ممعمع منوة أقيام 

















تعادة - سفلعمة 6ه اتوت جتمتا كه بمسطن] - 


لوجع وتوعط] زه 


لمصووع ماطعنه الى 





شي من التفصيل بالنسبة لنظرية الظروف الطارقة 5 


في حكم مجلس الدرلة الفرنسى فى ققضيسة ‏ "نوم [ع' 0 ©9111" 
ونيد الميارت فدركد ديدي يق يقي اقطرف النى آنى فيلات 
اقتصاديات العقد والثى نتسب الادارة فى احداثه : أن يكون من عل جهة 
ادارية غير حجهة الادارة المتعاقدة: (' )أ وهو ماقد توحى به أيضا صياغة بعنى 
أحكام المحكية الادارية المليا فى ضر ٠‏ من ذللد حكتها المادر فى ١١‏ مايسو 
اسنة 1174 والذى أجلت فيه المحكدة شروظ تطبيق نظرية الظروف الطاركة, 
اقائلة : " أن تطبيق نظرية الحوادث الطارثة فى الثقه والقغاء الادارى رهيسن 
ابن تطرآ خلال تنفيذ الحقد الادارى حوادث أو ظروفا طييمية كانت أواقتمادية 
أو من عمل جية ادارية مبر الجهة الادارية المتعائدة أو من عمل أنسان اخرا 














رين أحكام المسكية الآنارية المليا: حكبها المادر فى 1١‏ ميو ستسة 
رة اليه * ان عدغل القضاء الادارى الدحقرة 
القرازن المالى للعقد الادارى تطبيقا لنظرية قعل الأمير مناطه عوافسر 
شروط هذه النظرية» ومن بيتها شرط أن يكين القصل الفار ماديا 
من جية الاثارة المتماقية 200208 
ذن) عم ,عنفطاع 4 1116 ,1949 16 [اسل 15 غيم اه 
وميه امة 1 مننو عتدك قا" تمذاعقمم ,358 .م 
مهد عم وواكوععمم عل عمستو س'4 عممم 
امم لهعدمء نل كعممصمووزوة سد وامممممة مم 
-فمعمقهدا دعتمتاوممعماء عوك 1 ث4 كمد عم 
تممه انعد هود كوتغعهم دعل ُغوواو؟ هل عل 5عامة 
عاممععمممة عرومهم ول عومع عناوم كدم وام 
قمعي وفومهقء علامم قت امك همل 4 عتممممة عضر 
مداء امهم هل كوه مموعوع ولق ركو امسغع دمع 
."دمص الع مماق ذا تمفتمممم 18 36 





8 د سيقت الام 


11 سبقت الاثمارة اليه * 








- مملمم1 2ه تعره جتمتا له تصععطنآ - لمصعدع مخطونه الى 
القممء2 متقعط] عه معام 


رمج 


وفى الواقع ثان هذا المفهوم ل يمك الاتجاه الحقيقى فى قضاء مجلس 
النولة الفرتسى والصمرى على السواء ٠‏ فالاثنتاذ الذكتور الطماوى يرى - وبحسق 
أن مجلس الدولة الفرنسي) يطبق نظرية الظروف الطارئة سواء أكان مرجع 
الظرف الطاري» الى عمل جبة الامارة المتعافدة أو غبرها ٠‏ وأن الشتراظ نسية 
العمل القار الى جهة الادارة المتعاقدة هو شرط لتطبيق نظرية عمل الاليسرء 
أنا فى نطاق نظرية الظروف الطارئة ‏ فينا يتعلق بالاتمال الشوبة الى 
الادارة ‏ لان مجال التظريتين واحد © .117 








وييكن القول هنا بأنه لا توجد تعرقة بين مجال محدد للظروف الطارثة 
ومجال آخر لنظرية عيل الاثير فى نطاق الاجراات المادرة من جهسة: الادارة 
المتعاقدة ١‏ ' أفعندما يكون الفمل الذى سبب الضرر صادرا عن فات الادارة. 
التى أبريت العقد: فان من مملحة المتعاقد بطبيعة الحال أن يطلب التعويتي 
استنادا الى نظرية عمل الأثير . الأثثر نفما وفائدة له من نظرية الفسسروف 
الطارثة ٠»‏ بالنظر الى تاعدة التعوينى الكامل المترتية على تطبيق النظرية الاؤلى* 
على خلاف التعويثي استنادا الى النظوية الثانية حبث يكون حزشياء هذا 
بالانمافة الى أن الظروف الطاركة لا بيعونى عنها الا اذا أنت الى قلب اقتصاديات 
العقد . قى حين أن عمل الاثير ييكن التعويتى عنه مهنا كانت درجةٌ الفسورء 





63 المقو > ترج هافق فداه 
وانظر فى نفس المعنسىي : رسالة الدكتور سيد سميد أمين #المرججع 
و41 

(؟) يمم[منامة .م ,عولط .ع معففهانيها 06 .4 - 
-582 .مم 1ع .05 ,2 0 

592 











تعادة - سفلعمة 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


دومع وتوعط] رن 


58 
- 
3 
ٌِ 
ِ 
ا 
2 


لفقل 


أنا اذا كان. الاجراء الذي سبب الغرر مادرا عن سلطة أخرى غير تلد التي 
أبرت المقد» فان المتماقد لا يستطيع الاستناد لنظرية عمل الاثير لتخلف 
شروطها ٠‏ وبعكنه فقط الاستفادة من تطببق نظرية الظروف الطارثة اذا توافت 
خروط تطبيقها بطبيمة الجال .7 


وعلى ذلك فانه قى مجال الاجراات الصادرة من الادارة المنعاقية 
قان التظريتين ييكن أن يستتد الها على التوالى : قاذا كانت شروط. تطبيق 
انظرية ععل الاثير غير متحققة » فان المتعاقد يمكه الاستناد الى نظرية 
الظروف الطارئة التي قد تجد مجالا للتطبيق انا توافرت يفية الشروط- أمسا 
اذا توافرت شروط تطبيق نظرية عمل الاير فلا يثار موضوع الالتجاء الي 
نظرية الظروف الطارثة .17 





اع أاطنام معتمعد عل كوماكؤممممع ذعا رناقية إل - 
+104 لم رطق م3 عه مطل ال للق 





أكاها" :295 ,م معقااعقمم 10856 ,لرهلاده .6 - 
عمععادوة عم رواوافكمممةا ع4 واسمفط 
ها عنو وجو عهنوتاممة'ى 6ف علماتوعمويد 
عنو اطع فومموممم هذ عه علدع عل غوة مومع 
مولكمت ا اممه' 4 كمد تقرف وم[ أى مأمماعو كوم . 
50036 06 #عما"م يل 16م يه ممعم هآ ع4 

."وه اماقم كقم 
وانظر مكس ذلك 
.98 :511 .عكة بمعاعمة ريقرعيل بعمموقومم ,ها 
م446 .9م رقع 








للع 


وتأسيسا على ماتقدم قان ما يذهب اليه يمني الفقهاء أ ١‏ أء من اعتسسراط 


كون الظرف الطارىء مستفلا عن ارادة كل من طرفى: العقد . الادارة والمتعاقد 
معها ‏ أصبع ل ينفق على اطلاقه مع التطور التى لحق بشروط تطبيق نظرية 
الظروف الطارثة + لاذا كان الظرف الطارى؛ يجب أن يكين مستقلا سن ارادة 
المتدفد .اناعد يكن من نيل الاقود عن بتي ففيي 1512 














اا ص6 .م0 ,عاغموم 2 ,كمه ,عمل .6ه 
2 ممم قمع مه مسمة هو موانو عبوع 11" :497 .م 
53 عل للدم ة لم1 خ1و) 3 عنم ومعصمؤية مال 
0 66 ركع ممع ممم وواعصمم كعم 6امم[م» 5[ 
28 -5وادثههة'1 عل قعوهام 15 عل «وذ[نءاعمهم 
3 
2 
5 وى نقس المسنى 5 
5 51 العكعرجما©0ة .قعل ,66موانووم .8 - 
اد لعفو" #امصةا .+ عم كد م ,84 8 
58 15 عل كممعمهم وعك مواغنعميه جع مملعة 
00 #لعدمة ها" ,عملم أ .ع زه .م عع .م0 
38 عتمة عل مقمممدق مسعة راصم قمع ع0 
ع بفعفةة , "وتغمروة عه وممصم أغمق تماصقة 
وذ : 843-478 .هم ,1953 مقاصوم 
3 - الاستاك الدكتور سبي حلم المقد الادارق +المرجع السابق لي 159 
(؟) الاستك الدكتور سليان الطاوى ٠‏ المق ٠‏ المرجع السابقءس115 
1 وأيعد ها » ٠‏ رقى تقس الممتى 
- الالمتاف الدكتور عببالحميد حشيش ء الظروف الطارئة ٠‏ المررييع 
4 او 0 





الاستان الدكتور ثروت بدوى ٠“مظرية‏ غيل الالمير » المربيع السايسق 
اس 140 ولابعدهاء 

طول الألستاد " دى لربادير " فى العقود ٠‏ الطبعة الازلى لجز 
الثالث ٠‏ المرجع السايق ي ٠١5‏ رطيعدهاء 

والطيمة الثانية ٠‏ السيزء التانى . المجع السابق + من 13 رنايمدها 











العم 


والقول بغير ذلك فيه تناقتى واضج : فكيف يمكن تصور أن المتداقد 
لا يستطبع الاستناد الى نظرية الظروف الطارثة عندما تكون الادارة المتعاقسدة 
ستول عن قلب اقتماديات العقد فى حين أنه يستطيع الاستناد لتلك النظرية 
عندما يكون الظرف مستقلا عن الادارة ٠‏ بل ان الأمر لا يكن أن يتفق مع 
الفلسفة التى من أجلها خلق مجلس الدولة الفرئسى النظريات الثى تواجه موائسق 
تنفيذ العقد ٠‏ ويسفة خامة عندما يكون الاجراء الذي سيب الفرر سنس 
الجهة الادارة المتعاقدة ٠‏ فيل يترك المتماقد وشأنه فى حالة عدم توافر هسنا 
الشرط أو ذاك من شروط تطبيق نظرية عبل الاير ؟. 


ولهذا فان مجلس الدولة الفرنسي عندما واتتسسه الفرصة ٠‏ أعلن بكل 
وضع امكانية الاستناد لنظرية الظروف الطارثة حتى ولو كان الفعل الذي سيب 








0 نا 


تعادة © - سفلعمة 6ه وتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


0 الضير رأجما لجهة الادارة المتعائدة وتوافرت ماقى الشروط. بطبيعة الحال 1/٠‏ ) 
ع 

1 وين أوائل أحكام مجلس الدولة الفرنسى التى يستشف متها هنذا الاتجاه 
- فى تشاء المجلس جكيم الصادر فى قنية عاوممم "1 هاو 

5 “16ل لجعيهما ١‏ رأيضا حك المابر فياتفية ٠٠١‏ .10 لوالا 

: 8 

5 





للا" :216 .م مكاعم موقم ,لسموودع رك 
عمق م1 مععموضمم أعلل 3[ وقممة ا ,6 الهم 
405 05ل معنو أاممة'د غبهم مونتوتوؤعمم 11 هل 
نه عاصممووة "1 فل عمعممومعي اده ع4 كمع كم 
علمه' 4 مجنفمه غ45 ملاسو هل 3 تفستصوع 
عهم عكاسم تمه لوهم 3[ عيو ,[تمكمطو 
. "عماللت ع من عهم باه مقممع مومع ها تعمكيية 3 


المصعوعه ماطعنه الى 


وتراجح آحكام مملس الدولة ارش الت أخار اليا الاشتاد الوكصور 
شوك يرق ص 505 هاش 08 21 

أوسا كاك ركمو مسقل و اليد 
-[عه60 ,317 .م .1946 .0.7.لر مع[م امع ويهمة 


فل عاده ب ماهم 
(؟] #لهنهم1 كول عناواها ,1949 ومهم 2 .ع6 


.309 .م م1953 .8 ,.6,8,6/ع 165اطيام 





- ممقمه 2ه تمي تهنا 02 تمدعنا - لجعمع8 منطون؟1 الى 
القممء2 كتمع ط] 2ه معام 78 


6م 


فى هنين الحكنين والمتعلقين بالازار الصادرة عن الادارة للملتزم في 
عقد التزام بنقل أعسدة الكيباء ٠‏ فان هذه الاجراات الصابوة مسن ذات الادارة 
التى أبريت االمقد هى انتى أدت الى الثفقات الزائدة التى تكبدها المتماقد» ركان 
طينا للمجرى العادى للاثير أن تطبق نظرية عمل الامير بما بيترتب عليها مسن 
نعويتي كامل - ولكن تطبيق تلك النتظرية كان متهثرا فى ذات الوقت بناء علس 
لائحة الادارة العامة الصادرة فى 74 بولبو سنة ١1559‏ وأيضا بناء على شرطه 
وارد بكراسة الشروط لعقد التزام الطانة الكويائية . والذى بمفتضاه لم يكحن 
بابكان العلتزم أن يطلب أى تعويش من جراء ” تغبير مهل أو تعديل 
المشرونات القانة بمعرفته فى الطرق العامة , اذا كانت هنه التمديلات ينساء 
على طلب السلطة المختمه لدوامى الأْن العام أو لحملحة الطرق” ثانا كسان 
التموينى الكامل على أسلى نظرية الاثير قد استبعد بناء على هذه التصسوى » 








فيل من المسنساع عدم امكانية الاستناد لنظرية الظروف الطارئة بحجسة 
أن لب اقتماديات العقد برجع الى قعل الادارة المثماقنة ‏ ؟ 





ايرى الاثنتاف " دى لويادير " أن ذلك عبر مقبول وآن مجلس الدولسة 
الفرنسىفى هذين الحكمين قد قدر أن النفقات التى تكبدها المتعاقد لم يكسن. 
قى الامكان نوقعها وأن ندخل جهة الادارة المتعاقنة قد أغل بالتسسوازن 
انتساقدى ولينا فمن حق التعاقد أن يطلب من السلطسة مائحة الالتسزام 
طييفه عا لتابة من لفولة أدت اليوظب أقتصاديات المقدء 1 ). 





زح صم ١ق‏ لع عله 18 يف16 عمق فعطيها 36 .8 - 
104 لم ممعقع 








تعادة © - سفلعمل 6ه اتوت تمت كه بمسرطن] - 


امومع وتمعط] زه 


لمصعوع ماطعنه الى 


ليذيل 


الاأن الفقيه ” جبز " فى تعليقه على حكم مجلس الدولة الفرنسي المادر 
فى قفية ‏ *16اماسنونيمة وزومعوع "1 قووه ١‏ أأبين تمعته 
المالغة من التسك بنظرية الظروف الطارئة فى هذا الخصوى - ببالطيع 
ذلك يتمشئ منطقيا مع المنيج الفلسقى الذى انتهجه الفقيه الكبير ٠‏ والسذى 
يمير عن النغهوم الكلاسيكى للفصل بين المخاظر الانارية والاقتصانية ٠‏ لاك 
المتهوم الذى انتقده الاستال "دى لوبادير " والذى بر - وبحق ‏ أن استقلال 
الظرف الطارىء عن ارادة أطراف العقد غبر متطلب الا فى مواجية المتماقد مع 
الادارة فق 4 














وقد جاء بتعليق الفقيه ” يز * على الحكم الطبار اليه والمنشور 
فى سجلة القاتون العام ستة 1961 ص 511 قوله + 
ع4 عأعمقف ذل عه ممتغف اموه عمل 18 ممسووع 


1ع عوه هلاكهوقم ها .7مولواومممم11 
5 ,عامممة 411 عو 16 م4 مواتماو ها 


16و52 31 روماو ابممممة"'1 عه امم ول 
عن عوانكعم ‏ 060 وعنولومرمعة ‏ كعمعوعمقية 41 
58 1و هم" عه غلم من غوهاء م16 .مو اهنا زعمم 

1 


(؟) ما لددلالته فى هذا الخموي أن كب الفقه امبست تستخدم مارة + 
."دعقي 1 6 ق1مملو؟ 15 فل أممفدعمموم 1" 





وذلك بدلاً من عبارة 


حة ممه 5ع أكعدم كع 6كمو[مم و1 عق عمد ممم مم" 
.165 مهام 








- صمفمهة له توائعه متا غه تصمرطنآ - لعسعوع. ونطونه الى 
القومة2 ملقم ط] 2ه معامع6 


لعا 


واذا كان هثالك خلافا فى الفقه حول المدلول الحفيقى لحكتى مولي 
الحولة الفرنسى فى قضيتي ه٠‏ لاس اجيفه! #اودصد] "1 35 :.6 70,60 :10م 
وا نا كان يستشف سه الاتجاه الجديد للسجلس من عدم تطلب أن بكسسكن ,| 
الظرف الذى أدى الى قلب اقتصاديات العقد مستقلا عن ارادة الادارة المتمافنة / 
الا أن مجلس الدولة الفرنسى أمدر حكن بالغ الدلاثة:على هذا الانجاه ومسلا 
اله , وذلك فى ؟ مارس سنة 1177 فى قضية ‏ عع 5100| 506" (25). 
"ههوا [عما! 4» »أت ويتعلق بعقد توريد أبرم مع وزارة الدفاج الوطنى 





0 .ى عه 169 .م معمجاعهعم موقن ,م116 اطهط 





حي يرى ” أن الشرط المتملق بكرن الظرف الطارى» مسقلا عن 
ارادة طرفى العفد : ليس منققا عليه فى الفقه وأن حكمى سجلس الدولسة 
الفرنسى الذين استخلم شيا الالمناذ " دى لاير * الاتهياء 
الجديد اللسبلس والمتعلقين ينقل أعمدة الطاقة الكهريائية فى سبسال 
يقد الالعزام ليسا تطبيقا أكيدا لنطريذ الظروف الطارئة * وأنسع 
باستمراض الحكبين الثثار اليها ٠‏ قان الفعل المتسسوب للادارة 
المتعاقدة والذي سيب الضرر كان يجب أن يكين معلا متطبي سك 
نطرية ل الامير لو لم يكن ذلك ستحيلا بناء على النسوي 
الخامة وبعض التصوى الواردة بكراسة الاشتراطات لعقد القسزام 
الطاقة الكويائية * ثم'يستشهد بحكم مجلى الدولة الفرضي فسسى 
اقضمية ” عدينة البيف * رينتهسى الى أن سبلس الدولة الفرضيءه 
يتطلب فى الظرف الطارى: أن يكون أجنبها عن ارادة قراف 
العقد وشيرا الى ملاحظات الفقيه ” جيز ” على حكم مجلس الدولة. 
الفرنسى السابق الاشارة البها ٠‏ والمنشورة بسيلة القانون العام 
200000000 

وانظر عكى ذلك : رسالة الاثتاة الدكترر بجدالسميد حشيشش»المرجع 
السابق سن 705 ولليعدهاء 


همرت ليوا +ع 1 

















تعادة - سقلعمة 6ه اتوت جتمتا كه بمسطن] - 
دومع وتوعط] رن 


مدع ماطعنه الى 


العم 


حبث طالب العورد بتعويفه عن النظات التى تكبدها من جراء تخفينى قيمسة 
الفرنكد فى أغسطس 1575 والذى قورته السلطة المتماقدة . طالب المورد 
يتطبيق نظرية عمل الاثير الا أن طلب التعويني استقادا لتلك النظرية قدا 
رفش حيث أن المتعاقد لا يوجد فى موقف مختلف عن باقى الافواد وتعسرقق 
الحكم للفرنى الثاني للتعويني بناء طلرنظرية الظروف الطارئة ٠‏ 





ولكن بالتظر الى أن النفقات الاثمافية التي تكبدها المتعاقد لم يكن لها 
اخصيصة قلب اقتصاديات الدقد بدرجة كافية لمنع التعويشي : فقد رففى طلب 
التعوينى على هذا الاثاس أيضا - 


ها ركنا بلاحظ الانتاذ " دى لوادير " وبحق ب فانه اذا كانت 
نظرية الظروف الطارثة لم تجد محلا للتطبيق فى هذه القضية » فان ذلك 
برجع فقط لعيدم توفر الشرط الخاى بقلب اقتماديات العقد ٠‏ ولمبى يسيسب 
شر استقلال الف الطاري*عن الدرة التعاتدة ٠‏ والذى لم يكو بأ 
اطريقة كانت في الحكم ٠‏ 


وهنا يدل على وحدة سبال التطبيق بدننظررى عمل الامير والظروف 
الطارثة فيدا يتعلق بالاممال المنسوية لجهة الادارة ٠‏ فقد يكون مدو 
الظرف الطارى» فعل جهة الادارة المتعاقدة وهو شرظ يجب تحقته للى 
نظوية عمل الاثير ٠‏ فنظريسة الظروف الطارثة هى التى ييكن فقط أن 
تطبق اذا كان الفعل الغار صادرا عن جية ادارية غير تللد التى برست 
العقد , أما اذا كاي الفعل صادرا من قات الانارة الشعائدة فييكسن أن 
يكون هناك مجالا لتطبيسق أي من النظريتيسسن وفقا لظروف الخال 











() بقلاصاء0 .8 تعمد بع رمقففاها وم لد 
د لت ا ل لتنا 








لقومء8 تفع ط] 02 


"له وللمه متا له تصهعطنا - لمجعوع. ماكلونه الى 


اليل 


وتافر شروط أى مني .217 ١‏ 
ويشير الاشتات الدكور سلبيان, الطباوى الى أن القفاء الاخارى. المصسسوى 
يق أخذ ينات السثد + ال آنه راجعسة يعني 9 5 
زنسء + الادارى والمحكمة الاارية العليا فى هنا الشآن. 
أن بعقها قد أهل التطور الجديد فى قماه مجلس الدولة الفرنسى الذى نحن 
8 بصدده ٠‏ كنا أن البعش الآخر قد صبيغت عباراته بصورة تؤقد اقرار جلن 
الدة الصرى لهذا لطي فى أعكام نظرسة القرو الطارة , فين أمكتام 
بحكة القفاء الانارى 3 كيه المادر فى نيه سنة80 311 ؟أولتنى 










قن هذا الست 
الالنتاذ الدكور سيان الطاريء العقيد » المرنيع السايق أي 115 
كي ذللنة 
الا الدكثور بحبود حلم العقد الانارق» المرجع الثايق , عا؟ | 
برف أن من بين شروط تطبيق نظرية الظروف اللطاوق-تكق 
أن ” تكون الظروف الطارثة أجنبية عن طرفى المقد : فاذا كان اختلال 
التوازن المالى اللعقد نتيجة تعمل أو التقصير من جاتب المتعاقد مع 
الادارة ٠‏ قاته يتح وحده نتيجة عله ٠‏ وانا كان نتيجة العمل الادارة 
المتعاتدة او لتقصيرها فتطبق تظرية عمل الامير أو نظرية السئولية 
التقصيرية اذا كان الرر' نتيمة لنخظ ٠‏ آنا انا-كان اختلال الفوازن 
العالى للعقد نتيجة اجرانات نامة تتخذها مألظة بامة غير البهة 
- الادارية المتعاقدة ء قيطبق يشأتها نظزية الظروف الطاركة # 
سبقث الاشارة اليه + 3 
واذا كان هذا الحكم قد انقل التكلور التبديد لسبلش الدولة القرئسي 
“ولم بيش الى لطلنية. أن يكون مصدر الظرف الطارى»-من تش ل -الانارة 
الا أن ممكنة القتناء الادارق في حكم لها سايق على نذا الحكم مسار 
فى #-بايو.سية #1888 سبقتيالاماة إليه.- :نسو عقير أيفال. 
هذا اقوش اه مجلس الدولة الفرنسى حنهث قستفررت 
السكة أن مدور أمر سكرى بفرفى اانه تلاء عيشة اللسبال أكنساء 
ا لما م : 





























تعتصعه - صملمم1 كه تواتك متا ه بمسطنآ - لمصعوعه واطونه للى 
انويع ملقعط] 02 


كليل 


تولت فيه تفيل أحكم النظرية ودقارنتها بالنظريات الاخرى ٠‏ يبدو 
أن المسكمة قد أخذت بالمقهوم الكلاسيكي حيث تقول "-أما فى نظرية اللووف 
الطارئة فانه بالرغم من أن الضور الذى يقع يرجع الى سبب غريب من جهسسة 
الادارة وغالبا مايكون حادت أو ظرفا اقتصانها - 





ولى مضع آخر تقيل المحكلة " يجب لاستحقاق المتمائد مع جمة 
الادارة هنا التمويني عن الائياء الخارجة عن العقد تواقر شروط ثلائة صسى: 
( أولا ) أن يكون الحادث أو الظرف أجنبيا عن الستماقدين أي ستقلا مسن 
أرانتهما ولا دخل الهنه الارادة فى وقوه ٠٠‏ "-. 


وين حهة أخرى فان قم الى سجتها فى فته الصفرة في 1١‏ بويع 
سنة ١1980‏ ) قد أقر التطور الجديد لمجلى الدولة الفرنسى . حيك 
أعتبر " قرار مجلى الوزراء المادر يتخفيني قيبة الجنيه السرى بالتنية 
للدولار حادتا استثائيا عاط فى حكم الحادة 7/157 من القانون المدنى '9- 


وانا استعرفنا الأخكام الصادرة من المحكية الادارية المليا فى خصو 
نظرية الظروف الطارئة نجد أنها لم تلتزم صيفة موحدة عند التعرني لطبيمسة 


حسن دير القاول الحريص الذى يزن الأثور ويقدر عاتجهاء ومن 
ثم فانها لا تستبر من-قبيل الظروف الطارئة *- واذا كانت السمكسة 
اقد رفضت تطبيق نظرية الظريف الطاركة. فان ذلك يرجع الى تشلف 
شرط عدم التوقع والى عدم تجاوزالاأنة اللفروضة لللحديد والشسب 
المعقرلة : ١‏ يراجع فى هذا الشأن : رمالة الالنناد الدكور 
عبدالحميد حشيش ٠‏ الظروف الطارئة ٠‏ المرجع السابق اح ع 507 
مها ) - 


(9) سبي الالناد أمم صر أبوكاني اي 769 لولمه 
الاشارة الي» 














- صمفمهة له توائعيه متا غه تصمرطنآ - سدع ونطونه اله 
القممة2 متقمط] 2ه معامع6 


نقذ 


الظرف الطارى» ٠‏ 


فمن هنه الاخكام ماذكر صراحة أن " تطبيق نظرية الحوادث الطارئة. 
فى الفقه والقضاء الادارى رهين بأن تطراً خلال تنفيذ العقد الاداري حوادث 
أو ظروفا طبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل جية ادارية غير الجية الادارية 
المتعاقية” أ أ وهذه الصيفة وان كانت تؤك على أن در الظرف الطارى» 
قد يكين راجها الى أسباب اقتمادية أو طبيعية أو ادارية الا أنيا تصسرت 

تطبيق النظرية في حالة تدخلات جية الآدارة طى التدخلات الصادرة مسن 

جهة ادلرية غير تلك التى أبرت العقداه 





آلا أن البحكية الانارية العليا فى حكنها الصادر فى 14 ديسبيسور 
نهعم 1174 :أبتلادسه مي سير ع نم ضبق احافم ظري .2 
الظروف الطارئة وففا لالحدث التطورات التى انتهجها مجلس الدولة الفرئى 
فى تفائه الحديت .وقد جاء بهذا الحكم أن " مجال إصال نظرية التقروف 
الطارثة أن تطرا خلال تنفيذ العقد الانارى حوادث أو ظريف طبيعية 
أو اقتصادية سراء من عمل الجية الادارية المتعاقدة أو من تبر هما" 


7 طن سبيل التثل اع 
حك النحكة الاناية العليا المابر في 1١‏ بابو سقس 0904 
سيقت الاشارة اليه 
يلا جما اسام لن ,1 متو يا :م رن اللشيتن 
رقى 6ه ».315 السمسة 31 ق اه سبقت الاشارة اليه * 





(1] الطمن رقم 1255 لسئة 37 ق . سيقت الاشسسارة 
20 








تعنمعه - صملمم1 كه تواتك متا له بمسمطن] - لعجعمعج منطونه لله 
الوممء8 وأوعط] 02 


نينا 


#العبارات التى استخدمتيا المحكسة تقطع بصيرة لا تقبل الجدل أن تلب 
اقتصاديات المد من جراء تدخلات الجهة الادارية سوا؛ الجية الاطريسة 
المتعاقدة أو غيرها يمكن أن تبح القرمة لتطبق نظرية الظروف الطارثة: ونلى 
الم من ذلك فلقد عادت المحقة مرة أخرى لترديد الصيغة الل وذلك فس 
حكنها العادر فى 17 بابو سنة 1848 111 





يمن جية أخرى . فانه اذا كانت نظرية الظروف الطارثة قد خضمست 
اللحديد من التطورات فى قغاء مجلى الدولة الفرنسى ٠‏ فان أهم تور 
في رآينا ‏ هو ذللد التى لحقى بعد الفعل الذى يتحقق به التقسسسرف 
الطارى: وأكثر تحديدا فان الظرف الطارى؛ اذا كان يجب أن يكون تقلا 
عن ارادة المتعاقد فانه قد يكون من عمل الادارة سواء في تلسسسلك الامارة 
النتماقدة أو غيرها ٠‏ وانا كان المفهوم الكلاسيكى قد سيطر على فكر المشرع 
السمرى عندنا سلم لال درة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة د على الاقل 
بالنسبة لعقد الالتزام ‏ وذلك بصدور القانون رقم 115 لسنة 01968 
احيث تنص النادة السادسة من هنا القانون على أنه " اذا طرأت سروف 
الم يكن من المستطاع توقعيا ٠‏ ولا يد انع الالترام أو الطتزم فيه - -" 

فهذه الصياغة أصبحت لا تتفق مع التطور الذى أدخل على هذه النظرية» 
ويجهر بالمشرع أن يتدخل لتعديل ذللك النى رفعا لاثى لبس قد يوسو 


(1) حكم المحكة الادارية العليا فى الطمن رقم 5515 لسنة 54 ق 
د ع شيو حا قف فاتارة اليه 

وقد جاء به ” يشتوط لنطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تعطسراً 

عر ةك 

أو ظروف من عل جية ادارية غير الجهسة الآدارية. 











لفقل 


اباد أن لتر عي ميف معن لدم افا وحتى يتنشى النى التعريعىي 
مع التطور الذي لحق بالنظرية ٠‏ 


- مهلم له توتعية تمت 2ه 





1) امنا هو جدير بالذكر أن نس المادة السادسة من ق رقم 113 لسنة 
1167 لم يكن نايما أنام القناء لمر للائنذ بالتظور التق 
أدخلسه مجلس الدولة الفرنسى على أحكام تظرية الطروف الطارئسة 
افيا يتملق بعمدر الفعل الذى نتحقق به السئولية ٠‏ ولقد مرفتسا 

لكام المادرة من مسق القناء الآذارى اللشية 

والنحكية الانارية العليا التى أخذت بها انتهمه قثماء سبل الدولتية 
للحن اليك 





القممة2 متعمط] 2ه ممع 


نقوط] - لعجرعدعظ طون اام 








يراجع في هنا الشآن : رسالة الاتاد الدكتور بدالحيد حشيسش » 
الظروف الطارئة » المرجع السابق جى :78 وايمدها » 








تعفد - مملرول 2ه نومع طمن 2ه تعبط - ل سعمع2 منطونه اله 
لومم 2 مزوعط1 04 


لل 


الطلب الثاتبى 


المخاطر الطبيعية والتمبيز ببن نظرية الصعوبات المادية غير 
التوقعة ونظرية الظروف الطارفة 


بداية نقرر أيه لا صعوبة على الاظلاق لتمييز الفعل الذى تتحقق به 
السئولية قى نطاق كل من نظريتى عمل الاثير والصعوبات المادية غير المتوقعة. 
فانا كانت نظرية عمل الامير تفترني صدور اجراء عام أو ضاى أو حتى ففل ماد 
من جاتب الادارة المتعاقدة ٠‏ بحيث ا يمكن وفقا لقضاء مجلس الدولة القرنسي 
والممرى أن تثار تلك النظرية نذا ماكان مرجع الاجراء الغار الى غير جهة 
الابارة الشماقدة | ' ! فانه على النقنى من ذلك ٠‏ فان نظربة الصعوبات المادية 
غير المتوقعة تفترني أن تكون الصعوبات خارجة عن ارادة المتعاقدين سواء فى 
ذلك الادارة أو المتعاقد معهاء أما اذا كانت الصعوبات التي اعترفت تتفيذ العقد 
ناجية عن تدخلات إلجية الادارية ٠‏ فلا تثار نظرية الصعويات الدادية فيو 
المتوقعة وان أمكن تعويني المتعاقد الضار استنادا ننظرية عمل الاميسر اثا 
تيافرت شروط تطبيقه . 117 





الا أن الصعوية تتحصر فى تحديد النطاق النى يفصل بين تطرية 
الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات العادية غير المتوقعة. نظرا لوجود سجال 


11) الالستاذ الدكتور سلييان الطنارى ؛ العقيد .المريع الايقء 
لله رص هلله 
)ا عع اككوة نه ماعهو ا[ مي ممعم" لصم مد 
ل وءأاطنم كققعهم كول عمقل #نوتمطعم مفو 
.39 .م ,1983 .11 عاعدم يموقو , "سسويع 











لينل 


مشترك بينها ٠‏ فيا يتعلق ببمدر الفعل الذى تتحقق به السئولية ‏ فى 
بعش الغروى ‏ فى نطاق كل من النظريتين + 


فالاثر الصلم به أن تطبيق نظرية الظررف الطارثة يفترفى اختلالا جسييطا 
, فى اقتماديات الفقد » وآن هذا الاختلال ‏ كنا رآينا ‏ قد يرجع الى أسباب 
متمد من ينا الطواهر ليمي الت قد كين أن لب التماميسسات 
العقد 


01ل 02 


ومن جهة أخرى فان الغمل الذى تتحقق به السئولبة فى نطاق 7 

ل الصنوات ا غير المتوقمة يرجع فئ معظم الحالات الي ظواهر طسيعية أ 
التطبيقات تتعلق يما يمكن أن يطلق عليه " مخاطر الترر 
"501 ذال #ناووام 16" كالطبيمة المخرية للإزاضى التى تتقق 

إفيها الأشغال أو أن تكون تلك الاراضى هشة غير متماسكة أو تفرز كميات غزيسرة 
نت اند احص لنشها من نايزة رونا بيه نزيز .150 





ذا ,غ6 .م0 ,512 غوف ,63ل وامومموة إل - 
4 0 .86 لقم 

وما" نيك عع 98 .م رعق اعفدم 13656 عام لد 
عمو ولج وموم سيوم ونام 165 كع 
ال عسنطدم 18 عوبهع مع #مماعهم أنه عنمي 
عه عة دعنك 016611265 5ه[ انه ملوممعة 
ممم أنو شامع مم هن 0ه ركفم امممهع يروو 
أمى ناك عنروو ام 16 





20005 5م102 02 ج6 امو 


قلطملا 4م عونا - لمصعمعظ ملطعلة الى 





(8) التطبيقات القضائية ع.. 


بالطبيمة الحضرية للعرية 
كاصدة عفانم مايه وهل 556 رمه كمع جل يعي - 
مق أعفعم ,عمقمم ملم 


مها على سبيل المثال فينا بتع فق 








وفينا يحملق يظهور طبقات مياه غزيرة 7 
4 ©1همو اهم 506 1610 .عم 13 لي - 
.706 ,م 66 وهأ عتمع ممع 





وأيضا فيما يتعلق بحدوت اتهيارات وكببات تير عادية من الاثربة : 
.575 .م .ع8 ,56ونام06 ,1976 .466 22 .6.5 - 








- مقلممة غه تواتكث متا كه طنط - لودع ماطعنه لله 
الوممء2 فتدمط] زه معاد 


لقف 


رعلى ذلك فقد تكين الظراهر الطبيعية وما يترتب عليها من صعوينات 
تمترنى تنفية العقد ٠‏ مصدرا لتطبيق كل من نظريتي الظروف الطارشسسسة 
والصعوبات المادية غير المتوقعة* وهنا يثثر ألنساول عن المعيار الذى يلجا 
البه القافي لتحديد النطاق الذي يقصل بين هاتين النظريتين ٠+‏ التللك 
أهمبة كبرى من الناحية المملية حيث أن التموي الذى يحكم به القافى فى 
حالة تطبيق نظربة الظروف الطارئة هو تعويفى جزئى ومقست 
التعكين المتعاقد من الاستعرار فى تنفيذ التزاماته العقدية ٠‏ في حين أن 
التعوض فى حالة تطبيق نظرية الصدوبات المادية غير المتوقمة. هو تعويثي 
كامل لكفة الامرار التى تلحق بالمتعاقد . 117 








هذا بالاضافة الى أن نظرية الظروف الطارثة. لا بمكن الاستناد اليها. 
الا اذا أدت الظروف الطارئة الى لب اقتصاديات الفقد رأسا على عقبء وهو 
أمر عبر متطلب فى حالة تطبيق نظرية الصعريات الدادية ال فى عالة 
العقرد الجزائية 50 


بطبيمة الحال فان الفقه الكلاسيكى والذى يرجع نظرية الفقسروف 
الطارئة الى المخاطر الاقتصادية وحدها ‏ وتمييزا لهذه النظرية عن النظريتين 


1 رمآ لم1 من ممكاعقمم ولعلعمة ,عماسم ,و 
ق عع 13 .م ,1978 عممممدممد 25 


(؟) عمما! مل رغ اعقمم عاعناسم مععووط!ا-وسهووم ,1 - 
.5 68 97.م ,1977 عمطسوموة 5 .م1 








- صفمهة له تائم طمن 2ه 





القموة2 كتلوفط 1 2ه ممع 


تقتطآ - لعتعوعظ طون اث 


9 


نين 


الاخربين ٠‏ على اعتبار أن نظرية عمل الامير محدد نطاقها لمواجية المخاطر 
الاداريسسة ونظريسة الصعوبات العادية غير المتوقية انما قصد بها مواجهسة 
المخاطر الطبيعية ‏ لم يعن من قريب أو بعيد انا مع الشيج 
الظسقى الذى أخذ به ٠‏ بالبحث عن معيار للشييز بين نظوية التقسروف 
الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقمة فى حالة ما اذا كان حدر القمل 
ألنى سيب الم راتجما إلى لطر الشهمية 4117 





الا أن الثابت فقها وتضاء الهوم بلا جدال أن نظرية الظروف الطاركة. 
يعن ان يكون للها محلا من التطبيق سواء آكان «مسفر الفسوف 
الطارى» اقتصاديا أر اناريا أو طبيعيا )9(٠‏ 


1م ها يه > شيب عير تنه مهد تن المتيسيده 
الجزء الثانى , المرجع السابق من 2847 ربابعدهاء يشير الالنتاد 
الدكتور عدالحميد حشيش فى رسالقسسه عن الظروف الطارئة د السابق 
الاشارة اليها ‏ أن الفقسه الكلاسبكى يقيم تغرتة طلقسة 
بك اللعلاسر ادارب بالجيميت + يل كيم تيا 
على ذلق فلن هذا الاشباه يرى أن نظرية الظريف الطارة 
لا يمكن أن تمد لها ممالا للتطبيسسق علدا يتملق الأسسر 
ابعل سيب . 


بياجع فى هذا التأووس ٠+3‏ ونابمدها بن الرسالة المشار اليياء 


ا ملاظم معزسعو عل وومتودععممع دعا روماه .ل - 
107 مم بقاع ,و0 معنعة أممة نه .افع 








تعادة - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
دومع وتوعط] رن 


لمصووعة ماطعنه لله 


ليل 


ولقد بذلت عدة محاولات فقهبسة لوضع معبار التميز بين الحالات التى 
تكين محلا التطبيق نظرية الظروف الطارئة وتلك التى تطمق فيا نظريسة 
الصعربات غير المتوقعة عندما يكين تحر القعل الذي سيب الضرر منا يتتديج 
فى طائفة السخاطر الطبيعية !11 


3 سا فى الققه الفرنسي 2 


آبرز المعابير التى قيل بها فى الفقه الفرنسى ما ترجه الاستسساق 
٠‏ حيث برى أن الاثر ينحصر فى درجة تأثير الحسوادث 


" دىا لوبادير 





جراء الاغطرابات الاقتصادية التى يؤدى البها ٠‏ فهذا يدخل بوضوح فى نطساق 
نظرية الظروف الطارئة استثنا؛ من نظرية الصعوبات المادية ثمر المتوقعسة- 
وغلى سبيل المثال يعكن اققرانى أن زلازل قد طرآت على اقليم معيسن » وأنت 
الى اغطراب الموئف الاقتصادى . كاختلال واضطراب وسائل النقل وفقسف 
جزه من العملاء ٠٠0‏ الغ" .ثم يشير الامتاذ " فى لوباديسر" 








(1) الاحظ أن الفقيه ” بيككييى “ بع صطينه بأن الظرف الطارى» يمكن 
أن يكين مصدره ظاهرة من الظراهر الطبيعية» الا أثه ير 
أن ذلك من شنأنه أن يجعل التمييز بين نظرية الظروف الطاركسة. 
ونظرية المعوبات الماديذ غير المترقمة ‏ مع أهبيعة العملية 
امنا فل يت اللالات د اووكبير الن حكر ميلس الدرلة رسن 
الصامر فى 59 ابريل سنة)؟15 فى قضية شركة الات 
التلفرافية كتتال للظرف الطارى» الذى يرجع الى الستاشسر 
الطبيعية - 
يراجع فى هذا الشآن 
ممكةة رو ,دك اغقهم نف ل ,#فمواسوكم .هد 

١‏ .433 عه 432 ,قمم 




















- مهفده كه توالكية متا ذه تنآ - لع سعوع. ملطونه الى 
القممة2 متععط] 2ه عتمم 


إلى أنه"عندما يؤدى الحادث الطييمى الى جمل تتفية العقد أكثر اماق 
للشعات وذلك كوت اشر وال ٠‏ فاته يجب التسليم بائه يدل فى تطساق 
تشيية فمنيرات كته عير ج7107 





ومع تقديرنا لرلى الاثتاذ " دى لوبادير " ٠‏ الا أننا نؤيد اذهب 
اليه الأستاذ الدكتور عبدالحميد حشيش من أن هذا المعيار لا يتفق ويعسيتى 
أحكام بجلس الدولة الغرنسي ٠‏ كما.أن التمييز بين التأثير المباصر وبر 
الدباشر للحادث على المقد ء مع عدم وجود معيار فاصل لذلك يؤدى الى تحكم 
هن !17 


انا أن هنا المميار لا يتفق وبعنى أحكم مجلس الدولة الفرتسيء قائنا 
نجد مثالا وامحا لذلك لى تطبيق نظرية الظروف الطارئة فى حكم السجلسسس 
الصادر فى 9؟ أبريل سنة ١15‏ فى قضية الشركة الغونسية للب سلات 
كم 1 

ونا تركتا جانيا الخلاف الفتهى وتمدد تقسيرات الفقهاء لهذا الحكم 
وما أذا كان يعبر عن اتجاه مجلس الدولة الفرنسى فى عدم تطبيق نظريبسة 
الصعويات الادية مر المتوقعة فيغير حالة تقود الأشفال العامة - كما 
برى البعنى ‏ أو أن هذا الحكم يساير التطور الذى لحق بنظوية الطسروف 








(1) 00 ,3 ا رءلة عل ,.ق.1.6] ,عغفصنها 36 ,8 - 
61١‏ .م0 ,2 .6 6.هة 26 :92-93 .مم لقاع 
.579-580 .مم 
؟) رسالت السابق الاشارة البها . ى ١68‏ ولابعدها* 
(9) سيقت الاثمارة اليه * 











- سقلروة أن “اتج عستا كه طن - لمعو ماطونه للخ 
غتوميء2 دتوعط] 4ه معلمع 0 


لضفن 


الطارثة وتوسيع نطاق تطبيقها بحيث يشمل المخاطر الاقتصادية والطبيعية 

والانرية ٠‏ الأثر اذى مني أن المجلن قد طيق نظرية الطروف الطارئسة 

فى هذه القدرة تئر شروطي وعدم تار شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية 
مر اتيقعة؛ وهو لبا اذى تؤه كا أخنا عد بحث مجال تطبيق كال 
عن النظويعين .137 


انا تركنا هذا الخلاف فاننا تقول أن المعيار الذى اقترحه الاستساق 
" دي لوبادير " لا يغسر تطبيق نظرية الظروف الطارثة فى هذه الققيسةء 
ذلك أن الاغطراب الذى أصاب العقد نتج مباشرة من الزلزال الذى أماب 
الكابلات السدودة تحت الماء » وى الرغم من ذلك طبق مجلس الدولة الفرنسى 
نظرية الظروف الطارئة  ١‏ (5). 


فى الفقه المصري + 
علنى الرغم من تسليم الفته والقضاء فى مصر بأن الظراهر الطبيعية قد 
تؤنى الى تطبيق نظرية الظووف الطارئة انطلاقة من اتساج نطاق القسرف 
الطارى*فى الوقت الحافر والذى قد يرجع الي اسباب متعددة. اقتصاديسة» 
أو طبيعية أو من فمل الادارة أ ' أ . الا أنه يعكن القول بأنه لا توجد 
17) يراجوسي. 13 عن هذا البحث - 
(1) الامناذ الدكور مدالحيد حشيش ١‏ الظريف الطارئة. المر يسع 
العايق ودس 1 
51 سامع فى هذا المعنى + 
الاتاذ الدكتور"سلينان الطباوق ٠‏ العقود «المرجع السليق سي 198 
الاأشتاد الدكور أنور رسلان تنظرية الصعويات المادية غير المتقمسة. 
المرجع السايق .ان 19م 
الدكتور سسمد سحيد امين ٠‏ الالسس العامة لالتزانات رسقيق المتعائد 
امع الانئرة + الفرجع السايق: )+031 
الدكتورة عزيزة الشريف . نظرية العقد الامارف ء المريع النايق 
5007 














- مهفده كه توالكية طمن 2ه 





القممة2 متعمط] 2ه عتمم 


عموطنآ - لعجترووعظ مأطون1 اام 


لك 


وحيدة لتحديد النطاق الذى يفصل بين نظرية الظروف الطارئة 
المادية ثمر المتوقمة عندما يكين حمدر الفمل الذى سيب الضرر 
امنا يندرج تحث مسمى " المخاطر الطييمية ٠"‏ هذه النحاولة الفقبية التى قام. 
ابيا الالستاذ الدكتور عبدالحميد حشيش في رسالتدعن نظرية الظروف الطارئة !7 ]. 

يمكن بسطها على النحو التالى : 





ان الفارق الجوهرى بين كل من نظريتى الظريف الطارئة ونظرية 
الصعوبات العادية غير المتوقعة : انما يكين فى آن الفعل الذى تتحقق به 
الستولية فى نطاق النظرية الال انا يطرأ أثناء مرحلة تنفيذ الالتزامسبات 
العقدية ٠‏ أى أن الفرنى أن هنا الفعل لم يكن تاكا وقت تشوء الفقدء بل 
اج عند تنفينه * 





فى حين أن ذلك الفعل فى نطاق نظرية الصعويات النادية غير المتوقعة 
انما كآن متحققا بالفمل أثناء مرعلة تكوين العقد وقيل الخروع الى مرحلق 
تتفيذه ء ولكنه نم يكن معروفا لاظراف العقد ٠‏ 5 





ويضيف الاشتاذ الدكتر عبدالحميد حشيش شرحا للمعبار الذى يقترحسه ٠‏ 
أنه اذا فحصنا بِمْنانِة الالمكام القضائية المتعلقة بنظرية المعوبات المادية. 
ا نحد أنها. تتعلق يصدوبات بادية غبر عادية واجيت الستماقد 
(شغال محل التعاقد ٠‏ كوجود كميات غزيرة من المياه أو أن 
عن طبيعة صخرية غبر عادية * كل هذه القلواهر الطبيعية كمسا 
هو رافج من تعليل أحكام القماه كانت مرجودة ساعة تكرين رايرام المتقدء 
ولكتها كانت مجهولة لاقراف الرابطة العقنية ٠‏ بحيث ان المتماقد كسان 
اليقدم على التعاقد لو كانت هذه الظروف معلومة الديه ٠‏ أو أنه كان سيتعاقسد 














)1١‏ رسالته بالفرنسية السابق الاشارة الببا؛س 149 وبايمدها» 








معاد - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
دومع وتوعط] زه 


مومه ماطعنه الى 


لفققن 


فى ظل شروط أخرى بر تللك التى أيرم العقد فى ظلها - أي أن التداقد 
اقد وقع فى غلط فى جوهر الشىء المتعاقد بشأنه ٠‏ وبينا نظل فى دائرة تكويسن 
العقد ولكون فى مجال عيوب الرضما ٠‏ ويدلل الاستاذ الدكتور عبدالجميد حشيش :على 
محة المعبار الذى يقترخهء بأن الدحاكم القضائية فى فرنسا والتى فضت دائما 
منج تمويشى للمتعاقد للارهاق الذى يصيبه من جراء الحوادث التى تطراً بعد 
ابدام النقد ٠‏ استنانا لرفض المحاكم العدنية الفرنسية :الانخذ ينظوية التسسروف 

الطارئة ٠.‏ هنه المحاكم لم تتردد فى منج التعويني ضدما تكين هذه الحسوادك 

قائمة بالغمل لحظة ابرام الدقد ولكنها لم تكن معروفة لاتقرةك /. 37 ). 











تم يشير الانستاذ حشيش الى مايقرره الاستاذ الدكتيرعبدالرزاق الستهورى 
ونا يدكن اعتباره إحالة ضمنية لنظرية الصموبات المادية غير المتوقدة ع حيست 
بقول : " لو أن الالتئام نهأ فى ذمة العدين مرعقا قادحا منذ تكرين المقسد. 
كين يتعهد بحفر بثر تبلغ تكاليف حارها. أضعاف ماقدره ء لبقينا فى داشرة 
تكوين العبقد ولم تخرج الى مرحلة تنفيقه ٠‏ ولكان علينا أن تلتمس العسلاج فى 
عموب الرضا من قلط --- الخ .1507 


ثم يعود الالمتاذ الدكتهر عبدالحميد حشيش الى حكم مجلس الدولة 
الفرنسى العادر فى قضية شركة الكآيلات التلغرافية ٠‏ مؤكنا أنه يمكن تقسبره 
في ظل معياره المقتع ‏ فالعقد كان قد أبرم فى ؟ اغسطى سنة 01811 
وأن الظاهرة الطبيعية الاستثنائية ‏ الزلزال ب قد طرأت فى 18 توضيسر 
استة ٠1514‏ أى في مرحلة تنفيذ المقد ولبيى فى مرحلة تكوينه وابرامه» 





تاجع الاتتكام الثى أشار اليا الأممتلا الدكور عبدالسيد تيش 
فى رسالته الشار البيا .ص غ12 ا هاش 8311 - 


(؟) الوسيط » المرمع السايق .سي 351 ء هاش 











- صهفرهة كه توالكة طمن 2ه 





القممة2 متدعط] 2ه عنمم6 


نقوطن] - لعجرعدعظ طون اام 


لفن 


ولهنا طبق مجلى الدولة الفرنسى نظرية الظروف الطارئة فى هذه القفيةٍ 
ولين بسبب ما أشار اليه الاشتاذ " دى لوبادير " من أن لسلس أفل اعلا 
المد تطبيق نظرية الصعويات العادية غير المتوقمة خارج نطاق عقد الاشفال 
العامة ٠‏ ونحن من جانينا لا ترى تخافة فى الاخذ بالمميار الذى يقترعه 
الالنتاذ الدكتير عبدالحميد حشيشش ٠‏ والذى ييكن بناء ليه تقسير العدهسه 
امن أحكام مجلس الدولة الفونسى بتأن تطبيق نظرية الظروف الطارئسة 
في حالات كثبرة أثارث خلافا فى الفقه ٠‏ خاصة ذلك التى توافرت فيها شسروط. 
تطبيق نظرية الصعويات اللادية غير المنوقعة ولم يطبقها السجلس » سنا دغ 
البعنى الى القول بآن تلك النظرية الأخيرة خامة يعقود الاتخفال الماصة 
ونا دنا الببمنى الألحر الى القول بأن سجالى الدولة الفرنسى بميل الى تضييق 
نطاق نظرية الصعوبات المادية وجعل نظرية الظريف الطارلةمى البديسل ٠‏ 
لق الامر بعقد آخر خلاف عقد الاتخفال العامة * 





يزيد ذللد آيغا أنه انا كان المتماقك طزبا بآن يتحرى ينفسه طبيعة. 
الاممال وكل مابلزم لها من اختيارات وهو ماتقوره النادة 4 من لاتعسسة 
الناقصات والمزايدات فى صر ء وأنه اذا قصر في فلك وكان بوسعه تبهيسنٍ 
المعوبات المادية وقت التعاقد فانه ل يستطيع الاستناد لنظرية الصمويات 
الادية غير المتوقعة للمطالبة بالتدويني ٠‏ فان ذلك يفهم منه أن تسلف 
السموبات كانت موجودة بالفعل وقت برأم العقدء وكل مافى الامسسر أن 
توقعات أطراف العقد كانت في غير محلها ٠‏ هذا على خلاق الفعل في 
عاق نظرية الطوف الطارئة اذى يمل الت الكت الستهريج عق 
بأنه " لم يكن قشنا وقت نشوء المقدء بل جد عند 








1) يراجع فى عرنى هذه الاراء السنطفة ‏ .174 من هنا البحث * 
(؟) الوسيط ء المع السابتق . سس 518١‏ 








لما 


البحت التاتسى 
امن حيث قل روط التطبيسق 


أنا استعرضنا شروط تطبيق كل من النظريات الثلاث كنا صائها انقضاء 
رضنا لك با سير ء نجد أن من بين هذه الشروط مايتعلق 
بالطييعة الادارية للعفد” ' ' ٠‏ ونها مايتعلق بخنرورة توافر شرط عدم التوقع 
أو عدم اكان التوقع للاثر الذى تتحقق به المسئولية فى نطاق كل مين 
التطريات الثلاث شرط ألا يتضمن الفمل أو الظرف الذى 

ب الادارة + حيث تقوم كل مسن 
النظريات التلاث على أسلى مسثولية الادارة.بلا خطأ ٠‏ فانا أخطات الادارة 
فلا ييكن إثارة مسئوليتها. علئ أساس أى من تلك النظريات بل تسأل فلى 
نطاق الستولية التعاقدية العادية .150 5 




















اتنظرية الظريف الطارلة والتى أصبحج حر - 
عقررة فى محر بن تشويعى لا بالنسبة للعقيد الادارية ساف ٠,‏ 
ولكن “أيضا بالنسبة لللعقود الجدنية أينما د كنا سيق أن امنا _. 

فاته نظرا لاختلاف الإ الذى عقوم طبيه فى كل من تومسيسي ام 
اللعقود الادارية والسبيسة ونا لذلك من صدى طي الامكسام 
والقهاس التى جنتظيم تلك التظيريسة فى كل .من المجالين الانارى, 
والستى.ه قان .سجس الدولة. المصرى - وكنا. بلاحظ يييق أبيتاتن. 
الدكتور سليان الطنارى. - لبس زا أن يفيه ين لماو 
1417 من القاتين اللدني . لمن يعدي وود + 
القانون الانارى م 


تعادة - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
الوووء8 وتوعط] زه 








على أحكام ل حك 

النظريسة وشروط تطبيتهسا في سوال المقد الثمار أ 

(5) الامنضا الدكتور سلبان الطمارى .| 3 
البالق .ا 513 





المصووعه متطعنه الى 











- مهفمم1 غه تواتك حنمن ذه تصرطنآ - لسعو مكطونه الى 
اأقممة2 متعمط] 2ه معت 





اي 





وين جهة أخرى فآن من شروط تطبيق كل من التظويات الشسلاث 
أن يترتب على الفمل أو الظرف أو الصعوبة الدادية نمرر يصيب المتعاقسد - 
الا أنه انا كان لا يشترط في الضرر الف ينال الستعافد فى نطاق كل مسن 
انظرية عمل الامير والمعؤبات العادية غير المتوقعة أى قبر من الجسامة» 
'ل أن هذا الشير يجب إن يمل الى قلب اقتماديات العقد رأسا على عقب 
حتى يكن الاستناد لمظرية الظروف الطارئة * رفي هذه الخموصية 
تلتفى نظرية الصعوبات المادية غبر المتوقعة فى حالة العقود الجزافيسة 
“نوجو م ددحم وع1» ١‏ مع نظرية الظروف الطارئة» 
حيث يتعين فى هذه النوعية من العقود أن يصل الضرر الى قلب اقتصاديات 
المقداه 





ولقد تعرضنا فى المباحث السابقة لشرط الطبيعة الادارية للعقد 
ومميار تمييزه وأسهبنا فى بسط شرط عدم التوقع.وتوضتا للفعل السسلق 
انتعائق به الستولية'فيٌ نطاق كل من النظريات الثلاث لتوضيع الخقط 
الفاضل' ين نطاق “كل أمنها' دين التمرنى للدراسة أنتفضيلية لكنه ذا 
ألفيل وصور فى التطبيقات الغطية ٠‏ 7 
'واستعرفنا كذلك شرظ الضر عند, الحديث عن خصائي الور 
اليل للتموينى فى.نطاق. النظيريات الثلاث وان كان ذلك بالقدر السذي 
يوضع العلاقة بين الضرر والسئولية دون .خطأ .هون التعرنى أيفا 
بالدراسة التقميلية للقرر الذي يصل الى فا 
من شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأيغا كغرط يفاف اخسررط 
اتطبيق نظرية الصعويات الحاذية غير المتوقعة فى حالة العقوذ الجرافية ٠‏ 
وتأسيما على ماتقدم ستتتاول' هذا المبحث فى الطالب الالية 
الطاب الاول : طبيعة وصور التدخل القايل لان يكين بخصلا 
التطييق نظرية عبل الأخير». 
الطلب الانى :الطبيعة ألمادية والاستثنائية للصعوبات المادية غيسر 
المترقفة ٠‏ 
الطاب الالت: الغرر وشرط قلب أقتماديات المقد- 














تعادة - سقلعمل 6ه وتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
لوجع وتوعط] رن 


المصووعه ماطعنه الى 


ضفضفا 
الطلسسب الاثل 
طبيعة ومير التدخل القابل لان يكون معلا لتطبيق ‏ 
نظرية ممسل الاليو 


ان حق المتعاقد فى الحصول على تتعويقى كامل على لسلس نظرية عمل 
الأثير ‏ رهين بتافر شروط تطبيق هذه التقرية !أ + رهذه المسسسروط 
ترتبط بالفعل الذى يكون عمل الامير فى ذاته : والذى يجب أن يكون ماهرا 
من نات السلطة العامة التى ليرت المقد .150 





(1) يراج حكم المحكة الادارية العليا الصادر في < لطيو سمسة 1411 
ا- سيقت الأقارة اليه - معو من أيائل الألمكام التى تمرفت قيه 
المحكئة لبسط شروط تطبيق نظرية عمل الالمير وقد جاء بهذا اللحكم : 
* انا كانت الملاقة بين الطاعن والانارة هى يقد ادارياء فان شروط 
نظرية فعل الاير التي استند اليها الطاعن فى تقرير أحقيته فى 
التعويض غير متوافرة فى حالتطذلك أن شروطها هى 1١١‏ أن يكون عمة. 

؟ - أن يكين القمل القار عادرا مسن 





فيه درجة مصينة من البساءة ٠‏ 5- افترائي أن الادارة التعاكدة 
الم تخطى حين أعخذت عليا الشار مسثوليتها قدية بلا خلا ٠‏ 
عد أن يقي ديرا الماير بن كيه فير موود انان يني 
المتعاقد ضور خاص لا يشارقه فيه سائر من يمه القرار العام ٠‏ 


1107 يلاحظ أن قنغاء سبلس الدولة القرنسي والمسرى طى السواء يجسسرى 


على قصر تطبيق نظرية عمل الامير على الاجراءات الصادرة من جهة 
الآنارة التماقدة وسدها ٠‏ ولقد حدد مجلس االدولة الفرضى موققسه 
ضوع ازاء لزوم السناد الفهل الى الانارة المتعاتدة فى العديع مسن 
أحكانه بنذ حكبه الطادر فى 1 ارس مثة 1145 فى قضية” مديئة. 
طولون» حيث اك أن تظرية عمل الأثير لا تشمل الا ماينتع مسن 
الاجراات العى يتذها الشخس العام المتماقا ٠٠0‏ رهو الميا 
الذى 46 فى العديد من أحكاءه ونيا على سيل المثال : حكميه 2 











- صففمم1 غه تالدع متا ذه تصرطنآ - لعصعوع 2 مكطونه الى 
القممة2 متعمط] 2ه معد 


لم 





وبالطبع فان ذلك يثير مشكلة تحديد ماهبة الادارة المتماقدة أو الموقعة '. 
علي المقد «وبأي شروط يمكن اعتبار السلطة التى تدخلت فى الحقد ٠‏ كأنهسسا 
اليست أجنبية عن الادارة المتعاقية + ومن جهة أطرى فان تدخلات السلطات 
العاءة والقابلة للتأثير على تتفيذ العقد الادارى بها تؤدى اليه بن حمل هنا 
التتفيذ أكثر صعوبة وأكثر ارهاة للستعاقد » يكن أن تكون فى غغية التقوع 
بالنسبة لطبيعتها وأثرها علي المقدء فقد تتخذ هذه الاجراات طايما عاما. 
كالقوانين واللوائج ٠‏ وقد تتخذ طابعا خاصا كالقرارات الغردية والتمرفات 
المادية + 7 





ومن ناحية أثرها على العقد ٠‏ فانها قد توتر تأتيرا مباشرا على شسروط 
العقد وقد يؤدى الاجراء الذى,نتخذه جهة الادارة المتعاقدة الى مجرد التأثير 
على ظروف تتفيذ الفقد دون أن يتعدى ذلك الى المساس مباشرة يقسروط 
التماقد في ناته + 


وطبيعة الحال فان كل هنه الاجراات 2 تؤدى الى تطبيقنظرئة 
عمل الاير بطريقة واحدة". ولكن يجب البحث عن أساى الحلول القفائية * 
من خلال التطبيقسنسات المديسدة للنظريسة فى قناء ميلس 





2 المادر فى <١‏ أكوير سنة 1561 فى قشية «أسططت ناك 616" 
*ممصردة 46 م28 46 (السجمية مي 1156* وسكت المادر في 
© تير سن 1187 فى تمية *[وتهمممم نك" 
لالسييرية ض (ذىا. 
ويذلك يكون مجلس الدولة الفرنسى قد عدل عن اتجاهه الال والدى قبل 
غبه طلب التعويض الكالم استنادا النظرية مل الاثير من أمسسسال 
رد أجنبية عن العقد .وهو مايمكن استغلاصه برض 
من حكم السيلس الصادر فى 126 ترأببر سنة +157 فى القنبة 
الممرظة ياسم ‏ "28 و1" ١‏ ( السجمومة ص 20560 رقتسيل 
هذا الحكم فلقد قفى المجلس فى حك الصادر فى © ؟ نيو سفة 
)11 فى قشيذ "مولغ موايجد ملق هدتها 1 تعوجقم أن" 
[السبموعة فى 75 6) ب على مك تقرير مفوض الدرلة “مع 53و 761" 
بقبول منج التعريض للمتعاقدين مع الدولة بناسبة رسم فرضته غرفة 
الصيارة + 











تعادة © - سقلعمة 6ه تراتدت جتمتا كه بمسرطن] - 
دومع وتوعط] زه 


:8 
ًّ 
3 
ا 
8 
مم 
38 


1 


الدولة الفرنسى ومن خلال التوجهات التى قدمها الفقهاء فى هذا الشآن ٠‏ الا أنه 
يجب التذكير بحقيقة عامة وهى أنه على الرفم من غزارة قفاء مجلس الدولسة 
الفرنسى فى هذا الخصوي . الا أن هذا القفاء ‏ وكنا يلاحظ بحق الاستاف 
دي لويادير ١٠١‏ ) ب معقد جدا وثالبا فاته من الصعوية يكان التفيسر 

الدقيق لبهض هذه الحم ونا يترتب على ذل من صعوبة ابراز اسار 

والتقريب بينها في عرنى شامل لمختلف عتامر الموضوع رهو مادعا البعني السي 

القول بأن نظرية بمل الاير مازالت من أكثر نظريات العقد الانارى 

#جريل 








وترتيبا على ناتقدم سنتناول هنا المطلب فى الفروع التلاثة التالية #1 


الفرع اليل 2 عل الامير فى 
الفرع الثغتى 2 صل الاير فى صورة اجراء عام ٠‏ 
الفرع الثالث : فكرة السلطة المتعاقدة 











|1) ابطوله فى العقود اء الطبعة الثانية . الميز العاتى؛ المييسع 
الصايق ا .54.ه 0 

(8) الدكتور على الفخام ٠‏ سلطة الانارة فى تمديل العقد الادارى ٠.‏ المرميع 
السابق اس 5386م 








- صهفمه له توالكية متا له تصمرطانآ - لع سعوع. ماطونه الى 
القممة2 متدعط] 2ه علمم6 








ان الاجراات الخاصة الصادرة عن السلطة الادارية المتماقدة قحو 
اتؤدى الى تعديل مباشر فى عروط الدقد فاته ٠‏ وقد تؤثر فقط على تسروف 
تفده ب يكن أن يتتب عله من تجميل المتحائد أماء جديدة لم تكسن 
قى الحسيان لحظة ابرام العقد ٠‏ 17 ) 








الاجراغت الخامة التى تؤثر على نصوى الليقك ذان 50 : 
فل ع سكا د أو اسل وده رسال 


وهذه الاجرا. 





فى الغائب الام تصدر عن السلطة الادارية وقد يحدث 
- يان كان ذلك نافرا عملا أن تصدر عن 'المشرع 2 
1 الاجراءات التى تصدر عن السلطة الآدارية المتماقدة 4 

من بين السلطات التى تتمتع بها الانارة ٠‏ والتى لا عقايل لها فى 
عقود القانون الخادى . سلطتها فى تعنديل العقد الاذارى”بارادتها المنقسردة , 
سواء بالنقى أو الزيادة فى كبة الاممال أو الاثنياء سحل المقد أو فى مسروط 


التنفيذ أو مدة التنفيذ الحتفق طيها, وقد يصل الآثر الى انهاء القد تل 
الال النحي له 





عنه التدخلات تمتير المأل التموذجي تعمل الاثير أو يكن أن 
يطلق عليه ” المخاطر الادارية " ٠‏ ودون الدخول فى دراسة تفمينية السلطة. 
الانارة فى تعديل عقودها الادارية بارادتها النفردة ولتي كانت محلا للمديد 








(1) مامه .1 ,قتمممة! بعال رعفلمطما 6ه رهد 
بك 6 ات 0 0 ا ل ين اللكتن 
لكعع 

لكا >5 اومموله سه عممنعسه عممة 1ن اعممم ومموومر» 

1 "كلم ممع بال كعمقم كدمة 








يل 


من الدراسات فى كتب الفته( ' أ ٠‏ فانه يجدر الاشارة ليعني النقاط التى كار 

الخلاف حولم 2 

أأولا : اذا كانت اقلية فى الفقه الفرتسى قد ذهبت فى بداية الاثر الى ماجمة 
عق الادارة فى تمديل عقردها بارادتها الشفردة/ ؟ أ واذا كان بعقهم 
قد ذهب الي أن سلطة التعديل لا تتتع بن الادارة الا يقتفى تي فسى 


11 يراجع فى هذا الشموض : 


6امناء06 م يعمعوطذ .م ,ع6لهانها 86 
© 388 .م .682 .م0 ,2 


0 ,1987 م عاغمعو ام تسق عامم0 موععبلع 

5ك 66 352 .م و66 

الغممنه أجاصفة عأممة ‏ 6ولوواءه دم عم امقر يق 

51 .م .618 .0 .وه 6و 

بع لوقه 42 ,للع مواد اهفة 6م30 بكبمد .ل 
78 رم ,616 ,02 

ول عاويمم 16 عند ومماعما مع مكممم16] .ع 

م عمو لهم له ما26698 الس منأعمعا رتسم 

ازيم اصفيممة عل وووعمهم 15 كمدق عوفبيم ل 

11 .00 ,1981 ,6الل عع اص ,.*وق رمم عم 

.5 66 50 .م 


الاستاك الدككور سلينان الطماوى «العقود «المرمح السايقاس 416 و1 
يقدهاء 
الاسناك التأخور تروت بنوق + رسالة عن قظرية مل الأثيره المريع 
السايقا بي 58 وابعدهاة 
الدكترر على القحام» سلطة الا 
الاب باغ وماد 
3 من هذا الاتجاه طن سبيل المثال : 7 
.1963 ,.معل مت ف اعقسم علعانسة معامقة .1.0 
6 مامه صيال دا باع ا 5 :101775 
دمو ,6 أ مغو اماصلة غتممتبة'( ‏ 3 0215تمععر 
0 2أمم0 76 ,اناعم عمم عرتوقم يق معفقوء 16 


ل فالس 
00 








تعادة - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بصسرطن] - 


دومع وتوعط] زه 


فى تعديل العقد الادارىء المرجبع 





المصووع ماطعنه الى 











- صمفمما عه تالدع تهنا له تصمرطنآ - لعصعمع 8 متطونه اله 
القممة2 متممط] 2ه معاد 





ييل 


التخريع أو انعقه نأ أ. ستندين فى قلد الى حم سجل الدوا 

الفرنسى صادر فى ١١‏ يوليو سنة 19١‏ فى فضية - 881 قوقةا"297 
"بهنو ع0 66 أجدهاا قان سبلس الدولة الفرنسى تقد أطن فى ميارات. 

وافحة فى حكنه الشهير المادر فى ؟ فراير سنة 1185 فى قفيسة 








الفقيه ف مومع آخر من نات الخال 

عدم تع الاالرة يسلطة التعديل الانغرادى للمقودها التى ابرتا وبقول 
المعملمم وولخمعد ام زوقه 1 ميو مكمتدومة م وو ب 
1ع ناو تفعتكمه 165١‏ غمعو [ة6 13 لس 6011م 
."ونااعممء 8 





دو ان الفقيه ” جيز ” قد عل عن موثقه الاؤل والذى أيد قيم 
حق الادارة فى تمديل قودها ٠‏ والذى أشار اليه صراحة فى البداية 

وذلك فى مطوله فى العقيد ٠‏ الجزء الال م ١‏ 55 حيث يقول 5 
عه «وومع' 4 ع وروم 18 م ممأعمع 5 رتوم 1" 
6ع 'ناو 50011631005 185 ,مه عقت ' ل ونام مع 
بلك 5402مممو ]اعم هط ناه وعم امووعءقم مملعوم 
>1 قوودم 66 5 [عنوءا عيوم عاطم منأبصعد 
,"15ق اك أملسلة غمكومع 








الا انه د يقرر فى تعليق له منشور بسبلة القانون العام 
ع 507 أنه الا يجوز للادارة ان تفرد بتعديل شروط نقد واقسسق 

عليه اطرافه بحرية ٠‏ وقد جاه بهذا العمليق + 
ع مماعممواماسلة'1 م كفم ماع ممم 
عمعممم115 غهكومء صل عورواء 165 ©ع64اتمم 
"و أعمهم و16 عدم 6جععمة 


لج ,1953 .8 مقتاعقمم ملع11مم ,1[[اسة1ا1 للح 
.5 عم 87 .م 
(؟] منشور فى مجموعة سيرى سنة 1161 القسمالتالك: ص 16 : 
وتظخس وقائعه فى أن اعد الميندسين كان قد كلف يوضع التصميمات * 





0000 











اه 


صملمه1 كه تواتك متا له بمسطنآ - لمصووعه واطعنه للى 
انويع ملقعط1 02 


د 
أن سلطة الاخارة 


التقراعد 


الفقه الفرنسى 


فين 





توم عع ومتمطعن كعذ اطلام كنموركمدع دعل ممتملا" 
تحديل عقودها الادارية بإرادتا الشقردة ماهى الا "' تطبيق 
العامة المطبقة على العقود الادارية " ٠‏ ولقد حظى هنا الحكم باهتنام 
نلاثان  "‏ وبمها6 .8 " يعتبره من الاحكام 








الهاءة نظرا لانه قد أنهى الخلاف الفقهى حول تمتع الادارة بسلطة تعديل العقد. 
بالارادة السفردة ٠‏ هذه السلطة التى نازع قريق من الفقهاء في وجودهاء 
مستندين فى ذلك الى عدم وجود أحتام صريحة تمترف للادارة يهذه السلطة 
قبل هذا الحكم !13 


كا أن الاأنتاذ "وسواعها .3.5" برى أن الشكوك التى تسارت 


حول تتتع الادارة بسلطة التعديل الانفرادى قد زالت نهائيا بمدور هذا الحكمر 


الذى أكد 


نام تمتع الادارة بينه السلطة دون حاجة للني عليها مراحة 








بوشن لمعم خراه لو 10 
أثناء تنفيد العقداشطرته الظروف الى الآلآمة فى دينة اخرق.ومري 
على جهة الابارة المتماقدة اختيار احد زبلائه الساعدين اله فى الاقامسة 





.يموقع ابمعل ٠‏ حيث رافقت اللجنة الآدارية للستشفى على ان يم 


اقنام الاتعاب المنموس يها فى العش مناصفة يبن المهتدى وصاعده. 
الا أن الميندس المتعاقد رف ذلك ٠‏ وعند عر التزاج على ميلس 
الدولة الفيُسى؛ قشي بأن النئطة الادارية لا تلك ان تعدل اتقرانيا 


هرون هذ الال رك جاء بين اليك 
فالعماسة عمعهه ‏ 8 اكمم + إفصعاموممد'م :11" 
ممم مرقعها امن عم 1ل لقم ع0 ملاع مسد ام مامد 
."520026 باك 100 موده عمل 

مق ,"اتطمستوتداسقة م0" ,كسمم .هد 
-749 .م 616-6 00 

19 ,.قة 38 رمقيلي8.0 و#سافاعفا .عل - 
أمهاواذطنة وفالامة وها” :278 .م ,0/1 .00 
-1616لمم عه متمعوم عع عق معمععداعع"1 مياد 
لماك لولمه 806 عمه عأسمقعةا ام عه 
1050005 دعل وواما 6قه'! مهم دقيف1 
"اهمه أوقك عع عمتمهمه 165لقنام 














- مهفده كه توالكية متا ذه بصرطانآ - لعسعوع. ملطونه الى 
القممة2 متدمط] 2ه عتمم 


يفيل 


ويظخس وقائع النزاع في أنه قد صدر مرسوم فى 14 اكتوير سنة 
أ أ متعلق بطرق استغلال مرائق النقل العام التحلى . أجاز 
الحادة 16 منه (؟ أللسلطة الادارية أن تجرى أى تنديل تراه لازنا لاإكان 
المرقق وطرق استغلاله ٠‏ وبناء على الطمن على هنه المادة بالبطلان , اعلن 
مجلس الدولة الفرنسى " أنه طبقنا لبا هو متو طيه . ... من أن 
السلطة الادارية يمكنها أثناء تتفيذ العقد أن تتدخل بارانتها المنفردة لتعديل 
أركان العرفق وطرق استخلاله , فان استعبال هذه السلطة يمكن أن بيؤذ 
الى اعادة النظر فى الشروط العاليةاللمقد ٠000‏ ومن ثم قان بهسسفة 
الام التمرت على تطميق تاد العامة اليقسسة على لقوق 
الادارية ".57 











. (1) ,1980 #مممععة 29 ناك 80-851 .00 486566 ملا - 


ملق هذ مقيهة عه ,1980 ممطمععه 31 .0ل 
.55 ,1981 
م .80-851 قم عممعق له 14 رماع ممت - 


05 نلف من هذا الحكر . الفقرة العالية 8 
ممه عن ال امموممولف معانو الله 
لومم ع وسسمة مم بلعم عملم هد امموجم 
ومم اعم 1 لمم وعل ممم افتمعها تم جع مومه 
وصعا لق عم عمعامممد وم ععكماولوضمة 5ل لق 
م مومون"3 عسو موتكم أواوة اك كقكتامتهم 
ووتو تمد وص مومتمسهم عنهم ملاخفوممكمم. محم 
165 الل كعقوم نل وعم أعمممل؟ وعكسهاك كعم 
تقمدط عومد عد كنومعة عمممقك نل ومنعاعم 
عولفمطو كلوق كمف ممكمءلاممه عرامع 3 
كلل وعتعمعد توتوقة متمجكمم سه مواقم تممه 








تعتمعه - مقلمم1 كه تواتك متا كه بمسطنآ - لمصعوعه واطعنه للى 
القهجء2 ملقعط] 02 


80م) 


هذا الذى اننهى اليه نضاء مجلس الدولة الفرنسى رأطضه مراحسة 
فى أحكانه الحديئة ٠‏ أكه ققاء نجلى الدولة الصرى وأشار اليه في 
الخديد بن أحكايه . سراء فى ذلك معكية القنياء الادارى والمحكية الادارية 
المليا ٠‏ 


نفى حكنها الصائر في 17 ديسمير سنة 1987 م قفت سسكمة 
القفاء الادارى بأن " الآدارة تملك من جانيها وحدهسسا وبارادتها النقردة. 
على خلاف المألوف في معاءلات الاأراد فيا بينهم ‏ حق تعديل العقد 
أثناء تنفيذه + وتعديل مدى || متعاقد معها على نحو ويصورة لم 
اتكن معروفسسة وقت ايرام العقد ٠٠٠+‏ ومن ثم كانت سلطة التسسي ل 
مستمدة ل من نصوى العقد فحسب ؛ بل من طبيمة المرفق راتصال العقد 
القارى يه ٠0‏ - وين هنا بشت حق الادارة فى التعديل يقير حاجة لسن 
النى عليه فى العقد أر موافقسة الطرف الآخر عليه ٠‏ 3 
أيضا فى حكبها المادر فى ؟ يونيه سئة 1987 ء أكنت بحكمة الققساء 
الادارى " أن سلطة جية الادارة فى تعديل العقه أو في تمديل طريقة 
تنفيذه . هى الطابسع الرئيسى لنظام الدقود الادارية ٠‏ بل هى أيسسسرق 
الخصائى التى تميز نظسام المقود الاداريسة عن نظام المقود 
البنيسة 11166 


























110 القاميسة رقم 1405 لسسة ٠١‏ قء وزارة التمريئن مد اليد 
عمط تمد عايل «االينة 119 +73 


150 سيقت الاشارة اليه * 








- هةلمه1 2ه 000 له تصمرطانآ - لعصعوع. كاطونه الى 
لمهم متدعط] 2ه عتمم 


ييل 


أوبنات المسلك اخنت المحكبة الادارية العليا فى المديد من اخكامها ٠‏ 
ومن قلك حكبها الصادر فى ؟ ناس سن ١39978‏ أوقد جاء به أن 
" للآنارة سلطة الاشراف والتوجيه على تتفيذ العقود الادارية ولها دائها 
حق تغبير شروط العقد واضافة شروط جديدة بما قد يتزاء ى لها أله أككثر 
الا مع الصالح العام 22 " 


ثانيا: ان حق الادارة قى تعديل العقد بارانتها المتفربة . يندأ عه 
حق مقابل للمتماقد معها فى ضبان التوزن العالى اللحق الاداري استسسام 
النظرية مل الاثيره على اتتبار أن سلطة التمديل هى احدى تطبيقات أ 
وقد سيق 0 أشرنا عند الحديث عن مجال 'التطبيق الموضونى لكك 
؟أ. للاتجاء الذى يرم الى تضبيق مجال تطبيتها وقمره على 





(1) القضية رقم 4475و اس 15 قا المجبوظ سي 158 
وانظر اينما بذات المعنى حكبيا رقم *5] الصادر فى ١١‏ ماي سنة 
١93‏ - سبقت الاثارة اليه وحكها رقم 017 العادر فى 
ابريل سنة 3572ء السئة 25 اق + المجبرط ي 1019 وق 
جا بها الحم > + "نح شيك فى اينف ابرق مسي 
التعوي العادل عن الامرار التى تلحق يتركره التعات تي ١‏ أو 
تقلب ظروف المقد العالية بسيب سارسة جية الامارة سلطاتهيا 
فى تعدبل العقد وتحويرء با ينلائم والمالم العام ٠اتنا‏ يتصرف 





ا ,6ن[وبراعم .م رمسمولطة -؟ ,عمغلقضنها ع0 .م - 
5 66 389 ,م 615 ,08 ,ملق 28 ربضيع.ة 





وانظر فى فات المعنى : الامتاذ الدكتور سليان الطمارى » المقود ه 
االمرجع السايق ى 572 ٠‏ 
170 براجع ص7١‏ ربابعدهامن هذا البحث * 








تعتصعه - صملمم1 كه تواتك متا 6ه بمصطنآ - لمصووعه واطعنه للى 
القهجء2 متقعط] 02 


(؟1 الدكتور على الفحام ٠‏ سلطة الا 





ا 


سارمة ألادارة المتعاقدة لاختصاطاتها الخارجة عن النطاق إلتعاقدى , بحيث 
الا تمل تطبيقات نظرية عمل الاممر التق المتملق بسلطة الابارة فى 
تعديل المقد بارادتها النفردة ٠‏ ونحيل فى هذا الكأن لما.سبق أن تعرضنا 
له فى هذا الخموى» 


اب الأجراءت التى يتخنها المشرع : 
قد يحدث - وإن كان ذلك تدرا عمسلا ب أن يصهر المشرع تاتوا 
يؤر على شروط عند ادارى مدين + انا بتفديل يعني تموى التقسسسد 
أو انيائه؟ ' ' ٠‏ فيل يمكن فى بثل هذه الحالة أن تجد نظرية عمل الاير 
محلا من التطبيق ؟.وبصرف النظر عن شرعية أو عدم شرعية الاجسسراءات 
التى قد تصدر عن المشرع فى هذا الشأن ؛ والتى تختلف بحسباختلاف 
الانقة الدستورية من دولة الى أخرى ووجود أو عدم وجرد قماء سفتى يتقو 
شرعية مثل هذه التشريعات أ أ أ + فآن مجلس الدولة الفرنسى فى حكم قدي 
اله عادر في 15 قبراين سنة 18:7 فى قفية 20007 يل 
“وعدوتهن امون 116261005طلام. ١‏ وجد الفرمة سائحة للحكم 
بالتعويثى لشركة طباعة بناسية فسخ العقد بناء على موافق واقرا البرلمسانء 
الا أنه من جائب آخر فان مجلس الدولة الفرنسي ليس أمامه عن سييل الا 
الاستجابة لارادة المشرع فى حالة با اذا استبعد القانون مراحة أو شا 











(') .#المراء0 .2 معمولط .ع ,عمف لهزيها هه .م - 
ل ا الل 
0 





تعديل العقد الاذارى «المرجع 
السايق ءا م22 ام 


[؟) التجيوة ب 397 





- ممفمم1 غه تالدع متا ذه تصمرطنآ - لسعو مكطونه الى 
القممة 2 متعمط] 2ه معتد © 


لقنن 


التموينى عن الالمرار الثى تنجم عن تطبيق النس التشويعى وتأثيره على أحد 
الراكز التعاقدية ٠‏ فعندما بحدث تناقني بين تشريع ونقد مدين ٠‏ لان 
المجلس 7 يملك مناقشة النى التشريمى الذى يهفى الذمة المالية للادارة من كل 
# لجن الأثا» الموقف ع هط انق مزع رات لقي 011 


وذلك ناجم عن استبعاد القانون العام الفرنسى لاثي اطائية للدفع يعدم 
شرت انين واستبعاه لثى سسة لترة انان ام الى عن محسبة 
0 





للا وها" 1562 .م ,عشااعهعم م1885 ,ألمهفوة .5 - 
«عونعمم 46 كدم عمععغمدمدم عد 6م «بسساطاتع 
هن الم مقممية أبنو أها عص'4 «معمع1اممة 1 
عتمم ناه علامة ع4 #لعمعولماعلة مرأممامع مر 
تمعن مه لا عند أدوتمعموقم ألو ومومدق 5عة 

"س1 انع لكعهم ون عه قوعهم لاوم ماق 


(5) بقلالمناع0 .8 معصعوط! .ع ,عغلوطنها 06 .8 - 
ل لا 


وتراجع الاحكام التى أشار اليها الاشتاف * دي لوبادير* والتى وسفن 

فيها مجلس الدولة الفرنمى عاجزا عن الحكم بالتمويض لعدم شرهة 

مناقئة التشريع الذى يتتاقض مع العقود المبرءة بمعرفة الدولة بوشها 

على سبيل المثال, 1 

.5 ,#066 امقواة هاء ,1894 عطوعمة 7 .66 - 

ملل 28 .0.6 وعمة رمه .اعممه ,89 ,3 ,1896 
.284 .م مم8 ,111هلة .وفع وهل 56 ,1967 








- سهلره1 كه 'واتسع جنمتنا كه إمسطنا - لع عه ماطونه لله 
غتومصءط2 وتوعط] 2ه معامعء 6 


لضفن 


أما فى ممر ا فان الاستاد الدكتور ثروت بدو يرى ‏ وبق أن 
الدولة يجب أن تحترم العقود التى تبربها وأن المحاكم عليها نوع من الالقسزام 
باحترام هذه القاعدة ٠‏ حثي فى مواجية الشرع:وأنه لا توجد سلطة بها 
علا مركزها ولو كان المشرع نفسه ه يمكنها الساس بالنصوى التماقدية الملزمة 
اللادارة + وأنه اذا كان احترام الحقوق المكتسبة بن المبادى» العليا فى القانونء 
قائه يجب اخبار التشريعالذى يس الحقوق الناشثة عن الدقد تشريعا غير 
ضعرو!؟ 1 





وبالطبع فان القاضى له الحق فى مثل هذه الحالات الى الالتعباء مسن 
لاه شه الى الحكة الدستوية لعل لك فصل فستوية لاون مقس 
اتراءى له أن ذلك لازما للفصل في الدعرى المنظورة أنانه 227 


؟ - الاجراءت الخاصة التى تؤتر على ظروف تنفيذ العقد: 250 





الحقمود بهذه الاجراات تلك التى تتخنها الادارة المتعاقدة لبى يفرنى 
الساى بأحد شروط العقد.ولكن بؤدى تدخل السلطة الانارية الى التأنيسر 
على ظروف التنفية بها من شمأنه تحميل المتماقد بأعماء جديدة لم يتوقمهيا 








400 مقعة 157 .م رعق أعكمم 83856 , اسمدفصة .5 - 
(1) يراجم في التفاسيل 





العربية اص 041 وبايمدهاء 
وراجم نس المادة 14 من القانون رقم ) السنة 1904 ١‏ فاون 
السكمة الدستورية العليا ١‏ + 
(5| كماع كفم عسة عمموعيم؟ وممق لات ممم ومسوميرم 
"مهدع نال مما ناعقي" 4 








- صهفرهة كه توالكية طمن 2ه 





لمهم متدمط] 2ه عتمم 


نقوطت] - لعجرعدعظ طون اام 


لكين 


عند ايرام الحقد - بالطيع انه يصعب تحديد هذا التدخل فى نطاق مميسن 
لاله متعلق باجراهت خامة , كا أن هذه الطائفة من الاجرالت ليست مسن 
طبيعة واحرة 7٠‏ أ فبعفها يصدر من جية الانارة المتماقدة بناسينة 
تدخلائها فى سجال تنفيذ العقد بسقتفي سلطتها فى الرقابة ولتوجيه؛ لقي 
وان كانت لا تأ الى تقبير شووظ العقد الا الا قد تإنى الى تعي ل 
المتماقد بأعياء جديدة + 





بالبعش الاضر من هذه الاجراات قد تمدر عن جية الآدارة المتماقاة 
ولكن بغية تحقيق أهداف لا تتملق بنطاق تنفيذ الاتراءات التعاقهية» 
وانيا خارع هذا التطاق ٠‏ وهنه الطائقة من الاجرالطت - على سبيل المثال - 
بعنى اجراءت البوليس وبمنى التمرفات المادية لجية الانارة التعاقبية ‏ 
لا تكين مصوبة أساسا وبمغة خاسة نحو تتفيذ العقد فى حد ناته ٠‏ لا أنها 
نكر بشكل أو بآخو على ظروف هذا التدفيذ ٠‏ 7'. 


وبالطيع فان نظرية ععل الاير يمتد نطاتها ليشمل الاجراءات الخاصة 
الثي نؤئر على تظروف تنفية الحقد سواء فى ذلك تله الإجراات التى تتخفها 





1 .294 .م رعق أعومم مكفمد رعجرموم1 يدم - 
(؟) الاشتاذ الدكتور ليان الطنارى ء العقد ٠‏ المرميهالسابق 

000 

الأنظر فى تقس الممتى : 

الدكتور على القسام » المرجع السابق » ى 69 وبليعدهاء 
(7ا,6نامناع0 .7 بعمعلط .5 ,عمومصمها عه لم - 


عه 546 يم بقاع .00 ,2 ا 
5 











تعاصع0 - سفلرمل كه راتكه حلملا و بومسطز] - 


القممء متقعط] ز0 


لمصعدم؟ واطعنه الى 


ين 8 





الآدارة المتماقدة بيقتضى سلطتها فى الرقابة والتوجيه أثناء تتفيق العقد .أو تلد 
الاجراات الخارجة عن نطاق التنفيذ والتى ل تقصد الادارة من ورائا تفييسيو 
فى ظروف التنفيذ ولكن بيترتب طبه على الرقم من ذلك تحميل المتماقد أمبساء 
بجديدة. ١7‏ ) الا أن فريقا من الفقهاء قد ذجب الى أن تظرية عمل الاليسيو 

لا يعتد نطاق تطبيقيا ليشيل الاجراات التى تتخذها الادارة المتماقدة بمقتضي 
.سلطتها فى الرقاية والترجيهأ 'أ» رهو نات السلك الذى التزه هذا القريق 
من الققه ٠‏ حيث استبعد من نطاق تطبيق ذلك النظرية بارسسة الادارة 
السلطتها فى تعديل العقد بارادتها المنفردة كبا سبق أن ذكرنا ٠‏ وبرتكز هنذا 
الزأى الفقهى على أن عمل الامير يجب أن يقتصر على ممارسة الادارة لسالطاتها 
الخرجة من الاق التاد ,ل نك الت ذه دار بمفة أذ تيس 
تلك التى تماقدت بشانه ل 








233 يعن عاق الكتة > بن ووائير البجاين + انلوق العقلات 
النيزه الناتى : الطيمة التانية » المريج السابق في 47 © -والاليتان 
الدكتور سلبان الطمارى ٠‏ العقود » المرجع السابق فى 6لاه»رأيفان 
الدككور على الفحام » رسالته عن سلطة الادارة فى تغديل المقيسم 
الاذارى ا المرجع السايق ,من 6206 م 

150 مت هنا الاشياة طلى سيل المول و لات لص 0 






للحاو ا 0 
اقم كقلعهم دعم 
دده ,عقلدطيها ع 8 عجعمم امعمون" :638 
مومه 18 2 كم فومهغة - عوموع كمونق ل نودم 
نا 00 عل ع مادم عام تع ناك وروا قخوم؟ امهم 75 
ع4 وملعم 91 هل 66 عمو[ لع يصو م4 ,ءاضم 
8 عواعمعيع' 1 معنن لكوقة ردول ف م5 1و اتوم" 
150 لاعقم عق نه بوماعقء ؟4للمم 936 561146 هد 
"13840816 قم 


وانظر فى تقس إلمعش 3 
رع ذاطنام مومعو ع0 5و0 أكؤععومء دعا ,نوكه3 ول 
.104 .م ,6 01 .07 علق أحماة ناك .لمق 
رم لقع مم0 م 6 أ مغو ام اهقة زأمرة بعامممع رماع 
آنا 








- مقفرمة كه 'واتعت تهنا كه تممرطنآ - لمتصعوع ملطونه لله 
أأوممء2 متوعط] غه معمع0 


العم 


وقد سبق أن انتقدنا هنا الاتجا الذى يرمى الى تضبيق نطاق تطبيق 
تلك النظرية ٠‏ 17 


ومن خلال التطبيقات القفائية بدخل فى هذه الطائفة من الاجراءات 
الخاصة على سبيل المثال 5 


أولا : اجرافت الرقابة والتوجبه أثناء تتفيذ العقد :5 


كناك مل ام واوعتصة م0 وومنووال" 
عفدم نك ممتغتم قي 1 

وهذه الاجراءت التى تؤثر على ظروف تنفيذ العقد تتبع للمتماقد الذى 
أعابه ضرر من جرائها أن يطلب الحكم بالتدوينى استدانا لنظرية عمل الاميسر ٠‏ 


(1| يراجم 0076 من هذا اليمت + 
1 يراجم فى هذا الصدد فى الفقه القرنسي» 
6 دم ,ةع .م0 ,1 .2 ,6062815 عمقل .8 - 
353 
,قلقت .8 يعلط .© بعمقسطيها 6ه لهاع 
ا ال 
37 
عوتصعو 6ل دوولعمع عدم وعا" م6[ العامة بماد 
ممق ,"ومامءو1 وق اللغمو 11م يمك عاليم 
.5 66 55 .م ,1983 
عه 34 بم يوق اعقمم موقم يصوملا .م - 
وفى الفقه اللصرى ‏ : 
الاستاد الدكتور سلينان الطمارى «العق الترجم السابق ٠‏ ص 411 
وايعدها* 
الالشتاذ الدكتور معود حلعى . العقد الادارى ؛ المريع السايق, 


2 20 يفيه 
الدكور احد خنان مياد «مظاهر السلطة العاءة في المقود الاداريسة؛ 
العريع السايق ٠‏ سن 287 وابعدهاء 








- مقلهمة عه تواتكث متا كه وممطنآ - لودع ماطعنه لله 
الوممء2 فتمط] زه معاد 





يكنا 


ويشير التاق " دى لوبادير " الى حكم مجلس الدولة الفنسى العادر سني 
*1ود هسدع ١7‏ والذى يتعلق بالنفقات التى يبدا 
أحد المقاولين المتعاقدين مع الدولة فى عقد ادارى وذلك اثر صدور قرار من وزيسر 
الحربية يزيادة تعريفة الاأجور السارية لعمال الدقاول ‏ حيث أن النجنى قد 
رفن الحكم بالتعوينى استنادا الى أن قرار الوزير لم يكن إلا إنمكاسا للتقسسروف 
الاقتصادية السائدة 0 


ثانيا: اجراات البوليس؛ ‏ "م116مم عل وعم تعصا» 

على خلاف اجراءت الرقاية والتوجيه ٠‏ فان اجراات البولين لا تصدر عن 
جية الادارة المتماقدة يمقتضى سلطتها في التدخل أثناء تتفيذ العقد. ولكسن 
باعتبارها سلطة بوليس أى خارج التطاق التعاقدى.والها الشائع فى كتب الفقنهء 
الاؤامر الصادرة من جهة الادارة ‏ باتتبارها سلطة بوليس ب للسلتزم بقل 
أسلاك الكيرياء. إلى لمكن أخرى لدواعى الأْن والحفاظ على سلامة الاكراد ولمملحة. 
شبكة الطرق ' ٠)"‏ فينه الاجراات الصادرة فى صورة قرار قردى تتبع للمتعاقد. 
الذى أمابه غرر من جرائيا أن يطلب الحكم بالتمويى استنادا لنظرية عمل الاثير. 
إلا أن مجلس الدرلة الفرتسى لم يطرد على ذلك فى جميع أحكانه المادرة فى 
هذا الشأن ٠‏ ذلك أنه فى بعنى الحالات واستندا الى اعتبارات مختلفة فسان 














| 19215 ."8.8 ,امووههمم؟ ,1920 عممومع48 ق 66 - 
سس 


(5) نطول فى العقد : الطيعة اثانية ؛ الجز الثاني + ابجع السايق ‏ 
32000000 


لكا هدومععهاة #أومعمة 5:6 ,1944 وممم 22 .6.5 - 
.35 م عمق رهم أماسمووة8 م1 م0 








يدي 


(1). فانا أن دقاتر الشريط قد تعمل المتعاقد مسسع 


السجلس قد رقن التعوضي| 
الادارة النتائج المترتبة على هذه الاجراات | " )+ أو أن المتماقد ت- 
الحصول على تصريع جهات الائن لامكا قاد سيا اليه افوا 1 

5 "وقد قفى مجلس الدولة الفرنسى بأن الاثر الصادر من وزير الناضلية بتريل 
الال الاجاتب ٠‏ الذين استخدمهم المقاول لتنفيذ تقد أشقال للدولة لا يعطيه 
“إلحق فى المطالبة بالتموينى ٠‏ لاله وان كان استخدام الايد العايلة الالبنبية. 

يكن سني في اترطاتالعقد» الا أله" بشي طرقع حال خامع 
الاجرافت التى تستوسيها دوامى الامن العام ٠"‏ 








م 

6 

5 116 يراجع فى التغاصيل : نطول الالنتاذ ” دي لوادير * . المقسوده 

3 الم الثالث , الطيصسة الأزلي , المرمسع السابق 2 ع ذه ا 

لع الطيمة الفنية باس 4عمم 
عدم 

0[ ؟] طى سبيل المثال : 

ا 

00-1 ك6طعتمم عه #غهاعم .6.6.8.6 به 31-4 .عموكا - 

50 سلث از ممتغماسلعو ميو" تسعيعه م3 ووأاهيم 
2 عممم8'0 5عمناوعم 165[ عيهة: ,,8,8. 0,6 يال ماوع 
كنعوعماكء ومتامعوممم ممفتورمت4 عم كعاسعقد ع4 
."نممو وعم مو 1١‏ 6ل موعمدء قا اق ممع 
2 3 
5 


عا سعوموة 6ق اممماعهلا .عمك ,1955 غ16[ انال 13 .كب - 
464 .ممعم رمملع ملام 


لعا 5 ,ه[لف8 6ع 611145 ,1898 للصية 29 بعت - 
5ه ,3 ,1900 








- مقلممة عه باتكب متا كه طنط - معدم ماطعنه لله 
الوممء2 فتدمط] زه معاد 


0 لتيل 


ثالث : عمليات الاشفال العامة: *قء أآطنام سندحد) عل كمماغ مم0" 
قد تقوم الجهة الادارية بأشغال عامة يترتب عليها أفرار للمتماقد ألثناء 
كلفد الك > وضدكذ يستحق التماقد تعويذا على أسلى نظرية عل الاميسو 


انا أهيل العقد تنظيم هنا الميضوع .7 





اء مجلس الفولة الفشى 


وشير الاثتان " دى لوادسر " الوأ 
' ففى أحكابه الازلى أخذ المجلس 


قد تيد تحولا ملحوظا في هذا الصددر 
فى الاعتار أهمية الانشفال والنتائج المترتبة علبها ونج الحق فى التعويش فقنط 
لتك الأشال التى تجاز بحسب طبيمت و بحسب أهمت ان من السك 
أن يتوقعه المتعاقد عند ابرام العقد ٠‏ 











وفى مرحلة لاحقة أخذ المجلس بالتفرقة القائمة على أسالى السنحة 
الالى بالحناية , آى التفرقة بين الاشقال النفذة لمصلحة الدوسن الى 
يشفله اللتزم وبين الاششفال الضفذة لمصلحة أخرى 7٠١‏ ؟1 





!1 ) الالتا الدكتور سلينان الطبارى ٠‏ العقو المرجع السايق بي 6178 
وفى تقس النعتى : د» على القجام ٠‏ المريع السايق» اسن 545 


)١١‏ مؤلفه فى المقود . الطبعة الثانية . الجزء الثاني١ص‏ 264 وبابمدها 


191 عن سيل العلل :: بتكم مجلس الدولة قيضي شي ؟؟. ارين سنظ29 90 
فى قفية ‏ لمكوهة 8( عل عمولوعهاة وأوممدع قنوء 
لقاعم كم 

211 رايع قى هذا الشار 
اق 20183605 ,"116قلم عمامممة قا" سكيم الوا- 
صمويعءه'ا" :5 66 356 .م .1977 مره او 
-نوفدومء 165 ف تمصفمة كوهد ممعمموونة عام 
مواغ0ة عاطم سفرممة م46 5ع اقمع ومممة قععدم 
.6صنمعه #ولقهمك نك عقرهام1' | وممف وم 
ممم 4016 ماله 5و توقة !1 ععمميعم 
سيوم عل عم (ندقه ودومكيمه 5ه( عورا مد 
ألائعة علو عمثناة عقمقعم1 من 4205 دقتاسدقيم 

"6طناءع0 عن لقومة باق 














- صمفمهة له توائعه متا له تصمرطانآ - لعسعوع. ونطونه الى 
القممة2 كتقمط] 2ه معامع6 


6م 


لالطائة الؤلى من الأشفال ل تين معلا اتوي مها كنت أعسيتها 
وحتى ولو كانت غير بسفة مطل ند ابام القد؟' ٠‏ أيا الثادية 
افتفتج أنام المتعاقد هائنا الحق فى التعويفي 1917 


رابما : الأمال المادية الصادرة عن الادارة المتماقمة : 
كوم ااه امهم كمماع مقرو" 


اطبة لقنماء مجلس الدولة الفرنسى فان الاممال الادية التى تقوم بها 
الادارة ويترتب طبها ضر للمتماقد معها ٠‏ من عأتها أن تفع الباب أنامه 
اللحمول على تعويض استتادا لنظرية عمل الاثير . شأتها في ذلك أن 
التارات الصاهرة من الجية الامارية الشمائية 151 ١‏ 





0 عممووماسوة'1 م0 .10 ملققا #عزمبق1 5 .2.5 - 
عع عمامتاممهة نك امعهوةككة'1 ع2 غم 

م العم ركععلة غم مودم ةكم عل م5 أقعممم 1 
52 

زا سف مم8 ع4 116 ,8ذود ممصممعقة ف .6.8 - 
217 مم8 ملع لع تدهم قخويع 


رجا ركلاونامة .8 ممسعلط .5 رمم ةيمد وم لقال 
550 م 618 08 ,2 بع لقع 26 م16 


ورا حكم ميلس الدولة الفرنسسى الصادر فى 1 ابريل سق 
4 فى قضية اأععد زم ' 0 1116 اعيث تي 
المملى بأن الارماق الذى أماب المتماقد كان بسيب * تفيق 
الدينة لانشانات جديدة ٠‏ فوضت طلى الشركة ازديادا ملحوظا فسني 
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لحيل 


ويشير أستاذنا العميد الدكتور الطماوى الى أن هناك يعني الحسسالات 
ين قن انول تجا لجرا الخلة الى تر على طروف تفية المقسدم 
ولى الرقم من ذلك لم يعوى عنيا مجلي الدولة الفرتسي أ ' أ + ودون الدخيل 
في التفصبلات التوتضريها كتب الفقه فى هنا المحد . قن الإلقساف 
"اد ادير " يقر موف مجلس الدولة لئسي تقسيرا متلق 5 يقسوم 
1 المجلس قد در فى بعت الحالات تخلق هذا الخرط أوفاك مسن 

شروظ تطبيق النظرية!". 


وفى حالات أخرى قان رفي التمويني ييكن تربره على أساس أن الفسسير 
المدعى به لمتيكن مباهرا أ وطى أية حال فقى مثل هذه الحالات التى سم 
تتوافر فيها شروط تطبيق نظرية عمل الاميرءفان المتعاقد أنامه فرصة الاستفادة. 
من نظرية الظروف: الطارثة اذا توافرت شروط. تطبيقها. 








11) مؤلقه فى العقود ٠‏ المرع السايق .اس 271 وبايمدها» 
1 عطوله في المقود ٠‏ الطيعة الأزْلى » البزء الثالث . المرجع السايقء 
عى 3٠‏ وبابعدها ‏ الطيمة الثانيةخ! 
7) طىسييل المثال من أحكام مجلس الدولة الفرتسى 
التعويض لتخلف شرط عدم التوقع , 
جاعم + سم اليل المفر في 73 وستمر له 3463 فل ضيه 
"مايعة أو غم السمرييع" . الميمرة من 119 
(4) على سبيل المثال : حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى ٠7‏ قبرليسر 
سنة 1155 فى قضية *م0838 606" السجموسسلة 
507 











لفقفن 


الفسوع للستي 
عمل الأغير فى صيدة يراه عام 


8 ينه ايالايها: العام مني فقي أو طمن خجية از لاقام 
يكون من شأنها زيادة أعباء المتماقد (! أ ء با قد تب اليه من تعديل ماهر 
ب فى روط العقد أو بتأثيرها على ظروف النتفيذ الخارجية ٠‏ وبالطبع فان سومية. 
8 هته الاجرافت تبمل الث كر صمية ألم تاقد اذى أاب شو مسي 

رائهاء تلك أن تحقق الستولية العقدية للادارة المتماقنة فى هذه الحالة 
0 





ولمل هذا هو الذي دفع مقوني الحكومة " لاتورتييرى " الى انكار 
تطبيق نظرية مل الاثير فى هته الحالة * ففى تقيره الذى قسه الى مجليجيم 
الدولة الفرنسى فى قضية ‏ *8105 2001 15و اع5 وهل 616" 
أكد على أنه " عندما لا بصيب الاجراء ال المتماقد مع الدولة وعندما يكسسون 
الاجراء خاما به ٠‏ فان ذلك قد يدعو الى تطبيق نظرية عمل الامير, وتلسسسىٍ 
المكي عندما يكون الفعل فى صورة اجراء عام ٠‏ عندما يتجاوز بوقوج الموقف 


ا 5 











200 كلممط] 2ه امع 


5 
ٍِ 
ع 
2 


(1) الاثشتاذ الدككور سلييان الطناوى, ٠‏ العقود . المرمع السايق وسن: 2ه 
ٌّ 5) "عا اعنععمع مم 1186 تفدكدممعة" رملامواعم ,م - 


لجع 32 لمع لم0 





2 50 ,1928 عنقم 9 .6ب كسمو للعمم عأمعمنماها - 
,1928 .8.8.7 مكعم تمع امكة وعتمماءد وو 616 
36م 








العم 


الخاى بالمتعاقد : وعندنا يشعل الاجراء كل الاقليم أو على الال طائفة مسن 
المجتمع . كمبناً لا تطيق النظرية + وعلى وجه آخر لا تطبق النظرية الا فسسى 
حالتين ,الى : عندما يتوقع العقد هذا الاجراء ويقير للمتعاقد الحق»قى التدويي 
الكامل ٠‏ والثانية : اذا كان الظرف غير متوقع واختلت اقتصاديات العقدء ون 
هنا نعو الى نظرية الظروف الطارة + حيث أن نظرية صل اير لا تطيسق الا 
معر وي 


بالطبسع ثان وجهة النظر هذه لا يمكن التسليم بها ٠‏ فالتمويشي الكاسل 
اتطبيفسا لنظرية عمل الامبر قفي به كل من مجلس الدولة الغرنسى والمصرى فى 
الات عديدة بنناسية الاجراات العامة( ! ) ولادراك ذلك يجب التمبيز بين الاجراء 





(1) يعلق الالنتساد الدكتور الطمارى طى رجية التظر هذه التى أبداها. 
الخوض * لانورنيرى * بقولسه :"ان هذا الرأف قير ميلع 
رلا بؤيده قضاء مجلس الدرلة القرنسى » وآن كانت تطبيقات نظرية 
عل الأثير هنا أل منها فى الحالات السابقة نمه" 
يراع مؤلفه فى العقود ٠‏ الموجع السابق ص 840+ 

5 يرانيع على سبيل المثال من أحكام ميلس الدولة الفرقسي 
عه دفأجممع أعول هلع ,1939 [أميه 28 .6.8 - 


م ,58 .م ,1940 .8.0.8 مخومي0 1 هف مم 
ل نكن 





تعادة © - سقلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


ومع وتوعط] زه 


إن العم سق هاي لنعريه 
حم سبكسة القداء الابارى المائر فى :؟ يونيه سئسة 1188 
فى القمية رقم 147 السة 9 قي ب سيقت الاشارة اليه - 


لمصووع ماطعنه الى 








سقلرهة كه نواتسجة متا كه بمسنطنا - لع موه ماطونه الى 
اتوممء2 وتقعط] 2ه معخمع 0‏ 


الذيل 


النى يس نصوى العقد ذاه وذلك الذي يؤثر فقط على ظروف التشفية +77 





(1] يجدر الاشسارة الى أنا التزيشسا فى تناواتا للصور التي يتندها 
عل لاسر للتقسيم الذى التزمسه #البيسة الققه الفينشسسي 
والصسرى : من زاويسة تأثير الاجراء ل تصوص المقد 
بالتعديل ء أو تأثير الاجراه على ظووف التنفوسد دون أن يقصدى 
أيه الصاس يتسوى العقد + ويتزم هذا التقميم التهيسسي 
فى فريسسا الالقاق " دى لربادير "وى معر الأسنانالدككور سيان 
الطبارى > الا أن الامخسان ‏ #هجرفجعة .500 
فى رسالشسه السابق الآشارة الها “ السئولية المقتية 
للانُخاص العامسة فى القانين الادارى * النزم متهيا غير 
تقليدى فى تناه لهذا الميضوع.حيث تناول بالدراسسة الاجرنات 
المدة ن طاق أل الإنسر ين زارب لطر لفق يم كيه 
لاد اج لطر ع عريج نر جه ون طايه شن تسشييق: 
المقد أو ظريف الخنقيذ ٠‏ وتأسيسا طلى ذلك فق عناول بالدراسسة 
الاجراءات العامة للى الدمو الالى : ألا : الاجراءات العامة 
ال لا يكق. أن ضدر المت الميلة + ونه بج 








5 الأثال التتريعية + 

اب أعال السياء 

نانيا : الاجراءات العامة العى يمكن أن تتخذها جميع الاشخاص العامة 
ويقصد ييا : 


5 اجراات البرليس الاتلرى * 
بس اجراءات البوليس الاقتمادى ١‏ ( براجعس 228 وابعدها 
امن رسالته الساء رة اليها) .ونحن من جانينا نقضل التزام المنهج 





الذى سار ليه معظم الفياء لدقعه وتسرله وتناوله لكاقة عناصر الموضوع 
بن يخدم الدراسة التي تمن بحديها » 








تعادة © - مقلم 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
دومع وتوعط] رن 


:8 
ًّ 
3 
ا 
هك 
مم 
- 


م 


أولا > الا إن 





انث الساءة التى تؤدى الى تعديل فى شروط لمق : 





ان المتعاقد مع الدولة كته الحصول على تعويخي للاأرار التى أمايته 
عن جراء نا يؤدى اليه العمل التشريعى من تمديل مباشر في شروط العقد 
سواء أكان ذلك بتعطيل يعت شروطه أو بتعديل فحواها أو حتى الهاء 
المقد قبل الازلن 1:1٠‏ 

ولا صعوبة فى الآْر انا نى القانون ذاته على تعش المتعاقد الضار.. 
وأبضا بالمقابل فان نظرية عمل الامير لا يكون لها محلا من التطبيق اذا 
استبعد القانون مبدأ التعويني عن الالمرار انتى قد تنجم عن تطبيقه وتأثيرها 
على المراكز التعاقدية ١‏ 517 


وبالطبع فان مجلس الدولة الفرتسي لا يعلك الا احتزام ارلدة المخسرعء 
غلا شآن له يضى دستورية القوانين الصادرة في هنا الهآن . كا هو 
الحال بالنسبة لساثر الجهات الققائية فى فرنسا ٠‏ ويعكي باو 


ذا كمماك تكممد لل سه عممطعيمة وعلوم مقو وممنعمار 
"مس ممع نه كعصام 


(1) ,قراونلع0 .7 ,عصعمم! .؟ ,#تؤتعنها عم اه - 
لمعه 529 مرغ اع .00 ,2 لق بق 26 لقي6ب1 


لعا الكاعع 283 م رعق أعقمم موفم1 ع#مرفمعة يوم - 
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لقهم) 
مقير فى سمرأ ') وانا نظرنا للتطبيقات القفائية , تجد أن مجلى الدوة 
الفرنسي فى حكم قديم له صادر في 1١‏ نوغير سسسة 1101 فى تفية 
"عم مهمه ع2" أقفضى بتمويش بعش المتطوعين في الجيسش» 
الذين فسخت عقودهم تطبيقا المرسوم صدر بحل القرقة الثى كانوا قد الحقوا 
بها + ومن الاخكام الشهبرة التى تشير البها كتب الفقه , حكم مجلس الدولسة 





41 لأا الدكور ليان الطتلرق + مقي ٠‏ اريت لايم 
اوعدت 
وبراجع فى خصوص رقابة دستوريسة القوانين فى كل من فرتسسا 
بعر يمي اليك ه المرية :الع اشكي وني لفححه 
الشامر . النظريسة الماءة للقائون التستورى . المريع السايقاء 
لي ملا رادها 
وى الفقه الفرنسى 
عع [ع608 نا 1كوممء آم" ,؛سصطعاسووم .8 - 
وكلصفع ,60110 ,ىق نك .64 ,"عنوا 11مم مممعاعو 
.5 42 51 .م ,1986 ,.مة 78 
هرمن كات عانة ضيه ترام رةس الابارة اللساقاة 
ان هذا دمض > وله اللش وال فنيد تين 
١ +‏ عقيطة عل اللسير اريت لايق دل 144 
وبايعدهاء 








32 عدو يتيند + يري > يط 10 رفغت 
ع ١‏ مع تمليق الققيه © هوريو * ٠‏ 








تعتمعه - صملمم1 كه تواتك متا أ بمسطنآ - لمصووعه واطعنه للم 
القهجء2 ملقعط] 02 


لمعا 


الفرنسى الصادو في 12 ايريل سنة 1954 فى قنضية اال 


*جومن1"0 ول عن ول ووتسعع ‏ والذى قفى فيه الجن 
بأن المرسوم بقانون الصادر فى 17 يوليو سنة 118 والذى بيقتقاه تسم 
تخفيني نفقات الدولة فى كافة المجالات بنسية- 1١‏ يلزم معه تعويق شركة سك 
حديد الغرب عن الاضرار التي أصابتها من جراء تخفينى قيمة الاقساط التي 
كانت تتقاضاعا من الدولة » تعويضا كاملا على أساس نظرية عل الالميسسوم 
وبذات النه أيضا قتصى مجلس الدولة الفرنسى بتدويى الاأمرار الاهصة 
عن الاجراات اللائعية العادرة عن الابارة التماقدة والتى تم بمقتفاها انهساء 
بعش عقود شراء الكحوليات قيل الاين 71 





(1) مشور ف سجلة القانون العام الفرنية + سن ٠1960‏ ص هه ٠‏ 
امع تغرير الخوضى ‏ "هووول* ‏ وتمليق الققيه © جيز” .ريصا 
هو جدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسى رقي فويض الملعسسزم 
الشركة السكك الحديدية المسلية فى حكنه الصادر فى 7١‏ مارس سنسة 
فى قمية “عرو ]لهظ عل مع؟ عل كواسعف دعل 616" 
( السبمونة سن ٠١7‏ ) وذلك على الثم من أن المرسوم المسسادر 
سنة 146 قد الحق بالطتزم ضررا بنقتفى تنفيض تفقات الدولسة 
بنسبة +749 + الا أن ذلك الرففى من جاتب السبلس - با 
يرى الاثناذ دى الوبادير - لا يمد تحولا فى ققماء المملس فى هذا 
الشأن حيت أن المجلس قد قدر هم توافر شروط تطبيق نظرية همل 
الاثير حيث أن المقد لم يكن ميرما مع الدولة بصدرة المرسوم مسبب 
القرر ولكن كان التعاقه مع اجدى القاطعات ٠‏ وبذلك متلساف 
شرط مدر الفمل الصيب للغرر من الجية الادارية النتماقدة . 
يراج فى التفاصيل مطول الاشتاد * دى لوادير . ” فى العقوية 
الجزء الثاتى » الطبعة الثانية ٠‏ المرمج السابق ؛ عاش مي 287٠‏ 

(؟) على سبيل المثال من قفاء مجلس الدولة الفرفسى: 

, افإقاءعقهوها! ول عاعع!! أعواق ,1958 لهم 2 ,6.8 
جع مدقا 06 0026 ,730 . 1958 0 ركف .م :46 


عدا ب 310615 روك قعاءد؟ ,1960 1168ل 15 
015" نمام لعمو/ع. وععمممام 5ل 16158 ]ع 











41 .ممعم ,"مونم قمع هل عه 6لس6 113 








- مملمه1 2ه تعره جتمتا له تجععطنآ - لمصعوع 8 مخطونه الى 
القممة2 متقعط] عه معام 





يديل 





تانيا: الاجراءت العامة التى تعدل فى ظروف التتقيذ الخار 





عندما لا ينصب الاجراء التشريعى أو اللائحي على نصوص العقد ناته 
وانما يقتصر أثره على التأنبر في ظروف تنفينه الخارجية يما يجعله أكثر مشقتة 
على المماقد ٠‏ فان مشكلة تطبيق نظرية مل الأير تيع كر دقة .كمسا أن 
الأحكام القنفائية يبحب تفسبرها في اتجاه مبادى» تابن + 


واذا كان الل في قغاء مجلس الدولة الفرتسي : أن هذه الاجسراات 
لا تعطى حقا فى التمويني الكامل طلى أساس نظرية عمل الامير الا فى أفيق 
الحدود ٠‏ فان ذللد يرجع ‏ كنا الاحظ الاثمتان ""ديلفولفى* - الى أن غسرط. 
الصئولية المقدية يكمن فى درجة الملاقة يبن الاجراء الذى سيب الفسير 
والمقد الذى تأثر بهنا الاجراء: 257 


ولهذا نجد أن الصيفة التقليدية التى يجري بها قضاء سجلى الدولسة 
الفرنسى فى الحالات التى رفنى فيها توي المتعاقد ٠‏ تؤكد على أن "النفقسات 
الاضائية التى تكبدها المتعاقد » انما اصابته فى نات الظروف الخاصة بساكبر 
لفين ٠‏ ومن ثم قانه لا يستحق عنها تتموينسا الا اذا أدث الى قب 








(1) كدوأللممء سه عمفؤعلمة وماومم صمو وعمبكع" + 


“خفم اوم لك ممتخسع قي 4 








51 املعم لم عفص ع وم قدطيهة 06 لق - 
5 م 1ق 0 613805 09 ,2 لط لله 26 قيرط 

للع مغ ممه 6 11 أهمدمدمكعة" ,6ن امولعم يم - 
5 ع 33 بم 8 6و0 





لين 











- ممله1 ؟ه بكتعة «لمنا أه بمصطنا - لتصعدع8 متطونه الى 
الوممء2 متقعط1] 2ه معاد 


كم 


ولقد سبق أن تعرضنا للخلاف الفتهى فى تحديد مدلول هذه الميفة 
النتى درج علبها قضاء مجلس الدولة الفرنسى وانتهينا الى تأبيد الرأى الذى يقصسر 
عبارات العجلى على أنها بإحالة لنظرية الظروف الطارتة 117 م 


رمن خلال التطبيقات القفائية لمجلى الدولة الفرنسى نجد أن المجلسى 
قد رفتى الثموينى على أساس نظرية عمل الامير فى الحالات التالية :. 








- فى مجال الاجراةات الضريبية  :‏ *1568165؟ #5إندعم وها" 

ان فرت ضرائب جديدة او زيادة فثاتهاء لا يمكن معه للمتعاقد مع الادارة. 
أن يطلب تعويفا عن النفآت الزائدة التى يتكبدها من جراء ذلك - #المقسسود 
ايها تكاليف عامة على الكافة . الا انا أدت بالطب الى قلب اقتماديات العقدءه 
قانها ييكن أن تبرر طلب التدويني استقادا لنظرية الظروف الطارثة  91٠‏ ). 





(1) براجوس 355 من هذا البمث م 


(5:) على سبيل المثال قيما يتعلق بانشساه أو زيادة ضرائب على الانتتاي , 
براجع من قضاء مجلس الدولة القرنسي : 
كعماقن ك4 #سزمومة .عمق ,1940 عمتكمول 26 لظنع ل 
وموفمنومل ,1944 السلا 5 :35 .م .ع8 معو [طمغمم 
لممسمعا8 .وج ,1946 عمق 22 :402 .م عمم 
ابم نوع ,1947 لمم 9 432 بم م8 رعموهيمة 
جمدت ,1950 1ق 17 :183 .م بع86 مهل 
نمه لم العمم 








لمهم 


فى مجال الاجراءت الاجتاعية: ‏ "50613165 5عملوعم وها" 
من آن لاخر تصدر بع التشريعات التى تستهدف تحسين الانخوال 
المعيشية وظروف العمل للطيقة التعالية ومتالها التشريعات الخاصة بابق 
٠‏ آجر الأيبى الحاطة أو تلك المتملقة بالتأمين ضد اصابات العيل م 


ومع للد ادي نا مض سر عام فسيدفه قرسي 
الاجتتاعى » زيابة أعباء تنفيذ بعضي المقود بما تؤدى اليه من زيادة النففسات 
تكن متوقعة أثناء ابرامهاموهنه التشريعات شأنها كأن التشريصسسات , 
الغريبية تي للمتماقد الشار بن جراء نأرها على ظريف تنفد اللقسسوم 


01 





2 يطلب التمويض استتادا لنظرية عيل الاثير ٠‏ [ ' أرهذا هوم انتهى اليه رأى 
ّ 

© بن (1) وتطبيقا لذلك رفش مملس الدرلة القرتسى طليات التمويش عن الاهسساء 
9 والتتاليف الاضاقية التىفرضيا القانون الصادر فى ١‏ ابريل سنسة 
ّ 4 الناص يمرادث العيل ٠‏ وبن قنائه فى هذا القسأق' 
ًُُ نعم بعمدديعة عع ماما هلود معارممق مد غيم 
2 8 
2 أيضا رفضه التسويشن عن الامياء التى ترتيث على سدور قواتين التأمينسات 
5 

ف 


الاجتماعية الصادرة عام 1118 15٠ ٠‏ .من ذلك 


,1936 .5 ركاصوم عل 111 ,1936 مماصية) فل عع - 
1941 #مطصم عو 23 زغعمناام هلمم ,81 ,3 
.244 .م 3862 ركعصعو) ع4 ومن أموواا 


الك رففه التموض عن الأثياء الاجمة من تعديد سد سأنات المبسل 
الاسبوس بأريعين ساعة بناء على القرانين الاجتمامية الصادرة مسسسمام 
1 ولص فى هذا الدب + 
:996 0 3662 بعم قمع ,1938 #طصمةة 28 يقنع ل 
.53 .مابعه8 رعتعووقا ,1939 ععاصقم 168 يكيه - 


0 تمع «تمتا له بمعرطنآ - لدع مخطونه اله 











تعادة - سفلعمة 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


دومع وتوعط] زه 


المصووعة ماطعنه الى 


اليل 


الجممية العيومية للقسم الاستارى بمجلس الدولة الجمرىءحيث رفقت فسسسى 
فتواها الصادرة فى +؟ بوليو سنة +117 طلبات التعوينى عن التكاليف الاغافية 
المرتبة على تطبيق #انون الممل الموحد رقم 41 لسنة 230888 


وفى نات الاتجاه فتواها المادرة فى ٠١‏ قبراير سنة 1178: حيث رفت 
اعتبار القانون رقم 79 السنة 1475 الخاس بالتأصنات الاجتمامية ‏ فيما ترتب 
عليه من زيادة فى أعباء شركات الماولاث عن عمال المقاولات وتمال التراحيس سل 
والعمال الموسميين الذين تستخدمهم وذلك كاشتراكات فى التأمينات الاجتباعية - 
عن قبيل الاجواات العامة التى تؤدى الى تطبيق نظرية عمل الاير 1؟] 





 *‏ فى مجال الاجراات الاقتمادية والنقدية: 
وهم ممصم عه ععنواسوومة ودس دعل" 





ومثاليا التعريمات الخاصة بتنظيم الاستيراد والتصدير رالتشريمات التسى 
تصدر بفرض تثبيت الامعار وأيضا تلك المتعلقة بالنظم النقدية وأسعار العملات 
وعلاقتها بالمئلات الاثبنبية الأري ٠‏ 


فىهذا المدد يشير الاثتاف | "0197805" 0 الى أته تن 


الناحية النظرية قد ثتوائر شروط تطبيق نظرية عل الاثير بالنسبة للاجسرالات 
العامة الصادرة من السلطسسة الاناريسة المتماقدة قينا يتعلسق 











1 فتوى الجمعية العموسية للقسم الاستشارى رقم 384 العادر 
؟ ليو © 343ب مقف :-. 

1 فتوي الجمعيسة العبرميسة للقسم الاستشارى رقم 197 الصادر 
فى 1١‏ نارين سنة 1338 #سسموفة البية 18س 2808 سبموط 
العقد فى خسسة شير لناب اليد 30 ص 2ه 


ل 











ييل 


.بالاجراات التى تمس ظروف التنفيذ » الا أنه يستحمل فى التطبيق الععلى أن تجد 
نظرية عمل الأثير حجالا للتطبيق ٠‏ وان كان من السكن للمتعاك أن يستقسمن 
النظرية الظروف الطارثة آنا اجتمعت شروط. تطبيق [ أ )+ وقد رفش لسن 
, الدولة الفرتسى فى حكه الصادر فى 1 بارس سنة 1177 فسى قتيسقة 
"و1 اعم 6ه ماع عم مواعها .506" تمويئى شركة ارتبطت 














8 
اوقد توريد مم الدفاع الوطنى ٠‏ ونيت بخسائر نتيجة رفع الاسعار المتلاحق 
كن جراء انخفانى قبمة الغرنك في أغسطس ستق لوراك 
5 
١ 2+‏ ولد أفتى قسم الرأى مجتمعا فى 17 يونيه ستة 1196 بآن قرار بلس 
بن يلراه العادر يتخفينى قيدة الجنية المصرى بالنسية للدولار يعثير ” حادئسا 
1 استثائا فى حكم العانة 5/1517 من القانون المدئى "" 3١‏ ")وهو مبيصتى رفتي 
لان سمه 
6 
عه لصفم ووماعماممد دماك بوصملة بعاد 
لو لك 0 
ات .6-13 .مم .1983 مايال 27 مومدء 1 61م 
6م 
2 5189) السجموة م 14 + وقد جاء بهذا الحكمة ” أن زيادة سعر المنتجسات 
568 الحديدية من السكن اعتبارها من المخاطر التى يجب ان تبقى بلسي 
عتق المتعاقد » والذى لا يوجد فى هذا الخصوى فى مرقق متايسير 
و البقية المناج الآخرين ٠‏ ون ناسية أخرى فان النففات الاغافية 
8" اليجنا الصظ لصيل بن سيمريه 
أ ١‏ للشركة:الحق فى التصويض استناء' لنظرية الظروف الطارئة * ٠‏ 
45 فتوى قسم الرأى سيتنما رقسم -71 الصادرة في 17 يولي 


اسنة 1956 اه سيقت الاشمارة اليهاء 








تعادة © - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
نومع وتوعط] زه 


المصووعة ماطعنه الى 


الدمما 


أعتبار هذا الاخراء العام من قبيل عمل الامير والاحالة لنظرية اللسروق 
1 


ألا أنه اذا كان المبدا أن الاجراات ذات الطبيعة العامة التى سر 
على ظروف نتفيذ الحقد الادارى لا يتاج لها من الناحية العطية أن تؤدى الى 
تطبيق نظرية عمل الامبر. الا أن ذلك العبدأ يرد عليه بعش الاستتنالحت 97 1, 


وبصرف النظر عن حالة التعويتي الشسرى عليه فى القانون أو فى القند 
باعثياره نزولا عئى ارادة المشرع أو المتعاقدين ٠‏ فان مجلس الدولة الفرنسى قد 
ضع التعويني استنادا لنظرية عمل الاثير فى بعفى الحالات الاستثتائية» ال أنه 
يصعب القول بوجود مميار قاطع فى هذا الشأن يجمم عليه الفقه والتفاء 5 ). 
الا أن الفترة الغالية التى تبرز من خلال فحى الأحكام الصادرة فى هسنا 
الخصري ء ومن خلال تقارير منوضي الحكومة الثى استليعتها هذه الاخكسام» 
عى أنه مع عمومية التأتير الذى بيترتب على القرانين واللوائج والتى قد ينج عنه ا 
من خلال التطبيق صعوبة وارها فى تتقيذ بدنى العقود الادارية » فانها 








(1) الانتاد الدكتور سليسان الطلوق ‏ المقوبالمجوالسايق ٠‏ ص هده 
نذا 5 اده 17 روأجموةل. ,3,6 معقلدهمشة علا لها 
634 .م لاع لم0 ,1 ايع ,مله 106 قلي 





(؟! الالتاد الدكور سليسان الطاوى , العقد » المرجع اسايق 
بن اقلا يبيام 
وفى تقس المعتى د 
الدكتور على القسام ٠‏ سلة الاذارة فى تعديل العق الادارى ,ابيع 
السايق ا 77 وباتعدهاء 








- مقفههة كه توالكية متا ذه تممرطنآ - لعسعوع. ماطونه الى 
القممة2 كتدمط] 2ه ممم 


امم 


اللمتماقد الحق في التعوينى الكامل ء اذا أثرت هذه الاجراات على 
اسألة بيكن اعنبارها أساسية أو حاسمة فى ابرام العقد ٠‏ سألة هى التي دقعت 
الفرد الى أن يقور الدخول فى تلك الرايطة المقدية: عندما يبدو أيفاأن 
المتعاقد ماكان ليقيل ان برتيط الا من خلال اعتبارات وظروف خاصة كلت 
اعائظة امامه لحظة ابرام المقد ٠‏ فاذا ماترتب على هذا الاجراء العام أن تغيسرت 
الظروف التى قبل فها القرد التعاقد ٠‏ فان التتاقي الالية لهذه التعديلات يجب 
تأسيا على فق الاين بين أطراف الابطة المقية ٠‏ ان تكون على عاق 
الادارة المتماقدة. 3 








ولقد سبق أن تعرفنا لانم المعابير أو التيجيات التى الترحيا الفقسه 
في هنا المددأ ")+ وبالرجوع الى أحكام مجلس الدولة الفرنسي . تجسد أنه 
أقد سمح بتظبيسسق نظرية مل الأثير على هثه الاجراغت العامة فى الحالات 
التالية 2 





ذا اماع .م معوولطظ .2 ,رمفلمطنها عم .م - 
0 ال الا 


وبراجع حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى ” مايو سنة 1945 قسى 


م "ومتموم راسد قتكه 
سيق دكزه. وقد جا يه 5 
عممكاة ون 616تامم كمع وام ... وواجاعةك فلم 


ووم عثانة عدم جومم جم عسغوم لف (ولتعتوع 
0001 صن مامص قنومم 15 3 «أعبنه ف #تنطهم ع4 
3 
أيضا حكم مسكبة القضاء الادارى الممرية العادر فى ١١‏ بوتهينه 
ست 21136 س 5 ق - وقد جاء يه ” ولثن كانت الزيادة الطارئة 
على أسعار السولار اجراط نايا لا يسى تروط عد الشركة الدعية وان 
يؤر فى ظريف تنفية.»-قان القاعدة , أنه رمم عومية الاجراء السقى 
من شأنه جعل ننفيذ الالتزام اد صموبة وأكتر نكلفة» فان الستماقد 
مع الانارة لا يستسق عنه ثمويقا كاملاء الا اذا كان هذا الاجسسراء 
يس شرطا بوهريا كان هر الداقع لابرام العقد * + 
ا 


1 يراجو ١1؟من‏ هذا 








تعادة © - سفلعمل و اتوت جتمتا كه بصسرطت] - 


دومع وتوعط] رن 


لمصووع» ماطعنه لله 


م 


: س فى مجال الرسوم والعوائد‎ ١ 

اذا كان مجلس الدولة الفرنسى يرف تطبيق نظرية عمل الاثير بالنسبسسة 
رار التي تترتب على صدور النشريعات المتعلقسة يفرني ضرائب عامة جديدة. 
أو زيادة شرائحيا ٠‏ الا أن الاثر على خلاف ذلك بالنسبة للضراكب غير المباشرة. 
التي تغونى على مامة أولية أو منتج وسيط يعتهر لازنا وضرور لتتفيذ المقسدء 
قفي هذه الحالة قان القانون المادو قد مى القرنى الاثناسى للعقد وأثر على 
الظروف التى كانت موضع اعتبار عند ايرام العقد ٠‏ 


ومعظم التطبيقات فى هذا الصدد نتعلق بحالة الرسوم التى تجبيهسا 
البلديات والتى يطلق طبا امطلاج ‏ 1#وماعو'ك واتصو» ‏ [11 
ثانا أنعآت احدى البلديات رسونا جديدة أو رفعت من فثاتها ونجم عن تللق 
زيادة أسعار المود الألية اللازبة لتفية العقد ٠‏ فان مجلس الدولة ارسي 
بنى باقصدييش لكين بدن لانن نظربة ميل الألئر ‏ (2 


ونفي العا التزيه المجلس قينا يتعلق بالرسوم الجعريه-3[؟) 
*مدددة 36 000185" وأيقا بالتسبية لا طسق 





ذا لاوباء0 .7 معمعلطة .ع .ع#لتزنها ع0 - 
.538 بم بأ ,00 ,2 .1 0016© 26 لم16 


بحام سال ا عيذ 
10141 .م .800 بلرلصدة ,كلو #مطدمعوة 29 رعرع - 
.لا 1م . اعووع 


(5) الاشتاك الدكثير سلبان الطاوى ه.العقود ؛ العرجعالسابقء 
500 


لفل 527 .م بع86 بفلقهمو0 ,1918 مم 31 بكي - 








- مملمه1 2ه تعره جتمتا 2ه بصععطنآ - لعصعوع 8 مخطونه الى 
القممة2 متمعط] عه معام 


لم 


عليه ضرائب الدخولية "عودةم ع4 و امرو» التى تيم على 
انتقال السلع فى نطاق حدود احدى المدن أو القرى وتتقرر لصالحه ٠‏ 


0 





فى مجال اجراات الاقتماد الموج : 
أقر مجلس الدولة الفرنسي تطبيق نظرية عمل الامير تندما يترتب علسى 
الاجراات الصادزة من جهة الادارة فى مجال الاقتماد الموجه أن يميج 
اتنفي المتعاقد لالتزاماته المقدية اكثر ارهاة 77 


وانسبال الخمب لهنه الاجرافت يتعلق باجراات تنظيم امسا 
غاذا رفمت الادارة الانسعار السائدة وقت التداقد عند ابرام عقود التهري دك 
افان شيعم اللمتماقد التار الحطالبة بالتعويض استنادا لنظرية عسل 


ان 


() لواعهة هل موتها!أعوجمم ماع ,1904 لمم 20 عع ل 
به اوواعة .عدم ,425 .م ,ع8 رمماعة 


ل لمعه 292 لم رمقط تكسم عمقل بمسرفصة وماد 


؟! :940 .م .6م38 رمآ ,1924 #اطعيوي 6.8.28 - 
.هدجا . [عزمه ,76 .م ,1925 .82020 





ويشير الاشتاذ #عتجرمومعة 0م" الى سكين لمملس الدولسة 
الفرنسى يزكدان أن اجرانات الاقتماد المقهه ٠‏ يكن أن دكسون 
مصدرا لالترام الادارة المتعاقدة بتعويض المتعاتد المضارء من جراء 
هذه الاجراءأت على لسالى نظرية عل الأثير خ 
الجكم الل صادر في اكور سئة 1170 فى يق 
*6واها". (السببوية ص 057 تليق 
بالاجراءات الصادرة بالفاء سات التمدير ‏ 68أكهعمم من" 
*100هامدميت 1١‏ 3 198106 46 عدا تكين هذه السادات 
هى التى دقمت القرد الى ايرام المقد ‏ + 
والحكم الثانى صادر فى 15 ليو سنة 19787 فى قضية 018" 
"ومانام ماس دوه عالعاك وساما ع وش اعصم ل 








للقن 


وسا يجذر الاشارة اليه قى هذا الصدد , أنه انا كانت معظم تطبيقسات 

نظرية عبل الامير فييا يتملق بالاجراات العامة ٠‏ تتملق بموقف ايجابى مسن 
السلطات العامة يتثل في اصدار اجراء عام جديد ٠‏ قان مجلس الدولة اريسي 
قد مد نطاق تطبيق تلك النظرية ليشمل أبضا الموقف السلبى نلجهة الادارية 
انا امتنعت عن تطبيق القوانين واللواج التى يتم تطبيقيا واللنمبة عسي 
0 عنصر جوهرى فى العقد » وا يؤدى اليه هذا لمق الاي من جمل تتفية 


ا 
3 
58 
ع 
ّ 


ييطلق الانتذ " بيكينو " على هذا ارقف السلبى امطلاج " غيل الاثير 
السلبى ؟ "موقم معمامم بل غأع؟ هلك 


وانا كنا قد تعرضنا للحالات التى رفترفي) التعويفى وتلك التى قبل فبيسا 
المجلس طلبات للتعويني ٠‏ فيل يمكن أن تطبق نظرية مل الامير عندما يكتون 





ألومرءعط وأقعط] 2ه 


هملعم أه كلدت متا أه بصسرطنا - لعجعوعج ونطونه الف 


القنببيط ين 115 


ويتطلق بالاجراءات العادرة يتجميه سعر رسوم العرور والعيو عسي 

أسلى المرسوم الصادر فى +٠‏ يوني 1466 مما أفسر بالشركسنات 

ماحبة امتباز الطرق السويهسسة # يرامع فى التفاصيل رسالعسسسه 

أمارة انس 197 وض 2554 

1) ,6 املعم .م ,عوعضما ,ع رع«عمةمنها ع8 .4 - 

دقل عع 0 بج ول وك عد و16 

لق 0م ,511 لعققع وجعاعمة 4ك رعوموتوام .6 - 
5 1 #ملعهوقم عمسم انال عقع4 ما" :280 
و 6218 0 عمسومم نه عقاعوم عا مأعتكة'1 26 
من'ل مواعمء1اممة 08 هل عه ننه وواعفوعهة"1 
ااممة"1 متاك مم أمثمعمة زو به عأعةاولوها منجمع 


سم علمية عممعدسووومه هل أعنو نلك عق 
"ممامممع 











- مهمه كه توالكية متا له تنآ - لعسعوع. ملطونه الى 
القممة2 متعمط] 2ه ممع 


يلقل 


الاجراء الذى سب الضس. ناتج عن تطبيق اتفاقيسة دولية ارتبطت بها الهرلة؟ 
وبمفة عامة هل يكن تطبيق التظرية انا كان الاجراء مما يندرج في طائف 8 
سال انسيادة +[ ) بداية يمك القيل بان منذ حكم مجلى الدول ارج 
الصابر في 5 ري سنة 1177 فقضية .. 16وم ف مو 616" 

“عدون عه ع تله #أومعمة "2 .»لان علية اال 











> وبراجع تطييقا لفكرة عل الاير السلبى حكم ميلس الدولة الفرضي 
العادر فى 1 ميمبر ستة 115 فى قفي لله 
“016006 46 النشور فى سبلة القائون العام سنة 
8 وص ٠6‏ مع تقزير الخوض لا 


1 ) يرامع فى شأن نظرية أال السيادة. 
الاشتاك الدكتور سليطن الطباوى : الوجي: فى القفاء الانارى ٠‏ 
1 ص 157 وبابمدهاء 
الاستاذ الدكور يسطفى أبوزيد قهى ٠‏ القفاء الانارى ودجلى الدرلة » 
المرجع السابق ‏ 2*7 ومايعدها والمرليع الشن اشار البلا 
الاستاذ الدكور محيد مرقى خيرق ٠‏ القماء الانأرى وسيلس الدرلة 
الجر الال ٠‏ الطبعة اللأنية ٠ 199٠‏ ص 2ه وبلبعدهاء 


0ج ربظيليفي6 :257 بم معهاة ,1966 ممم 30 8ب - 
علا ,وما ممتخميممو0 ,530 .م رلقة 76 
0 ,774 م ,1966 ب8قية زعومط م8 عم 
نعمالها ممم ,955 .م عم زلمموممة لمجم لتر 
.6.8 تمصووعها ممم ,582 ,1966 .هه ليم 
م .ع6 بعفوصية 6م03 ,1976 و«دماعة 29 

252 








تعتصعه - مملمم1 كه كلدت علدنا أه بمهرطنا - لمعه منطونه الف 
الوممء8 وأوعا] 02 


) 


السيادة أبكن التغلب علبها فى مجال الستولية غير الدقدية حيث قفى المجبلس 
في عبارات وافحة صريحة بأن " مسئولية الخولة ييكن أن تتقرر على أمساس 
ساواة الاثراد أمام التاليف المامة وذلك لتعويني الغرر الناشي عن الاثثاقيت 
المبرمة بين فرنسا والدول' الأخرى ٠‏ وانتى اندسجت فى النظام القالوقسى 
الداخلى . شريطة ألا تكون الاتفافية ذائها أو القانون الذى بناء عليه قم 
التصديق علبها + قد منع أية اكانية للتعويش ؛ ومن ناحية أخرى أن تكن 
الغرر الطلوب التمويش عنه من الجسامة بدرجة كافية وذي طييعة خاصة 





0 


وانا ن مجلس الدولة الفرنسى قد رفش تطبيق نظرية عمل الثمر ريم 
حكبه المادر فى قضية "وه اع اسخع6 61ل مد قوم 0601م 6ن5* 
حيث قمى بأن تنازل الدولة عن سلطات الادارة فى افليم ‏ و#هلاه6" 

“0ه «اوقلؤ76 ١‏ ونا ترتب على ذلك من صعوبات تنفيذ عد 
الالتزام الذى ارتبطت به مع الشركة المدعية ٠‏ فان ذلك لا يؤدى الى تطبيسق 
نظرية عمل الاميرء حيث أن الاجراء الذى سيب الفمرر ناتج عن اتفاة 


. دولية وانتى ليست من طبيعة أن تؤدى الى سئولية الدولة في علاقاته سا 


التماقدية مع الخركة المدعية - الا أن هذا الحكم يمكن تجاوزه بعد أن 





() “-امعموناد عع تمع ') عل 16[ ]طتومممكعم ها" - 
ماده ووذ عاك رعقودوم 40666 76ق1 
و16 +مميعة ومعرمتاء وو 1184دوة'1 هك 
1 «فسناوعة سوم ,دمنو1اظهم 5ووممدع 
مه كم ومع اضفمم هف ممأعهمممكم 
عمنة مومع ول عوم ومساعومة. كوماعمعرممع 

لين "ل وعهمة ومماية ا 0 
رولف .م .عم ,961ل 68([أناق 13 .6.5 ا- 
عمومهاهة .مم2 ,473 .م ,1961 .40.0.6 

ماموة عم 














- ملعم 2ه تمي تهنا 02 مانا - لعجعمع8 منطون؟1 الى 
القممة2 متقعط] 2ه معام 


7 


سمج مجلس الدولة الفرنسى .بتقرير مسثولية الدولة دون خط خارج التاق 
التماقدى فى حكنه المادر عام ٠1977‏ حقيقة أن هذا الحكم استند الى مبدا. 
المساراة أمام الكاليف الحامة والذى لا مهل له في نطاق العلاقات التماقدية, 
إلا أنه لا يوجد سيب لعدم السماج بسئولية الدولة دون خط فى البجسال 
التماقدى , ببوجب اللبادى» التى تقوم عليها هذه المسئولية ٠‏ 


وترنييا على ذلك فان انظرية عمل الاير يجب أن يكين لها بحل مسن 
التطبيق فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية * 3 


ويشير الإستاذ *6لره«700 .80" الى أن حكم مجلس الموئسسة 
الفرنسى الصادر فى ٠١‏ باربي سنة 1177 ولو أنه متعلق بسئولية الدولسة 
غبر العقديسة , الا آنه يكتسب أهميسسة خاسة لتوفيع موقف سبلي 
انجولة الفرنسى * ذلك أن السجلس فى حكنه الصائر فى 17 يوليو ستسسة 
قد رفنوتترير مستولية الدولة فى علاقاتها التعاقدية اذا ملتعلق الاثر 
بعمل من أعال السيادة » فى حبن أن المجلن يعد هذا الحكم ويع3د ‏ 
أقل من بضعة شهير ا قد سبع - على خلاف تقرير بفونى الحكوصسة -. 
*ووج ههه" "١‏ للشركة الوطنية للسكد الحديدية 
- على آسانى العقد الذى يريطيا بالدولة ‏ بأن تطلب التعويقى عن الضرر السذى 











لا ,مرطمناءز .7 ممصمه .6 رعمغلدطيهة 06 .هل - 


542 مم ,]6 و0 ,2 ل وله 28 سقفي 
543 


ويراجع عكى تلك 
," #تعومعذ 1مأسلة به جممخممة" .6م00 .10 - 
1370 .م 1 م0 ,1977-1978 158 











قل 


أسلبها من جراء تطبيق اتفاقية دولية أرتها النولة » وذلك فى حكم السجلسى 
الصادر فى ؟؟ ديسمير ستة ,1١(9891‏ 


وينتهى الاشتاذ . "عممم 1 00" . الى تأبيذ امكانية متم الحسق 
فى التموينى عن اعمال السيادة فى المجال التدائدى واكانية تعويشي الضور الذي 
يعيب المتعاقد من جراء انفاقية دوليةل ؟ أ ٠وعلى‏ ذلك فانه فى المجال التعاقدي 
فان الاتفقيات الدولية تخضع لذات القوامد التى تحدد نطاق السئولية مسن 
القوانين “فلا يوجد سيب للمقايرة فى النظر الى السئولية دون خطا عمسن 
ناقات الدولية فى المجال التعاقدى عنه فى المجال غير التعاقدى .257 








.م 866 ...ار ,1961 عمصسمعقة 22 ابعيم د 

.8.0.0.8 تكنوم ممه وزو لوباعممه 2066 738 

.8.0.8 زغمفمعة غم عمعهماهة مثمم ركذ .م ,1962 
.116 لقيو ,8.11 عامم ,546 .م ,1962 





فنا .288 .م معق أعممم موف رععرممم1 .نم - 
(؟! ,1965 .8.0.8 عل موذلعةمم ,[عومت ملتفصعقة .و - 
يع العنسعممممع ملشاعمم س5 :780 .م 
معه "1 م46 16! اذمومممومم 111 ع4 موقم 
165قمه اع متم وموتهممممم كمه غلم به 
-18888 موأ ميمه وعة علو عع عموومفجمصة ودع 
عم به وموتصمد قعق عم الل ملقم لعقم 
.ب كله( 165 عنو قذذا تممعمموومم مه مملوقم 
-مفنموة 5ع أموميهم دهم دمو تممه خأمر عم وم 
كوو أسمد لك اممو وعلمواعممم مو كماع 
عمتقهمل ع[ كمقل ,كأه! 145 عنو مملومم عكثم به 
ااه ,المت عممممء قلا زمموموروهم ول مق 
48 عمتقهوة 8[ كمقل يعمعمة 017 عونوم م 
."8 اعسععم هدمع ممغيه 1116| أطمومدموهم 18 


تعادة - سقلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بصسرطت] - 


لوجع وتوعط] زه 





المصعوعه ماطعنه الى 





م 


ب سيك 
فكرة السلطة اللتداقدة 
0 
8 لكى تطيق نظدية عمل الأير يبب أن يكين الاجراءالغار مادرا من جه 
الودرة امتعاكية ”ألا أن هنا العرط يجب تحديده لبان متى يكن امار 
ساطة التي سخلت فى العقد لأ ليست أجية عن الارة التماقة: وس 
ب ناحية أخرى فان الاثر يحتاج الى بعني الايقاح اذا بان أطراف العقدء اتنسان 
قل تر ل الأشخلى الخاصة دون نيفق المقد صلته الداية » وأافسا 
بحافى فزت العكسى عند يكون أطراف القد من أشخاي القانون العام -. 








1 بداية لا توجد صعوبة فى العقود المبرمة باسم الدولة بواسطسة 
أحد الوزراة . فان نظربة عمل الاير ييكن أن تجد مجالا للتطبيق سواء أكان 
الاجراء الذى سيب الضرر صادر عن ذلك الوزير أ ل عي عر أو عمسن 
الو كن الاجراء اد من وكين ملي الزراء؟ أ ٠‏ بإنا كان مجلس الفولسة 
القرنسي قد مدير في أحكابه القمية (؟ )أن الادارات الوزارية المخطفة تعتيحر 


1 


1ه تركلع طعت 


م2 


اننا كه تصهعطتن] - لجعوع. ماطعنه الى 


15 


لسلسم 
المفوض 7# 1بوغع 0ق .0" امام سياس الدرلسسة 


«رمعمرمم 16:6هو5* 0 الصادر 
الم8) 


1) يراجع تقرير 
الفرتسى فى قشية. 
فى توقصر سئة 11145 والنشور فى ملبتومسة ( 0-80 
اسن 10س 169 روعاف يه 8 

و عمسم عم معمامع ون غتوع له ماوقلا مار 
نا 
"ما مو عع ممعوع عسوأ اقسم عمممدمعم 


ع1 01 


ومراجع ‏ 207 اس هذا اببمت . 
كا ركو لعل عام قناز اممممم مع" ,9610196 3 - 
2 بم لقاع بق 


ود ,3 ,02وة .5 يتوهمم ,لوقة كعمم 28 526٠‏ - 


عام 
اننا 


ناه أعناهار 








تعادة © - سفلعمل 6ه وتوت دتمت كه بصسرطن] - 


ومع وتوعط] رن 


المصووعه ماطعنه الى 


المدم) 





٠‏ فان هله الأغكام يكن تجاوزها اليوم حيست 
شخصية الحولة أ ' ) - أيفا لا صعوبة فى انعقود الادارية الى 
اس المعنوية الماءة الاظيبية ١‏ :هىالدولة والمحافظة والمركسز 
والمدينة والحى والقرية ) والمصلحية [ اليينات العامة | ٠‏ قانا ب أسسرم 
أمد الأشخلى العامة هنه نا + فيجب أن يصدر الاجراءالقارنة حقسىي 
يعكن أن تطبق نظرية عل الامير انا تواقرت باقى الشروط. (5. 





أنا اذا صدو الاجراء من شخى معلوى آخر فلا سبيل لتطبيق تلك 
النظرية وأن كان من السكن للمتماقد المضار أن بطالب بالتعويضى استنسسانة 
لنظرية الظروف الطاركة : 17؟). 


(0) ,واعاءة .7 بممعفد .ع رعق لسنها مم عمد 
ا ال ال 

ويراجع حكم سيلس الدولة الفرنسى الصادر فى 57 يثاير سسنة ١437+‏ قي 

قضية. "©8061 (السجمونة س ٠١‏ والذى أنكر على الانا 

الوزارية الشخصية القانونية + 

وانظر فى ميضوع وحدة الشخسية القانونية للدولة: 

001 14 عه لصا" رومع م0 .8 
1976 مقاعدة ,"ه16 36 نول ة دنال 


26971 ؟) الاثنتاذ الدككور سليمان الطناوى «العقود +المرجع السابق وص‎ ١ 
- ,"و [مشع مهمد 1156 ادددممومة" ,ركنامناعم .م‎ 5 
مم لم1 بوه‎ 2١ 
ويشير الاستاد "قم[ونو[ه0 ,8" الى عم وجود معية لتحديد‎ 
السلطة المتعاقدة قبما يتعلق. بالاشخاص الممنوية العامة الاتليسة‎ 
فى قرنسا وطى وجه الخصوص مند صدور القاتون رقم 16 15 فى‎ 
) 11 ؟ نارين سنة 194 ل التشور فى سجعوة دالوز سنة 945 (س5‎ 
حيد يقول‎ 
"][ #عنوم وله له قكابت 01111 عصعيه هبنم‎ 


.00006 13 يمع سم دم06 16 ومواومم 18 معي8 15 
2 سل 82-213 .0م ذه 13 وأسوعل ركمه اع مم5 ها 























- سهلمه1 كه تعن متا غه بممطنآ - لعصعمعه ماطونه لله 
أأقممء2 كأوعط] 2ه معامع 0‏ 


انرما 


؟ - ان الاجرافت الصادرة عن المشرع والتى تزكر على العقود السرم 
بمعرقة الدولة تدخل أيقما فى تطاق نظرية عمل الامبر. لان البرلمان فو 
فى الحولة بالكيفية ناتها الثى للسفطات التنفيذية والتى تتكون من أعضاء مخلفة. 
ولكن الجراءت الصائرة متها تمتير نانا وثأا صادرة عن نات المخسي 
م ٠‏ وقد رأ أن النموى التشريعية بتكن من خلال عروظ خامة 
أن تكون محلا لتطبيق نظرية عمل الاير ٠‏ 











فى الفرني المتعلق بازدواجية الوظيفة ‏ غهمهوع[طنيو0" 
"60062100861 حيت نجد العضو الانارى برهلا للتتخسل 
باسسم شخصيسن عاميسسن مسيزيسن + قانسه من الامية بيكان 





ع مهمع كموعم عه وممتاعممة وم ,2و1 عجوم 
6 عع مم06 ل كمقشمووة ممعم عل اي 0000 
روغ لمم وم1 مسقنوعم عاج تمصتاهدة انو وملوقم 16 وك 
6اأعنو 46 فك أ به مموسهومة عد 3 عنام موتاممام 

."06مةة لوه كما لعمامة ومع قا لم16 لمع 


اتربتوي ؟انى [الترتيع البقار اليد 


(1) ,0610016 .8 معمعلط! .ع .عمقلهايها عم .م - 
5١‏ لم ]ع 00 ,2 الع لق 26 ريق 





(1) على سبيل المثال : القانون الصادر فى فرنسا فى 7١‏ يوليع سسة 
5 يشصوس تجميد الشروظ المتملة بتغير القابسل التقدى 
فى غود الانشخال الماءة ٠‏ وانا كانت نظريسة عل الاثير يكن 
أن تعلبق على المقود العيربة ياسم الدرلة والعى تأفرت بنا رسب 
على صدور هذا القانون » فان للك التظرية لا تجد لها سملا من 
التطبيق على تقد الامشغاى العامة الاممرى التى تأفرت تسروف 
أعبدما بن .مذ قاين الرانيش اميق ليل لان 
"هه ا وكير * أن المقو. قهز النان. + لشيس التأميسةة. 
اريم السايق من 537 نس 2831 











- مقلعوة عه اتوت عتمتا كه تضطانآ - لمصووعه عاطعنه لله 
الوممء2 فتعمط1 2ه معاد 


٠.‏ فيل 


تحديد المفة التي ببقتفاها اتخذ الاجراء الذى أثر على العقد وأماب المتماقد. 
00 


ومثال ذلك فى فونسا منمب العمدة ٠‏ حيث يعارى بحن الاختماصات 
باسم الدولة ‏ والبعني الآخر باسم بعش المؤيسسات المامة المطلية» 7 ؟ انا 

كان الاجراء صادرا باسم الشخى المام المتعاقد فان نظرية عمل الأثير تطبقه 
أن انا كان الاحراء قد صدر بلسم الشخى العام الآخر فلا مجال لتطبيسق 
1 


ويجدر فى هذا امام أن نشير الى حكم مجلس العولة الفرنسي قسبي 
تفيكج أسرما8 3 #ممدرفة عل جع؟ عل وتصف نك ممه 153 
والتى ققمى فيا مجلس الدولة بأن الاجراات التي فرضت على ملتزم مرفسستق 
الستك الحديدية للقيام ينقل حنود الاحتلال بجانا » لم يمدرها العسدة 
باسم المدينة ولا صدرت دنه بقاء على أومر سلطات الاحتلال .ون هبيط 
الابرادات الذى أماب الشركة المدعية ماهو الا أمر ستقل عن ارافة السلطة 
بائحة الالترام المتعاقدة مع الشركة - 





ولا عبرة بتعدد أجيزة الدونة واستقلال كلى جهاز عن الآخر» فنا هى 
الا أرجه متعددة لشخى قانونى واحد وهو الدولة ٠‏ وبالتالى فان الاجسراء 


60 .279 مم رعق اعقمم موففة ب#ررعصعة .0م - 

(1) ,مواماعة .7 بعمعلمة .© بعقتصصيهة ع0 عه - 
0 ل ا ف لمتكا 
000 

ليل 624 م 86 ,1971 عطماعة 20 .05 ل 








- مملمم1 2ه تعره جتمتا 2ه تصععطنآ - لعصعدع 8 ماطونه الى 
القممة2 متقعط1] عه معام 


لفيا 





المادر من أحد أجيزة اندولة من خلال الرابطة الرئاسية التى تهيمن على هسذه 
الالجيزة ٠‏ بعتي أن مدر عن اليلق انها » فلا يوجد أى تك فى وعسسدة 
شخصية الدولة! '. 





على تلك قان للكانية تحقق الشرط المتعلق بمدور الاجسسراء 
الغار من السلظة المتعائدة » بالنسبة لعقود الدولة اكثر يسرا من قود 
الأشخاى العامة الأخرى ٠‏ نظرا لوحدة أجهزة الديلة ٠‏ 


© . ويشسار التساول عن الكانية تطبيق نظرية مل الأثير فيسا. 
يتعلق بالعقود الادارية المبرمة بين الاشضاس الخامة | 5 أ ٠‏ وكيف ينكس 

أن يقوافر شرظ صدور الاجراء السيب للضرر من السلطة الانارسة 

المتماقدة 26 


يجيب الاثرنا " ديلفولفي " على هذا التسايل قائلا ان نظرية عسل 
الأثير يمكن أن نجد لها سبالا للتطبيق بالنسبة لطائقة العقود الادارية 
بين الاشخلى الخاصة + قالائر الحاسم فى تطبيق تلك النظرية برتقسط 
بالطبيعة الادارية للمقد أكثر من ارتياط ذلك التطبيق باشتراك الشخى العام 
قي ابرام العقد ٠‏ والدليل على تللد آن تظرية صل الاثير لا تجد بجسالة 





- ,“ع 1اعنةعوسعدم 116 أمةددممدعة" ,16مواء3 .م‎ )١( 
بم رباع وق‎ 28١ 


(0) ,مم0 .8 ,مدعمط! .؟ عغلهننها 06 .م - 
ل ل 


لعا -مموممم ممعم وساعممة كعتممعد أتعقة وعمو مو" 
"عاسم وهم 








تعاصع0 - سمل م1 1ه نضا 


1 
الوممء8 وأوعا] 02 


اكع علهلا ذه بصسرطنا - لع جعوعج ونطونه الف 


لفقل 


اللتطبيق بالنسبة لعقود القانون الخلى التى أحد أطراقها شخبي عام !1) , 
واقا ما سلمنا باكانية تطبيق نظرية عبل الاثير على الحقود الانارية بين الاشطاي 
الخامقافانه يجب أن يوضع فى الاعتبار الدير الخاي الذى يؤديه كل من طرقى العقدم 
ذلك أنه فى هذه الطائفة من المقود فان أحد طرفى الحقد يفترنى أ 
يؤدى دور الشخي العام + ويصفة خامة عندما يتصرف لحساب هذا الشخبى العام . 
"معناو اقيم عمممودمم عمل" غمع 16 جوم 

وبصلة عد ففى العقد الاارى بين الاشخلى الخامة ٠‏ ثان أحد أثراق القند 
يدكن اعتباره تسئولا عن أداء المرفق محل التعاقد أو أتيج له ذلك بيقتفى العقده 


ولهذا يمكن حت لتدرايمم أو أنه يؤدى دور التخى العام فى الرابظشسة 
العقديةة 1 





وهكذا بمكن تحديد أى من طرفى العقد الذى يجب أن يصبر ته 
الاجراء الضار حتى يمكن تطبيق نظرية عل الاثير . 





- ولي المكن من الحالة المابقة انه فى العقود لالرية بيسن 
الاشخاى العاءة( ! أ ٠‏ فان الاجراء المكون لعمل الأثير ييكن أن يصدر مسن 





(0) ,؟ةالعشع ممه نذا أطمومومووة" ,96[مناعم يم - 
له عتمع باق عاممفطة هذ" :27 الم رككع .م0 
وعدم لمعم هلاه عمامم 1166 كوم عممامم 
مانو عمغووة سو منوةاظيم #مدمومهم عصاتة 
ها لك-لراعه ع4 ١ك‏ لعمتكام امل ممقاعممم 
ممع كما كمه رقيو عوع مع نهم وصنه1ا امم 
#مممعمهم عم كلعموسة 6نامم عامة عل ممم 
علوم نه عاممقهة 15 يتمهم عدم عنوتاضم 

"وهم عنولاممة وهم عمماعم بق 

ليق 27١‏ يم ملعا م0 لماعم بماد 

(5) كعرمموجعم ممعم وللعمشو لو اهمه كتمجوم" ع 





"عونوا طنام 








- مملمه1 2ه تعره جتدتا له صععطنآ - لمصعدع 8 مخطونه الى 
القممة2 متقعط] عه معام 


كلما 
أى عن طرفى العقد 3 أ فقل من طوفي العقد نمكن أن يتخد اجراء يسيب 
غررا للطرف الْآكْر رآل مها له الحق فى استخدام امتازات الملطة النامة 
التى تقنضييا طبيمة الحقد الاتارى ٠‏ والتى قد تؤدى الى جمل تتفيذ العقد 
اكثر ارهاظ كزين 


يانا كان ذلك الفرنى تجرد قر نظرى حيث ل توجد ‏ قينا تعلسم ‏ 
أي تطبيقات قفائية فى هذا الصدد . قان الفرني الغالب في العنقد الادارى بين 
الاشخاى العامة . أن يكون أحد طرفى العقد فى وضع أكثر سيطرة وهيضسة 
فى علاقته بالطرف الآخر ء سواء كان ذلك لالهنا ليسا فى تفي الستوى 
( على سبيل المتال :العقود بين الدولة والوحدات المحلية الامخرى ) ٠‏ وسواء 
فى جميع القرونى لان أحدهنا هو السثول الالماسى عن الترفق أو بوض وعم 
انع ٠.‏ وإقملات أن يز عم الاضاء الذق يبيد من لما اليف اتن 
أثناء تتفيذ العقد * 











للق 287 لم معقة أعقمم موف ملإقذلمة .6 - 


0 م سانا 





(5) ,"و المسعع حدم 116 تطمومومععة" ,196منله0 .م - 
225 عم 224 05م ,27 .م .3 ,م8 








تعادة © - سفلعمل كه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
لوجع وتوعط] رن 


مومه ماطعنه الى 


م 


موي مهم 
الطبيعة المادية والاستتتائية للمعويات 
الاديسسة نمر التقعة 





الكى تطبق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ٠‏ يحب أن يتواقر فى 
الصدويات التى بسادلها المتداقد أثناء تنفيذ العقك عدة شروط7 7 ٠)‏ من بيسن 
هثه الشروط ما يتعلق بطبيعة الصموبات فى حد ناتها ٠‏ بحيت يجب أن 
اتكون فات طبيعة دادية , وآن تكون نات طبيعة استثنائية ٠‏ وقد سبسسق أن 
أعرنا الى آن ظك المعوبات يجب أن تكون وليدة ظروف خارجية عسسن ارادة 














1١‏ ) براجع حكم سكنة القضاء الامارى الصرية العادر فى ++ يتاير سخسة 
١161‏ فى القضية رقم 7217 لسنة 4 ق ٠‏ سبقت الأشارة الهم 
والذى حددت فيه المسككة شروط تطبيق نظرية الصعروات الدادية فيس 
امتوقعة فينا يلى 1 
أولا: أن تكين الصعوبات مادية وثير علدية أو امعد 
ثانيا: أن تكون الصعوبات طارئة أ غير متوقعة أو مما لا يمكن توقفه 
أو لم يكن في اليسع توقعيا عند التاق ١‏ , 
اثالنا: أن يترتي على التنقيذ فقات تجاوز الأشعار المنقق طيها فى 
العقد وتزيد فى أماء المتماقد مع الادارة 
وتراجع فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشرصسع 
حمل الدالة يقر مه ار # يال لت 174 أ عله لخبت 

الجمعية السمومية شروط تطبيق نظرية الصموسا. 

والتزيت حرقها ماود بحكم مسكمة القتفناء الادارق 


















الشار اليه ٠‏ وأضافت بالنسبة الى المقرد الجزافية * وهى التى تتضين 
تعديد أجر لكية الاثمال النطلوية» وتحديدا سمالا لما نسم الإدارة 

٠‏ بدفمه من ثمن بقابليا . قان هذا الطابع الجزاقى فى تحديد امسن 
الا يمرل درن تطبيق نظرية الصعويات العادية غير التوقمة. على أنه 
يجب ند أن يكون من شأن الصعوبات المادية في هذه الالسوال 
أن تخل باقتصاديات العقد تبعا لاتهيار الائمس التى قام لبها 
تتدير الثين المتقق عليه فية ٠‏ 








ل 


أطراف الحقد ٠‏ فلا محل لتطبيق نظرية الصعويات العادية غير المتوقتعة 
انا كان فعل أحد المتماقدين أحد أسبايها أو زيادة آرها أو كان لديه الوسائل 
والانآنات لدفعها ونع حديثا أو عدم التزامه بالشروط والتدايير المتصرى ليها 
.في العقد أو الازار الدارية الخامة بالمرفق ٠‏ 


8 ومن ناحية أخرى فان الصعوبات المادية يجب أن لا تكون وليدة عسل 
الإمارة * وهذا لا يمنى أن المعوبات الجديدة الناتجة عن تدخلات الجهسة 
للإارية ا ء وانما نترتب سكولية الادارة فى هذه الحالة سبي 
توافرت شروط تطبيقها »| ليه قود الله 
أبادية انا كانت الصعوبات ناتجة عن خطأ الادارة 

أ : الطبيعة المادية للمعويات غير المتوقمة : 

6 

أن تطبيق نظرية الضموبات اللادية غير المتوقعة رهين بأن تكسسون 
وبات التى يمادفها المتعاقد أثناء تنفيذ العقد من طبيمسة باديسة: 
“اعمقدهم «علمه'ل خاب عل عمنا» 

يا كان الاثر يتعلق بشروف أخرى ادارية أو التمادية ٠‏ فلا ييكن افسارة 
أأسئولية الجية الادارية على أسلس تلك النظرية ٠‏ وان أمكن اثارة مسئوليته) 
وى أسلى نظرية عمل الاير أو نظرية الظروف الطارتة ذا توافرت عسوو 


أي أ ها 7 


وهذه الصعوبات المادية ترجع فى أغلب الحالات الى ظواهر طييعية٠‏ 
ونا فان أكتر التطبيقات تت لمق بصموبات مادية مرجعها الى طبيعة الازاشي 
تنفذ فيها الاأشال العاية/ ؟ . وقد يكون برجعها الى وجود طبقنات 


37 
ع 
1 
00 








0 سد سد 


لاع 





11 يرأجعص18 1103م هقا اليسك 2 

4 الاتاذ الدكور أنور رسلان + نظرية الصعريات الادية غير المتوقمة» 
ذكرائه لطلية الدراسات المليا ,مرجع السايق ٠‏ مي 11 

(؟) الاننتاذ الدككور سليمان الطمارى ٠‏ المقرد ٠‏ المرجع السابقيس 183 
والبعدهاء 








فيل 


غزيرة من الحياه تحت الأرّنى ٠‏ ويصفة عامة. ان تكر ليكب وبع الى ستلوجم 
التى تنفذ فيا الاشفال بحل التعاقد (501 لاك 6لاودام ©ا). 

وف بعش التطبيقات لم تكن الصعريات المادية ناتجة عن ظواهر طبيعية راتسا 

كان ممدرها فعل الذير ‏ أى وليدة عمل أجتبى عن ارادة أطراف العقد» 251 








60 +38 م رعق تعقمم مك10 جامه لل - 
ريراجع التسليل القيم الذى قام به الااذ . “2]2© .3" 
للاحكام ا ة لسبلس العولة القرسى التمافة بالصعمات 
المادية التى من طبيعة جئولوجية وذلك فى الملحق رقم 3 قنلى 
انهاية رسالته الشار اليها حيث قام بتيسع أحكام المجلسى فى هسنا 
النعوص يداية يحكم السبلس المادر فى ١‏ برنيسه سئة 1844 
فى قفية ١‏ "67855" السجموية ى 7+6 إرانتهاء يكم البيلس 
السادر فى ؟؟ يولية سن 1911 فى قضية ‏ *0معع0000-0" 

! المموة مي ١0547‏ وقد اشتعل هذا اللمسق على بيان لطبيعة 
الاتفال النفذة ‏ *وسباعم 277 سويهة مل ممتاتدد؟ 
رطبيعة الصعويات التى واجهما المتماقد 18 06 0860006" 
*00آناق ؤياة ‏ وأسباب قيول أو رفش ميلس الدولسة 
الطلب التسويضي ٠‏ *066عم ناك نان موقود لهانة'1 عل وكأتمدة 





تعادة - سقلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بصدرطن] - 


دومع وتوعط] زه 


ن 39 لم روقة لمم ععفة1 ممه به - 


3 
ًّ 
3 
ا 
َك 
مم 
38 








- سهلده1 كه تعن متا غه بممطنة - لعصعمعظ ماطونه لله 
أقممك2 كتوعط] 2ه معامع 0‏ 


ييل 


ومن تطبيقسات مجلس النولة الفرنسىي فيدا يتعلق بالصعوبات التي 
ترجع الى مخاطسر التربة : الطبيعة المخرية للارئي » وما يترتب عليها مسن 
تنص المتماقد يتات غبر عادية لعفية الال المتعاقك ليوا 119 ؟ 





را لوعاسهاة ممق عمو سهمة0 ,1970 1166 كيال 21 ,2,6 - 
ع8 روو مم00 عاسمرميود كيه كعمام 
53 .م 


ويتعلق بالصعوات الثى واجهنت الشركة البدعية النائجة من الطبيمة 
الصخريبة للنرية أثناء تفي مرضومه شق أمد الاتفسساق- 
يفد قفى مجلس الدولة القرنسى بتصوريض الشركة على الرفم عن الطبيعة 
الجزافيسة للمقد وعلى الرغم من النس في العقد على تعمل الشركة 
مناطر التتفيذ ٠‏ الا أن السبلس قدر ضفاءة الصعوبات التى واجيته ا 
الشركة الى حد قلب اقتماديات المق بالامافة الى سكولية الانارة العسدم 
اتزويد الشركة بنتائع الدراسات التى أبيها الجيولوجى . 
معاد علمموومة "4 306 ,76و عامل 30 لكيه - 
مم0 -مع راق" واذاا هع عرعممماسوة 4 
.مالعمم 
ريتعلق بتعريى القاول في يقد أشفال موقوفه تتقيذ خزايسسات 
التبميع العياه ممت الارميت هادف أنناء التنفيذ ككل سخرية شديدة 


الملاسة تحناج فى تقبها لالات وتقنية حديثة غير متصوض طيها فى 
العقد - 





وانظر فى تقس النمني 
.55 .م .عه رهمتكاهلا ,1979 عع رقع 28 6.5 - 
لواعوم كعاروعمكية وول 526 ,1982 [قم 12 .6,6 - 
قا اعقمم رعو ق مام 








ختومصءط وتوعط] 2ه معامع 6 


- مهمه 6ه بطتعة «لملا أه بصمرطنا - لمجعدع8 وكطونه للف 


لم 


١ -‏ ظهور مللبسع مه افق ها كبيات شخية من المياه » تقلف المتعاقد 
وتجفيف الارثى ١‏ 

يتخلف عنها كات ضخمة من الاثرية: للف 

المتعاقد نفقات غير عادية فى رفعهاء 197 








ل) رعمة[اع كوم عق 16اثلا مقووذ «ملومل 68.5 - 
اك ,1931 #طمع6ق4 13 .6.5 :433 .م .عم 
.706 م معمة مولع متهووى هه ملمدمتعمم 


ويتملق السكم الال بانشاء شبكة. للصرف الصمى ٠‏ رقد قضى السبلس 
بالتعويض حيث قدر ان تق العياه يكنيات هائلة بمرقع اتفال 
تعتير صعويات مادية فبر متوقعة تبرر الحكم بالتمويض ولى الرضم من 
أن اختبار الديئة لهذا المرقع ليس من طبيعته أن يرتب مسثول 
ويتعلق الحكم الثانى بانشاء مدق حجرى لالد الجسور؛ وقد قضي 
السبلس بالتعويش ميث قدر أن الصعويات التى واجهت الشركة 
تشكل صعويات مادية تبررضع التعويي ٠‏ 
كا قمع ة-مديممجمة ,1975 #عامية 19 ,0.6 - 
:143 .م بعمع 
ويتعلق بالصعوبات التى واجهت المتعاك والمتطذلة فى وجود طبقسات 
من الأثرية والطين أثناء حفر أساسات مستودع مسكرى ٠‏ وقد ليى 
المجلس طلب التعويشي على الرفم من الطبيعة الجزافية للعف وي 
الوقم من ان المقاول قد أجرى بمش الاممال الاضاقية دون أمر مسن 
ارق :© الا أن بوش لصوم نل اميك الفنتني 
سادفها التعاقد ومن الاشفال الاقافية المقدة وقدر أنها لاي 
عنها لتنقية الاشقال . 

575 .م 866 ,ق5دمة0 ,1976 ممممععقه 22 .0.8 - 
ويتعلق بتعويض النقاول فى غد انشاء ميانى درسية عن الصعويات 
النى تمثلت فى مواجهته اثناء التنفيذ لترية هشة تخلفعنها كيات 
من الاثريغ وترتب عليها تعنميق الاساسات من ثلاث امتار الى مشسرة 
امثار بالعقارنة يوسوما عوته يماك الميندس المعمارق برقد قي 
السجلس بالتعويض على الرغم من قيام النقاول بأشغال افاقية 
انون اأر ها نل الع السداري 6 أن اإنفوب لبتتر, 
المتوقمة تجاوزث كل التوقمات المتستركة لاظراف المقد عند ابرات + 





























لما 


ولقد اعتبرت محكبة القناء الادارى المصرية من قبي الصعويات الماديك. 
وجود أتربة ضكظة وطبقات مخرية وذلك بضاسبة عقد اشغال عامة موضوعه تطهيسر 
احدى الترع ٠‏ وبدلا من أن يجد المتماقد طميا بمكن حفره بالوسائل العادية 
تقليدية ٠‏ اذا به بهاجه بامتداد غير عادى من الطيقات الصخوية! ١‏ أ - كمسا 
اعتيرت المحكنة الانارية العليا من قبيل الصعويات النادية وجود اساسات 














ب خرسانية وغزانات مجارى وباك تحت أرني مرقع الاشفال التى كان موضوتها بنسناء. 
2" حجرات تفتيش خاصة بمشروع سنترال العباسية ١! ١‏ 

2 

8 واذا كانت الصموبات المادية يجب أن تكون من غير عمل أحد الطرفين. 
حت المتماقدين ,الاأنها قد ترجع الى فعل الغير * ومن تطبيقات مجلى الدولة 
الفرنسى فى هذا الشأن 


11 





٠ -‏ طبور اا خلصة مجاوة لقع العمل لم تظير فى الوامنات والرسيات 
التى تم على اساسها التعاقد 6 157 


اقطرار المتعاقد لاملاج طريق مجاور للأشقال بعل التماقد. يمد 
غروريا لتتفيتها - [5) 





131 عالمع + سك شظة طقف الانترك الملمرض > ملي سعاة +3 لم 
سيقت الاكارة اليه © وحكيا المابرفي *؟ ناير سنسة 66وله 
سبقت الاشارة اليه + 

(1) حكنا الصادر فى 1١‏ يرنيه سنة 1175 سبقت الاشارة اليه 
ويلاحظ ان المحكنة الادارية العليا فى هذا الحكم قدرت عم مقر 
شروظ تطبيق نظرية المئوات المادية ير المتوقمة ونامة سوط 


أأوممء 2 متوعط] 2ه معمع 0‏ 


تنآ :4 قطنا -. لع جرعوع 8 وغطعن1 اام 





تو 
(5) معقمهوقة ع0 46 1116 ,1937 مالل له لقعا 
.754 .م مم8 
لا .137 .م ممه مقصعطط ,31فة ممتمية قاعم - 


وتراجع الاحكام الت اوردها الاستاذ الدكتور أنور رسلان ف مذكزاته 
السابق الأشارة اليؤء ا 37 1 كم 








للم 


ثانيا : الطبيمة الاستشائية وغير العادية للصعوبات المادية : 
أن المعوبات 0 معوبات تادية تراجه المتعاقسسدء 
بل هئ عقبات فات طبيمة غيز غدية/ أ ). تتجاوز المخاطر العادية التي قد 
ب لع أى لتمالة :ند لمان ف سل اوم يه 
“15 اموه أ ومع»ت 5ن 1ن415610" تجوز كل ماكان مقدرا أو مترقما /2 1 
وهو ماعيرت عنه محكبة القماء الاداري بقولها. : أن " شرط الصعوية فيسسر 
العادية أو الاستثنائية ٠٠‏ لا يتواثر لمجرد أن الطبقة التى سادفها المدعسسىي 
(١‏ وهو يتولى تطهير ترعة ) كانت نات ملابة مر مادية ٠‏ بل يجب أن 
تكين هذه الطبقة لندادا غير عادي أيما ٠‏ بأن تكرن لساحات ولسعسة 
أو يدي كبيرة عن مجبوع الشلع فل المقد + بين ومفه متي اليترك 
من تار اقصعية ضر تقنية از انشاية! "1 دوناة 








ونظرا لان الطبيعة الاستثنائية أو غير العادية للمعويات أبر يتف 
تحقه من حالة لالخرى فى بجال التطميق ٠‏ فان تحديد ما اذا كاتسسسسيت 
الصعويسات التى مادفها النتماقد منا ينكن اعتباره من قبيل السذالشسر 





للا ريع .م0 ,52 العو ,قيال مأعومومة إل - 
133 .50 


(؟! لواصوة ومانمهعية وك 516 ,1982 (هه 32 .6.8 - 
2 70 ,83ق1 ,807 يقن أعقمم معوفطا- ماهم 
عنو 06همة0لوموع" :216 .0م ,1982 .8.84 
-ومم0 قاعم مداع 5و1 اممواغمة-هامك 6قاعمد 

كمفك ممصم كمه وعالظيم سضصة عه قعوة 
01461165 مل سسممة ووه موتعتعقيه1 

."15 لعمايه ممعم 


- هدمل غه تائمب متا كه بوممطنآ - معدم ماطعنه لله 
الوممء2 فتدمط] زه معاد 


(؟) سكيها العادر فى ٠١‏ يتاير سئة 01587 سيقت الاشارة اليه + 








- مهفده كه توالكية متا ذه تصمرطانآ - لعصعوع. ماطونه الى 
لمهم متفمط] 2ه عتمم 


ليل 


العادية أو الاستثائية انما يخضع لتقدير القاضي وفقا لظروف الحال وما 
يقدمه التعاقد من أدلة على أن عقيات التتفيذ سا يندرج فى نطاق الصعويسات 
الاستنائية وقير العادية - 


وبطبيعة الحال قان القفاء يبدى تشددا واضحا فى تقدير برجة وسدى 
المعوبات غير العادية وذلك عندما يحتوى المقد على شرط تحديد الثمن مهما 
كانت المعوبات التي بواجينا المتمالد 7 !). أو بها كانت طبيعة القريسة1 1 
وبمفة عامة ضديا يحثوى الدقد على تحمل المتماقد لكآفة المخاطر أثناء التتفيذ. 
بالطبع اذا وجد متل هذا الرط فان أثره يقتصر على زيادة درجة الصموية 
المتطلبة لاعتبار عقبة ل من قببل الصعوبات غير العادية والاستتنائية + 
ولكته لا يمنع ابتداء أو فى أى مرحلة من مراحل التنفيذ من التسليم بوجود 





,مهمه اذل غم عوافمعمة .1 ,لصولل 0د 
ع0 وعأاظام وكمعممم عل مواعمم ع ع1مة" 
.5 غم 319 .م ,1981 ,“عام 


وتراججفى نفس المعنى: 
133 00م مقا .م0 ,512 دقع رقيعيل ملعومم82 ل - 


الاستاذ الدكتور سليدان الطبارى اه العقود . المرجع السابق دس +013 
الاثنتات الدكتور أنور رسلان ٠‏ مدكرلته البابق الاشارة اليياءص 51م 


5ل "رمق ووعمهم وفغاب 1641 مها امعلمد ميو كمأ لعنوة 


لكا وممصم ومتممعع كمة #سطدد ول لوو عنو فلاعنوخ 
0 











لفديل 


الصعوبات الحادية غير العادية :117). 


ولقد أتبحت الفرمة للجممية الممومية للقسم الاستقاري للفتوى والتخريع 
بمجلس الدولة العمرى أن تقر مبدأ التعويشى عن المعوبات المادية غير المادية. 
على الرقم من احتجاج جهة الادارة بوجود اتقاق بحدم مسكوليتها عما يعادضه 
التداقد من صعوبات غير مترقعة ٠‏ حيث ارتأت أن مثل هه اليوط 
يحمل على أنه يعنى عدم المسثولية عن العقيات التى يصادفيا المتعاقد فى 
الحدود الممقولة التى يصل البها التقدير القادي للائور . [؟ أ . أنا اللحكسة 





4 .6لا[وفاع0 .8 بعمعلط ع يعقلسطيهة عم .م 
-509 .مم ]6 90 ,2 ©1612 
00 

واتظر فى نس الممني : 
.99 .م رمم أعقمم 15856 رجام لل - 
وبراجع من أمكام مجلس الدولة الفرنسى فى هذا الصدد 2 

عام عأومموعك4 56 ,1976 مأل 30 .عع - 
ممع ممم وعسولة 4 1116 ل مه عمممم نروةا2 
عع "رهمة0 ,1978 #مطماءه ‏ 13 وقعع6يم 
:1982 1186أيال 2 :71 .م رعهم ,عقومل 1[ مه 
.م .ع88 ركقامع عمف تغيامم 6غ5 

150 يراجع فتواها رقم ©1 بارخ 4 فيرلير سنة ٠1916‏ سيقت الاثسارة 
اليا + يقد جاء بهذ الفتوى : ” لا يعم القول بأنه كان صصسة 
اتغاق على هم صئولية هيثة قناة السويس عن تعويض الشركة عا 
صادقه من صعوية غير متوقعة ٠‏ رلك الت مادفتها مشئلة فس 
ازيادة حجم الترية الصلبة أمماقا مضاعفة تتباوز كل باكان مقدرا لس 
أأسلس الاختبارات التى جرت بمعرفة القاوليين قبل التماقد وبمسرفسة. 
الهيئة ٠‏ ذلك أن هنا القول مردود بآن ماجاء فى العقد وفى الشروط 
فى خصوى التبيه الى طبيعة التربة ٠‏ والى ماتحتويه من صخور 
علية ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ يحمل طى انه قصد يه عم مساءلة. الهيكسة 
عا يسادقه من يعهد البه تنفيذ المشروع من عقيات بسبب ذلك فى 
الحدود النمقولة التى يصل اليا الطدير العادى للاثورء ٠٠‏ فانه أ 





تعادة - سقلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


دومع وتوعط] رن 





المصووعج ماطعنه الى 





لقنن 


الامارية الحليا فلم يحالتا التوفيق فى حكيبا الصادر فى 14 يونيه ستسة 
١١‏ أوالذي كان محلانتقاد الفقوأ ؟ ) حيت قفت بأنه " انا كان 
عفاد النصوي الواردة في الخروط العامة أن المقاول سثول ستولية ملة مسن 
جميع الصعوبات العادية التى تصادفه سراء أكانت متوقمسة أم غير متوقعة 
ولبين من شأن الصمويات الحادية فر المتوقعة مها ترتب علبها من ارهاق للمقاول 
أن تخوله حق مطالبة الجية الادارية المتمافدة ممه بزيادة فئاك الاسمار مشاركة 
انها فى الخسارة التى تكون قد لحقته , اذ أن الصعوبات سالنة الذكر . أيا 
كان تبأنها ‏ 1 ترقي الى مسنوى الحوادث الطارقة الموجبة لالزام لد 





اناما بدا أتناء التنفيذ أن حجم التريسسة الصلبة قد زاه تبسادة 
رة عن القدر المترقع....فان ذلك يقتضى أن يتفق الطرفان عل 

عقدير ل يريب على هذه الزيادة من نتاقع سن شأنها أن #ممل تتقيك 
العقد اشد وطأة واكتر كلنسة ء ويقامة اذا مابلغ مدي ذلك 
احد الاخلال باقتصاديات العقد ٠‏ وقلبها رأنا على قب ابيبار 
الاسس الشى أقيت طبها ويكون تفديسسو الاثر العترتب على النناع 
المشار اليها : بالانغاق على أداء مالغ افافيسة الى الشركة زيسادة 
اعنا كان متققا طيه من قيل , وذلك تعويف! ليا ٠‏ عنا تخطصته 
يسبب المعوة غير المتوقعة الثى صادفتي... رذلك تطبيقا لنظري ةق 
الصعوبات“المادية فر اللترقمة 5000 

(1) سبقت الاشارة اليه 

(5) ياسع طى سيل الشال : الاششتاذ الذكور أنور رسلان ٠‏ مذكرات 
السايق الاشارة الييا ٠س‏ 88 + 51م 
الأنشلا الدكور سلييان الطبارى ٠‏ العقود ؛ البرجسسع 
السايق ع ص 0134 














- مملمه1 2ه تعره جتمتا 2ه صععطنآ - لعصعدع 8 مخطونه الى 
القممة2 متقعط1 عه معام 
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عدا 


نميب فى الخسارة الفادحسة التى تختسل بها التماديات العقد اختلالا جسيناء 
أوذلك ضانا لتفيذ الحقه الانارى واستنامة سير المرفق العام الذى يخدمه " 


وفى واقع الاثر فان هنا الحكم منتقد من عدة وجوه :. 

١‏ # أن الاثر التابت ‏ فقها وقضاء ‏ أن التعويثى فى نطاق نظريسة 
الصموبات الادية مير المتوقعة لا يتئل فى معارنة مالية جزئية تتحهيا 
الادارة للمتعاقد معها ولكنه تعويني كامل عن جميع الاممرار التى 
المتماقد 7( أ ٠‏ ولهذا فان الاشارة فى الحكم الى مشاركة الادارة فى تحمل جسزء 
امن الخسائر ماهو الا خلط نمت فيه السك الاناية العلا بين تظريسسي 
الصعويات المادية غير المترقعة والظروف الطارئة ‏ 











؟ - أنه اذا كانت المحكمة الادارية العليا قد استتدت الى أن اليند 
1 من الشروط العامة الذى يلزم المطاولين بأن يتحروا بأنغسهم عن طبهعسسة 
التزاماتهم » وأنهم مسئولون عن كل المعوبات التى تصادفهم منظورة أو فيسو 
منظورة + - فان مثل هذه الشروط يقتصر أثرها على التدد في تقدير درجسة 
الصعوبات التى صادفها المتعاقد ‏ كنا سبق أن اوضحنا ‏ ولا يجب أن تحمل 








10 يراجسع حكم سكمسة القضاء الادارى السرية المادر فى 
٠‏ يتايس سنة 1187 فى الققية رقم 1447 لستسة 
داق - سبقست الاشارة اليه ٠‏ 

(1) سوف نتعسرف بالتفضيل ليذه الجزئيسة فسى القسم الثاني 
من هذا أليسك ١‏ ( يراجع ص هوه وبابعدها) ٠‏ 








- صهلممة له تواتده متا ذه تنآ - لمصعوع. ملطونه الى 
القممه2 فتقمط] 2ه معنمع0 





لفوع) 


على أنها تمضع المتعاقد الذى صادف عقبات استثنائية وغير عادية من اللجوء للقفاء 
للطالبة بالتعويتي خاصسة اذا ترتب على هذه العقبات الاستثنائية الاختلال 
باقتماديات العقد ه وحتي ولو كان العقد من العقرد الجزاقية[1 أ ٠‏ لقا 
لا نرانق على ماتررته المحكية الادارية العليا من أنه تين من شأن الصمويسات 
غير المتوقعة مهنا رتب عليها من أرهاق للماول أن تغوله حق مطالية الجهسة 
الادارية المتعاقدة معهبزيادة فئات الاثعار 51٠‏ 


13 مكباب أعسيص اهن الأمرقة + 
ب ,1982 ,.8.8ثليه بكعصة اط مم8 6 ل 
بمعوامة 3 عبمادمم عم4'6 اأعدممع ها" :فيو 
وماق زيه مه عمف 16 عل ممتغمء 1اممه؟ 1 عدص 
ا ا ا 0 
عه وعامماممممة وتياك +ممامد 
عقمة من كممه عسفم عبفلمم 11 .وعاة أكقومصمة 
واصةة ومسو ماس وول 566 ,1982 أهم 12 تنك 
اعم غمعممم من نع عمقممم ,عمقطم ومع 
ومع 1716ل 165 هيو عملم تومه عام اق 
متسمموعة! 1 معممعع امه مه عه ااكقم عسوم نه عمد 

#قجعمهم باق 


51 الاثنان الدكثير أثور رسلان ٠‏ المريج السايق ماس 3ه 








لذن 
الطلب القت 
القرر: وتسرط قب التماديات العقه 





والصعوبات الحادية غبر المتوقعة ٠‏ وذكرنا أن القناء يتطلب أن يصل التفسور 
الى حد قلب افتماديسات الح رأنا لوكي ؟ اد الدزود الالسبة: 
كللحكم بالتعويشى في نطاق تظربة الظروف الطارثة ٠‏ وهر ما يتطلبه الققاء 
ينا لكان الحكم بالتدوينى بانسية للعقد الجزائية في نطاق تظريسسة 








'الصوبات الدادية نمو المتوقعة ١‏ 17 

5 

2" الا أن الآثر يحتاج الى تحديد الضوابط التى بها القفياء للتسليم 
أن تَيْآن العقد قد اختلت اقتصادياته الى درجة قلب هنه الاقتصاديات رأنا على 
6 

قب . 

5 

كم 3 فى هنا المدد يثير الاثتاذ " دى لوبادير " الى أن الظروف الطارثة 
ا لا يكن الاستنك الي الا انا أدى الشرق نمر المتقع الى موقف خسسسايع 


لين التطاق التماقدي - "16 [مساعه067وعدمغيت م610 مي 51" 
وأن ذلك يتضمن فى العقام الاول خسائر فى استغلال المشووع وتجاوز الح 


ع 
عٍِ 
ظُ 
3 
/ 
2 
+5 
0 





عع وأطع 


ايراجع ص 08 من هذا البحث ٠‏ 





لوت 


؟) مطوله فى العقود . الطبمة الثانية . السيزء الثامر 
السايقء ‏ 556 وابعدهاء 


انه ابيع 





- مملمدل 2ه تمي تهنا 02 مانا - لعجعمع8 طون الى 
القممة2 متقعط1] عه معام 


لين 


أولا : خسائر فى استغلال الشروع : 

استقر قماء مجلس الدولة الفرنسى على أنه لا يكقى لنشوء حالة الظسرف. 
الطارى» مجرد فقد ف الي لو تقى فى النرافات أو حتى فقد الستعاقفد 
وييي ع7 13 


ونكن هل يكن الانعاء يرجود خسائر على الرغم من توزيع حصي الاثباح 
على الساهمين ؟ أتيحت الغرمة لنجلس الدرلة الفرنسى أن يعلن موقفه 
فى هذا الخصرى رثلك فى أحد أحكام الامة الصادرة فى ؟؟ فبراير سنسة 





+147 فى قفية ا *صمموزرمال 116 اي 13 حيث سمع 
العجاس بتعويض شركة التزام توزيع الفاز بناء على نظرية الظروف الطارئة 
وذلكللاختلال الذى أماب المقد الذى أيرمته مع مدينة "81019808" 

على ارم من أن الشركة المنعية لم تتوقف عن مرف لازيام لاه سن 
ب 





للأرعوامةو6 مواسممم1 ,1961 #طمععه 4 0.52 - 
00016 .606 ,1984 .عم 10 :533 .م .866 
,223 م ,1985 .4.0.8 ملامعملومل 

لكانععة وممصواية 4 1116 ,1963 معام0ة) 22 .626 - 
002 .00000 210 ,1963 ,8.00 اوقلت يم 
٠ 1963. 575, 0016 0‏ قم نامع 66 











؟) بلاحظ أن الاكان *8وم681ه8ا 62" ف اشير هذا السكم 

احلقة من حلقات تطور نظرية الظروف الطارئة ٠‏ يراجع في 
التعاسيل مؤلفه السابق الاخارة اليه يعنران ‏ 600655108 قات 
."ىع قاطنم سمط عق عع ع[لطم وعتحهد ع0 





186 رايمدها - 


لإنظر أينا فى ذات التعتى : 


رو تمومهم؟ ؟أعمملو تمتصفه غتمة عا ,6 أمصنه .5.0 - 
ين 








لعاصع0 - سمل م1 1ه نذا 


1 
الوممء8 وأوعطا] 02 


ادع عتمتا ذه بصسرطانا - لعجعوعج ونطونه الف 


لمكا 


فى هذا المدد يشير الاأنتاف " دي لوبادير ”الى أن هذا الحسسل 
الذى توصل اليه اللجلى لا يتعارني مع وجود خسائر في الاستغلال, لان توزيع 
الازباج يكون قد تحقق من احتياطى تكزن بطاسبة أنشطة رابحة للشركة» 
وهذا لا ببنع أن النشاط الذي تم من لاله تهزيع حصى الازْبا قد يكسسون. 
فى تاته نشلطا واجه خسائر فى الاستغلال مفلا يوجد مقامة بين مشرومسات 
رابحة وأخرى خاسرة ٠‏ ففى مال العام الواحد يكن اتن أن تصادف توزيصا 
الحصى أريام وأيفا فى مرحلة لاحقة ييكن أن تصادف خائرفى استغلال المشروع. 
فالازلى لا تستبعد الثانية وبالتالى لا تمنع نطبيق نظرية الظروف الطاروة77.) ,. 


واذا كانت مدينة * 891990087" قد احتجت فى دفامها يعدم أحقية 
منح أى تعويفى للشركة المدعيسة ؛ نظرا لاأها استعرت فى توزيع الاياج 
على الساهمين أثناء الفترات التى تطالب فيها الشركة بالتعويني . فلان 
مجلى الدولة الفرنسى قد أعلن صراحة أن توزيع الازباج لا يستبعد بالفئرورة. 
أن تكين الشركة قد تحطت بنفقات غير تماقدية خلال فترة حددة. سن 
شأنها أن تبر ضحها تعويفا ينا؛ على الظروف الطارئة ٠‏ 7؟؟ 








11) بطوله في العقرد » الطبعة الثاتية ‏ الجزء الفاتى ٠‏ المرهيع 
ألمي ٠‏ سن هاه يانسها + 
1 اوسا جاء بحكم مجلس الدولة الفرنسي فى هذه القفية : 


«ممععة شه عفمعق ارق سا4 روأعرطمعوةه ها 
1201 غناو ممع أقكعمعقم كدم ع تساعيع' م كعم تهم 
ان ل ا ا ا 
معفم عه كما اعم مم ممعي وووممدع كموق 
مما من "4 16لعممم مداه مماغوع116ة"1 عمل كاعولق 

"مملى مم مم1 نمم ها تمع 








لقم 


إلا أنه انا طرأت ظروف غير متونمسة في الحقبسة التي تحقق فيهسا 
أنشطسة وإمجسة وأخدى قاسرة على التالى » فان الاولى يجب أن تعغسل 
في الاعتا وذلك فقط لتحديد جزء الخسارة النى يتحطه المتماقد الرايد 


نيا : تجاوز الحق الاقسى للاشعار : 

ان فكرة الحد الاقمى للاتسبار عه وم 11 برنوم ما" فكسرة 
أساسية فى مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة: فالتعويتي عن النفقات سجر 
التماقدية "و1 اورطع و ممع سق اه ومودواء 5ها" يفترني تجاوزا 
امامت 


الاثمنات الدكتور مدالرئاق السنيورى حيبت يقول : 
“ اذا التزم تاجر بتعريد قبع اء وطزن منه كيات كبسرة دون 
أن بتع كو السعر يدون أن نكين هناك ملسة بين هذا الدشزين 
بي لديم ونع امت مهيح النجسيات 
طارىء أمعافسا اخسة ء لماز له أن يتك بتظرهسة 
الظريف الطاركسة لتراقر شريطه في المفقة التى أبرتهسا ء 
آنا المكمسب الذى يجتيسه من القع المشزين لعلو السعسسر 
فين نهر يتأن لمان يل +20 * 

( الوسيط للسنهورى ١‏ لجز الل ٠‏ المرجع السابق ما 


1ه 


+ وقد عبر عن هذه الفكرة 








معداء 


ذا عمعومر و عمو نه 5 ,1967 عواصول 22 2282 - 
نمم 7 ا الا 
07 يننا 


- مملمول 
2ه توتموة لصتا 2ه ترصمعطاتن - 0 
ممع اد ل ب 





امن الغوء فى هذا المدد عند الحديث عن كيقيا 


سيف للقى مزهدا 
تحديد التموش رناه * / 








ماصع - قرول 1ه نوا 


1 
الوممء8 وأوعطا] 02 


ادع علسلا ذه تصسرطان] - لعجعوعج ونطونه الف 


م 


الما ييكن أن يطلق عليه "الحد الاقصى للاشعار": والذى ييكن تعريفه. 
بأنه الحد الاحتعالى لارتفاع الاثسمار الذى كان ييكن توقمه عند ايرام المقد 13 . 
انا كان المتعاقد قد أخذ فى اعتثاره سعر التكلفة للموافقة على شروط التتناقد 
ابان ابرام العقد ء واذا كان ارتفاع الاشعار اللاحق لعطية التعاقد امسسسرا 
راردا فى ظل المتفيرات الاقتمادية الحادثة فى عالم الهوم . الا أنه عند تجساوز 
هذا الارتفاع لكل التوقعات , قان نظرية الظروف الطارثة تؤبى دورها عنه 
تحقق هنا التجاوز النى يطلق عليه امطلاحا | (إبيمو هاه [؟] 

"ماه اش م110 06 





ولقد استخدم مجلس الدولة الفرنسى فكرة الحد الأثمى للاثشمار فى 

المديد من أحكابه المتملقة بنظرية الظروف الطارثة , حيث امتبرها شرظا 

القيام حالة الظرف الطارى» ٠‏ من ذاك حكنه المادر فى قفية #ضفاصص "257 
"6هددداة 46 حي قفى الدجلس بأن " الارتفاع فى الالسبار لم يتجساون 





(1) يعتاظم عممعد عل وموادومعممه دما رنوم0 .ل - 
8.106 216.2 .م0 


0 .165 .م مهة اعقلم ووف10 ,2 11هه5 .8 - 


(؟) عكونهة ها" :6 .م .866 ,1936 مع امول 3 .6.8 - 
1165م عل 1556| 8( مووومول كهم هكم عامم و46 
كم زععودد بده عمعتوممم كمتعسهم 65[ عنو 
-امقعمما' 0 6 أدمعفما ممباعية ,ومواغ للدم ومع 

"عمسو اان مغة + تعمد عم موتو 


مراجع أيها من أحقام مجلى الدرلة الفرتى فى هذا المدد 
647 .م ع8 رعمقهة ,1947 #مطععنامم 21 6.8 - 








- مملمه1 2ه تعره جتمتا 2ه بصععطنآ - لعصعوع 8 مخطونه الى 
القممة2 متقعط] عه معام 


نوما 


الحد الذى كان فى امكان الاظراف ترقعهوفىهذه الظروف لا يمكن تقرير تمويضي 
أيا كآن للظروف الطارثة ٠"‏ ولقد عير الاستاق  *‏ #عمهلاة - 
أحمية هنه الفكرة شيوا الى أنه عند تجاوز الحد الاقمى للاشعار فان زياد 
النفات كل مخاطو غير تادية تصمح من حيث العبدأ بتذبيق نظرية سروف 
الطاريج 117 





وبالطيع فانه يكن أن ننظر الى فكرة الحد الاقصى للالسمار من زأويسة 
غكسية في حالة للخفات موارد المتماقد ٠‏ فبدلا من أن برقع سعر التكلفسة 
الى أبعد من توقدات أطراف العقد . فانه ييكن تصور أن موارد المتعاقد هى 
التى اتخفضت الى أبعد من ذللد الحد الثى كان باكانه أن يترقعه - (1؟). 


والنتيجة واحدة فى الحالنين فينا يتعلق بالضرر الذى يصيب المتعاقد 
الذى بجد تف إزا؛ تقد قد اختلت اقتمادياته اختلالا جينا ٠‏ ومسسسذه 
الوجهة الأخرى لقكرة تجاوز الحد الاثمي للاشمار يمكن - فى رأيجسا 2 
أن يطلق عليها " تجاوز الحد الاثْنى لانخانى ابرادات المنساقد ".57 








('! وموأؤومعم 5ه[ ومفل موأكابةممس "ا" رأموطالة - 
,1924 رقلعوم ,موغ70 ,علاضم ععابمعة عل 
1 .م 

0290106 .7 بعمعمماة .ع بعفلونه 06 .مد 
:536 .م لقاع .00 ,2 لق فق 26 168 


15 وسجرد. سجلس الدولة الفرنسى على رقش يإلي, التموبى استناد' لنظرية 
الظروف الطاركة ٠.‏ أنا كان انخفاض الايرايات لم يتجاوز الحد الذي كان 
باكان الاطراف توقمه ابان ايرام العقد ٠‏ ديد تلك وضلا 
شي لخ لديل عفرا 4 فسنم وبدبة 1054 فى قي 
*لدموودمة" ١‏ البيبرطي امن) 








تعادة© - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


دومع وتوعط] زه 


المصووعه ماطعنه الى 


لفل 


وفى جميع الاخوال فان تحديد ذلك التجاوز للجد الاأمى للالتفسسار 
أو الحد الأثنى لاتخظتى ايرانات المتعاقد , متروك أمر تقديره للقتقسسسسىء 
ابسو يرك له أن ببحث مني الاختلال الحادث فى العقك يسيب الفقسوف 
الطاروء' نا فى اعتاره أن التمويني الذى تلتزم به جهيسسة الادارة 








(1) اما يجدر الاشارة اليه أن التملينات الصادرة من الوزير الال فى 
فرئسا فى 20 اتوقسر سنة 1974 قد تضمنت بعش التوجبيات فى هذا 
الصد ٠‏ فالادة © 156 ( والتى حلت مهل النادة 1؟ من 
التعليات الصادرة فى 14 مايو سنة .1952 1 تقرر أن مسرل 
تجاوز الحد الاقمى للامممار لا يعثشر متوافرا الا ندم تبلغ التفقسات 

غمر التعاقدية 0318 من البلغ الاصلى للعق ٠‏ 
يراجعقى هذا المده : 
.[122_فيقسة) 1974 ممطمعيمة 20 نه عم تابمماء ها" 
ع4 6161م لفسسل سك عاامتكضم لضفل 
عوة' 0 ونا تفصع مم0" :11972 لم مم وتفعممم .3 
عدو عذاموعم عصمع ومرؤواكممء ,#وماعمكم مم 
عم وه السك مومع ممعي وموعقت 65 عنووروا 
نه لماعلمة عممممم انف ومفتمدقو 6ل عمتفجم 
تمماعمميء عم كمقعمم ووذ عندم رنف 6طعممم 
عمذانع ممم م 15م كلما عماصمم 46 كعم 
عنودمه واف كموتاء عل عه وعدم 3 مقحععمم ووه 
ممع دم وها لعل عتمم معية وموصي كمع 
ماقف 1اممة اه كمفاوقم عمد ومه #مفلتعمايو 16 
"و16 امب ممم ومة ومونفاء 465 











- صهلممة كه تأده متا غه تنآ - لمصعوعظ منطوتع الى 
القممة2 فتدعط] 2ه عنمع0 


للك 


لا يستهدف تغطية الريع انفائع أيا كان يقداره » أر الخسارة المادية المألرفسة. 
فى التعامل بوانها أساسه مشارقة الادارة للمتعاقد معها فى جزه من خا 
محقلة وفادحة تتدر فى مفهوم الخسارة الجسيمة ٠‏ وذللد ييكن أن يتحقق فقط 
عندما يتم تجاوز الحد الاقصى للاشعار أو الحد الاننى لانخفائي الاسرادات السذى 
كان في الكان أطراف العقد توقعه -. 











2 وبطبيمسة الحال فان هذه التوجييسات لا تلزم القاضى , الذى لس 
الانحذ بها لسباولة تجديد الجد الاقمى لل سعار وهل عم تازه 
٠ 41‏ وله أيثغا أن بطرسها جانيسا وفقا لظريف كل احالة على حدة. 
نجد ذلك واضما في حكم مجلس الدرلة الفرنسى العادر فى ١‏ ينايسر 
سن 1141 فى قفيذ و1190 أهرو مو اسمع206 قنان أعمو" 
“1لان-58196... والنشور في سيلة القانون العام تسق 
154+ يودي 2 
08عيمة 7 نف وعد لة يماع كمد عو ممم 1وممع» 
عقهة 06 جمد نمه برو 1974 #بؤمميمو 20 نل غم ترون 
كلم اومة'1 م كور أكومععييد ومماكةاءمممة عدج 
عنقم غم نه عر أمتممولومم ممقاعممف عل كمم عموام 
25م 581 عه وممصم ةكم وهل «تمصيمع ول عثؤه أبعد 
كاغمم اك تماعقة عونل سه عو عمومة أأ'نو بعوممسيواة 
مم1" 4 معتمصوم 11 عل عومتومة ع1 عب مهد من 
انعد ملحممقنومد مكتمممم "1 و[اعنود1 3 ممكوتي 


."ماقم 








انلقن 


تالت : قلب اقتماديات العقد: 
معدم نل ع أممممعة "1 وك ع مومع انام" 


الك ييكن الاستناد الى نظرية الظروف الطارئة ٠‏ يجب أن تصسل 
الخسائر فى المشووع وتجاوز الحد الاي للاثسبار الى مايطلق عليه " تلب 
اقتماديات العقد وأسا على يقب " ٠‏ وهو نا استار عليه ققاء مجلس النوئسة 
الفرنسي وأعاد التأكيد عليه فى العديد من الأنحكام! 7 ) المتصلة بالنظريسة» 
وذلك منذ حكم المبدً ودستور النظرية فى قنبية " از بوردو " ومسو افات 
الصلك الذى التزمته محكنة الققاء الادارى العمرية والمحكسسة الاناريسة 


ماصع - سقلروة 1ه نوا 





3 طى سبيل الثال : 

, ممم مها عداممع م6 ,1981 #طسعيمم 6.8.05 - 
:27 .م.1983 ,8.0.5 

لهنم سعم وم 6مقاءمة ,1982 تم 12 ك6 - 
37 .م ,1983 .8.0.8 روعالة مأموسلغهه غم 

لاقع 000ل متعم العو ,1984 #بؤمععه 10 .6.8 - 
1 مم ,1985 .8.0.8 

ليه ومع مو امتجهة ,1985 ومطوعة8ة 20 .2.6 + 
,1986 .8.0.8 مكاعم ق ونوذاظهم ععءممتاواوفة'1 ع9 
8172 
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لفن 


السلا ! ' ) ٠‏ ومن تاحية التطبيق فان " قلب انتماديات العقد" تمتيسسر 
سألة نسبية ٠‏ تقدر فى كل حالة على حدة وتخفع للعديد من 
الاعتارات ( ؟ أ ٠‏ فعلى سبيل المثال فان مجلى الدولة الفرنسى يجرى علسى 
الاعتناد " يرقم لاثال الخاصة بالشركة المتماقدة وقدار احتاطياتها» 
وسدي سيولة حصولها على الاثوال اللازمة لسلونة نشاطها! ٠ ١"‏ كمسا 

أن الدجلى يقع فى انتباره المبالغ الممنوحة للمتعاقد بناء على شروط العقسد 
عند مواجيته ظرف غير متوقع ابان ابرام العقد ٠‏ تجد ذلك ولمحا فى حكم 

مجلس الدولة الفرنسى فى قضيقومدينة ني أء؟ أء حيث قدر المجلى أن شرط 
اقلب اقتماديات المقد غير متحقق. نظرا لآن المتعائد قد حمل بالقعل 
على تعوي يعوجب اشتراطات العئد فى حالة اتا الاجور ٠‏ نقد تست 





1] براجع طلن سبيل الال من أحكام مدكنة القضاء الادارى 7 
حكبها الصادر فى ١5‏ يونيو سنة 1070 سيقت الاشارة اليه * 
وين أحكام المحكية الادارية العليا : 
حكيا الصادر فى 1١‏ لبو ستة 191 - سيقت الاشارة اليه + 
وحكبا المادر فى 1 بوتيو سنة 1375 ب سبقت الشارة اليه * 
ومن أحكامها المديئسة التى لم تنشر بعد رقد سبقت الاشارة الها 
حكها الصادر بجلسة 3١‏ نوكمير سنة 1848 فى الطمن رقم 
0 لسية ككق اه 
وحكنا المادر يجلمة 11 بايو سنة 1147 فى الطمن قم 
281 لسنة 1ق م 
عه كر اح عقن “هنا يقث 
007 
لعا عل متسعق كعك عات ,1944 وعشويمم 8 .6.5 - 
.283 .م معمه ,اع ثهومة “0 5و1 
لعا عم رمعا ع4 4118لا ,1958 امم 625.5 - 
143١‏ .م 


ماصع - مملمم1 2ه تعره عتمتا ذه تصمرطزآ - لو سه ونطونه اله 
مم8 ملقعط1 02 














اصع - سمل م1 1ه نذا 


1 
الوممء8 وأوعطا] 02 


ادع علهلا ذه بصسرطنا - لعجعوعج ونطونه الف 


الفا 


المحكة الآدارية العليا فى حكها المادر فى 1 فيسسر سنة 1371886 , 
بأن " ااه المتعاقد من التوريد خير مشاركة من جانب الادارةللمتعاقد فى 
تحمل بعضى أعباء العقد خلال فترة الظرف الطارىه '٠ ٠١‏ كما أن مجلس الدولة 
الفرنسى يضع فى اعتباره قيسة الخسائر التى لحقت بالمتعاقد «قارنا اياقا 
بلاغ التي حصل طبه بنا على شررظ مراجعة أسعار اتعاقد أن كن تاريخ 
0 1 

عليه( أبل أن مجلس الدولة الفرنسى يجرى على فى طلب التمويثى حت 
ولو كانت النفقات .التق لم يم التدوض عه بصق ةنا عل شو 
عراجعة الأسعار طالما أن اقتصاديات العقد لم تختل اختلالا جسيه (. 


وفى حالات أخرى يقدر المجلى مدى الاختلال الذى أماب الحقد بالحقارنة بين 
النفقات التى يدعييا المتعاقد وتفاصر العقد فى مجمرنه لتحديد ما أذا كان لهذ 
التفقات خصيمة تقب اقتماديات الدقد وقد طبق مجلس الدولة الفرنسى ذلك المفهوم 





(1) حكيا فى الطمن رقم ؟؟15 لشنة 57 ق ( سبقت الاشارة البه )+ 
لكا وومعمم عق مول ممتكعدجاصط ,1962 وهم 14 .2,4 ب 
.173 .م عم مكتروة ساقم 


(5) رعسموممول-م غ60 .20 ,1984 #مطماعة 10 .2.8 - 
عد ومسقممدة مموجمق وول ذو ومقلة نك أعقمم 
نهل 16 عقم كعقدمعموى عومسعمة امه كدم ممه 
ترام 1ف يعضم عل وولوليمم عل مونواء 13 عل 
علو مول وغل موتعمو امم مم1 3 بهل[ كعم 4 
"معن انمه عدم عوعام كفمدف به + أصددموة 1 








- صهلممة له ناوه متا غه تصومطانآ - لمصعوع. ملطونه الى 
القممه2 فتقعط] 2ه عنمع0 


لفلف 


فى حكبه الصادر فى قضية. لل 
وبيذا الممنى تقول المحكمة الادارية العليا فى حكبها المادر فى 17 ماسو 
117 : " فى نقدبر مدى الاختلال الحادث فى الفقد يسبب 

القتصادياته 


اسسنة 1147 
الظرف الطارى» يتعين الذ فى الاثار يجميع نناصره اموق 
ونيا امل قيمة المقد ومدته ٠‏ فيفحس فى مجموعه كرحدة واحدة دون الوقوف 
على أحد عنامره + ٠‏ وقد يكون فى العتاصر الاترى ما يجزي* ويعس وف 
المتعاقد عن المنصر أو العناصر الخاسرة .51 ). 








لاعف ممما 2611 .م ,#62 ,1982 1164أهل 2 .6,8 - 
.0 .لمم ,3ك .م ,197 .70 ,1983 رقع 1[ظلم, 
عط ممما 46 1162 أوطاناة 


هى هذا الحكم قضى المجلس بأن زيادة الأثباء الاجتمامية مسن 101 
الى 1.5 بن قيسة اجمالى المبلغ النهائى للعقد وأيفا طاترتب لسى 
ترقف العمل لمدة 44 رما تعيبة الاشراب - من أشغال هدتها 
1 شيرا لا تكلان تكاليف غير عادية من شأنها أن عظلب العسوازن 
المالى للعقد ودخل باتتصاديات ٠‏ 

(5) الطمن رقم 5005 السنة 74 فق ١‏ سبقت الاشارة اليه )* 

() وبراجع فى تقس الممتي : حكم السسكية الابارية الغليا المابر 
فى 17 يوتيسه سنة 1118 ل سيقت الاشارة اليه ٠‏ والذى 
أنتهت فيه الى رفش طلب التسويش استنادا الى نظرية الفسْروقف 





خسائره فى القترات اللاحقة * 








تعاصع0 - سملم[ 1ه ضام 


أتوممءعط وأوعط] 2ه 


ععنلمتا ؤه بمسدطنا - لمصعمعج ونطونع الف 


لفل 


ويشير الفقه الى بعنى الحيابى» المستخلمة من قضاء مجلس الدولة 
الفنسي فى الحالات التى حارس في التعاد عدة أناع بن التشاط يوم ته 
الل 0 جيطن ومالطا را وي التاق 1116 


1 يجب أن يوضع في الاعتيار ‏ عند تقدير مدى الاختلال الستى 
أماب اقنماديات العقد ‏ جميع الاتشطة التى ببدو أنها مرتبطة بالتغساطه 
الاناسى موضوع العتقد ٠‏ على سبيل المثال: كل أوحه النشاط الت بتمتير تواع 
أو ملحلات أو فروع ضرورية للالتام الاثملى فى انعقد الأساسي ‏ 4 





كلك يوضع فى الاعتبار ما تحصل طبه الشركة المتزمة من لرياج شركة. 
الترام أخرى اتشاركها فى جزء من ري باليا!؟). أيضا يدخل فى الامتيبسار 
عند تقدير مدى الاختلال فى اقتماديات العقد. ماتحصل عليه الشركسية مسن 





1 يراجع في هذا الخصوس : 
رم(منامة 8 بممعفاد .ع ومفمدميهة 06 


0 ا ل الاب امنا 
3 


للد لبقي لياق لاق + المتى افج اله 
318 وبابعدهاء 








رع 818 مم معم بمداسة ع عو ,1926 لثم 82618 - 


كا لرولعة ل مدافومومة ولع ,1927 علسدقه 30 .25 - 
اننا 








- صهفرة1 كه توالكية متا ذه بصمرطانآ - لع صعوع. ملطونه الى 
القممة2 فتدمط] 2ه عتمم 


الققع) 


أوياع نتيجة بيع منتجات تانوية تتصل بموفوع الاستقلال الأثلرأ ')- فى 


جميع هنه الحالات فان الحليل التى التزا مجلس الدولة الفرنسى تقوم على 
اعتبار جميع الانْقطة الترءة من التشاط الاثيلى. كل [ يتجزأ فى خموى 
تقدير مدى الاختلال الحادث فى العقد ٠‏ الا أنه يجب ملاحظة أن هذه الحلول 
تتعلق بتقدر الاختلال في التاديات العقد بصرف النظر عن التقير الجسانى 
القيمة النموينى وان كان يوجد بالطبع توع من الارتباط. بين الفرضين -. 


ومن ناحية أخرى فان هذه الحلول الستنبطة من أحكام مجلس الدولة. 
الفرنسى ورد النى علييا فى التوجبهات الصادرة من الوزير الال فى فرنسا فسسى 
-؟ نومير سنة 1476 والتى تقر فى هذا الشأن آنه " عندما يتعلق الاثسر 
يفرع من النشاط مندسج فى مجموعة من أوجه النشاط أيا كانت مدة العقد السنى 
يشطها ء فانه يجدر أن يقدر الارهاق بالعلاقة بين مجموع العمليات التي 
أنجزت في نات المجمومة من الأنّشطة واهمت فى تنفيذ العقد “.291 








30 ممفصيدة 6 1116ل ,1328 موارمفل 20 .65 - 
3 .م 

0 .185-189 ,مم رقع تعقمم 70856 ,16اطمة 8 - 

لع) نعم تعقمم ,1974 و«طموييهم 20 بق عمثة[لعصلع ها - 
يننا عم 3 غمه تسمممة ممتداية اع 6( عنوومما" 
ملو ولاعنو عم #صاممو م كمه مكصومعم1 قوامم 
لقسممة' 4 مع ابم 11 مكطعممه بال مويه هل علمع 
مومه (١‏ 3 عممممهم مهم أمعمووموي اناده 16 مغل 
ماهو نه ع6 رتناو كمماع مهمه 5ع هله 

عه «ماععقي' 1 ف فساطمم غم ,ممصو نك 
,“مولع قغوعمم هل 








تعادة - مقلم 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


امومع وتوعط] زه 


58 
2 
ع 
0 
30 
م 
3 


)-0 


هذه التوجيهات انمكبى لنا جرى عليه مجلس الدولة الفرنسي من حكمسه 
*مواده1 عل 16زالاء أ أرأينا حكه المادر ثى تفية 

*18ه الا . طماع» . (أ أفلنا كان المقد يفيل عنة أريه 
من النشاط ببارسها المتعاقد . قان هذا التعدد لا يبتع وحدة العقد وجب 
أن بوضع فى الاعتبار نقيجة جميع الاععال الواردة فى العقد دون تجرقئةء 
اكأن يشمل العقد تنفيذ عدد من الاشفال العامة » أو أن يشتمل العقد على 
توريد سلع للادارة وتنفيذ أشغال عامة وادارة عرافق عامة عن طري قي 
الام 01 





32 





-1س وبالمقابل فان أوجه النشاط الاجنبية عن النشاط الاصلى وفيسر 
المرتبطة بولا تدخل فى الاعتبار عند تقدير مدى الاختلال الذى أصاب. 
عقبا معينا (؟ ٠)‏ ومن باب أولى اذا أبرم المتعاقد عدة عقود: فان تقديسسر 
الارهاق يقدر بالنسبة لكل عقد على حدة + ( © ولى ذلك فعلى القاضى 





)00 قأأعومم ,1949 لمم 4 بعرم م 
زلف +318 بم ابعمة ,1949 1162 اسل 16 بكيم ل 


لكارةنامباع0 .م يعجعلطل .ع روولفطها عم .م - 
ا اتن 


لكامومعنا! 405 ممع مومه ,1976 كعم 20 بعت - 
لمق زه أعقمم ,ه11 1ممة قنفتعمولء عمق مهرم 
.16 اناققعهها .اعومة ,552 ,1976 

لماك ممق كمه ومناعة هيهاز ,1962 وجمم 14 نكيم - 
شق أعكمم مقرقة اندم 








لكمع) 


عند تقدير لب اقتماديات العقد أن ينظر الى كل عقد على حدة ستقلا عمسن 
بقية العقود الأخرى التى قد يكين المتماقد قد آبرمها مم جهة الادارة: حتسى 
.الو تشابهت أو تماتلت موضونات هنه العقود ٠‏ وبالاخرى انا كانت هذه العقود 

أبرمت مع أشخاى عامة مختلفة , كالشركة المكلفة يتتفيذ أشفال عاق 





35 
١.‏ رانا كان قلب اقتماديات العقد آحد الشروط الأثنئسية التى ينيقي 











لثائرها حتى يكن الاستناد لنظرية الظروف الطارثة . فانه أيفا أحد الخسروظ 
2 ينيفى توافرها حتى يمكن تعوينى المتعاقد فى نطاق فاصيده 
ل بإلادية ير لمتوقعة انا مان الحقد من العقود الجزافية/ ).م 
ع وقضاء مجلس الدولة الفرتسى مطرد على رفني طلبات التمويني فى حالق 

بتو اجزافية انا لم يمسل الضير الى جد لب اتصاميت المقء ل 
: أمويجرى مجلس الدولة الفرتسى على تقدير مدى الاختلال الذى أصاب اقتصاديا. 
إلعقد بالمرنسة بين الال الانائسة الت ألا المتماقد ون القيسة 
0-1 

3 

طلا .687 يم بعمع معمقعم ,1947 #مطععيمم 66.21 - 





7) براجعس190 من هذا البمث والاحكام الشار الها بوامسسكق نات 
30 





23 
0 


1 يونهة سنة 198 فى قنية ‏ "أعموم0 كان 63م" 
والننشور بسبلة القانون العام : سفسة 1943م اس 0758 
وقد جاء بهذا الحكم : 

علو عمقم #ممتتمدفة معانو غممسق 4 1دمه6" ١‏ - 








#عاصعن) - سفل10 01 110 
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3 
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5 
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2 
8 
5 
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3 

3 


لكين 


الاجبالية للعقد . 397) 








ملعف '1 مهل ,سوم ممه عقة "تعموم" 6ق اعمط قا 
كع اماد أبقممما ومع ابواء01 كع سميمت وود و4 مول 
مادقم 11 كفراعم عل مممعوقمم ها عم كمقر وميممم 
عمعتمطة'م وقاما 417 وعه معناو موأععمكود'1 عل 
غوم'م 5ه مسوم ها عه عتمم م8 وواممكهما وهم 
عموفنعانها م عمل «سمم بععقموم1 جع ره كمم 

"مطممع بك امومع 1 


ريلاحظ من هذه الفقرة الى اتتبسناها من الحكم المشار اليه »ترديسدء 
اللصبغة التى يلثزبها السبلس فى أحكامه المتعلقة بتطبيق تظرهيسة 
السعوبات المادية فير المتوقعة على لمق الجزافية والتى عتضم سن 
أنه لتى يمكن نعويفى (! 






العبارة الخيرة تمن بالطيع نظرية عل الاثير وان كان التعري قل 
كاملا فى الحالتين»الا أن أساس من التعويضى مختلف فى الالتيسن 
يفا ٠‏ 


10 مقخاعقمم ,6ع ك5 فك ,قفد مامه قد قبع - 








التفر القنونية الترتبة على كل من النظريات القلاث 


تمهيسيه : 


سنتناول فى هذا القسم دراسسسة الاثار القانونيسسة المترنية على كل 


من النظريات الثلاث من وجهتتيسسن متقابلتين ٠‏ وذلك فى فصلين على 
التحو التالى :. 





فى الفصل الال : سنعرنى لظلد الأثآر التانونية من زاوية التزامات 
المتعاقد مع الامارة له 


وفى القصل الثائى : سندرس هذا الموضوج من زاوية التزاءات الادارة . 


ُ 
8 
8 
2 
2 
3 
3 
ع 
5 
8 
5-2 
0 
2 
-3 
0 
355 
2 
3 
9 
ع 
-: 
3 
0 
- 











لمع 
الفمسل الال 
التزالات المتعاقسد مع الامارة 

ان انظروف التى تطرأ أتتساء تنقيذ العقد الانارى سواء أكانتين ففسسل 
جهسة الادارة المتعائنة ٠‏ أو كانت مسنظة عن عمل الادارة الطلاقاء ا تس ؤدي 
الى اتفاء المتماقد من تنفيذ التزلاته العقديسة , الا انا أمبج هذا التتفيسك 
مستحيلا ٠‏ وحينئذ لا تندرج هله الظروف فى نطاق أى من النظريات الشلات 
بك عمل الاثسر والظروف الطارئة والمعوبات النادبة غير المتوقعة ٠‏ واننا قد تشكسل 
حالة من حالات الفوة القاهرة + 





ع0 





سملمه 


وعلى ذللد لان المبدآ هو التزام المتماقد بالاستعرار فى تنفيذ العتقدء على 
. الرقم من سمادفته لصعوات أو ظروف لم تكن في الحسيان ابان ايرام الممقسي 
وحتى لو أدت هذه الظروف الى درجة تلب اقتماديات الحقد في يعنى الحالات - 


أنا انا وجد المتعاقد نفسه ازاء استحالة مطلقسة فى تنفيذ التزاماخ ه.ا 


أن ذللد يؤدى الى اعنام من التتفيذ . اذا تيافرت الدناصر الكونة للقسوق 
القاهرة ‏ - 


كمه سنا ذه بجقوطانا - لمجو 
لوصو تفع ط] رن 


3 
3 


وسوف نتناول بالبحث هذين الفرضين على النحو التالى 4 


7 : الاستعرار فى تتفي العقد + 
يتتالمبحث الثانى : حالة استحالة تنفيذ العقد ( فكرة القوة الفاهرة 





طونج الى 





)ة) 
الببحكت اليل 
الاستمسروار فى تتقيذ امتقو 





أن تحقيق المصفحة العامة ٠‏ كفاية تسمى البها جهة الامارة مسن 
خلال ابرام عقودها الاداربة ٠‏ بحتم على المتعاقد معها باعتياره سناو 
الها فى سبيسل تحقيق هذه الغاية ٠‏ أن يستعر فى تنفيذ الالتزاس ات 
المتولدة عن العقد على الرفم مما قد يمادفسه من صعويات ينا قد معترفه 
من عقبات أثناء التنفيذ + وأكثر تحديدا ٠‏ فاته نظرا لملة تقد الانارى 
بالمرفق العام ٠‏ ووجوب الحرى على استعرار وانتظام سيره ٠‏ فان ذلك يندكي 

بلا علد على الام المتعاقد بالاسترار فى تنفيذ التزاداته العقدية ٠‏ 


وسوف نعالج هذه الفكسسرة فى المطلبين التاليين :- 


اللطلب الاول : أثر فكرة المرقق العام على الالتزام بالاستعرار فى التنفيق ٠‏ 
المطلب الثانى ١‏ التنائج المترتية على هذه الفكرة * 


جُ 
5 
1 
ْ 
8 
35 
1 
2 
5-9 
51 
6 
5 
2 
ل 
358 
38 
اا 
اه 
م 
كٌّ 
9 
2 
2 








تعاصعه - مملمم1 له بوتس علدلا ؤه بصسرطانا - لع 0 
عر ٠‏ مران - لمصعدماة ماطينا للق 


السب الال 


أ قر افق العام على الام التعاق بالاستوار في 
تتفيف العقه 





ان فكرة المرفق العام تشغل يكنا بارا وأساسيا فين يتملق بالقوامسد 
التى تحكم التزامات وحقوق طرفي العقذ أثناء تفي اوم زوناتي 137 


ويلى الرقم من المحارلات التى بذلها جاتب من الفقهاء لتقليى الدور 
الفى تلميه هذه الكرة! ؟ أ , الا أن ملة العقد الانارى بالترفق العام كانت 
ولا تزال أمد الحلامات الباوزة التي اختصت فكرة العقد الادارى بناتية خاصة 
ستظة عن عقود القانون الخاى ٠‏ ويمكن تس الآثر الواضع لفكرة المرفق العام 
من خلال تكييف حقيقة العلاقة القى نربط المتعاقد بالامارقفهنه العلاقسة 
يعيب أن ينظر اله على أنه علاقة تعاون وتمافد ببشارقة من أجل عار 
المرفق العام الذى أيرم من أجل المقد الانايق * ”أ ما يستلزم يقل 
أقمى الجهد من جانب المتعاقد فى نتقيذ النزباته الحقدية والثى تعلق فى 
المقام الال بتحقيق النفع العام وخدمة المنتفمين من العرفق العام محل 
التماقد + 





ولقد حرصت المحكية الادارية الهليا على ابرلز هذا الممتى وأعسسارت 
اليه فى العشيد من أحكاه ا؛وطها حكها الادد فى 39 يوقي ستسسسسة 
+( 157, ميت أكنت على أن " عدف المتعاقد مع الانئرة هيو 


0 عه 146 مم رمه تعقمم موق0ة ,ج16 1طمة .5 





(؟) براجع فى هذا الخصوص 
م تس وتعوما .ل ,علتهلنها 06 3 
ا ان سانا 
(+) الدككور سد سميد أمين ٠‏ الألسس المائة لالتزاات ومقسوق 
تماق مع الانارة قى تقية العقد الادارى» المرمع السايسسسق 
187 وتايمد ها 


(4) سبقت الاشارة اليه 








لحيل 





المعاونة في سبيل المملحة الحامة ٠٠‏ رهذا يقتضى من الطرفين' الانه 
والسحارة تغلب على يمت تتفي العقد من صعوات نا بمادقه مسن 








وكلى ذلك فانه أيا ماكآن حجم الصعربات التي وابهت المتعاقد ولثره ا 
على تنقيذ المقد ٠‏ فانه من خلال العلاقة التي تريطه بالادارة والتى تهيمسن 
عليها فكرة العرفق العام ومقتضيات سيره بانتظام واطراد» يجب عله 
الاسترار ف تنفيذ العقد» واضما نصب عيشيه أن ذات الفكرة الميينة علس 
هذه العلاتة ليا مداها فى تعويضه كلبا أو جزئيا بحسب الحالات » عن 
الارهاق الذى مادفه فى التنفين . (31 





- صهلرم1 02 نر 


العرع جلما 


ونا كانت سئولية الادارة فى نطاق كل من النظريات الثلاث عل 
الاثير والشروف الطارثة والمعوبات النادية غير المتوقعة » تفترنى أن الاي 
القى سهب الفرّة للمتعاقد لا يتضعنأى غطا من جانب الادارة ٠.‏ فان 
المتماقد يقع طيث التزامبالاسترار فى تنفيذ القزاماته المقدية متى كان لل 
فى استطاعته وطالما أن العقيات التي صادفها لم يتزتب عليها استحال ةا 
التنفيذ بصفة مطلقة ٠‏ بل انه حتى فى الحالات التى يمكن فيها تارق 
مسئولية الادارة المتحاقدة على أساى الخطأ . والمتظة فى الاخلال بأحد 

اليم المتولدة عن العقد ‏ والبعيد بطبيعة الحال عن نطاق تطبييق 

ي"النظريات الثلاث ‏ قانه لا يحق أيضا للمتماقد أن يتئع عن الاسستصسرار 

فى التتفيذ مادام ذلك فى استطاعتة * 


اناه تمقوطانا - افع 
القممة2 متممط] 2ه معاد 








]ا 96امنلء2 .م معصمعلطك .ع ,عمفلهطيها عم .ود 
+708 لم لطاع لم0 1 م1 رمقة 26 نقمي 
لكا لماه 267 بو لمكم موقم رممرفجة للم 








تعاصع0 - سفلومل أن راتكه حلملا كه بومطات] - 
الكممء2 متقعط] ز0 


معدم مكلعل 





لاط 


لديل 


وهو ٠‏ أشارت اليه أيضا المحكبة الادارية العليا فى حكنها المادر فى 
ه بولبو سنة ١7138‏ حيث تقول فى تبارات يليفط من المبادى* المقسسررة 
أن العقود الآخاربة تتميز بطابع خا ؛ مناطه احتناجات العرفق السسذى 
يستهدف العقد تسبيره وتغليب وجه اللصلحة العامة على سلحة الأفسراد 
الخامة . ولما كان المقد الانارى يتعلق بعرفق عام فلا يسوخ للمتعاقد مع 
الادارة أن ستنع عن الوفاء بالتزاءاته حيال المرفق » بحجة أن ثعة اجسراءات 
ادارية قد أدت الى الاخلال بالوناء بأحد التزاماتا قبله » بل يتعين يه 
ازاء هذه الاعتيارات أن يستير فى التنفيذ مادام ذلك فى استطاعته ٠‏ ثم يطالسب 
اجية الادارة بالتعويني عن اخلالها باتزامهسا ان كان لذلك مقتفى وآن اله 
فيه وجه حق فلا يسوغ لك الامتناع عن تنفيذ الحقد بارادته المنفردة وإلا حقت 
بساء لقم عن تبعة قمقة الطلبي *» 








ويد أستائنا الكتير سليان الطارى 7؟ أ أن الحق الاتارى ليسي الا 
أحد وسال الادارة لضان سير المرافق العامة + ومن ثم فانه من السسلازم 
ألا ينظر الى العقد الادارى باعتباره مصدرا لالتزاات تعاقدية فحسب ‏ كمسا 
هو الشأن فى القانون الخاي ب بل يتعبين أولا وقبل كل شيء أن بوسع 
في الاعتبار أن قود الادارية تؤدى دورا هاا فى تسيير المرافق العامة 
بطريق مباشر أو غير مايأ أ - ويترتب طلى ذلك أن المتماقد النى يتقف 








)سيقت الاشارة اليه - 

لمت ارصع لناب واس دعن 

(+) ويلاحظ أن هذا النعنى أثار اليه قوفو الدولة أنام ميلس الدرلسة 
الفرنسي فى مناسبات عديدة ٠‏ من ذلك تقرير افيض 60081116 
فى تبي #بروادم 4# عودم1داعة'0 6ا *5‏ التي صدر 
فيها حكم المجلس بتاريخ 8 فبراير سنة 1114 والنشور بمبلسة 
القانرن العام سنة 1914 م ص 561 م 


وقد جاء بهذا التقرمر 











تعاصعن - صقلرمل أه نوالكه حلمنا كه تمورطتآ - لعتصووعه ملطونه الى 
اأقومء8 وتقعط1 0 


العم 


عن الاستعرار فى تنفيذ العقد مهنا كانت الصعوبات التى واجيها ؛ قد ا يستقيد 
من أى من النظريات الثلاث طالا لم يصبع تنفيذ المقد مستحيلا ٠‏ ويا للك 
الا أحد نتائج فكرة التعاون لمملحة المرفق الهام وأثر هذه الفكرة على حقسوق 
والتزامات المتعاقدين مع الانارة ٠‏ وهذا المعتى أيرزه المفونى "0/98" 
فى تقريره الخدم فى نضية #هواين1 هل 16[اره (1) 
والتى صهر فبها حكم المجلس فى ؟؟ يونيه سنة 116 حيت يفول 
" ان طتزم أو ستغل المرقق العام يعتير فى موقف خاى ‏ قعليه أن يعمل 
على ضمان استغرار سيو العرفق العام حتى في وجود صعوبة مادية ٠ ٠‏ ومعمارة. 
أخرى فانه يجب التذكير بأن استوار المرفق العام يشكل المبنأ النناسى فسى 
التزام الحرفق العام .1717 








> ممع مدمقع عو ما مدوم ماما ادوم عنام وممو» 
مناع ةمه عم مغ" 1 روعةاطام ومن أصعد وعك ووقم 
عكممه 11 .ضع الع اعمهم 6امهاك سن عصع كهم 
,ع 1اهلام ع1 عنامم ,16 ]م16 لمع عم مادم عوعمم 
"اناقم ‏ م16[طيام ععللمهؤ يق 5ععووون 185[ نهم 

الممقمقو غم 1661م عشر وما 





)1١‏ سجلة القانون العام سنة 9548 راس 06م 

1) اق جاء في صلب الحكم ذاته العمارة العالية 
مملهمو أكوفعووء م 3 مدممعجة تنو ممتكموزاطه ا" 
لمهت 8[ ع#سؤوة عنامم 27085 ومد كنامة عنقم م4 
فكلمعم هل ووااصمممام 41 كمع مع رغم قااسمة 
.*616ممه كنال له متام عمتضهو نه 


وف ذات المعنى يراع حكم مجلس الدرلة الفرنسى الصادر قي 
1 ديسمير سنة 191615 فى قضية. 355810155606816:7' 4 516" 





السميوة ناض 147 وقد جاء به 2 








لعاصع0 - سمل م1 1ه نذا 


1 
الوممء8 وأوعطا] 02 


ادع علهلا ذه بصسرطانا - لعجعوعه ونطونه الف 


)411 


ونظرا لان الاثاات المتقابلة لأظراف العقد الانارى محددة بمقتفيات 
سير العرافق العامة باننظام واطراد ء وبوجه عام محددة بفكرة العرفق العام قان 
القفاء قد سلم بحق المتعاقد فى التعويني بالتطبيق لا من النظريات الثلات 
اسواء آكان ذلك التعوينى كاملا وفقا لنظرية عمل الامبر ونظرية الصعوبات المادية. 
غير المتوقعة أو جزئيا ولق لنظرية الظروف الطارئة» شريطة استعسسوار 
المتعائد فى تنفيذ التزاماه الحقدية - بطبيعة الحال هناك عند من الاأكار 
التى ؤس عليها الحق فى الندوينى وفقا لكل نظرية من النظريات القسلاث» 
الا أن تلك النظريات اننا خلقها مجلس الديلة الفرنسى للحكعة واحدة؛ وى 
ماه بدن صل الستانتم يقري اقنينة 77 ينان شفية النقتة 
بطريقسة سليمة وصتمرة لسلحسة العرفق العام ٠‏ وانا أخذنا نظرية 
الظروف الطارئة كتال تطبيقي لالتزام المتعاقد بالاستمراز قى تتقيق 
العقد . نحد أن مجلس الدولة الفرنسي منذ حكسه فى قمية " نمساز 
بيقر * لفون <+ ركه 1718413 يفلق عبر سيسق 
نظرية الظروف الطارثة ‏ قد أكد على أن التزام البتعاقد بمواسلة تق 
الحقد على الرفم من الارتقاع غير المتوقع لالسعار الفحم» ماهو الا التزام مصتعد 
> مووةاك مواعموتاهه' 1 ع تمفممعما كناو 3 معقعمة هل" 
كمةل عمقم رعأاطيم عو مودو سل 6 مغدم هل ممم 
معو أو أمممم ‏ وع«فاءمهمةع ‏ 000164005ع ‏ 065 


1 ."بوه اهومن 46 
(4 الاشتاذ الدكور سلينان الطبارى : العقود» المرجع الساق د 0337 


111 سيقت الاشارة اليه وقد جاء بهذا الحكم : 


-موت ه( عو عممم ممن4 ملاعم عل كمع الاوف 11 


مم عوتممهد ع1 عم «سووة' 4 منامفة غوه عأدوة 











ع 


من قامدة دوم سير العرائق العامة ٠‏ 


رلهنا ان المحكية الانارية المليسا فى مصر قد حرصت فى حكيها 
المادر فى :! توفسر سنة 1440 على التأكيد بأنه " ليى مؤدى تطبيق هذه 
, النظرية ٠‏ بعد توار شروطهاء أن يمتنع المتماقد فورا عن تنفيذ ‏ 
الردة في المقد ٠٠‏ ةاشرف الطلرئة شأنها في ذلك شأن نظريتسى 
صل الأبروالصعات ادي نم امتوقمة ل تؤدى الى تحلل المتعاقه 

امن التزءاته التعاقدية وإلا امظدم ذلك بمقتضيات سير المرفق العام بانتظسام 
© واطراد ٠‏ وه الفاية التى من أجل خلقت هذه النظريات ٠‏ وه يشا 


اكه 





3 


10) علاطم غتمو" بقامنافة .م رمق مها مم نه 
,1983 ,242 468 ,0112 دأعممم ,"عنوأمم ممم 
ردهأ أبقممم]" 0 موؤطعوميرة'1 كمد" :646 .م 
عم 2916 كثناققه عموقة عمعع4 [لعوومء هل 
ممم ةمومسم علاطم كلومل ع4 وسممم 
وواصهو م4 1'1066 ممم ممملممة مع[نواومم 
ماك هل م4 غلمق4 86 .علاضم 





القممة2 متععط] 2ه ممم 


أكلة متا له بصمرطانآ - لع صعوع. ملطونه الى 


مه او #أعممد لومعم 6ل مملو مساق 
و امعد 18 عقومماغعوم؟ عم لة4 فق ععناماكجمه ع0 
لطم 


(1) حكم السكسسة الاداريسة العليا فى الطمن رقم 861؟ لسنتة 











عع - سفلرمل كه تواتكع تملا كه بومسطز] - 


العممء2 متقعط] 02 


لمصودع؟ واطعنه الى 


)1 


الفاية التى من أجليا تعاقدت الانارة . وعلى حد تعبيسسو الأللعسساق 
*سدوقق" ان الحقد الاناري يمكن أن يعرف بالغرنى سه 
وهنا الفرقي هو ضمان استترار المرقق العام 
هنا بالافة الى أن مام سر الوق امام الا ع تل عاق التاق 
مع الادرة قو أيفا حق للمنتفمين من خدات الترفق العام 
ولك فان القاء ييدى تشددا حا كا تعلق الأثر بحق المنتقميين 
في استوارأدا المرق العام انتقام واطراد » صرف التظرعن الصعويات التى 
يباجيا المتعاقد طالنا أنها لم تجمل تتفيذ الالتزام مستحيلا ٠‏ 





لناغه قاسماعممع ع4 مماعمامم" ملسمملعة لاإسل ل 
كع كه أناماعممء ها 5ل ,"لأغفعو أمتعفة عقوم 

3 كسد دعمتاظيم ووضطة ,وعلاهمم دعمالصعو 

.م ,1973 ,..لاء8 .61111 .عمل ع موأععمم او 
تماع04 عد #اغهغولمامفة عمؤومه ماع نوكل 
كه الادلعممء هل عممسدوة" 2 عو برو عط مهد مهم 
."16 اطلام عملموو نه 





0 155 م رم ةأعقمم العامة ملسممتمة ,الدرل - 


(ع)كفامقع هل عوتمعممم؟ ولع ,1929 ساق 6.5.27 - 
-مواووعوممه ها" :364 .م .366 ركمسواطمفمو6 !16 
-أووومم1 ماهد رع لمك علاطم معتمهو صئة عماهم 
وه" م عه مهمد عدم 6( موصتكدة 0 ,11146اط 


اق ممتععهيه'1 ع«مممرعيد 06ل غأممل © كهم 
“كمه امع 63كال وعة ممكتهم 








(هد؟) 


آلا أنه يجب ملاحظسة أن بقاء التزام المتعاقد بالتنفيذ وان كان 
ابرتبط ارتباطا وثيقس! يفكرة المرفق العام والنظر للمتعافد على أنه ممسساون 
للادارة فى أداء وظيفتها » فاته يجب عدم الخلط بين مررات هذا الالقسزام 
والاثناس القانونى لتمويتى المتماقد وفقا لننظريات الثلاث . 11 





تعاحة© - صهفرول كه توالكمه متا له تصهعطن] - لع جوف ماطونه الى 
لأقومء8 وتقعط] رن 





604 سق كفن بيه موا لقافي على عند امن قي وبسح ل 
من القمل الثانى من هذا القسم ٠‏ 








تعادة © - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 


نومع وتوعط] زه 


مومه ماطعنه الى 


0ك 
5 الطلب الات 
النتائع المترتبة على ميدأ التزام المتعاقد بالاستعمسوار 
افكية امه 





تشترلكد النظريات التلاث فى أن" مواجية المنماقد المقبات أثناء تتفي المقسه 
لا تؤدى الى تحلله من التزااته الا اذا أدت الى استحالة التنفيذ ٠‏ وبهذا تختلق 
هذه النظريات الثلاث عن فكرة. الاهرة فى المسصلة النائية التى تؤدى اليا 
حبيث يرا ذسة المتماقد من التزاءه بالتتفيذ: [1). 











)ا ,6لامنامة يم معموؤوير م©8لدطما عم اهم 
.605 غ8 552 م .618 ,و0 ,2 الك مله 26 ش14 





ويراجع من أحكام سبلس الدرلة القرنس فى هذا الدب : 
لمم ,تمعقمممة قلق اء30 ,1982 ممصصيمة و رعيع ل 
6 

وقد جاء بهنا الحكم : 

لقم 48 كامم به علأسهم 3 مبموصيد مووسد ول نود 
له [علام بك [قمماغممعام1 ملعمهم +( عع 1973 
عم" فممعوطة' 1 هم ممم عه علمتة فنواعوفووة 
عكها ع4 عممممو امتعلمه كلمه بك ملعم جمجوية 
ممم ق, افطعوموومة ناعم نه ممتغمو مامه 1 8 
سات عقعقء 6طعممم سل مواغنوقيه !1 عوتعمقمه كلم 
م5006 06 عقن من كمع علمية تووم عم ممممتقومع 
1116ل أككمممة'1 ومقل قكقاعمد 12 عممععهم موزهم 
"لمم ممع نه كميقمم مجه لميمع 165 ممع ممعم اق 








- صقفرول 2ه ولعت متا كه تممرطئنآ - لع تصعوع »1 كط 
غأقممء2 متوعط] 2ه ممع وله 


لفليل 


ويترتب على مبدأ التزام المتماقد بمراملة تنفيذ العقد . أن الشعاقد 
الذى يتوقف عن تنفيذ التالاته العقنية » يتعرى للجزاطت التعاقبية ‏ لاسيط 
عنبة فوائات التأخر ب دين أن يكين كته الاحتجاج بعواجيته المعوس سات 
وارهاق فى التتفيذ -. 

يعن ناحية أخرى ٠‏ فان تقدير توافر شروط تطبيق اى من النظريات 
الثلات أمر يستقل به #ضى العقد , ولا يحق للمتعاقد الذى واجيته صعوبات 
فى التنفيذ أن يتوقف عن الاستعوار فى ذلك التفيذ بمقولة أن الحقبات التوصادفها 
مما تدج فى نطاقتطبيق. "هذه النظرية أو ذالد ٠‏ وقد ينتهى الاثر يرففي طسب 
التموشى لعدم توافر شروط تطبيق أى من النظريات الثلات "7٠‏ 

ومن خلال التطبيقات القفائية لمجلس الدولة الفرنسى ؛ فان المتعاقد 
الذى يستس فى تتفي الات البقدية ٠‏ بحق له المطالبة يعدم توقجسع 
الغراءات العالية عن التأضير فى التنفيد + كان التزام التعاقد 








1 ) يراجع فى شأن الجزانات الادارية والتى تلك الادارة حق توقيعها 
طى المتعاقد 
ف استاذنا الذكور الطلرى + العقود ا المرمع السليق أء ا +48 
وابعدهاء 
رسالة الدكور مدالسجيند فيسانى» نظرية الجزا 
الاارق ا المرجعالسابق ء ع 117 وتابعدهاء 

رج ملاس 2 المع وبمع .عرو ,معز مم - 
رمسم مكهلوع : كسمم 501666 ,1982 


دك .م ,تقود #سمص وم مطمععه ‏ ,"مو لاطيم 
35-5 








ات قى العقد 





رجا ,كر امساوة .م ,موقط .5 ,عن فدمنها ع0 .3 - 
1 لم أت لم0 ,2 ل فق 26 ش16 











تعتصعه - مملمم1 كه كلدت علدنا أه بمسرطنا - دمج منطونه الف 
الوموء8 وأوعطا] 02 


لمكم 


باحترام مدد التنفيذ يمتبر أمرا جوهريا لارتباط هذه المدد بحاجة الورفق 
بحل التعاقد ( ١‏ أ الا أنه يجب أن يوفع فى الاعتبار الصعوبات التى انقرفت 
التنفيذ الطبيعى للعقد فى المدة المحددة . صا ببرر اعتياره عترا للاتقساء 
أو لتخفينى الجزاات المقرر: 





وتطبيةا لذلك قفى مجلس الدولة الفرنسى فى حكيه المادر فى قشية17). 


ل ممتاظمم ستصعماج حول عحتستطلاة 
*مانتعسع قوم عل علم«منتهه 50 


اباعفاء الشركة من غراءات التأخير ويتموينن الشركة استنادا لنظرية المعونات 
العادية غير المتوقعة عن الصعوبات التى واجيتها اثناء تنفيذ الاشغال ٠‏ رفسي 
نطاق نظرية صمل الاممر . اذا كان الاجراء المادر من جهة الادارة الشماقدة 
دون أن يؤدى الى استحالة التتفيذ ولكن على الاثل يؤدى الى جعل هفا 
التنفيذ عسيرا ٠‏ فانه يمكن اعتباره عنرا قابلا لآن يسمح للمتعاقد أن يطل ب 
اعقاء ه أو تخفينى الغرامات المالية المترتية على التأخير فى التتفيذ » [؟1 











40 تراج الماوهن 47:45 من اللائحة التفيذية لقانين تظي م 
المناقصات والمزايدات والتى قررت توقيسع غرامات ماليسة على المتعاقد 
الذى يخل بالتزاه بالعدد المحددة للتفيد » 


يل 706 .م .866 ,1961 #ع«مسمعقل 13 ,يع - 
51 الأشتان-الدككور سليان الطماري ء العقد + المرجع السايقء 
وانظار في تقس الممنن 


الدكتور على القصام ٠‏ سلطة الادارة فى تعديل المقد الادارى ٠‏ 
المرجع السابق بي 521 








نتن 


وأحيانا يكون الاعغاء من غرءات التأخير بعتابة فشكل من أشكال تعويف 
القرر الذى أعاب التماقه عند تتساوى مع ذلك اتوي * وجي بسي 
ع التمو شكل الطاء من الال لل 





وأبما فى نطاق نظربة الظروف الطارئة ٠‏ فان المتعاقد دون أن يتوقف 
عن تتفيد التزاته العقدية » لا يحترم فحسب المدة المحددة 
الاتزامات . ونظرا لأن تنفية هذه الالتزاءات لم يصح مستحلا , غاله قله 
يتدرنى لتوقيع غراءات التأخير المقورة فى هذا الخصوى ٠‏ ولكن لكونه لم يتوقسف 
عن التنفيذ غانه يطكه الاستفادة من, تطبيق نظرية الظروف الطارئة وااكانئيسسة 
الحصيل على تمويتى استتانا اليل 





01 01 'والكلع جل 


اذا كان توقف المتعاقد عن الاسشرار ف تتقيذ العقدء يحرم من كسي 
حق فى التعوينى بناء على الظروف الضارقة ختى ولو اكثملت شروظ تطريقه) !"أ . 
إلا أن مجلس الهولة الفرنسى قد سمع يتطبيق تلك النظرية فى يعني الححسالات 
التى فدر فيه حجم الصحويات الجسيمة التى تعرنى لها المتعاقد على الرفم مسن 
ارقف من في المقد!؟ أوتضبية لذلك قفى مبلى الدولة إلفرنسى في قغية 





الوممء2 متعمط1] 2ه معاد 


نملا ذه برممرطاآ - لع مدع ونطونه الى 





)١(‏ الاثمناد الدكور ثروت بدوق + تظرية صل المير ‏ المرجع النابقاء 
007 
؟) «لع102نونا ,ختسوق ,1953 #«طوعلمم 13 .6.8 - 
.450 لم .ع6 ,201166 6غهاء50 18 36 


لعا وهم 9 غمنع'4 .كممع ملك ,06016 ماقا .[ع200 - 
م ,2928 80.0 مكعم لمع ممه وعامع م5 ,1928 
328 
50 م0 ,512 .موقم ,1984 رقر6.ك ,امومع .ل - 
95 .50 8ع 








تعاصع0 - سفلومل كه راتكه دتمت كه بوممطاز] - 


القممء متقعط] رن 


لمصودع؟ واطعنه الى 


لفقل 


”ناهعطة800* ١ ١١‏ بأنه انا كان تنفيذ العقد قد توقف يتاء على أواسسر 
اسلطات الاحتلال ٠‏ فان ذلك لا برجع الى المتعاقد وبتاء عليه ثانه بالايكسان 
أن تطبق نظرية الظروف الطارئة اذا توائرت شروط تطببقها - وقد قضت المحكية 
الادارية العليا بتطبيق نظرية الظروف الطارئة على الرغم من توقف الشركة 
المتمافدة عن تنفيذ التزماتها المقدية فى عقد التوريد ٠‏ وذلك فى حكها المساهر 
فى 4 يونيه سنة 25123435 





وان كانت المحكنة لم تمل الى حد اعقاء الشركة المتعاقنة بن غرامة 
التأخر الماريف الدارية ل أن الحكة الاازية امل فى حكيا المساهر 
فى 2 ؟ توقاو سك وه ١]‏ "© يقداان ايتمدييرة عريل يع لني ف 





00 رعق لاءلية 505 .م .866 ,1958 «عالمفل 29 عع ع 
0.61 ,11 ,1958 


(5) سيقت الاشارة اليه » وقد جاء بهذا الحكم : 
* ان تطبيق هنه النظرية (الظروف الطارئة )لايعفى الشركة من 
غرامة التأخير والساريف الانارية وفقا لكام لائمة السخازن والمشتريات , 
ب أن يؤْخذ فى الاعتبار عد توزيع الخسارة بين الشركة 
الظريف التى قبرم فا العقد من ارتقاع فاجيه فى لسار 
الزثبق يسبب تهافت الدول الكيرى على شرائه واستمرار هنا الارتغاع 
طوال مدة العفي 8< 
51 حكها المادر فى الطمن رقم 8841 لسنة 75 اق سبقت الاتارة 
اليه ٠‏ وبراجع كذلك حكم المحكنة الادارية المليا المادر ببشسة 
ها ديسمر سنة 1186 فى الطمن رقم ١595‏ لسنة 17 فى 
اليه ٠‏ يقد جاء به أن : * تطبيق هده النظرية يفتر 
تنفيذ العقد الادارى تنقينا كاللاء ٠‏ “اذا لم يقم المتماقد 
نتنفيد التزاماته التعاقدية كاللة بعد أن أخته الجية الآدارية من توريد 
جزه من الكبة اللتعاقد طيها فلا ممل لطلب التعيقي 8.0.00 






سيقت الاشارة 














- مهفمم1 غه تالدع تهنا ذه تصمرطنآ - لسعو مكطونه الى 
القممة2 متعمط] 2ه معتد 6 


ع 


عادت وأكنت على المن الثناسى قائلة انه " لين مؤنى تطبيق هذه التظرية بعد 
توافر شروطيا ء أن يمتتع المتعاقد عن تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد.للمتماقد. 
المتماقدة معه لمشاركته فى تحمل نصيب من الخسارة الى 
حاقت به نتيجة ننفيذ العقد فى ظل الظروف الطارلة. 
الادارة يلجأ المتماقد الى الققاء ٠‏ 








وفى مجال تنفيذ العقد قد يطرأ ظرف يقلب اقتغماديات العقد دون 
أن يجدل تنفينه ستحيلا . ثم يتحول الظرف الطارىه فى مرعلة لاحقة 
الى حالة قوة تاهرة يستحيل معها مواملة تنفيذ العقد . بمعنى أنه يتتايع 
أولا الظرق الطارى» ثم القوة القهرة خلال فترة من الؤين ٠‏ فانا كسان 
المتماقد قد استير فى تنفيذ المقد خلال المرحلة التى كان الحدك فييا 
جرد ظرف طارىء بحيشييكن مواملة تنفيذ العقد ٠‏ فاته يككه الاستفادة. 
منبتطميق نظرية الظروف الطلرفة «حتى ولو كان مفطرا لايثاف هذا 
خلال مرحلة لاحقة * 4 








ولكن اذا نبين أن المقد الادارى لن يعود اليه توازنه على الرفم مسن 
معاونة الادارة للمتعاقد ٠‏ وأن قلب اقتصاديات العقك قد أصبع نبائيساء 
فان لكل من طرفى المقد أن يطلب من اللاي فسخ الفقد اذا أخق 
الطرفان فى الوصول الى اتقاق جديد يديد الحياة للعقد ١‏ 7 ؟). 





_ ب يي ل الي ماده 
605 لم 63 .م0 ,2 م الع ©2 ريق 16 
ورجع من أحكام سيل الدولة الفرتسيخن هذا الصدد 
.88 ,كمومةة عل عسماهومع ,1932 وأال 30 ,6.6 - 





قيض ممه كاملا تققد موصيقة ف لعز - 
,6 معيومة ل 560 م0 تداعف دعل مأع/ء كعلاقام 
.0 86 
(؟) اسنتناول هذه الجرئية بالتفصيل عد الحديث عن حالة القرذ القاهسرة 


فى المبحثالثاتى من هذا الفسل + 








ماصع - مملدم1 له بوطتسع حلملا له بمسطنا - لمجعدع8 منطونه الف 
القممء8 وأوعط1 02 


لكي 


وبالاضافة الى حالة القوة القاهرة الثى تحور المتعاقد من الالقسُوام 
بلتنفيذ . اذا كان من شأن الاجراء الصادر من الآدارة المتماقدة ان يعيح 
التنفيذ مستحيلا . قان المتعاقد يكنه أن يطالب يفسخ العقد انا ما ترب 
على الاجراء الادارى صعيبات تجاوز الحد !أ صدوبات من شأنها زيابة 
أعباء » بدرجة كبيرة لا تحتطها اتانياته الحالية لو الفنية!؟) م 





والفسرى هنا أن عمل الأثير لم يؤد الى استحالة التتفيذء وأن هناك 
التزام بالاستعرار فى تنفيذ الالتزامات التماقدية المتولدة عن العقد والمرتبطة. 
برظيفة المرفق العام ٠‏ فكيسف يكن الترفيق بين هذا الالتزام وين 
طلب الفح الذى يطليه المتعاقد 5 .. 8 


ومن ناحية أخرى هل يمكن تعوينى المتعاقد عن الأمرار التى لحقت يه 
على الرغ من أن فسخ العقد كان بناء على رغبته *واذا أحجيب لطلبه مهل 
يكين انميت تفلا وس يقل المتمرن الاماشتى كل هي .ونا 
المتعاقد من طسارة وما فاته من كسب كان يمول عليه او لم 
.بختل توازن العقد نتيجة عمل الاثير ؟ + 





بداية'فائه فييا يتعلق بالاجراءت التى تتخنها الادارة التماقدة 
وتؤدي الى زيادة آعباء المتعاقد بنا يتجاوز اانياته المادية و اقفراتسس» 
الفنية ٠‏ فان هذه الاجراغت أيا كانت أهميتها أو طبيعتها فاتها طالط كنت 
فى اطار موضوع العقد وف اطار القواعد العامة للمشروعية ؛ فان مدق 


(1) الالمتاذ الدكتور تححرد حلمى , العقد الانارى ٠‏ القع 
السابق ا 2311 

(؟) الأنتذ التكتور سلييان الطباوى : العقود » المرجع السابق, 
0007 








- مهفمم1 قة تواتك عتمتا ذه بصرطنآ - لسعو وكطونه الى 
اأقممة2 متععط] 2ه معت 


يدنفا 


ما يقرت علبها من زيادة أعباء المتعاك وتحاوز الثانيائه لا يخرجيها عن إطار أنه 
اجراغت مشروعة تستهدف فى المقام الال حاجات العرفق العام الذي تعاقدت 
الاملرة من أجله ١7‏ أ أما اذا كانت تلك الاجرافت غير مشروتة ٠‏ #نفا 
الا نكون بالطبع فى نطاق نظرية عمل الاثير وبحق للمتماقد أن يلجأ لفاضى 
العقد طالبا الفاء هذه القرارات غير المشرودة ٠‏ 1 ؟). 





ولى ذلك قان الفسررى الذى نحن بصدده ينحصر فى الاجراات المشروعة 
الجية الادارة » والائر الطبيعى أن يتم تعوينى المتعاقد تعويفا كاملا ٠‏ وأن 
يستمر فى تنفيذ التزااته التعاقدية » ]ا أن المتعاقد قد يجد نقه 
أزاء حالة لا يجدى فبها التعوينيء عدما نتجارز الننائج المترتية على الاجراات 
المفروفة طيه الوساتل الحادية والفنية التى بين يديه رلهنا فاته قد يفطر أن عاجلا. 











4 148 .م رعق تعقعم موفما , تبممفمع 





م 


اذغ 280 مم عمط تعقم عو108 معرمسع1 .وم 





وانظر فى تقس المعنىٍ 
,"8 [ لاعن عمط ممه 1116 أطتكمممدعم" ,96زمراهم ,م 
.241 86 131 ,005 ,.6115 .م0 


ولمع من أعلام سبلن الدرلة القردسي فى هذا العاف 
ولاعمهة! ع0 ع[ آلا/ء #لهت ,1918 مال 5 
ع8 ولوع8136 ,1920 صلباق 23 536:6 ,م 
08 تمع [لا00 نا +لعمعومدمع" :624 ,م 
و1978 م1878 17 .0,8 :"لع مم نك عأصممن: 
.م 8862 ,5©5 “ززع 0 عد أقعموم 6 016 
665 ع 1لممع لق 16 لع اتمعؤوة ممنغمع ] )تلمو" 

01لا 








ولمزيد من التفاصيل براجع 2 
عولف الاستاد الدككور سليان الطبارى «العقود «المرجم السابقء 
ان 115 وتايحدها والاحكام التي اشار اليياء 








) 


أو آجلا أن يتوقف عن تنفيذ التزاءاته الدقدية بسبب عدم ملائية وهام تقاية 
بوارنه المالية أو الغنية ٠‏ فالطلب الذى يتقدم به لفسخ العقد ماهو الا نتيجبة 
ختمية للموازنة بين ممالحه المشرومة والفرنى الأشمى لدوام سير المرفق العسسام» 
وحتى يكن للأدلرة أن تتدبر أمرها بالبحث عن متعاقد جديد تسح الالاه 
ة بالاسترار فى تنقيذ المق فى لل الماع الجديدة التى قرتيت 
التى اتخذتها جهة الامارة .11 








وهكنا لا يوجد تعارنى بين طلب الفسخ ونقتضيات سير المرفق العام وحق 
الادئرة فى اتخاذ ماتراه لازما وفقا لسلطاتها الاميلة فى هذا الشآن ٠‏ 


ومن ناحبة أخرى فان التزام المتعاقد بالاستعرار في تنفيذ التزاماته العقدية 
لا يسقط بمجرد طلبه فسخ المقد . وانما يجب عليه الاستعرار فى التتفيذ حتي 
بحكم تاضى الحقد بالفسع + وقد لا يجييه الى لطلبه فى فسخ الدقد فيتعر 
اللجزاات التعاقدية افا مطتوقف عن نتفيذ التزاماته المتولدة عن المنقد ! " ؟ . 


أن لذا حكم للقاضى بفضع النعقد ٠‏ قان ره تك الى تريخ رقع الحصوي 25 


ويتحرر المتعاقد من الالتزام بالتنفيذ ومن كل النتائج المترقبة على الاجسسراءات 
الت قد كين الاارة قد الت ضده كعدم تع ات اتأخ و السسسيي 
اخلك 54 





تعاصع0 - سفلرمل كه تواتكع حلملا كه بمسطاز] - 


القممء متقعط] لزن 





54 .148 .م رهق عمجم 70856 رأمملدة .5 - 


220:0 .م ممم رتملعاوة ,25ود معاميقم 27 ,628 - 
498 .م معمة ,و01 ,1932 كهم 4ل 


لمصودع؟ واطعنه لله 


زم) الاستاذ الدكتور سلينان الطنارى : العقود ‏ المرمسع السابسقم 
د 
0 .626 .م .866 وممعمة س8 ,1920 متيال 23 .6.6 > 








القممة2 متعمط] 2ه عتمم 


اه توالكمة طمن له تصمرطانآ - لع سعوع. ماطونه الى 


ع 


- صقكره1 


2 


بدن 


وبالاضافة الى ذلك يكين من حق المتماقد أن 
لنتاخ انا تددت الاب , العمول على التدري والشع أو لجع بيسن 
التعويض وعدم توقيع الجزاءت التعاقدية | | أ ٠‏ ولكن هل يكون التعويني فى هذه 
الحالة توضا ملا ؟ . الذى يثير هنا التساول هو أن ستيلية الادارة في 
هذه الحالة تقوم على اماس الصئولية العقدية دون خطأ ٠‏ وهو نات الالساي” 
الذى تقوم عليه صثولية الادارة فى حالة مارسة الادارة لحقها في فسخ انفد 
بارادتها المنفردة لاثراني تتملق بالصالح العام ٠‏ دون أن يرتكب المتعاقد معها 
أى خط وهو مايظلق عليه امطلاها ...245111819 ها" 
*026ا7 05قة. وهنا الحق أبر سلع به للانارة دون حاجة للنى ليس 
فى العقد » بها يتراب لها أنه أكر انل مع الصلح العام .5 أو الاقسر 











لذ .6«اناء0 .7 بعسعقطة .ع ,عمقفمويها طانم 
552 .8 011 لم0 ,2 م6 4ع 26 لشم 


(1] وول فانة] ككفد 26150 1| لومم ها" معكرمممة .0م - 
"علو نموومءة مايصو ول وم أقهم اد أملهقة وأو روم 
.5 ,1986 معلممق؟ 5 غماع 'ك [أعومه0 لامك فغمم 
,1986 381 28 ,07616065 365 1هم :165 ,صدومة 
5 66 18 .م 





مام ووم بقظة الادارة | مع اش يرما طياروة نهد 

خطا 2 

16 رلوم بع«ع0م1 .؟ ,عمغؤوضيها هل .م - 

كاه 659 .م ,6أ6 .و0 ,2 ا ,لف 26 682 
وع1أظلام معابمع5 م06 5وهآكوععممء كعا ,هماه .ا 

.5 8 172 .م ,611 .08 ,كلع أو96 باق .80 

-الاتمعاذ الدكتور سلينان الطاوى ٠"‏ التمقود » المرجخ السابسق , سيلا 
وابمدهاء 

- الأثشناد الدكتهر ثروت يدوى «نظرية عل الأثيردالمربيع السايسق وسة 11 
واتمد ها 














عع - سفلرمل كه تواتك حلملا كه بوممطاز] - 


القممء2 متقعط] رن 


حدم واطعنه الى 


نفدل 


الذى أعادت التأكيد عليه محكية التتازع الفرنسية فى جكب المابر فى 7 عرس 
اسنة !13 ٠.‏ 


فالتعويني فى هذه الحالة الاخيرة يجب أن يشمل مالحق المتعاقد من 
اخسارة وبافاته من كسب شريطه أن يثبت المتعاقد أن الفسخ قد أمسسايه 
يمر( أ سواء أكان الشرر ماديا أو ممنويا” 


ولا غراية فى ذلك فافا كانت الادارة رائدها فى فخ العقد تحقيسق 
الصالح المام , قان المتماقد من جاتيه قم يرتكب أواخطا (؟ ٠.)‏ يهو الأثر. 
الذى أككه مجلس الدولة الفرنسى فى حكيه الصادر فى © فبراير سنة 1147 
فى قنية ‏ “سوومة هوه (9 

على العكى من هذه الحالة ٠‏ قان الفسخ في الحالة اللي يتم يتساء. 
على طلب النتماقد + لآل الاستترار فى تنفيذ العقد أصبح أثرا يتجساون 
الكانياته المادية أو الثنية وان كان ذلك بسيب تدخل الامارة المشروع أتتسناء. 
اتنفيذ العقدء وانا كان سيب الفسخ مختلفا فى الحالتينءالا أنه يجنعها 








41 متشور فى السجلة الفرنسية للقاتون الادارى (.«هة .47 56 -360). 
اسئة 11817 1س 131 مملاسظات ‏ #مصعلط| .6" 
وقد أت محكنة التنازع بوضوم حق الإدارة في إنهاء فد العسرام 
المرقق العام بالآرادة المتقردة + 
لكا .عم ,مومع كغ5 ,1928 عمضممةة 21 .6.5 - 
36 عرعدويرة1 ,1930 #مطمعيوم 7 :1300 .م 
000 
زس) لمم ,مجعم 6ك ,1926 سواعية) 17 6ل - 
15١‏ ١م‏ 
ل4) عمااعهم وعا ,مشواعكمم عاوم ,مم1 ,00 - 
ا 2 .م ,1986 اهل 28 رومع فكع 
زه) :مذاعةمم ,1986 آم 28 ركع( 661 كمقاععم كها - 
ل تعكمم .1722 .م ,1986 .8.08 














عا 


عدم امكان نسية الخطأ لكل من طرفي العقد -ولهنا لا نجد سبيا يحول دون تعويثي 
المتماقد تعوينا كاملا , على اعتبار أن الفنخ هنا أحد النتائع المترتية ملسي 
نظرية عمل الاميرهوهذا التعويني يشمل مافات المتعاقد من كسب ونا لحقه 
من خسارة 1 









1 ويؤيد الامنتاد الدكور 
للبادو.ه العامة ستشيها بحكمين لمجلس الدرلة الفرتسى : الأول 
مادر فى - 7 نارس سنة 3907 فى ققضية "مهم مجم5" 
! السجيوة ى 510 والثانى عادر قي 10 يوليو سنسة 11617 فى 
8909718" | السجموة ى 501 4 يراجع فى الظاميل 
رسالته السابق الآشارة الها مي 181 








ويؤيد الاثنتان الدكتور سلبان الطماوى تعويتى المتعاقد تعويفا لاسلا 
فى حالة فسخ العقد كبوازن لسلطات الادارة فى التدخل في سال 
الحقد الانارى ٠‏ يأن هذا التعوض * يغطى جبيع بايلحق بالمتماقق 
من أغرار ٠‏ ربا يفوته من كسب ٠‏ بسبب الحكم بفسخ المقد لآ 
مرجع الفسخ بالقسرنى + الى تسرف الادارة ؟.. براجع مؤلقه فى 
|العقد السابق الاشارة اليه ى 01* - 


- مقفمم1 غه تواتك متا ذه تصرطنآ - لعصعوع 2 مكطونه الى 
اأقممة2 متدمط] له معلد 6 











معاد - سفلعمل 6ه اتوت جتمتا كه بمسرطن] - 
دومع وتوعط] رن 


لمصعوعه كلطعنه الى 


ليع 


المبحث اللاتسسى 
حالة استحالة تتفيذ المقد: فكزة لقو الوق 


في مجال تتفي المقد الادارى . قد يمادف المتماقد مع الآدارة مدويات 
غير منظيرة لم يكن وظروقا استثنائية لم تكن فى الحسبان أو يتعسسر 
التدخلات:جبة الادارة المتماقدة ٠‏ هنا قد يؤدى الى التأثير على ظروف تنفيد العقد .إن 
بجعل هذا التنفيذ أكتر صعوبة وارهاتا للمتمافد . ولا أن تؤّنى هنه الاأثعال 
انات الطبيعة المخظفة الى جمل شفيذ العقد ستعيلا . ويترتب على للك أن 
التزام الستماقد بالاستعوار فى تنقيذ العقد يشل فائما طالما كان هذا التنقيذ فى حد. 
اذاته سكنا وميا كانت درجة المشثة التى يواجيها أثتاء التنفيذ . مع ابكان تعويقه 
بالاستتاد الى احدى النظريات الثلاث ٠‏ عمل الاثير والظروف الطارئة والمعوبات 
المادية غير المتوقعة بحسب الأحوال وتوافر شروط التطبيق كنا سبق أن أوضحنا ٠‏ 





أنا فى حالة استحالة تنفيذ العقد ٠‏ فهنانكون ازاء فكرة " القوة التاهرة] 
التى تخظف عن جميع النظريات المشار البها فى أنها الرحيدة التى يصبح بدقتضاها 
تنفيذ التزاءات المتعاقد مع الادارة مستحيلا , وبالتالى فهى الوحيدة التى تؤدى 
الى اعقاء المتعاقد من التتفيذ ٠٠٠ ٠‏ ولهنا السبب فقد آثرنا أن نفرد لها 
سبحت استقسسلا وبعد أن نكونفد تعرضنا بالدراسة للنظريات الخرى - ولفكرة 
القرة القاهرة وضع متميز فى نطاق العقود الادارية بالنظر الى الطبيعة الخامة 
الهذه العقود. وما أضفاه سجلس الدولة الفرنسى من توسع فى مفهوم هذه الفكسرة 
واستحدائه لما يطلق عليه ” القرة القهرة الادارية ؟ #«ناء رهم م6076 ها" 
*6116 245181587 بالاضافة الى الممنى الاأميسل للقرة الاهسرة. 
وبالطبع فان النتائج القانونية لكل من هقين المعنيين ليست متعاظة وو 
ما سنتعرض له باليحث على الوجه التالى :- 
١‏ البطلب الايل : الطهوم التقليدى لحالة القوة القاهرة ٠‏ 
؟ ‏ الطلب الثانى : فكرة القرة القاهرة الادارية + 














القوة القاهرة هى الحادث الخارجى عن ارادة الاقراف المتعاقدة ٠.‏ وفيس 
المتوقع ٠‏ والذى يستجيل دفعه ٠‏ ويؤدى الى استحالة تنفيذ الالتزامات 
التماقدية 111 وهذا التعريف يوفح العناصر الثلانة الاساسية المكرنة لحالة 
اقرة الاهرة التي أعار ايا وى الحكية... "نعاقوهة" ‏ لتر سام 





مجلس اندولة الفرنسي فى قفية و1 #وهددعة! دمل © مود همع" 
*18818185. ءوالتى تتئل فى الحدث الخارجى وعدم امكان التوقسيع 
واستحالة الدفع . 


وان كانت هذه العناصر هى قتا الكية للقن التاهرة فى لانن الخال 





زن) ,6اامرامة .8 بعمعلطد .5 ,ع ةفمميهر عم عمد 
ا ا 


(5)اعصة ,89 .م و3 ,1910 .0 ,67:1909 رمقل 29 هيع - 

لم0 ولق .م ,لله 76 رقالك.84 زنه لمم 

-06هه لم8 غم العلا رووما .لكر 

وقد جاء بقرير الاشتاذ *0ا *180416‏ فى هذه الخمية 

مم50 عل كمع صن منكودم ونقمو و[ هنو عروم" 
015 #ؤوأسيمم الهايو غية4 11 ,عبفزدم 
5 لمممممم م10 امو و[لعانو غنعع 11 ربط تووم م عمسمع 
خنهع 11 ,2 زعتفومممموم'! م4 كعروامد ول ع4 
مناووطة 1186أهاوودمم]"1 كعول ملاعم 16 مالو'يو 
عله'م السو عله 11 .3 رومواعوتاقه دمو «لامصهم مل 
,"معمومء 16م قل نه «تمعيقعم دآ سر 














- ممفمم1 غه تواتك متا ذه تصمرطنآ - لعسعوع 2 ونطونه الى 
القممة2 متعمط] 2ه معتد © 


(5) يعرف الاشتان *5 طفع ,كام هدم" القرة الفاهرة تمريفا عاملا 
اللعنامثر الثلاعة المشار البها فى النتن وذلك على النحو التالن 8 
اا أدايممها امعمرقية عن غوة عسوزمم معرمع ها" 
قساف 8 عنم معاي 160606 ه6 مقو رواطاعداعممم 1 عم 
"عناوولام 1 1 أمو 











م 


إلا أنه بالنظر الى الطبيمة الخامة للمقرد الادارية ونا تستلزنه من بثل اقصى 
الجهد من جاتب المتعاقدين لضان تتفيذ العقد . على اعتبار أنهم مكتفسُون 
بميعة تتعلق بمسلحة غاءة » قان الضى الامارى بيدى تشدنا واضحا في تقر 
اسلك المتعاقد وناهو متطلب ننه من جيود فى هذا المجال أكثر سا تتطليئه 
المحاكم العادية في مجال تنفيذ العقد المننى ٠‏ 


5 اهنا المعنى أبرزه بدقة الاشتاذ 7304160" فى تقريره أمام مجلس 
الولة الفرنسي سنة ١04‏ وأشار اليه العديد من الفقهاء كاحدى نتائع فكمرة 
التعاون لنصلحة العرفق العام وأثرما ل عاد بق الباشي + 113 

ومن ناحبة أخرى اذا كانت القوة القاهرة تعتير سبيا مشرينا لضع العقد 
اذا استحال تتفينه .بصفة مطلقة » الا أنه تحت تأثير الطبيعة الخاصسة 
اللعقود الانارية , كان الاثنتاف " دى لوبادير " يرى أنه يتمين فى هسسقه 
الحالة على النتعاقد أن يلجا الى التتماء الحصول على حكم يفخ العقد اللقسوة. 
القاهرة.أنا فيا يتعلق بالادارة فائها تستطيع انهاء العقد يقار منها بناء علسي 





ع0 - 1 
ململ 6ه بوتس حلست ذه برمسرطن] - له جرعوم؟ وداه 
0م12 و لوم لوزي لل 





2 انظ لمزيد من التفاصيل 
02 ومامعممممم ؟ممنو لهم معرمع" ‏ ,دفطفة 52 - 
.3ع 2 ,م ]ع .م0 للك عتممة م0 


(1) يراجم على سييل الطال 5 
و عم 85 .م ,07 لوقع لم6 امومع للد 


لكو .8ه هل ككاعممم #لعلعة رومتلة .كا 
لم0 .8 رممع وم .ع رعمقمدانيها 06 ,١ق‏ نك بم 
7206-78 لمم لماع لم0 1ع رافق 26 لمقتك 











تعادع0 - ممفمم له تواتديع متا له تصمعطئ] - لعصعوع. ونطونه الى 
الوصو لقع ط] 02 


الفكف 


اسلطتها فى انهاء العقد بلرادتها النفرية» 2117 


ويعلق أستاقنا الدكتهر سليمان الطارى على هذا الرأى بآله " رقم 
مجافاته لفكرة القوة القاهرة كسببيؤدى الى الاستحالة اللطلقة فى تتفهلف 
الالتزاات العقديسة ٠‏ يفع فى الاعتبار الظروف الخامة بالمقود الاداريةء 
والتى تسظزم الاستعرار فى أناء الخدمة حتى لا يتوقف البرفق مهنا كان الشسسى . 
وبالتالى بحب آلا يتل للأاد حريسة تقدير نا يعر من قبيل القلوة 
القاهرة. 5 





)١١‏ طرله فى المقد ء اليزء انالك ء ‏ 149 ٠‏ ولاحظ أن 
الأستاذ ” دى لوبادير قد أشار الى الفرض الخاس بهلاك 
مرضوع العقد كاحدى صور أتقضاء العقد يقوة الثانون وهو ماثفى سه 
ميلس الدرلة الفرنى فى حكسه الصادر فى 11 يوليو سنة 1585 
فى تدية #معمصم؟ هك كاك أس16ع* السجبرمة سي 520 
أما فى غير تلك الحالة والتى لا يظهر فيها اثر القوة الفاهرة بهسنفا 
الوضوع + فهر يقول 

+65 56511135108 13[ منووم10 ونون دومددعم 5سولل" 
عمملة 415 6116 امعد ممعم 36 مم مم ممعمعمم 
مم انه مويل نه أع-أساع مهم ملفومكة عق 
عقم مقعم وعم بنك 1ع ' و10 اننا 
أعلوااوء علو عمودوم عنوم 00 ,ممأعمن5 لم ام3ها1 
مماغه اا تمق هل مفصملاء ممعدمعمم 3 مادق كمع 
علاناهم و أمتمفة مملكة 11 وم هل ع أوصمم باك مهوت 0ع 

."همق ةا قم 











(1) مزلفه فى العقود ٠‏ المرجع السايق * ص 7-5 








تمصع - صفلومل كه راتكه حلملا كه بومسطات] - 


القممء متقعط] لزن 


لودع واطعنه الى 


0 
قينا يلي ستعرثي ب بالقدر الذى تقتفيه هذه الدراسة ب للشروط الواجب 
توافرها للتسليم برجود حالة القرة القاهرة وأهم التطبيقات القفائية له والنا قح 
القنونية الترتبة علبيا فيا يتعلق بالتاءات وحقوق اطراف الرابظة المقدية ف 
نطاق القتون الانارى ٠‏ 
أولا : شروظ حالة القوة القاهرة :(90). 


الحافث الخارجى ١‏ .6# اسن أوشناءت 0" 











ان الفعل الدكين للقرة القاهرة يجب أن يكون أجنبيا عن ارادة المتماقد 
يستقلا تا عنه » أى أنه لم يحبته بأى تعرف من جانيه ولم يساهم قسسسى 
احفاته ولم يكن لارانته أي دور فى تحقيقه ٠‏ وعنا يستتيع أنه لم يكن فى 
استطاعته منع تحقيقه! أ ٠.)‏ والبعض بر أن هذا الشرط هو الذى يسم بامكانية 





11 يلاحظ أن العناص الحكونة لحالة القوة القاهرة فى سبال الستولية 
العقدية هى ذات العناصر النى تعرف بها القوة القاهرة فى سي ال 
السكرلية الفصيرية ‏ "14 1عساء0611 05011106ممدمم ها" 
فى القائون الادارى + يراجم فى هذا الشآن 
للملا مل عجلة 266 '" رمسعلها! ب عم مومهم للد 
ر"علااعمصدد تمتوفة ممتعو لل اميل 9ل عمميهة ممقومم 
.6.8 علق ,اعم مهد ج316 .1972 لقيهليم 
0.3.66 رصقلا نل غممومتعدم06 ,1971 1188 اناق 20 


.235 مل .1971 
بومعقطة ل ,ععقوطيها 06 لم - 


8 مم9 .1 ١ش‏ رقة 26 شممية 





لين 





.26 مم ممق أعقمم موقن اعجرم رقا 
+506 م رعق ممم عوق70 متصعممت لع - 
الدكتور عبدالمجيد فياض ."نظرية الجزانات في العلقد الادارى «المرجع. 
السيوا 5 يسول 








عع 


التسيز بين حالة القوة الاهرة وبين الحادث الفجائى 4# ]ريهوم 5و6" 17 ). 
قانا كن القنون الخلى لا يقيم أى تغرفة بين القرة الاهرة والحادث الفجاقي/ ؟) 
ان فقهاء القنون العام منذ التعليق الشههر للعميد هوريو أ" على حكسم 
مجلس الدولة الفونسى فى قمية "8805181" قد سيزوا بين هاتيين 
الفترتين والآثار المترتبة على كل منيها | أ ويقوم معيار التعييز على أسالى فكسرة. 








(1) ,1968 ر.قة 42 ,علعمع ولو هله علمة ,اعلهة .8 - 
كته 502 رعق أعقمم فوف13 رعنامهة0 ,3 وك34 .م 
(5) يراجم فى هتا المدد 
وه وهل تاداع علم8 بمواممصاممة ليد 
.كعم 50.74 ,1989 ركلههة1 رعللات؟ يقاب 
11 ركمو هوتاقه 165 تاباك عأورة .11لعلا .قد 
52 2ه 2ه .60 ,271 
ممعم اطممة وول 1106 اامعصموم ها" بعمماط .8 - 
وول مواءمفعقم ها كقممة وممصم موده دعل كع 
.ىا ع6 162 مم ,1969 ,لقنا رهمة10 ,"ومع 
ع عه 508 مم رعق تعقمم مكق10 رومعملا .5 - 


ويراجم نى الادة ١١42‏ من القانون السنى القرنسى ونى المسادة 18 
من القانون الندنى النصرى حيث وود ذكر القرة القاهرة والحادث الفجائي 
اكترادقين ٠‏ 
ويراجع فى الفقه البمرى ‏ : الالستاذ الدكتور عبدالرزاق السته ورف » 
الوسيط . المرجع السايق ى 71+ وبابعدها ٠‏ 
, تواوممهمة تلقل كه 30 .0.6 منود وأمو ملم تعسه) - 
1612 .3 .1912 .5 
9 يعيج كنود وأموسيمعها .اعمون عه اسمصدمة عاويز 
.5 ,5 أقاناهعة ع0 جهو لاك 616 .1929 «©أممفل 25 
الل 9 .06 عسمة عوالءا ماهم :81 ,3 ,1929 
: .له :876 .م ,1948 .8.0.0 ,ولمع 6م عومقه ,1948 
م36 ,1971 غ18[ آنل 20 .0.6 علو .لم00 ,لصفل 
.كعة أعقمم رصقلا هق 


- ممفمم1 غه تالدع متا ذه تصرطنآ - لسعو مكطونه الى 
القممة2 متدمط] 2ه معت 


3 








تعتصعه - مملمه1 كه تدع علدنا ؤه بمسرطنا - لعجعدعج منطونه الف 
الوممءط8 وأوعطا] 02 


1 


السبب المعلوم فى نطاق القوة القاهرة والسيب السجيول فى نطاق الحادث الفجائي , 
وعى ات الة الى مدو أن مجلس الول التونسي قد ره في كه السام 
فى قفية “وز وساوء8 ع0 عدو نل مان" 





اا أننا لا نتفق مع الاتجاه الذى يرى أن الحادت الفجائى سه نات 
الخصائى المميزة للقوة القاهرة بامتثنا» خصيصة " الحادث الخارجر" ٠‏ وبعبسارة 
أغرى تان باتهب اليه المفوفى .7869#" فى تغريرة اللقدم أمام 
نجل الدولة الفرنسي فى لضسية . #رون برق مكو 153. مسن أن 
شرط الحادث الخارجى هو وجنه الفى بصز بين القرة القاهرة والحادت الفجائيء 
هو أعر قابل اللنقاش 





فالاتتاة “رد106” برى أن الحادث الفجاكى حادق داخليا ينجم 
عن العى؛ ناته ٠‏ أما القوة القاهرة فهى حادث خارجى عن الشيه الذى تتمقسق 
به انسئولية ٠‏ وأن ذللد هو القارق الوحيد بين الفكرتين » أما فييذ عنا 
ذلك فل من القرة الفلهرة الات الثجائى بها نات الخصائي من حيست 
عدم امكآن التوقع وعدم الكان الدفعأ " ) ٠‏ وفى الواقع فانه يصعب التسليم بهقا. 





11 سبموعة سيرى الجر الثالث .ص 1ل سابق الاشارة اليه ٠‏ 
197115 و1 اليل 20 ع6 عنع وفص ل اوم - 
157 ءامنا تقر + ك6 أع06م 
معانعد 16لة عهم غ6 ركع لواممعين') ممم عوواع» 
جوع ومع نك نوم تولك عد #سسلمم ممم هل عبن 
بهم ممم ممهزمد مممم؟ عه لقره كم لكأن 
1116 أط اد ارش مم01 وممفع ممق كعقم و16 مم26 مع 
عمجممة 4176 عانهو ع1 .1116 لط لخو اوومم 4201 امع 
عقناقء هد عمسم عوممومة 16 رعق هن كمه فيو جوع 
عملكما ممتاس لأعدمء 13 ذمقك عنوتم عع ممق اهعم 
عاك لمعمو 16 كمف عنو كلقممة يفؤمك 12 هل 
أبنو عمق دمكام من كمقة ممقاسعمم مجن هد ممت 
"ل لصنت لمقتمية عو لال 








- ممفمم1 عه تواتك عتمتا ذه تصرطنآ - لسعو وكطونه الى 
اأقممة2 متعمط] 2ه معت 
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الرأى + فكما يقيل الالناذ "8098804" فان الذى يديز يقتا 
الحادث الفجائى أن الفمل المكرن للسبب الال للحادت أمر مجهول وغير معرود 
واذا كان الاثر كثلك فانه من المستحيل أن تجزم بأنه أثر باخلى أو خارج سي 
حيث الفرى أن أحدا لا يعرف سبيه ٠‏ ' ' أ ٠‏ بالاضافة الى ذلك قان أللق-. 





وانظر فى تقس المعتى 

تمدو ,1948 ه11 ابل 9 ,0.6 عنم علوم رعمزلظة رام 
+66 0661م 10256 ,وهاه .8 رعق أعقمم ,وأره3 6م 
8-45 
وببدو أن هذا الادباه قد التمد لي تعريف العميد ” هوريو * للقرة 
الفاهرة والحادث الغجائى ٠‏ يراسجع فى ذلك تمليقه السابق الاتسسسارة 

اليه امنثور فى مجموعة سير ص 4١‏ + 
192800 مفاراممل 25 يعي كسهك عمد متسقمممل 
.5169م موت نم8 0 عدو نك ولع 


وقد جاء بهذا التعليق : 

ععمهم فقوم كه ومثة كهم اناعم عم امم اممعمويه 
قو اسقط مومه ذأمممقواعقمم جوم +أساممع وو 6[ عر 
مهماععه' | عل 866 1ههمم عدناء 13 عناو علو+ 16 م 
عه 16له أك عاطمووتهممممما غ6 سوممعم1 كود 











لانو ععم 1كهة' ل عاستكومجها عممة عدم 11 ماه 
لقم هل عد وه'نووايم ممعت نه وومتمز عور 


."قور 
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للفلل 


الفقاء الفرنسيين اليوم ٠‏ يعتبرين أن معبار التبيز بين لقو القاهرة والحادث 
اللفجائى يجب أن يقوم على أسلى التيز بين السيب المسلوم ‏ ©9لاق6* 
*موووع ‏ بالسببالجيول ١‏ #متصصعمة مصدصاة (11 
ويترتب على ذلك أن القوة القاهرة - نظرا لانْها السبب المعلوم والمباشر للضرر 
.- تؤدى ديرها فى جمع أناع السئولية » سواء فى ذلك المسئيلية المدنيسة 
أو الادارية ٠‏ السئولبة القثعة على أساى الخطا أو تلك التى تقرر يدون خط 
حيث أنا تفى علاقة السببية ‏ *1566هكسهع ع4 60أ1 عا" 
بين الغرر والشخى النقترتى سكوليك ! ؟ ٠)‏ وى المكى من ذلك فسان 
الحادث الفجائى يختلف أثره كأحد أسياب الاعفاء من السئولية فى نطاق كل 
من القانون الخاي والاتون الانارى - 








افقى نطلق القانون الخلى . فان السيب الأجنبى ٠‏ #ؤلاقع ها" 
*مرقوجوججم الذى يغم القرة الفاعرة والحايث الفجائى ‏ دون 





ملق ,م ,1972 ,لظ لق يعسع لد عع ماوردصما - 
#افموم وق ها" بغتمووة 8 وفااعقمم مأعاطمة 
اع يل ,"ملاع صف تماسلة ليمع اسل 15 دممق 
16 اطمدومووعم ها" ,لصممة .7 :1326 .1 ,1956 
موق ,ووق مم كمممددموم 5ع عرأغمغ15مامقة 
جه تم ووم" ابكصولة ررد غ6 196 لم ,1975 رمعم 
عدم .)6 .م0" ,1970-1371 ,"هطو تماصقة 
ب للق6يك لسفعط| مل رف ع6 1176 له مك 

لوج 80.107 ,700 مومع 

4 509 لم رمق لمكم موفم1 ركصمولة لم - 











4590 


أى تسييز بينهنا وفقا لجمهور الففهاء - يؤدى دوره فى الاتفاء من الصف ولي سة 
أنا كان الاثاس الذى تقوم عليه هنه السئولية ٠‏ حتى ولو كثنت تاقنة بلسي 
أسلى الخطا الطترقى ,13 ) 


أيا فى نطلق القانون الانارى قان الثآر المترتبة على الحادث الفجاقى 
أكثر تحديدا ٠‏ فهو يعفى المدين من السسئولية اثقائمة على أساس الخطاء ولكسنٍ 
الحادث الفجائئ ل يترتب عليه هذا الاثر فينا يتعلق بالمسئولية دون خطا (؟). 
وتكير ذلك أنه بالنظر الأنا تجيل سبب القير فاه لا يكن أن فهو 
علاقة السبية الظاهرة بين القمل السيب للخرر والغىر الثى تحفق 7 








ا 00 ل 
50 ام مادقم عدون ,وصم110 .5 :3 
عطواومة آأناو رعمقومممةٌ عوسقء 15 ,قرم عأممه0 
انا علاول عمف تهج ممم0؟ 13 غم ع اننم وق 36 
#ملوقم 16 تمد معناو [عنو عع أمنهجؤدمية والم 
.*. مداق هه 5 11 افقو مدودم 16 46 





ماصع - مملمم1 2ه ولعي تهنا ذه تصمرطزآ - لو صععظ وتطونه اله 
القووة8 ملقعط] 02 


واتظر ف الفقه الممرى ؛ الاشناذ الدكتور جدالرزاق السنيرى «الوسيظ » 
الريجع السليق ‏ 276 
اسع نس اللدة 1١62‏ لانفقرة النية من اللادة 1187 ميقن 
القاتين الهنى الفرتسى : ريس البادة 118 بن الثانين التدنسسي 
2 

0 .198 .م معمخاعةمم عوقن1 رلسصم8 .1 - 


(؟! رققة ,م ,538 ,0م رمقغاءقمم م1565 ,كسمه .8 - 


رشقم عاعلعمة بعمعفطة ,5 عه عنوممهها ول 


.م 








لدعا 

وبترتب على ذلك أن الحادث الفجائى يبرهن ققطد على انتفاء منصر الخطا ٠‏ 
ويظل المتماقد سكولا فى كل امرة لا تتطلب فيا القواد الطبقة رجيد الخطا! 7 ). 
وبصرف النظر عن الاثار التى تترتب على الحادت الفجائى فى نطاق كل من القانون 
الخاي والانارى » وبصرف النظر أيا عن الكانة التى تشغلها هذه الفكرة في 
مجال المتازئات المتعلقة بالعقد الامارى ( 5 ) فان البعنى قد اتخذ موتفا 
وسطة ازا الخلاف الفقهى فيا يتعلق بمعبار التمييز بين القوة القاهرة والحادث 
الفجائي ريماو الغريق من الفقهاء بآن تمريف العميد هوريو لكل 
من هاتين الفترتين 7" لم يسلم به داعا فى الفقه ٠‏ وبع العسليم بآن جسدنا 
من الفقهاء يرى فى الحادث القجائي سبيا تجهولاةالا أنهم برين أنه سواء فى 
ل هذا المفهوم أو ذاك ٠‏ فسان الحادث الفجائسى لا يتضمن قى جعيع 
الفرونى عنصر الحادث الخارجى المماثسل لذلك الذى تتميز به حالسة 
القوة القاهرة والتي تؤدى الى اعفاء اطراف المق د من التاناتهسم 








لصن 8 :509 .م ردقه أعقام مدقم[ بكوعمملل .ك - 
لمم فمة1 رلصص8 .1 :29 دم عقن أعقمم 13696 
18 66 185 .م رعذ لع 


الانناد *23 م8" ١‏ الى حكم قديم لسبلس الدولة الفرنسى 
عادر بتريخ © فيراير سنة 1170 فى قضية "زوق" (المجموعة 
ع 119 | والذى قفى فيه السجلس بأن الحادث الذى الساب الآلات 
والذى أدى الى عقف الانتاع وصم تتفيد قه التوريد ليس من أنه 
أن يعفى المورد .من مسثوليته العقديةفعلى الرفم من أن الحسادث 
كان غير متوقع ولا يمكن دفعه اء الا أن سيب الضرر كان مجه ولا 
فهى حالة حادت فائى ولا يويد خطا فى جانب المتعاتد: ولكها 

لا عرقى الى حالة القرة القاهرة - تراجع رسالته السابق الاشارة اليا 


0007 











- سهلره1 كه 'واتسة جتمنا زه بإمسطنا - لمعه ماطونه لله 
غتومصءط2 وتوعط] 2ه معامعء 6 


(15 يراجم فى هذا المدد * 
.6 :365 .م رفكت أعمام مكف ,عرعمعة .8م - 
508 .م ممق أعقمم 11456 مؤصعد10 


المي 





+1 يراج تمليقد النشور فى مجموعة سيرى سئة 1511 
الثالك سس 119 ء سيقت الاشار 





به وقد جاه به : 








للقن 


النفية :!1) 


الشرط الثاني : عدم امكان لي ان 








. القاهرة يجب أن تكون غير متوقمة أو لم يكن فى الع 
توقمه | ؟ أ ٠‏ ولقد سيق أن ذكرنا عند بحث شرط عدم التوقع فى نطاق النظريات 





د اهم عو" أنو لأساف عمممء أمتعول ,امم دق هل) 
نه موعم عستم" 1 عق دقر غمممموم اموه به عجعمد 
لمهم هن مص ممنفئمم فوع 18 عع "مع ارصمة ناك 
.ل "مع سمط با نه موتم ممصمو 1ق متم ممعي" عمقي 





اذامب امناعة .م عجمعقط ,5 بعقلمظيها م0 .8 - 
ل ا اانا 


ممع - مملمم1 2ه بلسي عتمتا ذه تصمرطزآ - لو صعمع؟ ونطونه اله 
قوم ملقعط1 02 


(11 يرامع فى هذا المدد 2 
ال 00 فاليا ةا 
ممم" روطم .5 ريق عه 5م غ6 .م6 ,1986 
بكوم .8 نك ع6 2 م م214 ,وق ءولمم 
رمف فمضنها 06 .8 روته ,0م روف تعقمم مكؤو1 


لله 2 رقيع.ة مقلاماعة .م مومع فصر بع 
.5 ]6 729 ,م .م615 .00 ,1 




















تعاصع0 - سفلومل كه راتكه حلملا كه بومسطت] - 


الكممء2 متقعط] 02 


لم صودع؟ واطعنه الى 


66-0 


الثلاث صل الاثير والروف الطارئة واتصدويات الادية مر التوقمة71؟  ..‏ 
أن نوم عدم اتوقع أو عدم امكان التوقع لا يعنى عدم التوقع المطلق وانسسا 
قط عدم التيقع النسيي !7 1< 


وأخرنا الى أن فكرة عدم التوقع في نطاق تطبيق 'النظريات الثلاث هى فاته 
المتطلبة فى حالة القوة القاهرة » ولهنا نحيل فى هذا الشأن الى باسيق يه 
باستفاضة » وسنكتفى فى هذا الحقام بذكر بعش التطبيقات القفمائية لشرط عدم التوقع, 
فى القماء القرنسى والسمري ٠‏ تالسحكمة الادارية المليا فى حكنها المادر فى 
١5‏ فيراير سنة 191378 ؟) بعد أن احطت الشروط الواجب توافرها فى القوة 
القاهرة: ارثأت تخلف شرط عدم التوقع وقت بأن " الاجراء الذى اتخنقه 
مملحة الأثآر يضع العمل فى الموقع لمدة تسعة أشيرء + ٠ل‏ يعتبر بمثلبة القوةالتاهرة 








11 براجع السحث الرابع من الفصل الأل من القسم الال من هنا البح + 
رعلا بمنتغقاعم مماغمم عم غومم #ستعزوم ممموم ما" 
مصعم ابو ومالك وقعودمم 165 عمميول موانمهم 30115 
كوا عمو وياد كعم فية يمه ممتدتوكم علد 46 غمع1 
علمه ولام تمسسولهم معموع هل كم وول فيط عومد 46 
مه 11165 لط لومم عمل وواععم4 مم عمتعقمممة 6ق 
قاع :"م معسمية وو هه سعد عل وعدماذاكمم 
.176 .70 ,700 معقة؟ ومقاعقة لين 








(+) حكيها الصادر فى القضية رقم 187٠‏ + 1850 لسنة 15 قى - مسمومة 
السئة الرايعة عشر 2 سن 2818 








ماصع - مملمم1 2ه بوتسيع عتمتا ذه تصمرطزآ - لو صععظ وتطونه اله 
لوو فلقعط] 02 


6ة) 


**- ولا يترتب عليه اعقاء المدين من التزامه ٠‏ والذى بيين من الاطسلاج 
علي المادة السادسة والمشرين من عقد الامشقال العامة المبرم بين المعسسى 
وجهات الادارة المدعى عليها أن العمل كان يجري فى منطقة أثرية وأنه كسان 
من الاثور المتوقمة عند ابرام العقد توقف العمل فيه لوجود آثار فى الموقعة 
ويترتب علي ذللد أن تدخل مصلحة الأثآر وايقاف العمل كان آبرا ترقا" 

وانا كنا قد سبق ان نكرنا أن الاثر الثايت فقا وقضاء فى قري ]117 , 
أن مفهوم عدم التوقع لا يمنى عدم التوقع المطلق ٠‏ حيث لا يوجد حسسادث 

بيعتبر غير متوقع بصفة مطلقة ٠‏ ولذا فان عل اجعواي نسبياء ولا يقتري 
بذاته وائما بعلافته بالظروف الحدامرة للعقد : [؟2. 


الا أن المتتبع لكام النحكمة الادلرية العليا ومحكية النقنى الصريية. 
والتى تعرضت لعفهوم عدم الترقع تأحد شروط حالة القية القاهرة ٠‏ يجد أن 





11 يراجع سبق ذكره فى العيسث الرابع من الفصل الال - القسسم 
الال دواع أ الور الب قري الادوق ان الله ولقتصاد 
المدنى القرتسي, 
12 .50 ,]6 لق ,"ممتعزهاة معسمم" مكفطموة رع - 
3-8 


وتراجع الاأحكام العديدة' التى أوردها الاشتان ‏ “088885 .م" 
والمراجع الفقهية التى ذكرها. * 
(1] بذآوناع0 .2 معمعمط! .م ,عمغلقطيها عه .4 - 
-728 ,هم .]6 ,00 مق ل رلك 26 م16 
729١‏ 








وبراجع حكم مجلس الدولة الفوتسسسى الصادر فى ١5‏ قبراير سق 
فى قضية: يك كع «ممموعوع" 

“كه لغ 1005 معو 
المجبوة ل 0376 
( مشار اليه ينطيل الالنناك * دي لوابير * عي 784 عاعش 
ا 











تعاصعه - ممل مم1 كه كتمع علدلا أه بمسرطنا - لمعه منطونه الف 
ممع وأوعطا] 02 


5 


هذه الأحام تتحدث عن عدم امكان التوقع المطلق وليى النسبى» عثلى تللق 
حكم المحكية الادارية العليا الصادر فى ١١‏ ديمير سن 111994 وتكم 
حكة النقتى الحصرية الصادر فى 7 ديسبر سنة 179877 أء وقد جاء بهذا 
الحكم أن : " عدم ايكان التوقع اللازم لتوفر القرة القاهرة يجب أن يكون مطلقا 

ل نسبيا أذ المعيار فى هذه الحالة مميعى لا ذاتى" ٠‏ بالطبع فان كون المميسار 

موضوعيا ا يتعاري مع المفهوم التسبى لشرط عدم التوقع - 


كنا أن فقهاء القنون العام والخاى الترنسيين الذين أجمعوا يلا 
خلاف ‏ على رفتي فكرة عدم التوقع السطلق ٠‏ وأختوا بقكرة عدم التوقع النسيسي» 
لم يذهب أحدا منهم الى أن معبار عدم التوقع معبار ذاتى واننا هو معبار موفوتي 
56 


ولذا اعتبر مجلي الدولة الفرنسى ‏ تطبيقا للمعيار المرضوعى فى أن 
عم شوق ب أن سيب الجؤوكر مام +2316 ١‏ وقسرب قري ها 





ها رع جه حسبة عق ع بررط عر الب تلبية ني 14 
(؟] الطعن رقم ) لسنة 66 ق ‏ وبنفى الممتي حكنيا في 14/15/15 
-000000 
8.0.8.1 "116 كم لوم قممما" ‏ عاعممم الال 
5لا50 ,1181188 01052 زرك غم 8 .م ,© .م0 ,1986 
56545معذة 1[طهاع وول 8غ5 ,1968 116 آنل 13 .6.6 
.12 .م ,1969 ,88.7 رأطمعروة 








51م هودة اقمع وعل 516 ,1968 غهلاليل 13 غيم - 
8 بلممعاممة .اعممء زقااعممم , أغخةكرهة 
582 ,م ,1968 














لع 


اسفة 1469[ أ والفيفانات الشتويسة ‏ واضعا فى الامتبار التقسروف 
الناخية العامة للاليم! "أ كينا أبور كان من السكن توقمهها ولبى مسن 


مأنها أن تعفي الاظراف المتعاقدة من تنفيذ التزاءاتهم العقدية ٠‏ 





(0) سه كماء1 مام مم5 ,1959 [لمية 24 .كيم - 
886 رسع تعومممة وعممصهوو 1[طمقع/ع ومهممم وععممم 
نوها ق عنمل ها #ايو عممقهلوم" :267 .م 
كامع هدو أ اممنه 165 ... قاعممم هل اعد عم ام 
ةالقم كسنها عممة عممغم عرلدع عو تممه 
865 أله وه وعم ممواء أبمممة' 4 41661165 165 
- 76م ناك رعناوومة "1 3 رقع ته [نادمء أناو وعمة تموعم 
-4177 ,1950 هلال وأتامعة عنام 5 قوع 46 116 
ل ا ا فلل 
جو لمق عمعممولة ممع ومولة عم تقوم معي 
اق لومم عم .. (مواعنعقه "0 أوافك و16 16) 
عمعة ه55 أيام أناو #«يعُمم معمم مل وق من كهم 
نف ممممع م مه" 1 وغ ومموومهم 195 ودقك 6ناوويم1 

"م1 عم 








- مهفمم1 غه تالدع عتمتا ذه تصمرطنآ - لسعو وكطونه الى 
القممة2 متعمط] له معتد 6 


51 ,رفم ةموعن 6ل معوة ,1968 وممدههمم 6 بعيع - 
547 يم امعمق 








لعخصع0 - سمل م1 1ه نذا 


1 
ممع وأوعطا] 02 


ادع حلملا ذه بصسرطانا - لعجعوعج ونطونه الف 


150 


الحرط الثالت : عم اطان البشع د “1116 قتاع لومم11ا" 





يجب أن تكون القرة القاهرة صتحيلة الدفع ٠‏ فاذا أيكن دقع الحسادت 
حتى لو استحال توقعه لم يكن قرة قاهرة!! أء ويجب ان يكون من شألها 
' أن تجمل تتفيذ العقد ستحيلا استحالة طلقة" 717٠‏ 


أما الصعوبات التى بواجبها المتعاقدين أثناء تنقيذ العنقد مهنا كانسست 
جسيمة ومعافدة الى أقصى حد ٠‏ فلا يمكن اعتبارها من قببل القوة القاهرة ونين 





(1) الاستاد المكتور السنيورى ٠‏ الوسيط ؛ المريع اسايق وص لام 
وليعدها ٠‏ 

(؟) انظر لى سبيل المثال من أحقام مجلس الدولة الفرفى 5 
16 :379 .م .66 ,[مجوات ,1939 متسل 62627 - 
327909 لم العم ."6ع" ,1952 166 امال 
ومواعيمة كعمممدمم7 وول 34 ,1955 فل«سديهم 
54 ,1982 ذامل هل ز0تك .م عم رقع غم عقاسم 
:667 م مم1 مم3 مومع موانها! عنو امم اسك 

.52 صم ,1 ,1983 -1هم .ققق 


وبلاحظ أن الصيقة التى تيرى بها أحكام مجلس الدولة الفرنسي في 
هذا المند 2 


ممع 1 عاداكوممها عموص امدذة ممودوم عن عمجم عردم" 
كلقع ومع ناك ممتطباعة 


ون أحكام السسكنة الادارية المليا ميراي حكبا العادر قبي 15 
اديسير سنة ٠1889‏ سيقت الاشارة الي ١‏ وقد جاه به :* يجب 
أن تكرن القوة الفاهرة أو الحادث الفجائى مستحيل الدقع ٠‏ فان 
أيكن دفع الحاد:. حنى ولو استحال توقعه لم يكن شمة قوة قاهسرة 
لحف فيض مها بمج لد يكين بن حك عل التي سد 





امسحميلا استحالة بطلقة ل بالنسبة للحين رحده بل بالتسية الي 
أى شخص يكون فى موتف الدين * * 








- مه لم1 كه نراتعيق متا غه بمسانآ - لمسعمعه ماطينه لله 
ألوممء2 مأوعط] 6ه معمع0 


(46؟) 


من شأنها أن تؤدى الى اعغاتهم من الستولية اذا ما أخلوا بالتزاماتهم العقدية» 
طالما أن هذه الصحوبات لا تؤدى الى جعل تتفيذ العقد ستحيلا 6 [9) 


هذا الخرط هو الذى يميز بدقة القرة القاهرة عن النظريات الالسرى 
التى تواجه المعقبات التى تعترنى تنفيذ العقد وتجعله أكثر عبتا وارهاقا 
للمتعاقد دون أن تجمل هذا التتفيذ ستحيلا ١ ٠‏ 





فكل من نظرية عمل الاثهر والظروف الطارئة والصدوبات العادية غير 
المتوقعة وان التقت مع القوة القاهرة فى عرط عدم التوقع لو غدم امكان التتوقسع, 
الا أنها تخنلف جذريا عن القوة القاهرة فى أنها لا تبرر عدم تنفيذ الالتزامات 
العقدية ‏ فالغرن أن هذا التنفيذ رقم العقبات التى اعترضته الا أنه مسازال 
مكنا ٠‏ وبالتالى فان هذه النظريات تتيج فقط امام المتماقد _الذىيواصل تنفية 
العقد_الحق في التعرين اذا اجتممت شروط تطبيق ٠‏ 221 








)١(‏ 7 :1975.305 .8.88 ,عه7ها ,1974 البعمة ف .عع 
68ل ,هه آغهوامم 1"ل وو أقعههم) 616 .1985 ,غومو 
85 ,4 ,.8 .60 ,86 
(15 فيما يتملق بالتسيز بين كل من نظريتى الظروف الطارئة وعيل الاثير 
وبين القوة القاهرة ‏ يراجع بعقة خامة عقرير فون ارسق 
"2016 «انامغها” 2 الام سبلس الدولة الفرتسى الشم فى 
قغية 65وقه ا 0ه ومأمعاء5 45 ,مم6 السادر فيا 
حكم المملس بارع ١‏ نارى سنة .41974 والمشور يعجلة القانؤن 
العام سنة 1172 - سيقت الاشارة ليه + 
وبراجع أيضا حكم مجلس الذولة الفرتضى الصادر فى ؟ توفعير سسة 
1ك فى قئية ‏ "أونقومم غاة" ١‏ والسشور في 
سيموة 3.6.8 سنة 19246 الجزه الثأننء رقم 10132 
بمتعليق الاساذ | 50111918 .لز" سب قد 





وقد جاء بهذا المكم الام : 34 








تعاصعه - مملمه1 كه تدع علدلا أه بمسرطنا - لمعه منطونه الف 
ممع وأوعطا] 02 


50ة) 





اثان استلزام توافر خصيصة عدم امكان الدفعء" حتسى 
يمكن أن توجد حالة قوة قاهرة ٠‏ يترتب على نشوئها اعقاء المتعاقد من التنفييذ + 
أب يدع الى التتدد فى تقمر تافر هذه الخصيمة للقية التلهرة عند اتلد 
عا 





ولهذا فآن' مجلس الدولة الفرنسى يأخذ بعين الاعتبار عند قدي سو 
" استحالة الدفع " ما يتتع به المتعاك من موارد ولكانات مادية ونا ينه 
من جهد لمحاولة الوفاء بالتزاءاته( ؟ !أ ولى سبيل المثل فان عفبة نا قد تعد 


اقوة فاعرة بالنسبة لشركة محلية ذات رأس مال متواضع: فوحين ان ات العقبة 








> صنو 1373 ثهم عل «معول 3 علامعبصنك كوس 16 51" 
وغ ومو 1لم-لونى نف لمدماعمممدمة لمم عل 
مواغم وعموية مله عمصصومة' 1 مع ممناقم مل أتماق 
سمو اسعمة 1ق عمط مل تمفصوو ملعك كاسم به 
سن تيمم عل قطعممم ماف امبكعمعومة ععم نه مقا 
ص اعم 4قاعمد عص عمشم بعصم لعن 46 وعم 
0 ا ا الاك تنا 
معممة وموم عالعة عم ركفعمهم عه هه ومتابه قي 1 
سولهم ممه عل وم ها كهم عتصطاككصة مر 
116 اطتوووممة! 1 كممة ‏ كمماعمد ‏ 9[ ممعم 
"هعمد باد كماتقسم وممنا ليمع كعد مصعم 66م 4 


زا .4 :368 .م بمقغ اهعم موقم ,ععرممم .9 - 
: 26 م معقا عفدم موفذ1 لتجمر 
لذ .09 لم موق أعقمم م1965 ,ع1 مد 
وبراجع فى شآن قوير ” استمالة الدفع * للقرة الاهرة 
.140-141 مم رمم أعقمم عوقة1 مرولهاع .5 











(ع) 


فد يمكن التغلب عليها ودفعها بالنسبة ممشروع فمخم يتمتع بانكانيات مادية وفنية. 
اكبيرة ٠‏ مما يعنى أن استحالة الدفع هى فترة نات مدلول شخصى ونسبى وتقدو 


تبعا لظروف كل حالة 117 





بالستماقد مع الانارة ٠‏ فان القافى بيدى تغدنا وافحسا 
فى تقدبر الجهود التى بذلها نتنفيذ العقد مهها كلف الاثر. وهذه هى القسرة 
التى أبرزها وأك طيها مطرنض الحولة ‏ *ليع81بره" عام 3105 فى تقريره 
المقدم أمام مجلس الدولة الفرنسى فى قفية ‏ كعك ©01وةمصمع" 
“وعواء نمها؟ دع تسعوهوو ع [السابق الاخارة اليا )+ 


وفيا يتعلق بالادارة المتعاقدة : فانه نكن القول أيضا أنها يجب أن 

تبئل كل دفي وسعها لثرفاء بالتزماتها الحقدية» رفى هنا المحد قد يحدث أن 

تبرر الادارة عدم تنفيذ التزالاتا العقدية بعدم كثاية الإعتسسادات اللازمسسة 
*ماط1مممة 41 وختقك هل معرمد كسمت ؟ 157 





(0) ,0616106 .8 يعمعلطة .ع ,عملدانها ع8 .م - 

730١‏ مم و6 لم0 ,1 ره 26 مقرصية 

وبراجع حكم مجلس الدولة الفرنسى العادر فى / يثاير سنسة 1844 

فل فشين"611168 مع آعنا فذكرع مومه 046 19 لذ ماع '4 رعو" 
(السيموطاص وقد ياء به 

مركيو عدو عد ليم مين امار 
-مقملم 1845| أطتكدمم كعد وم عملولا عقمعت 1 
ركه لعمهماغممعية 5وواع لمم دف وممة از وعمة اع 
ع«سععم ممم 08 [لعوممع 2[ عبن خأمة ممه ف عجواع 
عدم 5م قوم كمل ووجةطيهل #لمموعة ه ك1 
"هوم 


ماصع - مملمم1 2ه انديع عتمتا ذه تصمرطزآ - لو بصع ونطونه اله 
القووء8 ملقعط1 02 


0 368 الم رمك أعقمم موق رمطرعميعة لوال 








تعاطعه - مملدم1 له بوطتسع عتمتا أه بمسطنا - لمجعوع8 منطونه الف 
القممء8 وتقعط1 02 


(4عع) 


اوقماء مجلس الدولة الفرنسى بخصوى هذه الجزئبة وفع ل يحتمل التأويسسل » 
الادازة ليس باطانها أن تحنع بقمو الاتادات الحاضرة ٠‏ للنكيث بلتزاداته| 
المقدية ٠‏ معدم وجود الاتانات لبس بدقية ضيعة 1 تقير للاداة 7 1). 








ثانا : أهم التطبيقات القضائية للقوة القاهرة. 





ات الاضراب : 





يعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر فى قضية. ووه عه (5) 

“ووو لفل 65 أهومن ةملاعو حكم المبناً الحتعلق بالاغراب لأسيو 
التطبيقات القفائية للقوة القاهرة والتى تعرنى لها العجلس بكثرة * وسكسسنٍ 
استخلاى السادي» التالية من القفاء الغزير للمجلى فى هنا العدد + | " 
٠‏ على القافى أن ببحث عا اذا كان الاغراب حقيقة غير متوقع 

وأنه لبس للمتعاقد أى دور فى التحريثى عليه أو التبييد لحدوكتف 

وأنه قد بذل كل الجهود السكنة من أجل المصالحة والترفيق كنا 

يقتضى منه الحال قللد + 








الادقم عموة غوع'م وهللضطمع ‏ عن مممعوطهلا" - 
66 :"مماع ميغد امتسفة "1 عنامم عاطق رمميومة 
6 3511 اماع36 ممعوودة ,1947 164 1لمال 26 
سنهاك/ سهوكسة م4 1116 ,1959 ألصمة 15 
,1963 ومطمعيدم 3 .2.6 :236 .م .62م رطصوعة 

قة5 لم866 ,انع وموس لمكم عل #مناتصمة 

ا قمعم ,1909 مالهق 29 بيه - 

إجاءة«1ماع2 .8 سلما .ع رعتؤفتمنها 06 .3 - 

3 





734١‏ له مآع ,م0 1مك 6ع 26 رن 








- مملمه1 2ه تسيو جنهتا 2ه تصععطنآ - لعصعدع 8 مخطونه اله 
القممء2 كتقعط1] 2ه معام 


للكدل 


ب وطى القاضئ أن يبحث أيما عما اذا كان الاغراب يشكل بالنسبة. 
اللمتمائد عقبة فى تنفيذ التزاماته لا يكن التغلب طبه , .وبصفسة. 
خامة هل كان بالكان النتعاقد الحصول على أيدى عاطة أخرى 
التتعل بحل العبال الشربين عن الفيل 170 


وعلى ذلك فالامراب قد يعتير فعل من أفعال القوة القاعرة وقد 
لا بعد كذلك تبعا لظروق كل حالة /٠[91؟؟.‏ 
الفرنسى اعتبار الاغراب من قبيل القوة القاهرة ٠‏ إن لآ 
باستطاعته الحصول على العؤن من مناطق أخري؟! ؟) : واا لأ " الطتسسوم 
لم بقل كل مافى استطاتكه لوضع نيقية للاقراب" 57 ٠)‏ يقسي يعست 
ل ا ل فهك 











(0) مقليقة ,تمتطتممة ,للعلا رودما مكدماع فبصهوم0 - 
.5 84 83 .م ,64 .م0 رمع 76 

(؟) مقعم ,1909 الامفل 29 .6.6 كلوط نه ألم19 .[عمه6 - 
ممه ف غوه #قصمه 1 غم امام يع مياد" عقعلم 
اسثم هم 185 رععلع لصم أسبال 13 ,عمأاصمع00 13 مله 
عمعععهلة عنم #رووعة' ل غرمد ومقمدوولاء 5م31 
ولو علو عم كته عل وماعؤعنو عض عوماع عبرو 


,"85 مه وممعم أ دعل لمعمل 

(9ا .ع8 كاله أمعووم ,1926 معلم429 3 رفم - 
118 .م 

عا ,قثاعقمم ,موانه1 عل 01716 ,144 مأل 23 .6,8 - 
تعملل مهمه بعمع 0 .[عوم ,101 مم ,1945 ,8قامه 











تعتصعت - مملمم1 أ تدع علهلا أه بمسرطنا - لمعه منطونه الف 
الوموء8 وأوعطا] 02 


لعةع) 


لان " الشركة المتزبة لم تبفل ساعياالمحاولة الاملاج والتفيق؟! أوقى أحوالٍ 
أخرى نان " الاغراب كان بتوقعا/ 1 أو أن " العقبة التي تولدت عسسن 
الاضراب لم يكن منيعة ل نقها".(؟2. 

وبفع على عاتق المتعاقد أن ينبت أن الاضراب الذى يدعيه كان حقيقة 


عقية أنام تتهيذه للتزاماته العقدية فى الديعاد المحدد وأنه لم يكن في استطاعته 
التقلب عليها» 





(0) يم .عهم ,كعم ةا ع0 5لإهمممم1 ,1943 ممم 5 ع 
133١ 3‏ مم ممه رتو اولع ,946و انال 22 .6.6 - 
لكا مععع رعلة'! فل مسجو امال ,1947 #مطصويمم 4ل .6ن - 
0 
0 124 .م رمق أعقمم عوقد1 ,معاطم .8 - 


ويلاحظ أن مجلس الدولة القرسى قد استبعد تطبيق نظرية القسسية, 
القاهرة فى بعض أحكاه يقررا أن الاثمراب ” لا يعد ظبة جاوز المخاطر 
العادية للشروع " . 
ملعي واعمكوطة م 6طلتكدوة كدم مثو ونفو مام 
اا عل سقهكيمم كعناوقام 165 
من ذلك سكب الصادز فى 12 عأيو سنة 1918 فى قضبة . *#وآتق ففم60* 
المجنونة ى 116 ء وحكه الصادر فى 4 يناير سئة 1952 فى قضية. 
“06195" السجموية ى ٠ ٠١‏ هذه الصيغة التىاستخسيهيا 
السبلس يريت الالبياد "0611010" فى زتمليقه انور 
بعجموة بالوز سنة 1858 ليزه التالشيي 14 ) الى استتخاحج أن 
السجلس لا يقمد دائما ان الحدث المكون للقرة الفاهرة بجسسب أن 
ايكون مليعا لا يثهر وان فقط يجاوز السناطر العادية ٠‏ وفى الواقع 
ركنا يري - وبح الاستاذ * دى لوبادير * فان هنا الاستنتاج 
غير مقبول ويتجاوز المعنى الذى قصده السجلس.ذلك أن ليس 
الدولة الغرنسى لم يتخل اطلاقا عن الميدأً الذئن ألنه فى حكسه 
الشهير نام 1405 والذى استخدم فى بات سه تعبيسر 
1 6م10 4216 نان" .ومن ناحية أحرى فان يلس 
الدرلة الفرني فى بعش أحتابه قد سلم يوجود القرة التامتسرة * 




















رمع 


# لم #لبطصسونه 2 





اتطبينا لنات الصسابير التى يطبقها مجلس الدولة الفرنسي فينا يتعلسق 
بالاغراب ء ثان الحرب ل تعد فى ذاتها حالة من حالات القوة التهسرة 
إلا انا نوافرت فيا الشروط الثلاثة الائناسية : عدم لطانية التوقع . استحالة 
الدنع للصمويات الناتجة عن وآن تعون أجتبية عن أطراف العقدء وبديهى أن 
هنا الخرط الأخبر متحقق بالطبع من الناحية العطية .277 


وقد عبر عن هذا الممتى عقون الدرسية ٠‏ “06091116 

فى تزيره أام مجلس الدولة الفرنسى فى قضية . -وجعجه3' 4 كنزو» !5 
"وع 01 عل 36و11 هع بقوله : " ا يعتير كعالة قوة 8 ابه 
اللاعفاء من الجزاات العقدية العقيرة ٠‏ كل الصعويات الناجبة عن عالستق 
الحرب . فاحتمال قيام الحرب والطريقة التى وقعت بها يكن أن تدخل فى 
توقعات الدورد أثناء ابرام العقد" ٠‏ ومن الناحية العطية ‏ ولا خلاف فى 
الفته علي ذلك لأنه من النادر أن تعتبر الحرب حالة من حالات القوة 
القامرة أ ) ٠‏ ففى غالبية الحالات وخامة بالنسبة للعقود التى أبرمت بعد بده 











تعاحة© - صقةرول كه توكلكمع متا ذه تصمعط] - لمجعوع. ماطعنه الى 
اأقومء8 لقع ط] 02 


ولكن جزليا ٠‏ من ذلك حكن المادر فى ؟1 يوليو بنة 1914 
فى قضية "وومممعة فط 5[ عل دعومو 065 قاد" 
! السببنة عي + + 9 محيث قدر السجلس تواقر القوة القاهرة ولكسسن 
* المتعاقد مع الاثارة لم يذل كل ماهو شرورى لتوصول الى 
ممالحة ٠‏ ولهذا فاته سيستفيد غقط من شنفيض الغرامات المرظعة 
عياب 


)عرو مسعبيو د[ عل 5ععمعنوموووع" ,علععساوطة - 
لوقل اليم 2ك 165اطنم #سشيمم وك 5غقتممع 5ع 
0 0 ,1946 ,1168 الال لمق 





(5ارعهم ,1920 ع«طوعمه 10 .6,5 كوو للالعم0ت - 
.336 مم 

(5) موزوراوة .م معسعفطة .ع رع فمصيهة 96 3 - 
م1 :735 .م ,16 ,00 1١‏ لغ ملل 26 ممشركيل 


1 دم :06ر6 دف مله 0 
ع ع مر وك ا 











ماصع - مملدم1 له بوتسع حلملا له بمسطنا - لوجعدع8 منطونه الف 
القممء8 وأوعط1 02 


5م 


العطيات الحربية ٠‏ فان المتعاقد كان 
اله ار 210 . 








قد استبعد للمعوبات المتعلفة بالتنويل والمرّ والايدى العاملة والتقل البحرى 
والجوى سا تولد عن بدء الممارلد الحربية! ' أ مومع ذلك ققد سيج ملسي 
الدولة الفونسى باعتبار حالة الحرب في ناتها أو النتائج المترتبة ليهاء 
احالة بن حالات القوة القاهرة اذا أدت الي اتلاف أو تدمير ضشآت المشووع 177 
ا اعتير المجلى الاحتلال الآلماتي احدى حالات القوة القاهرة بالنسبة 

اللسترم الذي استحال عليه الاستعوار فى تنفيذ التزاناته المتولدة عن سد 

0 








0 ,122 .م معق أعقمم عوفلاة ,مو 1[طهة 
682:05 لم ع8 ,[أعطعالا ,1925 166] الاق 315 .8ع - 
,8.0-1.7 يكعوممم 5مك 596 ,1947 مألل 20 
801-1526 ماك ,1947 #«طصيوة 28 :443 .م 

80 





1+( غدسر سسطة للطاقة ).+ 
بععممة عه غتاء ماع61 ,1952 162 1تيرل 16 ,26 - 
نا 


! الترقف الكامل لاسنغلال المشروع فى تقد التزام توريد الطاقة 

الكيريائية فى اقليم ١.‏ *100630*: 

ل 966 يها ومما ومسا ,6و1 جمدم 2 .5ب - 
03 





! اللاف ممدات العمل أتناء الاحتلال من شأته اسشمالة في 
المقد )1 18 كه عدو ناف 66 ,1924 معالمفل ك بقع - 
.18 .م ,رهزالا قوع 
-010 ها مك عقو نك 516 ,1926 «قاميقع 9ل .عع - 
ان 








رمع 


كنا أن الصعوبات غبر المتوقدة والتى يستجيل دفدها المترئية سبي 
حالة الحرب يكن أن تمتبر من فبيل القوة القاهرة انا أدت الى استحالسة. 
فيد العقه ف 


با 


وثال ذلك الثاسر المادرة من سلطات الاحتلال والتى تفي الى 
تتا اله استحالة طلقة ١‏ 4 


8؟ - الظواهر الطبيعية : 





اتشكل الظواهر الطبيعية احدى حالات القرة القاهرة اذا كانت يبر 
امتوقمة ولا يمكن التغلب على الصعوبات المترتبة شيها,وهى بالطيع أجنبية عسن 
المتعاقدين ولذلك فهى النموذج الئل للحادث الخارجى ٠‏ وتلى سبيل المثال 
فلقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسى أن الامطار العنيفة ولمدة استثتائية غير عادية 
أ:نجاوزكل كان متوقعاءمن قبيل القوة القاهرة(؟ أ » الا الاطار العادية فلا 


ه10 01 


5ع 1111 





ل لم .عمم موهومية 0 مم6 ,1932 مال 30 .626 - 
67 
از .50 م عم نوعط هدمة ,1958 عو اموق 29 .6,6 - 


اأوومء8 لقع 1 02 


ع وموك عم4"6 ملل ,1975 عمصيقك 19 .228 - 

-مممومصم صقم كلكا فلممماعهم مومم ع4 10 
1733 .م ,1975 80.8 ,143 مم بعمة متممصعق 

| ألطار غير دبة شياوزت مدنا أككر من ستة أشير فى موقع العمل 6 - 


1 


ده 
8 
3 
8 
6 
لك 
5 
: 
َُ 
8 
8 
3 








)561/ 


تمتير كزللى (5 ٠)‏ «نفي المعبار طبقه البجلس فيما يتعلق بالعوام ف 
سير !؟ أ والرا العامت والفيغائا أ "أ إشجقف اي العادى 9157 
والمقعا "أ ٠:0٠‏ الى آخر هنه الظواهر التى يجمعها أنها يجب أن تكسسون 
نات طبيعة استثائية في متها وحدتها حتى يدكن اتبارها من قبيل القوة القهرة: 
ولينا فآن طلب المتعاقد التسك بها برفش في كل برة تكين فبها هذه الظواهججر 
عن قبل الدخاطر العادية بالتظر الى الال الناخية المادة فى الاظيوه 








مام 2 ا ل 0 كه 
حلا 


28 611 ممعم رغم كه ,1970 اباعة 28 م225 - 


10 


تعاصع0 - سقلومل كه تانكم حلملا كه بومسطز] - 





0 روم .م عم يدموها ع4 عمسم ,1973 م6امنة 
2 8 .عم رعمقهة ل ممم ,1975 أتصنة 9 
8 227 
0 رجا برمموطهوءنا ع عسصمة ,6ك .مم 5 .25 - 
]| 546 لم ممم 
5 5 
1 الم تتجاوز فى حدتها التوقمات العادية النظدر الى التشروظ 
58 المناخية للاقليم ).+ 
8 ةلقم سمحمة كع مالا ,6و1 .066 13 .2.5 
- 205 لم معمة 
ظٌ :دوم .م ,ع8 ,وها ,1935 مأل 19 .225 
ه "هم أعم الم ممعي موكهم م56" 
حا م لم العم يمنا ممعت( 6م00 ,1922 تمه 31 .628 - 
3 .86 


120 مم ممق أعكمم موقا 16 اهم ,8« 








لمهة؛] 


فعل الغهر ومعاونوا المتعاقد والمتعاقدون من الباطن 








اقيما يتعلق بفعل الغير "61875 48 53185” , فانه تطبيقا للمعابيير 

د العامة الثى بلنزمها مجلس الدولة الفرنسى ٠‏ فان هنه الأمعال قد تعثير من قبيل 

لقره القاهرة أو لا تمد كذلك بحسب تئر الشوط التى يتطليا اسان 0 

تأباسال التخريب واعاقة الممل اعتبرها بجلى الدولة الفرشي من قبيل القسسسوة 
القاعرة 15 


2 


وفينا يتعلق بمماونى المتعاقد . فانه بصفة عاعة لا يسيع الققاء ال 
تاقد الأشلى بالتفرع بلق الفامرة اللتأخير أو الدجز عن تنفيذ ما القزم 
يتوه على سبيل :الال 


كا أن الا هو الساويةالخمية معاد اللي في مواجية الاارة 
ذلك فى حالة التعاقد من الباطن ( ؟ أ ٠‏ ومع ذلك قان تأخير المتماقد مسن 


امعان 0 





4 


18) الدكور هارون الجل ٠‏ النظام التانرينسى للجزاات فر ل الأشفاق 
الغابة + رمالة قدية لسقوق بين عمس 19796 ناض 136 
الدكثور محيد سميد أبين : المرجع السايق بي 7704 وباتعدها» 


لوصو تفع ط] رن 


نة 1.1 - 0 


أب ومعمة ها عل 1115 ,1952 #ممممقة 5 العم م 
560١‏ .م لم8 

فاه مالي كع مزال رفكو مام 17 الكي6 ع 
.833 .م ,1954 - 


باجم قى هدا الشأن 
ميل و"كع 1 آظنام ممع مل وطعرو" ريو ك0 .ل - 
5 66 52 .50 مط اع ,00 ,521 17 


كودع قطعنه الى 











لذ 


ييكن أن بكون برا لعدم التتفيذ في الميعاد 





ومن التطبيقات القتفاثية لما يحتبر مثابة القوة القاهرة أو لا معد كذللد. 

فى قفاء مجلس الدولة المسرى 1 

١‏ ا اسرار الحكييتين الفرئسية والابطالية على منع تصدير الاسلحة المتعاقد 
علبيا ٠‏ يعتير عن قبيل القوة القاحرة الت تعفى المورد من تتفي 
النوانائه العقدية » خامة أن المتماقد لم يترد وسيلة سكنة لتتفيق 
انظ الا كنا كية فيك علين 7132 








أيقاف العمل من جراء تدخل مملحة الآثار وفقا لسلطتها فى تتفيسق 
القوانين المتعلفة بالاثرد ا يعد قوة تاهرة لتخلف شرط سدم 
00 


- اتصراف العملاء في الخارج عن الشراء من الشركة نتيجة لتاق 
الشرات فى الخارج لها لا يمد قوة قاهرة» فهو أمر متوقع كان بوسسخ 
الشركة أن متاط له وآن حش ١‏ 51 





تعاصع0 - مملرمل 2ه بواتسع حلملا أه بمسطنا - لمجعدع8 ونطونه الف 
أتوممءط وزقعط1 1ه ىَ 


02101 7 ,عمعلط! .5 ,عتغلمنايها 06 .م - 


ا ل ناا 








رانظر تطبيقا لذلك 2 
سهاء0 .اهعم وهل 516 ,1936 +116 آنال 22 .6,5 - 
ا ا ا اللي سنن 





ومو وم 2 مووممم قةاة «تميمة نمع اه عه عمو 
-ولمة كع مسو معدم ممعم 12 ,كمف تمع 


ووتعمماد تمتمة' 1 حم وققموة غم غمه 145لهم1 
لمكم دوك ممتعمفمميع دم م16 عونل مم5 
عمق تمه -وندد وعد ف ولك دلممعوم 5ها. ماو 






. .86 00عمع ممع 8 065 1مم8 مع 205 1ق 
(9) حكم الممكم الأدارية العايا فى 1١‏ ديسمر سنة 01505 سيقت 





الاشارة اليه + 

() حكم السمكبة الادارية العليا في ١8‏ قبراير سنة 1518 سيقت 
الاثارة اليه 
6 دعتي 





عم 


© - الاثمل فى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن التمهد بالتدريس كفيره من العقود . 
أن يتم الت بأوصائه الواردة فى التعهد وبالشووط والاؤخقاع 
التى تقيها الجية الادارية والتي وافق عليها كل من الطتزم وفاش هم 
ولا يعفى من هنا الالتزام الا اذا تواقرت حالة من حالات القرة القاهرة 1 ). 





وتطبي لذلك يعر المر الى قرة قاهرة تخول ون قا المسسخيي 
بتنفيق التزامه التعاقدي بالتدرييي 7 ؟. 


فى حين أن التطوع فى الجيثن 7 ؟ أوالاصل بسبب رنوبالطالب أو عدم 


الانتظام بالدراسة لا يعد من قبيسسل القوة القاهرة التى يترئب ليها 
الانفاه من تنفيذ الالتزانات الدقدية ء [5. 





6 7« فشل و0 بيسن سو لسوشر ماه 
المنأ اليس كله 

(1) حكم المسكمة الادارية العليا فى 18 ديسسر سنة 1088 قى 
الطعن رقم 18 السنة 37 فى ” فير شور © اه 

(؟) حكم سمكسة الققاء الابارق فى 15 ميجير سنة 1118 دسيدوة 
أحكام محكية القضاء الادارق فى حس سنوات 193519 1115 نض 14لا 


ع - س0 05 تمدع طمتا له تصممطزا - معدم عاطع نيلات 
اأوومء8 تفع ط] 02 


(؟1 حكم السحكسة الادارية العليا فى ؟ فبراير سنسة 1934 اس 5ق 
في 41 


(4] كم السحكية الادارية العليا فى ؟ نارين سنة 1918 ب سيقت 
الاشارة اليه م 








زده؟) 


تالا : التنائج القانونية للقوة القاهرة : 





١‏ اذا اجتمعت شروط القرة القاهرة للفعل أو الحادث الذى اعترتى تتفي 
العقد , فأن ذللك يعد مبررا لاعفاء المتعاقد من تنفيذ التاماته العقدي 2005 
وتبعا لذالك نان القرة القاعرة تعد سبيا لاغاء الشداقد من السئولية ٠‏ قلا 
.يتعرنى للجزاءت المقررة لمدم التتفيذ أو التأخير فيه ٠‏ فالفرنى أن ذلك بيجع 
الى سبب أجنبوعن المتناقد لا يد له فيه ١‏ / !أ ٠‏ وبالطيع فان هذا الاعفساء 





11 يلاحظ أن الممكية الادارية العليا فى حكبع الصادر فى ١8‏ ديسمر ستة 
0 السايق الاشارة اليه: بعد أن استعرفت أنعكام السكولية العقمر 
والشروط الواجب تواقرها فى القوة القاهرة والأغر النترب طبهاء أتسسارت 
الى أن كل باتقدم من قوايد قد قننه المشوع الممرى فى القانون العدنسي» 
وكن كان مجال تطبيق هذه القواس فى سبال ررايط القانين الخسا اله 
أن القضاء الادارى قد اطرد طى الاأغد بها باعتبارها من الاثبول العامة 
,التى يجب النزول ييا فى تحديه الروابط الآنارية فى مجال القانون العام 
ادامت تتسق مع عسبر المرافق العامة وتتفل التوفيق بين ذلك بيسن 
العمائع الفردية الخاصة" ٠‏ ونشير فى هذا القام الى المراد 138 5196 
؟77 من القانون العدنى الصرق والمانة 4غ ١١‏ من القانون التسىي 
الفرنسى + 

(0) موعرسدممعع8 19 عل .دأا! ,1952 #"طوعقك 6.5.5 - 

.560 .م ,ع8 ,رهمة 








ماصع - مملدم1 له بواتسع تهنا له بمسطنا - لوجعدع8 منطونه الف 
القممء8 وأوعط1 02 


إنطر ايها + 
:50 .م ,2 ناموط قددة ,6كفل ععاسممل 29 .8ر2 - 
... قسوقللة معتصسيكمم ع1 عنو مم6 14ومم" 
معموع م4 معمم دومع ل عم قا .. و[فمطنممت عدم 
ماه 16 وموك أقووه ومع عمل معني .عمنوزمم 
عنو «لممثيمة 3 10006 كمع تون"م اممففدوق 
1 1 عل والعسطعف ممم 186[ تفمدممموعم 

3 ."ناا عععدوة #قودوي + تممعد دتسوم 06 











ماصع - مملمم1 2ه ولعي عتمتا ذه تصمرطزآ - لو بصع ونطونه اله 
مم8 ملقعط1 02 


ل4مع) 


يقتمر فقط على الالتزام الذى أصبح تنفينه مستحيلا بسبب القوة القاهرة؛ ويقتتصر 
أينا على الوق الذى وجدت فيه هثه الحالة ٠‏ بعمني أنه فى يعن الحسالات 
الت يبي فيا أن للق الاهرة خصيمة بقة ,فاه ل يتزتب لبا سوق 
وقف تنفيذ الالتزام تي يزيل الحادث + ١7‏ أ فيمود الالتزام الموقرف واب 
النتفيذ وعلى المتعافدين اليادرة الى استثناف تنفيذ العقد بمجرد انتهاء هسسذه 
1 


وس ناعية أخرى فان مجلس الديلة الفرنسى فى بعنى الحالات رقم 
اتواره بوجود حالة القوة القاهرة الا أنه لا برتب طبا الاعلاء من السئولية بصفة. 
مطلقة ونا فقط يكن من عأنا تخفيق اجات الترة أو لد ليسي 
المترتب على القوة الفاهرة يكين جزنيا أ " أ ٠‏ ومعظم التطبيات القفائرة لهذه 
الحالة تجدها فى مجال الاغراب ٠‏ حيث نجد أن مجلس الدولة الفرنسى رقم 
تسلييه يأ" الاغراب فى الحالة المدررضة يمتبر من قبيل القوة الهرة الا أن 
الشركة تتح السئولية جزثي لان رفظت السعى نحو اجواء التصالع". 41 





(1) ,و19 .عقك 18 .6.8 كلادك كمسلاظ( 1035عن00521 - 
696 مم مم8 رومع مم عن مالالا 
1 ) الانا الدكتور أصاليزق الستهورى «الوسيط:المرجع السليق يس 206 . 
طول الاستاذ * دى لوبادير" فى العقود «الطيمة العانية»الجز» الاول: 
المرجع السابق ص 779 بوبراجع حكم السسكة الانارية العليا رقم 3418 
السادر فى 1١‏ ديسمر سنة 1985 ب سيقت الاشارة اليه * 

اجا رمو [وناعم 8 رعمعاة .5 رعفلمصهة عه مم - 
740١‏ م 6ع مم0 مقابط لوقه 26 شيم 

4 ا وه ومومه؟ كعك 356 ,1928 +16( للق 13 .كءة - 
ع5 ,1930 «عاصية؟ 14 زمعاعممم معقممممع املد 
.188 ممعم ملاع ممعة 








ماصع - مملدم1 له بواتسع حلملا له بمسطنا - لمجعدع8 منطونه الف 
القممء8 وأقعط1 02 


ا 


الا أن الاثر السيز والامالة الجوهرية لنظرية القوة القاهرة في القانسون 

الادارى فى مجال العقود ٠‏ أن يمن الشروط المقدية تحتفظ للمتعاقد بالحق 
فى التعويني فى حالة القوة القاهرة 7 1 !. ٠‏ وعنا التدون انا أن يني سه 
فى العقدأو نجد سدى لهفي كزاسات الشريط أ ". 





8.1 :370 .م رمق مقعم م165 معمرممع7 ,«م - 
4 له غم 136 لم ,معط لعكمم 10856 ,15 امد 
,عمف فدضها 06 .282 .م موق اعفدم موفد1 ,تضكر 

26 ,1.68 تمظع .8 مممعلط اك 

.5 66 740 بم ]0 38 1ب 








| 7) مثال ذلك ماغرره الفقرة الثالشة من الحادة النامنة عشر من كراسسة 
الشروط الانازية المامة المطبقة على عقيد الأشغال العامة 
فى خرن (606,8,6 غم عن امكائيسسة تسويشى االقساول 
عن الضرر الذى أسلبسه من جراء القرة القاهرة .5 
,5 6وقصمو باه كعامهنة ركعقعوم عل كقء وع'ن0" 
#مقدمكمم م عم عمعاعممق ومو عنم عقنوماميم 
رع امأكاهمم مع امصمم كدم ع تقنة "م أناو أع"نفهم 
مرو دمومكمة' 1 رمع يهم م1066 عل عق لع نم 
.". آطياة مع ايوم 6[ عسمم م أجفهد؟ ممعة أبعم 





وبراجع أيضا الفقرة الرايمة والثامنة من النادة 74 من كزلسة الشروط 

الشار اليه - 

وراجع من أحكام مجلس الدولة الفرنسى فى هذا امعد : 

799 .م 86 ولمووقا ,1932 66! انال 27 .0.8 - 

عوة متو .ع .مع .ملا ,1937 عمطماعه 27 
ل ا 








لدع 


ويشير الاثتات " دى لوبادير ' أن القنياء قد أك مراحة لانية 
منج التعويي لبواجهيسبة النتائج الغارة للقوة القامرة حتى خارج باق 


الاشتراطات العقدية 137 





وتطدها لذلك نقد قفى مجلس الدلة الفرنسى فى حكه المادى فى قية 
"موا معممم؟ علاته ممه مداع مع 5 516" 

أن التأخير فى التتفيف الممزو الى القوة القاهرة ٠‏ حتى خارج الاشتراا سات 

العقدية , من تأنه أن يبرر منج تمرينى للنقاول * 


وود الالنان “#جرهدعة" - ربحق - أنه لكى تطيق النموى 
الواردة بكراسات الشروط والمتملقة بالتعويى فى حالة القوة القاهرة يجسب أن 


2 ا ينى علييا صراحة في العقد باثاق إرادت أطراف الرائطة المقدية ٠‏ ولهسنا 
ب ل فانه فى حالة الدقد غير امكتوب - وان كان ثم بألوف في المجال الاناي ا 
.2 وفى حالة عدم وجود أى إحالة لهذه النموي الواردة بكراسات الشروط + فسان 
5 3 المتعاقد لا ييكنه الاستناد الى هنه الشروط المتعلقة بالتعؤينى » وبالتالسى 

ع لا يثرتب على القوة القاهرة آى النزام بالتعويثى من جائب الطرف الآخر فى 

6ل فعا 





(1) مطوله فى العقود ء الطيمة الثانية ٠‏ الجزء الأيل «المرمسع 
النايق 6ص 0160م 
كا .930 .م .846 ,1938 عممومعة0 10 .6,5 - 


5غ .370-371 .مم رعق لومم عؤهم1 ,عمبرممع1 .وم - 


ممع - مملمم1 2ه توتديع عتمتا ذه تصمرطزآ - لو بصع ونطونه اله 





يشير الشطد ‏ "مجرعجرع1" 
الصادر فى 17 يثاير سنة 9900 قي قمية 
«ممملال وعتلهه مسحصمة عمل 


000 








تعاصع0 - سفلرمل كه راتكه تملا كه بومسطز] - 


أتقوصء2 وتوعط] 2ه 


تحدم واطعنه الى 


كع 


وانا كانت هناك اكانية لتعويني المتعاقد الذى برتظ مع الدولة بعقسد 
إدارى فى حالة القوة القاهرة ٠‏ ثانه فى عقود القانون الخلى فان الالتزام. 
بالتنفيذ ينقضي اذا كانت الاستحالة ترجع الى سبب أجتبى طبقا للحابة ‏ 595 
من القانون الننى المصرى وينفح الحقد من تلقاء نه طيقا للمسادة 081 
وتكسسون التبمة فى انقضاء الالتزام الذى استحال نتغيذه واقعة لسسى 
المديسن بهذا الالتزام ٠‏ ويترتب على فلل أن المدين لا يستطيع أن يطالسب 
الدائن بتنغيذ الالتزام المقابل ء'#الخسارة فى نهابة الاثر نقع عليه وهو السذي 


يتحطه .وهنا هو ميد تحمل التيعة في النقد اللزم للجاتبين سرد 





الا أنه يلاحظ أن تعويقى المتعائد طبقا لها تقوره كراسةالخووطا لاملرية 
العامة المطبقة على تقسسودالثشفال الحاة فى فونسا ٠‏ مرهون مااع بشخ 
الاجراات الشكلية التى يجب على المتماقد أن 11 





[1) الاشتاذ الدكتور الستهورى + الوسيط ع المرجع السايق وص ١758‏ 
وإلاسظ أنه لبي هناك ما بشع من أن يتفق الطرقان على تعديسل 
الأثر الشرتب لى القوة القاهرة "ويترتب على ذلك أنه يوز 
لبا أن ينغت على أن القرة القاهرة أو الحادث القيائى لا يخلسى 
العدين بن التزامه » أو أن يتغفا على عدم اخلاء الدين من التزامه 
عند وقوع حادث معين كالاضراب أو لسرب"( راجعس 441 من 
ملف الانتاذ الدكتور السنييرى المشار اليه ) 
ويراجع فى الققه القرتسي فى هذا الصدد : ,ع7 , .16111 4 - 


21 ,0 ,0ه 46 مكمه أ هوتلطه 165 ,لياع 8011 
5 6 434 .م 


١ 0‏ لديم اضيا للضي قاع 
71 مم عق تعقمم موفم1 مم1 








عاد - صهفرول 2ه توالكمه متا ذه تصهعطتن] - لم جوع ماطونه الى 
الوصو تفع ط] رن 


لديل 


وبصفة عامة قان كراسات الشروظ تتطلب بعنى الشروط في الطلب الذى يتقدم يه 
التداقد ٠‏ ويتشندد القماء فى تظبيق هذه القواعد الى حد أن الطلب لني 
يتقدم به المتعاقد قد يرففى يسبب عدم تقدينه خلال المدة المحددة وبالشكسل 
القانونى السقرر ١‏ | أ فانا ما توافوت الاجراات الشكلية المتطلبة فان المتماقد 
قد يعوفى عن الاضرار التى اصابته من جراء القوة القاهرة * وهذا التعويسش 
.يغطى كافة أنواع الضرر التى أابت المتماقد ولا يقتصر على القرر المسسادى 
فق ١‏ ( )ا وافا كان من الحتمثر خصر العناصر المتفيعة التى يعيلهيا 
التعويض والتى تختلف بحسب ظروف كل 'حالة » الا أنه من خلال التطبيقات 
القفائية لمجلس الدولة الفرنسى فى هذا المدد » يكن القرل بأن اللتعاقد 
قد يمونى عن هلالد أو فقد الاتبيرة والمعحات | ؟ أ ٠‏ ونققات تجديد لو املاح 








للاىة ناولع .7 ممعم .م ,#مقلهطيها ع0 .م - 
ا ل ان 
غم 132 الم روقاعقمم 1856 رمولاههد .8 زو 


جان 0 لف ميلس المولة رسن 0 
ل ممعنة ها عل .مالا ,1350 #مطعيمة 3 عع 
م5 ,1969 2ع[ [أيالق 12 :330 دم .عمم ,متمملمم 
«أويه' 4 غسهة) :405 بم مم86 ركعمكمم عم رعق 
ممعم 16 ركنهمم 5أملاقل 5و1 وممه 6سواعكهمر 
معروع 18 مق م01 [مضم عدر عناوم عم غمماعمر 
لع«نء قم 


وبراجع ماقيرته الفقره الثالثة من المادة التامنة عثير من كراسية الشسروط 
الانارية العامة فى فرنساءالسابق الاشارة البهادمن أنه يجب طلسي 
العقايل الابلاغ الفورى كتابة عن الافمال التى بدعى انها من قييل 
الفاهرة . 8 

ىا 86 مه نلق .م عم اعقمم عوفنة ,ععلاممد .8 - 
ش16 ب16وناع0 .0 معمعلم؟ .5 ,عم قدونها 
.740 لم .614 ,09 وق .6 0 26 

,1912 كم 20 ,66 - 
.9 .م .366 ,00 ممما ,1932 1185 نال 20 




















)0 


برقع الميل | ١‏ أ والاخرار التى ابت العاني والانشاقت 117 ن 

وقد يشمل التمريتي كذلك النفقات التي تكلفها المتعاقد والتى أمبحت 
بلا جدوى | ؟! وان كن التعون ل يشل اثات المتعاقد من كنب بقاصسة 
٠‏ فى حالة الاتفاق 0 يشمل التعويض كذلك الاثمرار التي 
3 أمابت الانشاات والتجههزات تبر المرتبطة ينتفيذ العقد رالتى لا تمثل فرورة. 
5 لهذا التتفيذ ٠‏ رأيما لا يشعل التعويى الارتفاع المتلاحق فى الالسعار بعد 
وقوج الحادث الذى اعتبر من قبيل القوة القاهرة ٠.‏ 


عاد 


؟ اذا أدت القوة القاهرة الى جعل تتفيذ العقد ستحيلا استعالة 
عطلقة : فان هذا يمد مثرا مشرونا لفبخ المقه 77 أ - وهو لتفى به 
مجلشي الدولة الفرنسى فى حكيه الصادر فى قفية "ممه 06 666 3ع 170١‏ 
وقد سبق أن ذكرنا أنه انا كان من شآن القوة القاهرة أن تؤنى الى انقتقاء 
ااام مسبب استحالة تي يا يزب على فك م القاء اتات الملة 
له وانفباغ العقد بقوة القانون من ظقاء نفسه .4 خامة فى حالة هسلالك 





الدممء8 ولوعط] 02 


اللو أن تراتمه عستا كه بمسسطزآ - لمجعدع؟ عاطونه لله 


1 1011.0 .م .عم رسهاكوامم8 ,1930 .عه 3 .6,8 - 
(1)عيموم م[ ول وغدممك كمه 556 ,1931 .لك 28 .28 - 
192 بم معم8 بمعمممع 06 


(عارعمم مواعوم ع4 1164م ,1938 ,عقف 10 .0,8 - 
1ن 

أعا ممه ململاوة عم مالم لقف الال عليي4 ب - 
5 لبي 
(هاوز مك وغدهماء ععف كنك ,1931 ععاميك) 18 .6.8 
4م أعقمم عوفدم عل ممم 

((أوويا رفجذ .م :,غما 63م مدغ1 ,116ههة 
5 رع أعقعم م1385 ,لمومق 


لين ققدم ,1952 غهااقال 16 .6.6 - 








).يرامع تسو المراد 364 596 0 775 من القاتون المسسيىن 
اي 








- مملذمله نانع متا زه مانا - لمصعدع؟ كلطين؟ه الى 
ألقممء2 مأوعط] 6ه معمع0 


760 


مرضوع العقد ء الا أنه يجب على المتعاقد أن يلجأ للقاء للحمول على حكتم. 
بانضاغ الحقد للق القاهرة * ويكين ذلك بصفة خاسة في الحالات التى لا يكون 
لبها أثر القوة القاهرة بمثل هذا الوضيى الذى في حالة هلاك موضوع المقسسد- 
هنا الرأى الذى نادى به الأشتاذ " ذى لوبادير " وأيده الأنائ اللكتسسور 
ليان الطماوى نزولا على الاعتبارات الخاصة بالعقود الانارية ٠‏ دعتبي 
الا يترك للافراد حرية تقدير نا يعتير من قبي القوة الالهرة ١١‏ أ لين فقط 
فى مالع المرئق بحل التعاقد ران في مالج الأقراد المشعاقدين مسسع الامارة 
أينما ٠‏ ضا يكين من تقبيل القرة القاهرة فى نظر المتعاقد قد [ يكين كنلسك 
فى نظر القانى . الذى يتك لع تقديرتوافر شروط حالة الفوة الفاهرة وففا 
الظروف كل حالة على حدة مون ثم فان المتماقد - في غير حالة مسلالد 
موضوع المقد ‏ قد بيتعرى للجزانات العقدية اا كانت الأقعال التي يعني 
أنها سبب توتفه عن تنفي التزاماته ليست من قببل القوة القاهرة وف التقدير 
القاضى وظووف الحال. 1 











(1) برامع ماسبق ذكره س.ج) من هذا البمث * 
10 لواس 0 موأقومدمم مأ6 ,1985 الغومة 27 .225 - 
.85 ,4 .8 .60 ,86 .6.8.ل ومماعة 
رفى هذا الحكم قتنى السبلس يأن الاغال الثى اسقند اليها الملعسزم. 
ارقف عن فيد قد الالزامه ليست لا خصائس الفرة القاهرة مسا 
يبور تقرير مسثوليته وتعرضه لجزاء إسقاط الالعرام * 





وبراجع أيفا 
1985 .مهي مهم .ق.5 1984 لععه 0ن رق - 
1 2 .6 


لمو1 | ووم 46 عنوامقم مم'4 #موممع بصو هام 
2 11902 عمن'0 #ومم 15 مك 6امعالة 1 3ع 
بن" ممقموجهع 16 وهم موا .05.؟ عقم ومتكومم 
ممه 06 مه وصوعت اع ع" 4 ناه عاط اك ابممه1 5 لقي 
.؟.. -928890 ونا ممولعية 0 مم ممعم عملن تق 
وانظر فى تقس المعتي : 
هم تسوة' 0 وامعمعرومم 56 .1984 ,لامقل 18 6.6 - 
و1 موه 30 :225 .م ,1985 .800 ملعم 
م ,1985 .88.0 ,[ملاة .6 5لمهم ‏ 0 














تعاصع - مفلمه1 أن تراتكت حنستا أه بمسطزآ - لمجعمعع ماطونه للخ 
الدممء8 وأو ع1 02 


لفقل 


الطلب الثاني 
اكرة القزة القامسسسرة الاداريسة 





أذا كانت العودة للتوازن العالى للمقد يشكل الطريق الأول الفى بقع 

نياية لحالة التلرف الطارى» » قان الطريق الثاتى يتحفق عندما يتبين لي 
العكس من ذلك أن ظب اقنصاديات المقد أسبع نهائا ٠‏ بحيث يكن القول 
أنه لبه بامكان المتعاقد أن يستعر في تنفيذ التزائاته العقدية ال بمعاونة داثية 
من جية الامارة ‏ * 


ونظرا لان نظرية الظروف الطارئة انما خلقها مجلس الدولة الفنى 
المواجهة موقف موقت . فانها يجب ألا تجد مجالا للتطبيق كلا تبين أن العقد 
لن برجع اليه توازته الاؤل - فس غير النستساع أن تجبر الادارة على دفسسع 
تعويفات عن الظروف الطارئة ٠‏ نشاركة منها للمتعاقد حتى لا بغطر الى 
التوقف عن تنفيذ التزاماته وذلك الى «الانهاية + 57 





فالفرئى هو استحالة عودة للتوازن العلى لللدقد ٠‏ والمبنأ فى التعويني 
عن الظروف الطارئة هو التعوش الجزثى والمؤقت ٠‏ ولهذا قان دقع تتمويت 
عن الظريف الطلرثة يجب أن ينرك مكثته لحل آغر يواجه هذا البوقاف 
الجديد ٠‏ الذى ( تجدي معه نظرية اروف الطاقة ولا بعتمر حتى مسن 
حالات القوة القاهرة بالمعنى المطهوم لهذه الفكرة  ٠‏ 777 





17 الأماذ الدكور سلينان الطناري بالعقيد #المرجع السايق سن + 014 
ل1اى© .م0 ,ل 32 .قيل.6.8 رعسندطهغها ,عل - 
2 .م 


ذا ,قلااوناء0 .م معمعقط ع ,عففمطمة ع0 لم- 


731 لم ةع م108 لق لله 29 شيل 








ماصع - مملمم1 2ه كلدي عتمتا ذه تصمرطزآ - لسع وتطونه اله 
قوم ملقعط] 02 


ل 


هذا الحل برز لاول برة فى حكم مجلس الديلة الفرنسى فى قفيسة 

"وجوو ع0 عل وبإرمعة دعل ماع" 

وتظلخى ظروف هذه القصية في أن طتزم نقل الركاب بالترام قد واجسه 
اشتلالا جسيما في المشروع محل عقد الالثزام ابتقاء من عام 1417 وقللك 
تتيجة انتشار وسائل النقل السربعة الاكثر تقدما؛ ومنافستها القوية للمشسروع» 
حيث انصرف سكان مدينة شوبزرج عن استعمال القرام مقضلين استخدام هذه 
الومائل الالفرى. وقد تبين أنه لا رجاء فى أن يعود للمشروع توازنسه 
الاقتمادى الذى اختل على الرثم من رقع أسعار الركوب وعلى الرقم من أله 
اسن عام 1117 رعام 1971 , ققد قدت تناتى ملاحق للمقد الالتقسىي 
للترخيي للشو التزية بقع الأشعار ٠‏ بل ان المديقة فى اغر مسقم 
الملاحق قد رخصت للشركة بتحديد السعر الذى تراه لبراجهة الخسائر التنى 
عنيت بها ٠‏ الا أنه على الرغم من: ذلك فان دخل المشروع ظل أيمد مايكسون 
من أن يغطي تكاليف الاستفلال ٠‏ بدن اعانة عائمة من الامارة 257٠‏ 


فلما عرنى الاير على مجلس الدولة الفرنسى ؛ أقر المبادى» التاليسة ٠‏ 
استكالا لخم نظرية الظروف الطارئة التى خلقهاءونلك تعشيا مع سياسسة 
المجلس المطية والمرنة لمواجهة مايجد من مشاكل وتحاولة وفع الحل ول 
الملائمة لها 





(()اعمه6 ,9 .3 .1933 ,3 ,1932 #موعةة 6.8.9 - 
ممم ,1933.3.17 .0 رعسوممها عجوم ,عوودك 
يعووول .6001 ,117 ,1933 .88.2 ملاعم 
.كظه ,211 ص عله 78 ,مقالقة يعمقك 16مم 
معنم 5لمممو ذوعا تغممطاة غم [أعلا ,ومما 

6 234 .م ,1970 ,زم 1ق مم6اك معو جومم 

1 يراجم لعزيد من التفاسيل 

لامة رغموطتك8 .6 ر[أعلا .8 ,وما ,!! - 
64 211 مم رشاع .م0 كه 76 








فيل 


١‏ انها يبدو أن قلب اقتماديات العقد قد أصبح ننائيا بلا رجعسقء 

ان لكل من طرفي العقد أن يطلب من القاضي تسجمل هذا الموة 

على ذلك وضع حد لتطبيق نظرية الظروف الطارثة وتحرر الادارة من التزامها 

2 بدفع التعويي ٠‏ ذلك أن " نظرية الظروف الطارتة تقوم على أساس فكرة سب 

أب اقتماديات المقد نات الطبيعة المؤتة ٠١‏ فانا نا اختل توازن عفد الالتسسزام 
8 عم فد يون لفيجيف عن تق تفريم 7 


٠‏ ويترتسب 





رن ,قود عمصعقة 6.009 وود معدل .60021 - 
وول اقمما"1 مل متممقط 13 عايهة" ادق اعفدم 
عوواعقم و[ هنو مها المع عند 556هة 56م 
بو ا عملومرسة غوم 6[ لمع ممم عمطي 
لماع نعل وه ممادموعمه هآ 46 دكا أنوة 1 


مله مومع عومك غك 11 يكأمسمممء مع 
*موماقع 


أتوممءعط وأوعط] 2ه 


0ل 1ه امه حلمنا له تصسبطنا - لعجودوعه منطونع للم 


وقد جاء بالحكم المشار اليه ٠‏ قول المجلس 

ومنو اسمدوءة عدم مومع 365 اله وفع 16 65ه0" 
مر تمتك مملكمشلى عمد ممع عمم وولتعممامة 
-قسوة "0 مم1هممه ت قم مهمع به كبااع عمسيعم عم أننع 
عرو ومع نكمم ول عونة كمووومة 1 وعد مدق 
بع ممعة تمد عم عمد تقعوى 6ل عومد 41 11 


عم روعاطصة ممع وهل كتمع عه «عمنوقة"9 
و16لة مومه وممتوامقمم سه غممهم 900201 
ا ا الت نا 

"ولطوان عق ل قفومو 8 ألو 








لتيل 


5 ولعلاع هذا المرقف الذى يتمثل فى قلب اقتصاديات المقد نيائيا 
دون أن يؤدى ذلك الى استحالة سطلقة التقيق ٠‏ فعلى أطراف العقد أن 
سوا عن أتلاق جديد كلاد النظر فى شروط العقد التخطي الأ لقني 
لضت طريق الاستترار في تتفيفه + وبصفة خامةٍ فى عقد التزام المرفق العام ٠»‏ 
وجاولة اعادة تنظيم أركان العرفق بمورة تتفق والاحتياجات الجديدة للمنتفعين 
لال الاستمانة بوسائل أكثر تقدنا بدلا من تلك التى عزف عنها الافسسراد 
قبت فى خلق هذا الوضع الجديد ٠‏ وطى قاضى العقد أن يحاول حسث 
للأشراف على الومول الى هذا التقاق الذى قد يميد للمرئق توازته الاقتمافي 
ليا هو الحال عند تطبيق نظرية الظروف الطارئة ٠‏ فعلى القاضى أن يعوا 

ب لواف أولا الى اادة النظر فى شروط العقد بما يجعله قبلا للحياة, 

يسكنه ذلك . ففى وسعه أن يلجأ الى وسيلة فمالة حاسمة قى تشفط 

الاظراف ٠‏ وهى التهديد بالتعويني للصلحة أحد الطرفين .انا تقخف 
الطرف الآخر عن تعنت ترتب عليه الاخفاق فى الوصول الى اتضاق 








000 2 
اأوومع<آ1 وأوعط 1 


؟ - رفى هذه الحالة أى فى حالة الاخفاق: من الوصول الى اتفساق 

الاقراف ‏ بناء على توجه جديد لطريقة استفلال الشروع وتنظيسم 
كانه - فلن القاضي لا يجد أنانه من سبيل موى النطق يقمع العقدي 
ل ناء على طلب الادارة أو بناء على رغية المتعاق سعها 7 3 ٠ ١‏ وقنه 
الى أن الف قد يقن بالحكم باتو أن كن له نتفي + 


ال وفى الواقع ان الأثالي الذى يقم عليه هذا الضخ القائى - بحسب 
ليذ شبلى الديلة الفردسى وتقريز البفواق. *عووول" ‏ أنانه فى تنك 
- انا يكن فى أن الاختلال النائم فى اقتماديات العتقد» يع؟ 





لل .287 لم معشخاعقكم موون1 ,الع ألعماز مم ل 
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لقنن 


“خالفاقزة قاهرة يستحيل مضعها الاستعرار فى تنقيذ الالتزامات المنولدة مسن 
"المقد !ل ٠‏ وننك هي الور الجديد الذى أنمافه المجلس للنظرية. وبحب 
عاجاء يحكم " شركة نَم بترمو " لان " الموقف الجديد قد شلق حالسة 
قوة #اهرة ٠‏ ويجيز كرتي على لك لملتزموائع الالتزام نر لاخجغاتهيسم 
فى الوصول الى اتفاق ودى ٠٠١‏ المظالية يفسخ الحقذا أمام القائى مي التتعويفي 
أن كان له مقتضىبمع الوضع فى الاعتبار شروط الحقد وكل :طرف الموميسوع 
فات العلاقة بالدعوي ٠‏ 3 








ةط هل معمعوممم مه كوه مم ..." تعكومك .[6ومع - 
16 «علااومم ع4 عمصعم أبنو #سسعزمم ممم 
تومسسطععة ' عل ورصصد1 دعل غقممم ار "5م امم 
«متعمعةى هل موفظاممزرة ممع 5م20 





مومهم عل كقء سا عله أغودمع عقو تومته م[ امم 
اا تووبية مما هم 3 عداعمصة عم ممنوزمم 
عندة 3 معمة مقعم 16 هنو ممتهددوتعوعممة 16 
وواغمشمم سه عون عنى عافقاهة ممعم ماك 
ممص ق روم ل متأماميه' 1 3 معممو فق وتعفد 
ععنة مو أعوهعووء هل و4 موتغهذا تدم 12 مول بق 
ا ا 1ن ا 7 ل اانا 
علو عفعممة ناف كمولع هلمعي كمه عمممجمممع 

ب" مم توممة'1 عل ومعممادوموعجاء وها توقدمة ع4 








لوق 





وطى ذلك قانه انا كانت فكرة القوة القاهرة فى العقيد الابلرية نسي 
عام 117 م مناظرة لات الفكرة فى القانون الخاى من حيث العناصر النكونة 
,لحالة القوة الفاعرة » فان مجلى الدولة الفرنسى فى حكه الشههر في فضيسة 
ب" شركة ترام شريو " قد أماف لهذه القكرة تطبيةا جديدا ليست من بيسن 
لامر الشرط الخاى باستحالة القع. "561011166 كوم 6" 
.لوهذ التوسع الذى أقدم علبه مجلى الدولة القرنسي للعليوم التقليدى للقسوة 
أالقاهرة يهو الذى دنا البمنى الى تتا هنا الفهوم الجديد بالقية الافرة 
عإاطرية ."ملاع وماس مسولم مصموع هه (0) 
حتسيزا ليا عن المفهوم التقليدى للقرة القهرة ٠‏ رهنه الفكرة الجديدة للقوة. 
<2القاهرة توجد تدا فكون ازا؛ حادث خارجى غر متوقع ويؤدى الى سسب 
37 5 اتابيت ال نهنا ٠‏ ولكن دون أن يؤدى الى استحالة طلقة فى تتفييف 
٠‏ الا أنه على الرغم من ذلك لا يعفى المتماقد من تنفية التزالاخسه 
























0 
“نر اتؤانما فقط يسح له أو للادار بأن يطلب من القاشى فسخ العقد» فهى 
بي" واتمتير سيدا اللفج الختائي ولك ليست عذرا للاعفاء من التتقيذ كجالسة 

<القرة القاهرة التقليدية 057 
2 

حلكل 001761 .7 مممعلصد .؟ ,عةلمطيهة 6لا .لق - 
ِّ +730 ,م و61 ,م0 1 بك 0ه 26 ررق14 

ليل .5 6 138 .م رعق لعقمم 13656 ,1168هده ,8 - 

لانظرقى نفس المع : 

يال الدع تداس لين النوى لتوواى» مايا 

تك وى 15 ومابعدها : حيث اهتم بابراز ما يكشف عنه حكم * شركة شرام 

شربوع * بن الطابع السيز للسياسة القفائية لسجلى الدولة الفرنسي ٠‏ 
:جد من خلال السمى لدسقيق الت العام مع الوازتة في نفس لوبت بيس 





حقوق الاثراد والادارة « ” فااحرس طى تحقيق التق العام يبدو مسن 
خلال سيانة البال الما أوشع عد وا راسبار ا[لرة الداع جدوفات 
المتعاقدها بشأن عرفق أصبج غير قابل للحيلة» أما المرازتة بين حقوق 
الاثراد والادارة فتيري:من خلا السيام للمتماف كنا هو الحال بالنسبة. 
السجهة الاد ١‏ لإتمافدة فى اندم يطب فخ المقد فى حالة سسب 
الوارن الو له 














تعاصعه - مقلمم1 أن ناتك تهنا ذه بمسرطانط - لعجعمعظ فاطونه الى 
اتقممة2 متقع 1 02 


يفيل 


واذا كان البعني يرى فى خصوى قفاء مجلس الدولة الغرتسى القى ايتدع 
هذه القكرة الاداربة للقرة القاهرة. ميلا وانحا تحو التشاهل من جاتسسب 
المجلس فى تقذيره لموقف جية الاارة الراغبة فى التخلى من التزاماتها الناشة 
عن عقد أصبح غمر ذى موؤموع ؛ بالقيالى بنا هو معهود في قفاء انون 
من التشدد في دير سلوك اتاد اذى تسل جود حالة قو لاسر 
بالمفهوم التليدى للتحرر من تتفيذ التزناته * 





الا أننا نرى أن المجلى لم يبد تساهلا في هذا الشأن ٠‏ وائنا وضع 
فى أتباره أن الاختلال الدائم فى اقتصادبات المقد لا يندرج فى نطاق نظريسة 
الظروف الطارتة : حيث لم تخلق هذه النظرية لتيرير دقع تعويفات الى 
مالا نياية ٠‏ كما أن هذا الوضع الجديد /ا بندرج أيضا فى الشيوم التتليدي 
القاهرة حيث لم يترتب على الفمل استحالة مطلقة فى التتفيذ ٠‏ والتضي 
لا به تعديل العقد من تلقاء نض ء ولبين من طريق آنا سوى جنك 
الأقراف على ابرام ثتفاق لبواجهة الموقف الجديد ستخدما فى ذلك وساكلٍ 
الشقط المتاحة ٠‏ قاناأبئقت هنه السبل فلبيس من سبيل آخر سيق ضع 
العقد بناء على طلب أهد طرفي التق . وهو مويه العجلى في تهات 
المعار اليه ©1517 














لأ ىيفرلية.6 ,أمسضتمة .6 رلاعلا .8 روضما .8 - 
.213 .م 8ق نمه رمقة 76 





1 كين لهم لسري تيقد عكية طوف ره فين السام 
عنها فى القانون الخاص : ففى هذا القانون الانثيرء لا مستطيع 
القافى أن يحكم يفسخ العق ٠٠0‏ * [ الامستاذ الدكور سليمسان 
الطارى : العقيدء المرجع السليق سن 361 1 * 
ونضيف فى هذا الصدداء أنه فى خصوص نظرية القوة القاهرة فائها 
تخظف أبما عن مثيلتها فى القانين الخلي ٠‏ خفى هذا التانسوق 
الاأغير لذا كان العق ينفسخ من تلقاء ينه بحكم القانون » حيست - 














- مملمه1 2ه تعره جتمتا 2ه تصععطنآ - لعصعدء 8 مخطونه الى 
القممء2 متقعط1] عه معام 


ا 


واذا كن حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية " شركة ترام شربوج '" هو 
حكم المبدا فى هنا الصدد ٠‏ الا أنه يجدر الاشارة الى أن شكلة الاختلال 
الث اديت العقد وال جه اجلى باتع الى ااه عكر 
القوة القاهرة ٠‏ قد أغار اليها الفقيه " جيز " قبل حكم المبداً بعدة أعرام' 
وتنب الفقيسه الكبيسر بأن مجلسسي الفولة الفرنسى سيواج سه هه 





+" الاخيي انه تدادل بع + الال ين ون لقان بفياع 
المقه اذا الشيا اليسه الدائن للالتام الذى لم يقس + يتسفسى 
أن الفسخ لا يمكن الا بناء لسى طلب الدائن وليس الطرفين فى 
العقد ٠‏ ومن ناحيسة أخرى فان الفسخ فى نطاق القاتون الخاص 
لا يقنع انباب لا حق فى التعويخسات فى خصو هذه الجرك هك 
وأخيرا فان القامى الانارى فقط هو الثى يلك وسيلة الققط 
على المتعاقدين للومول الى اخاق يعيد للمقد السياة , أن القاضى 
المدسى فلا يستطيسع ذلك ويقتصسر بوره طى النطق بالفسسخ. 
عند الاقتفاء يناء على طلب الدائن , واللحكسم المادر هخسا. 
يقزر الفسع ولا ينشكه * 
يراجم فى هذا الصدد : ملاحظات الاستاد *عنومم 8 
على حكم مجلس الدرلة الفرنسى فى قضصبة ” ترام ريو ١ ١‏ 
ا ا 1 
0 











زا 5ه[ عناف فممميو 8[ مف موصمباعمة" ممع .هد 
م عثاهمم «معلكوو بق ووتووممممع عل ومتعة 

.م ,1920 ,.8.8.8 رقفو نف ممتكسس امول ها 
79 








لين 


الاثر مستقبلا ند عرضه عليه » ذلك أن " نظرية الظروف الطارثة لم تخئق مسن 
كيل يثنا ارسق لكا ديب مصاع علي 931 


يمن جهة أغرى اذا كانت نظرية القرة القاعرة بالنشهوم التظليدى ييكن أن 
تجد مجالا للتطبيق على كفة أنواج العقود حتى ناكان منيا قصير العدة لا بفصل 
بين ابراءه وتام تنفيته سيى مدة محدودة » 7 !- كا يق أن أيشحنا 





ألا أن القوة القاهرة الادارية التى ايتدعها مجلس الدولة الفرنسى فى حكم 
ترام شربووج " لم تطبق عمليا الا بالنسية الى عقود الامتياز » نظرا الول 
منتها وتداد تتفينها الى مدد طويلة نسبيا ٠‏ مط بيكن معه أن تثار نشتسة 


الخلا فى العرستيقت اعفد يصق نووية +450 








.م ,1920 ."هه مقكاعمم اعتمم يمل يه - 
وهم عوع"م ممأوافمرما"1 عل عاسمقدة ها" :79 
عنام غوه'7 أبنو موأغميش اك معنم ممم معام 

,"مووع ممعناة «عصممة عسوم 17 ...6« لومم 





تعاس - سقلعمل أن تراتس دتمت كه بصسطائ] - 


القممء2 متقعط] 02 


(5) .فم 4 .م0 ,512 معوقع ,شيعيل واعوممعة .ل - 
258 


عالت من ابي ميقس الدرنة فرش + 
244 .م مع88 ,[ةطهتع 56 ,1356 أده 65 .ع6 

(8) انظر فى هذا الببني 
عع عور لمعي #لاستصصصم6 مامص الل 
0 .8 :132 .م 61.2 .م0 ,2 ,6 مهو ةمع 


.1.04 ,6لااو0 .7 عمط .5 ,عمق لمؤيها 
629١‏ .م 618 ,0 26ل ,ملق 26 


مومه كاطعنه لله 


الاستات الدكتور سلينان الطارى ٠‏ العقيد المرجع السلبقوص 361 











لقع 


على الركم من أن السبادى» الشار البيا في حكم الميدا نات طايع 
م بالنسبة لجمبع قود الامارية » الا أن فى التشبيق الععلى يتعثر تطبيقيا 
على الحقود غير متراغية النفيذأ أ ٠‏ وبمفة خامة فان هذا التطبيق يحسدد 


بعقود التزام العرفق العام 2517٠‏ 





وتجدر الاشارة فى هذا النقام : إلى أن المترج القرنسي قد تدخسسلل 
تي المادى التى مها مجلس الدولة الفونسى فى حكم ,"رام شري هيع 
وممنها بع التشريعات التى أصدرها فى هذا الخصوى 1 5 


' وعلى ذلك فان فسخ الدقد المترتب على حالة الاختلال الدائم فى 
اديات العقد يمكن أن يتحقق فى التطبيق من خلال اجراء قفائى على 
تسق ماتوزء مجلس الدولة الفنسى فى حكم "تنام عريون 57)؟ وأيضا 











1932-77 بعمطصمعة 9 .6ع عبع مروف لاعممة - 


5 عه أعممم ,وعسوممعية عل وبرمصمية ووم 


(؟7 الالستاد الدكتور بدالحميد حشيش ٠‏ الظروف الطارئة » المع 
السايق ص 105 وابعيهاء 

(؟] الاناد الدكور شليان الطنارى . المقسود . المريع النابسق 
صلاكة 

(4] منا هو جدير بالذكر أن استادنا الدككرر العبيد سليان اللطمسارى 
لاطي لها لاتوت تمننه قييلس البيلة السب رن فقا 
المدد عتى الان":' ويشيسر الى أنه ينقن الالثد بن وصل اليل 
مجلس الدوقة الفرسى من نتائج فى هذا ألشدة !' "لمق ويا ٠‏ 
الترمج السابق يي 706 )1 


تعلدة© - مهلرمك ذه ترلتفيعدتهتا كه معطت - لمتصعوع» ماطينة1 لله 
انكمم فلقعط] ,0 








فاصم - مفلمه1 أن راتكه عتمتا أه بمسطزآ - لمجحوممع عاطونه لله 
الدممء8 ولوعط] 02 


للقن 


من خلال اجراء ادلرى نظمته بعنى التموى التشريعية الفرنسية الى 
استيهت الاخكم الت وفع أساس) مجلى النولةالتونسى في حكه النشسار 
9 

ولقد تل ذلك أولا فى المرسوم بقاتون الصادر فى 75 اكتومر سنسة 
١" 7 6‏ . والمرسوم يقانون المادر فى 15 أقسطى سنة 1771957 
والفين تنا على اجراء لارى اعراجعة أو فسخ الدقذ بناه على طلب المسة 
طرفي النحقد 37 ٠‏ والازل يتعلق يعقود اتزام المرفق العام للنقل فى 





)١١‏ للاحظ أن الاجراء الادارى لفسخ المقد فى حالة الاختلال الدائم 
فى اقتادياته والذى نظتته بعض المراسيم بقواتين فيضا ٠‏ هو 

أمر خاص بالتظام القانوني الفرنسى ٠‏ ولا يوجد. ‏ فيا تعلسم - 
اموس تشريعيسةفي مسر على نسق تلك التى استليها الشسيع 
الفرنسى وضمنها بعفى التشريعات التى نظت مثل هذا الاجراء + 

زكا كع[ عمم :1935 .7#طماعه 23 . أقاقع 46 ها - 
صصح مع كممروصعة 26 عوهادومممم 
0 

(2) 165 «نمم 197 لكمة 25 .أما-مممةل عا - 
مقو م دملمعه! ودوتجممعممع 


ا رملاوناعة .8 معمعلطة .5 ,عؤتمشهد م8 لم - 
ا ا اا 
.1455 غم 











معاد - صمفوم 2ه نالك متا ذه تصرطئآ - لوتصعوعه ماطونه الى 
الوممء8 متوعط] رون 


م 





المعليات . والثاني مد نطاق هنا الاجراء لأا لمع تود الام المرافسق 
العامة المسلية 310 


اثم تدخل المشرم الفرنسي مرة أخرى يني فى القنون المادر سي 
٠‏ بوليو سنة 9947 أ أ على بعنى الاجراات السائلة لتلك الثى قيرتها 
المراسيم بقواتين الصادرة عام 1958 و 1957 - والذى بعيز هنا القانسون 
الالخبرء أن مجال تطبيقه أكثر انساءا وشمولا ه حيث قرر أن طلب مراجعة 
أو فسخ العقد لبيى محددا بحالة الاختلال الدائم لاقتماديات العقدا مقط 
انما يكن طلب العراجعة أو الفسع لاتى سيب آنقر ملب - 197 








() .,"ع[[طمم مع أبصهو م دممتكوعءمه0" ,ك0 .ل - 
80.6 ,530 معقة؟ ,00.4.2 
121 ويتملق باجراات المراجعة أو الفسخ الاستدنائى ليمش المقيد السيرنة. 
بتعرفسة الوحدات السلية ٠‏ 
يراجو اناس )؟ 
, «مومطعع 8‏ .05 خم أعهلا .6 - 
مع مماععة عتعمه ذوعا تلعنوسة عوأعمو ع0 
عوايسعو عل موأوكهعرقع عم" م18256[ اوم 
ومو تؤممة آل 5ع باغمعر مع عق زمعنما عذاطيم 
للق 6 [194 غع[[قنال 30 نك 101 هل عم 
.107 .م ,م0064 ,1955 “امهل 8م 1954 .966 











)بقاع لمم ,530 العو ,6ك بسعما! للد 
176١ ١‏ .0م 








- مملعمة عه تائوت «نمتا كه مانا - لمصووعه عاطعنه لله 
الومجء2 قتعم 1 2ه معاد 


ل 


أيغا فيعا يتلق بالبلديات *#908©5 5هها" فان المسسافة 
آل 515 ل 7 ) من المدرنة الخامة بها فى فرنسا قد تضعنت اجسراء 
غاما لمراجعسة أو فسخ يقد الالتزام اذا اختلت اقتصادياته نايا 
من جراء ظروف صتظة عن ازابة المتعاقدين - 7 ألا أن هنه العانة 
قد تم الغائها جراحة بالقانون رقم 47 17؟ الصادر فى ؟ ماري سنسة 
ةو( أ ٠‏ وسياء أكن الاثر يتحلق بالاجراء القغائى الستمد من حكسم 
زام شربووج " أو الاجراء الادارى التى تنظمه بحن النسوس فى قرنساء 
فانه يتحتم على أى من طرفى الرابطة العقدية اتباع الاجراات النظمة 

الطلب الفسغ فى حالة الاختلال الدائم لاقتصاديات العقد ٠‏ ووصفة خاصة 

فان الآدارة المتعافنة لا يدكنيا بطلقا أن تعلن وضع تيايسة لدق 

البتعوينى الجزكى للظرف الطلرى: ٠‏ الا اذا سجلت حالة قلب اقتماديات 

الحقد الذى لا أمسسل فى عودة توازته مرة أخرى وذلك باتياتها الاجراط ت 











(1) برأجسسع فى التفاصيسل وفى الاجراءات الواجب اتثاتها حخسى 

قار المراجعسة أو الفمخ 3 

6راماة .7 رعمواط يع ,مففصسا م0 قد 
:702 مم لاع .م0 ,2 مط لفق 26 بلقع1 





(1) ,وموم 3 .0.ل ,1982 كعم 2 به 82-213 ,0م آمل 
5مممه0!! كع 0115ل عه عالغواعم) :730..م 
وم عع وعوعماصمم ةل 5ع ,دفصصمء وول 

(كهم اوم 








- مهمه كه توالكية متا ذه تصمرطانآ - لع صعوعظ ماطون؟ الى 
لمهم متفعط] 2ه ممم 


المقررة فى هنا الندد' 





فيل 


٠‏ يعو الث اذى أك عليه مجلس الدولة نسي 
0 


في السديد من المناسيات - 


(!! ,6نام361 .7 معمعلم .م ,ع6لدامهة ع0 .م - 


630 بم قت نم0 و2 لق ره 26 وى 





1 


انظر على سبيل المثال 

لع86 معمقهة به عمعممم ,1950 م رمقل 18 ,6.8 - 

عفموهكهماا مل عمنموع ,1951 166( أسل 27 :38 .م 
.439 ,م معمة 





- صقفرهة كه توالكية طمن 2ه 





مهمه متقعط] ره عنمم6 


نقوطن] - لعجرعدعظ طون اخ 


كن 
القمل الثاتسنى 





التتام سات الادارة. 





اذا ما توافوت شروط تطبيق أى من النظريات الثلاث ء فاته يقسع 
على عاتق الاارة تعوينى المتعاقد الممار. والتمويتى الذى يحكم به الاي فى 
حالة الاستناد الى كل من تظريتي عمل الاثير والصعوبات المادية غير المتوقمة ٠‏ 
هو التعويني الكامل الذى يغطسى كاف الامرار التى تلحق بالمتماقد ٠‏ فى 
حين أن التزام الانارة بتعوبني التعاقد فى حالة الاستناد الى نظرية الظسروق 
الطارثة ٠‏ تحكمه قاعدة التموين المؤقت والجزقي .- 


فعلى أي أساس قانونى يقوم التعوش الذى يحكم به القاضى فى حالسة 
الاستتاد الى أى من تلك النظريات؟ + واهى القوام التى يتم بناء طييتا 
تحديد قيمة التعويض والعناصر التى يشسلها؟ ٠‏ 








منتتاول الاجاية على هته التساؤلات في السيحتين التاليين علي التوالى: 





أسالى التعويق - 
2506 


المبحث الاول 
عافكس + 














لكمع) 
المبحث الال 


أساى التعهيستىي 


امد تسهوو1' 1 عل عمعك فوم» 





أذا كانت .سئولية الادارة تتقرر بلا خطأ من جانبيا عند تطييق أى مسن 
النظريات الثلاث عمل الاير والظروف الطارئة والصعوبات المادية 
أ" اذا ما توافرت شروط تطبيفها - واذا كانت الامارة 











جزئيا فى حالة الاستناد الى نظرية الطروف الطارئة ٠»‏ فم 
هو الى التانونى لتعوين المتعائد فى هذه الحالات 5 





بالطبع فان هذا الاثشلى القانونى للتعويني يختلف من نظريةالأخرى .كنا 
أن الفقه لم يتفق على أسلس قانونى محدد للتعويني فى نطاق كل نظرية مسن 
هنه النظريات على حدة “ سنا يسنتيع دراسة أساسس, التموينى بالنسبة لكل 
انظرية على حدقدمن خلال الافكار المتعددة التى لجأ اليها الفله لتبرير هسنا 
التعوينى الذى يحكم به القاضىالذا ما سلم بتوافر شروظ تطبيق أى من تلد 
النظريات * 


الووص 2 مزجعط] 4ه 


احندنا أه بممرطن - لجعو ماطينة الى 


وتلى ذلك سنقسم دراستنا لهذا المبحت فى المطالب الثلات التالية : 
الظلب الايل : الاماس القانيني للتعويتى عن عمل الاثير- 

:الى القانونى للتمويفى عن الظروف الطارئة ٠‏ * 
الامماس القانونى للتعويشي عن الصعويات المادية سر 











ماصع - مملدمل 2ه بواتسع حلملا له بمسطنا - لو جوع 8 فنطونه الى 
القممءط وأوعط1 02 


لعه:) 
السطلسب اليل 





الاثانى الثانونسى للتعويستي عن عسل الاليسي 
2222 222221 


اق الفقه عددا من الافكار المختلفة لتبرير التزام الآدارة بتعوين المتعاقد 
تعويضا كاملا فى حالة عمل الاثير + أو بعيارة أخرى لتوضيع الاثلى القانينسي 
الحق المتعاقد الضار في الحصول على تعويتى كامل تطبيق لنظرية ععل الاير -. 


إلا أن هنك فكرتين أساسيتين تردد بينها الفلياء وكانت لها الغا ب 3 
فى ناساها من أفكار : .فنا أزن المالى للعقد والمسئرلية التماقدية 
للادرة(' أ ٠‏ البمني حارل رد فكرة التزن الحالي الى النية الخترفة لالقسراق 
العقدء والبعني الآخر حاول العزج بين القكرتين ٠‏ أنا من لم يملم بفكسسرة. 
التوزن العالى فقد نادى بالمستونية التعاقدية للامارة تأصنى لحق التعويفي ف 

عيل الاميرء بالطيع هنك يعن الآواء اشرق حاولت ارجاع حق البتعويني الى 
بعت الافكار الأنخرى كالاثراء بلا سيب 157 . والساراة أنام التكاليف 








(0) قتزلمملوام 4 مكمممقاة دوعا" ,عمفلمضاهر عم .م - 
ع عنتمم ممم 11456 مووميومم ول مق 
ا ا ال 00 
5 .392 .م ,1356 
5 ذهب الفقيه ” هوريو * فى تعليق له على سكم مجلس الدولة الفرنسى 





فى قمية "0356هطه2611" - سابق الاشارة اليه (متشور فى 
حبك سنو :جد 1111: ادر لال يا 11 
أساس حق التعوي مرده الى نظرية ” الاثراء يلا 3 





"مكمه كدمد مسمود اطع تمك 1١‏ عة وترمقط قا" 

الا أن الأسغد " بى لوابير * برى - وبعق ا أن هنا اليلق 
يشيق من مجال تطييق النظرية ء لان القفاء يسلم لعاف وا 
بالسق قى التعويض يعتاسبة تدخلات جية الإدارة التى لا تتضسن 
أى اثراء لها :( مطوله فى المقرد . الطبعة الارلنه الجزء التالسك, 


16 هاش 15 . 








تعادعن - مقرم 01 برا 


القع 


نمل أن 


ةم 
انكمم ملمع ]0/1 


قطنا - لمتحعوع 1 ماطاعن1 لآ 


لقيعا 


العامة | ' أ الا أنها لم تلق قيولا فى الفقه,ستعريى فيا يلى لكل هته 
الاثكار والاختلافات الففيية بشأنها وصولا الى الاثناس الذى نزجحه لتبريسر 
التعويثي من عل الاثير ٠‏ 

أولا : فكرة التوازن الالى للعقه : عمة 1[ أنوة' 4 ممتغمم ها" 
6 انا 





ظهرت فكرة التوازن العالى لال مرة بمناسبة تنفيذ عقرد التؤام المرفسق 

العام ٠‏ حيث تولى الفينى "ص81 .1" ابوازصنا 
وصيافتها فى تقريره المقدم أمام مجلس الدرلة الفرنسى فى قفية “5 1هعممم؟ ©61" 

*5لا2080 465" التي صدر ثييا حكم المجلس في ١١‏ نارين سنسة 

010" نقد أك الشضى "سا8 .]" على أنه "عن الأثور 








> قاين معذلك : رسالة انك الدكور فواد العطار 4 ايع 
السابقوض 2581 1 
وبراجع فى شأن فكرة الاثراء بلا سبب فى القانون الادارى وها 
0 فيا ينعلق بتأسبس حق التعويض عن الاممال الضريرية والناقصة 
المي آلا 0 
وذلقء كلةك أسعمهوو تطواممة'ا" ,هالاقة [ع#طهة - 
.6.8.3 رعقة15 ,"5غ ممغوتمتصوة +تممفة مهم 
.5 25 89 .م 19731 
اذ الدكتور تيفيق شحاته ٠‏ عبادى» القانون الإوارهل طبعلة 


الى ٠‏ 156 امس هاه وبايسهاء 1 
1 بن و ا 


19 مع تقرير الخوض ليون بلوم؟- 








01 الا 











- صهلمه1 ,ةن تمت «تمتا غه بصسرطنا - لمجعدع8 ونطونه للف 
الوممء2 فتععط1 له معاد 


لديل 


الجوهرية فى عقود الالتزام ٠‏ غرورة أن يتحقق بقدر الامكان التاوى بين 
العزايا التى تقررت للملتزم وبين الامبا* التى تقرف فالمزايا والاميساء 
يجب أن نتوازي بنا يحقق التوافق بين الفوائد المحتملة والاتزاءات المفروضسة- 
انفى كل عفد التزام يتضمن - كنا لو كان حسابا ‏ القوازن الشريف نابي ين 
م ينج للطتزم وبين ما يتطلب منه + ٠ ٠‏ ونا هو مايطلق عليه التوئن الالى 
والتجارى ٠‏ التوازن الالى لعقد الالتزام! !.!. « 








لال القله بردد هذه اليارات التى مالا ار 
فكرة التوازن المالى » هذه الفكرة. التى أصبحت ند ذلك الو #ح 
فى العديد من تقار مفوفى الدولة نام مجلس النولة الفرنسى أ 3 أ.. يل 
مجلس الدولة الفرنسى في حكمه الهام الصادر فى قفية 8100" 
"اهمه اوه أ 105وطن 165[ظام كعمووومهة عل 





" لابراز جوهمر 








- وعمم 11 ,كيع كنمو ووو لوب اعومع‎ 1910, 6 )١( 
مقع أعقمم ,ارصصدت ومك ووأ معممع علدمومة‎ 


51) انظر على سبيل العثال : 
مم2 ,1920 .466 3 ,6.5 5لامى 1[5أعهمع ,اعومت - 
.80 .م ,1923 8ه ,اموق 
,1928 5م 9 .يع كلاقك متم مها .اعممم - 
مك166 أعقهم مكعم لمع ام مه وواسعاعو وهه مقع 
.1935 اليه 10 .6.5 كنود سوملم .اعم - 
-783 مم ,1935 .8.8 رمواممة ول ولكثلا 








- صملممة له توالدف متا ثه تصمعطانآ - لمصعوع. ملطونه الى 
انمومه كتقمط] 2ه عنمع0 


ل 


فى 5 فيراير سنة 31485" أوالذى أن" فيه البجاس صراحة أن سلطسة الامارة 
فى تعديل العقد بارادتها النفردة ماهر 1لا " تطبيق للقواعد الماءة المطبقفة 
على اعقو لدارية 7 حرى المجلى فى هذا الحكم على تيد كر العسسواق 
الال للحقد الادارى فى مواجية سلطة الادارة وتدخلاتها أتناء تنفيذ المقد !5 ).م 
هذه الفكرة التي تبرر منع التعوينى للمتعاقد مع الادارة وهى ملازمة لحق الادارة 
فى التدخل أثناء تنفيذ المقد . بترتب طبيا أن الادارة لا يحق لها آن تحهد 
مقدما النتائ المالية لتدخلاتها أثناء تنقيذ الحقد » يما يخل بالتوازن المالسى 


اللعقه الاتارى : حتى ولو تشمن العف شروطا صريحة بيذا التحفية [؟) . 











لك 





ا الاطفاة للدي مكمه ,223 مم ,1984 .قهيع ل 
لقاع 
51) وقد جاء بهذا الحكم : 
-وة'1 مل معاغداقم نه عتمسلة عمقاعمم و 16 ..." 
ب" موف نل ععاع ممما ممضتلةان 
كا داس ماع هلهم عل «أوبمم عا" مكم10) ,مد 
-مقوة؟ عمط ذانروة' ل هل عماعماعم ول عه ولمترقعور 
سوممع - "وعتعممف تماهدة معمقمم 5ق1 ممه مماكء. 
2 سق ممع'ل اأعدص نل عممو!( هلا رامع 
وان زمه رسفم خلمة مع يف ,1983 معاميقم 
#ماءماكم 16 ,0قمه'[ مامد رن" :50 .م ,4قق1 
جم من عأسضممم ععاعممما؟ عم زلاسوة'1 ع0 
عه كماعمهم سه ١‏ المعام1 11 نتمهاعممة كفي 
مماعهجامم نال عتمنة 16 .. معممية' آذ معن تمل 
سنو أمتصفه' ! عنو دواع ةلد دع[ عسمم 6اأممعهم1 8 
بعسعممء عه وعسء مع عتممومومة قل مماعمم 
و6و1 كلهأو ابقمم غ6 دهم امعلمسيام لبو عع 
: "أع املع مل ممطممولة هل م4 











تعتصعك - مهل مم1 أه بوطتسع عتمتا أه بصسرطنا - مومه كتطونع للف 
الوممء8 وتوعط1 02 ١‏ 


كنا 


"فالمتعاقد انما يقبل أن يلتزم لاله يضع نصب عينيه حقوقا معينة يعصول 
علا ٠»‏ ربادابت الالتؤات لابلة للزيادة لو النقى ٠‏ فيجب أيضا أن يكسون 
هنا هو أن «فحقوق المقابلة لها مسرن 


وتأسيى الحق فى التعويني استنادا الى فكرة التوازن العالى للعقد في 
حالة تطبيق نظرية عمل الامير ‏ هو الاثشاس الذى سلم به غالببة الفققه 
الفرنسى والسمرى مع بدض الخلاف فى التقاصيل التى يجب ابرازعا ٠‏ حتى 
يكن أن نصل الى القهم السليم لمضعون فكرة التوازن المالى 


١‏ أن مبنا القوازن الحالى للعقد يؤدق تورا أساسيا كميسيور 
للتموشى فى سبال الستيلية العقدية ذون خط + بسننىان يط 
التوازن يفسر النعويش الذى يتقور للمتعاقد اذا ماكانمرجع الغرو الى 
فعل الابارة ٠‏ وبالتالى يمكن أن يكون" أساسا للتموينى فى نطاق نظريسة 
عمل الاير ٠‏ أما فى خارج هذا النطاق وبصفة خامة اذا كان اخخت لال 
التيازن راجعا الى غير ميل الانارة » قان ميدأ التوازن الالى للممقسدن 
وم ب رارين 


ولهنا فانه يكن الربط بين هبدأ التوازن العالى للعقد والمسئولية. 
العقدية دون خطأء دون أى تناقنى فلسفى فى هذا الكآن ٠‏ وقد سبق 





11 الالنقات الدكور سلبان الطماوى . العقود . المريع 


الليق ب عهه- 
() رموامناءة م رعمعممة .ع ,عجؤلفانها 06 .8 - 


7192 مم مشا ,00 1 بق بلق 26 ولشرق7 











قارع - 11د| 1 
مدلعول كه نواتعوع متا زه سنآ - لمتصعوع؟1 ماداع 
0م126 لو و0 


(قم4؟) 


أن ذكرنا أن سئولية الاهارة في تطاق نظرية عمل الاثير ى مسثولبة تعاقدة 
دون خطأ من جانيها * 


أنا سئوليتها فى نطاق كل من نظريتى الفاروف الطارقة والمعومتاتٍ 
الادية ثم التوقعة فبى ون كنت مسئولية دون خط الاأنغ ليت 
استولبة تقدية دون خطا» 17 
الأخيرة هى المجال الخصب لفكرة أو ميدأ التوازن العالى للمقصد 
ال 
وعلى ذلك قانه اذا كان من الفقهاء من يجعل لمبد التولين اللالسسيٍ 
سبفة عامة ٠‏ بحيث تلتزم الادارة بفمان التوازن المالى للعقد في كل حالسة 
يختل فيها هذا التوازن ٠‏ سواء أكان ذللد يفمل الادارة أو فاج أعر خارج عسمن 
إرردتج !5 ٠)‏ فاننا نرى أن هنا التعميم فى غير موضمه وتوسيع لنطاق فكسرة 
التوازن العالى دون سرر *فهنه الفكرة لاتصلح رحدها لتبربر ملح تعويتي للمتعاقد 








1 يراج البحث التالك من القصل الال من القسم اليل عن هسنا 
البحث ٠‏ 
لك موسقم 2 يقي بك ممتم ممصم روصول .5 - 
لق .م مك اعقمم ,1983 


(؟| عزوو وو" :ؤؤف ,ل ,1950 .ل به 6ؤوم ,مم5 06 - 
شوو م0 كمالءاعموووة وولوهم 165 أسصقم هنو 
مدا علوقم 5ل ممسوكم هوام لماه كثمر 
ل ع أعممدة؟ عمط ال ايوة "1 عه مواعمتمم نمل 
موتعمه" 1 ذو الوالعيوة ‏ و#مه' 0‏ بعفادمع 
معنم وموم لع عون ناو ممأع همعو امتعفة"1 46 
بعمطذ! كبو عم 616 أهوم عمه 16أعممهاغممعم 
لمع رمعم له مومهم ممق + أو هذ تمص مم عجر 

و16 امه 


وانظر فى نات المشتى ععليق التاق * دى سوتو " المنشور قبسي 
بيو لل مشا اكن للذاك 








تعاصع - سفلعمل أن تراتس دتمت كه بصمطان] - 


القممء2 متقعط] 02 


لمكووعه كاطعنه الى 


)410 


هنا كان الاختلال الذي أصاب العقد راجعا الى غير عل الادارة!! ) ٠‏ ومن 
جية أخرى '. فاتها لا تصلح لتبرير التمويتي الذى يحكم به القافى فى حجالسسة 
الظروف الطارئة على سبيل المثال ٠‏ حيث ل تطيق هذه النظرية الا اذا أدت 
ف تب بادك ادق يني ميرد الاق نين إريفي ديف + 017 





ومن ناحية أخرى فان فكرة التوازن العالى للعقك تؤنى الى 2 
المتعاقد تعويضا كاملا وليس مجرد تعوبني حزثى - كا أن الادارة [ا تلتزم فى 
حالة تطبيق نظرية الظروف الطارئة باعادة التوازن الاملى للعقد واتنا تكسم 
فقط بمد مد المساعدة للمتماقد لكى يمكنه تجايز الظروف التى اعترضت تلفي 
1 





؟ ‏ هناك اتجاه فى الفقه ٠‏ مع تسليعه بأن ألى حق التعويضي فى 
تظرية عمل الاثير برتكز على فكرة الترازن العالى للعقدء الا أن هسنا 
الاتجاه برى أن فكرة التوازن العالى اللعقد ترجع الى النية المشتركة 








1 الاثناك الكير سليمسان الطماوى العقود + المرجسسع السايسق» 


رعمعلط1 .؟ ,عغلهانها 02 .2م - 
.مم 66.0 .م0 ,1 انه 26 164 
2720 

لكا للك .عؤفع ,معاعمة ,لقعلل بعممواسومم .قاع 
عمشاءممماع ممأعدسوة "1" :398 6م ,65 .م0 
نك عادجوفكمة مولكخم أمكهمة" 1 8 عتمم همع 
مهاه موكو مم11 ع4 ماله رمم اميقم 
ص 2 لماعوماءاغمهم 18 3 رمماة عص"ل مواغة 
"مقلة 














اللذدذا 


اللطرفين المتعافدين ( ١‏ أ ٠‏ بمعنى أن !جم التوازن العالى للمقد ناتم عن تطبيق 
شرط تداقدى غضنى للنية المفترفة لاظراف العقد. وأن حق التعويتى عن عمل 
ال افقط على فكرة التوازن المالى في اطار هنا النشهوم المحدد بالنيسة 
0 أ 1 أنه يؤْخد على هنا التقسير الفى يريط بن التوازن 
8 ع رالنية المشتركة للطرفين المتعاقدين ؛ أنه لا يمدق فى جيمع 
الحذلات - ولذلك فان تدميم هذه الفكرة وفوضع فى غير حالة النى علا حي 
لمق ينطوى على قدر كبير من التمسف + ! " أفانا دم النى فى الحقدء صراحة 
ُ على شان الامارة للتوازن الالى لللعقدءفان الاثر لا يخرج عن كونه تفسيسوا 
3 الخروط النقده أ؟ أن انا ل ين فى العقد صراحة على ذل تان أساس تكسوة 
بت التوازن العالى لللمقد التى تر منع التعويفي» يرجع الى قامد العدالة على اعتبار أن 
2 فكرة التوازن العالى تواجه السلطات الاستثنائية التى تتمتع بها الادارة فى مواجهسة 
2 المتعاقد: ومن جهة اخرى فانه بالنظر الى أن المتعاقد اهو الا معاون لجهسة 
الانارة » فانسه يجب لمائح المرفق العام ؛ الحفاظ على الوزن اللالسى 
اللحقد واعادة هنا التسوازن في كل مرة يختل فبهسا نتيجة تدخلات جيسة الادارة. 

















)من هنا الاتياة 
“قمع وتماممة علمة عل وأعومم" ‏ ,ممصم - 
6 :717 ع6 1ق ام ,40قة رمق 38 رهقي 
رمو 06 :452 لم زعقتاعقمم عوغ106 ,لودوانوة 
مهد .6 :817 .م ,1950 .3.6.8 نه منواممم60 
68 لم لع مم0 .2 م1 روط ق ممع 
411 يراج لمزيد من التاصيل عن فكزة النية المشتركة لاللراف العقسه : 
التي لمر يد يدوه + ليع السايق 5-93 يسنا 
يعدهاء 
؟) الأنتان الدكتور لبان الطنارق ؛ العقود . البرجسع اسايق 


انكمم فلقع 1 02 


احندنا أه بممطن - لمجعوعظ ماطين اأى 





57 
)ا القشاعفمم روواسعة عل ءاذالا ,1935 [أصجة 29 .6.8 - 








تعاصع0 - سفلومل كه راتكه حلملا كه بمسطت] - 


القممء متقعط] 02 


تحدم واطعنه الى 


ليل 


أثناء تتفيذ المقد؟ ).ل 

ولهذا ان أستاذنا الدكتور سالييان الطاوى برق - وبحق 2 © اسه 
من الالملم أن نسلم بفكرة التوازن العالى للعقد ٠‏ دون حيلة ارجاتها الى 
انية الطرفين ٠‏ باعتيارها من خصائ العقد الاهلير" ١‏ 





ان فكزة الوازن العالى للنعقد الامارى الت يؤسى عليه حسسسق 
المتعاقد فى التعوينى على الال في نطاق نظرية عيل الاثير. لا تدنى التسوائن. 
الحسابى بين الحقرق والالتزامات.ولذلك فان داذعب اليه الفقيه " يكيو" 
عن رد فكرة التيازن العالى لالعقد الى معادلة حسابية! ".هو أمر شتقها 





(0) رملامراعة .م ,عمعلطد .ع معغلوطيهة 06 .م- 
:721 مم اطق م0 لالع رقة 26 لهمي 
(1) مؤلفه فى العقود» المرجع السابق ص 047 
واتظر يك ذلك 2 
وك ملواخممم عع ملاوممقه لم1 رعسواع .هيلا - 
+637 الم ,كع .م0 ,2 6 ,كع أاضلم كقمعهم 
.ل عوأعهممةع معط الاروة'0 م106" 
ممم 151 ف عع اقفوم ممعمة ‏ وعنع1 لوم 
بن كفلتمهم عمل 





(5ا نمم ,قلط بعومم ممعاعمة القع رتموتموكم قاد 

+41هم10158علة ‏ جقعاممء نك عمط 1( أيوة')" :237 
لام امفةا1 اكاب جه ع لج مون به عع مموتعمهره ععم 
لوكاهه'1 قد موأعدواتطه عون عن لتوطيد مماعمعو 
0مك ع0 موإطمعمهكم 12 ,علهملوامة مولخم 
ممموو يع موأوتمه' 1 قاط أ تمكة آمو امماعمم ممعم 
أوملة ‏ رامبط عمجم كصفتكرد ‏ 16 6م اللا 

, "نامع داهم مهو رقمط ةا توهوم 





٠‏ ومن هذه الفقرة التى اقهسناها من بحث الأنناف: ”.يكيو * نجه 
أنه يفترش أن حقوق المتعاقد عند ليم الع تارف (1) ين التزانات * 








الومص» 2 علقك 10 02 


معادعت - مةلدمل لله ولتعيع حتدتا غه بممطن - لمحعوعظ ماطينة الى 


يلين 


فى افده( أ فالتوزن الحالى للحقد لا يخوج عن كونة ونا ويفا بهي 
الالتاات والحلوق *ودو ةع ها وعم معن م2 ممم عدم لهو 1*1" 


كد اوم واي عي نين الو عوليف فساصي 
الحضمون قكرة التوازن المالى لللعقد كنا صاغه الأستاف بيكتيو ". وإلى الطابسع 
الحم الذى أفنقه سن الفاء على هذ الرة. لقيل بن ل التون الائسي 
اهى الا فكرة خطرة رفير صحيحةأ "+ ورتب على للك أمه لا حاجهة 








صناوى (ب)اء وف أيقا أن حقرق التماقد يعد تدخل الامارة لأ 
والتزااته (بّ) * ربالتالى يصور فكرة التوازن. 0 خلال سادلة عابية 
التارى الأنانات على السو التائي 5 أ 








(1) براجع فى هذا المند : الاشتاذ الدكور سليان الطاوى ١‏ المقود + 
المرجع السابق ى 907 وبابعدها» 
الدقير تج عطي سلب0 
00 





لاه 


() ,موامناءم .7 معمعمم .6 ,عللصضيها ع0 له - 
ل الل لا 


[5) رسالته عن صل الاير ٠‏ الترجعالسايق ص +15 وايمدهاء 
حيث يقول < 
سكم نال عه مهمالك عمط 1اموة' ل عن عتممقهة معم6؟ 


رانو عدن عوموك أكسة غوم 6لعمواماصوفة غم 
"ماي 








41 





للجوه ليذه 


الكة السطدعة وير المحيحة ليان الى لتوير حق تماقو 
فى التتعويقي! ". 


اذا كان الاشتان الدكتير ثروت بدوى + قد أرجع خطورة فكرة التسسوازن 
الالى للعقد الى الطابع العام الذى أفغاء بعنى الفقهاء ‏ وغامة الفقيه 
دى موتو على هذه الفكرة ٠‏ فك سبق أن ذكزنا أن شنا الاتجاء بحسل 
انتقاد الققهاء . وآن فكرة التوازن المالي لا تلم وحدها التبرير مج تعويسفى 
الأمتماقك اذا ماكآن اختلال الدقد ستقلا عن عل الامارة. . 


أنا عدم محة فكزة التوازن المالى نقد أرجعه هذا الرأى إلى عدم تطايق. 
التعوينى الذى يحكم به القائفي المتىاقر فى حالة اختلال العقد نتيجسبة 
تدخلات الامارة ٠‏ فى جميع الحالات مع التوزن العالي لللعقد كنا روكى مسد 


ارام العاد 17 





(1) جاء فى مقشمة +17 من رسالته السابق الشارة اليناة 
ع متمومة اميه كوم وممرميع مما كنمم 2 
ع مععمعيومة عع علواغ 6 امهرد 1106 3 «أمنامعمم 
لمم 6[ «عنو المع عتمم عو اءمممةع مم5 1! أبوة" 3 
اتج مم1 عم 3 عمماعوم ممعم لاق 
| ؟) قدم الاشتاذ الدككور ثروت بدرى فرضين لهذه الحالة 
]0 عد ابرام العقدء قد يقبل المتعاقد ‏ نتبية لقطاء ‏ أسعار. 
غير مجزية » فاذا ا تدخلت الادارة نوواستم 
يمول طيه القفاء للحكم بالتعويض الكامل هو السعر الحقيفي 
وت سخ الادارة تولب ذلك السمر الذى قيله المتعاقد يتنه 
ابرام العقاء 
اب ان فكرة العوازن الالى ا تفسر التعويض الى بمنع لستعاقد 
عنما تستخدم الآدارة سلطتا فى انهاه الع مون خطأ سين 
جانب المتعاته ٠‏ فلم يمد هناك عقد حتى يمكن بالغسسب رض 
3 التسدث عن الحفاظ على التازن العالى لحقد غير موجود ٠‏ 
2 ! يراج فى الغاميل أعى 171 يايمدها من رسالت السابق الاشارة 
اليا + 1 





تعادة © - سقلعمل أن تراتس دتمت كه بصسطائن] - 


القممء2 متقعط] ز0 











مومع ملطون؟ الى 








- مملمه1 2ه تعره جتمتا له تصععطنآ - لعصعوع 8 مخطونه الى 
القممة2 متقعط1] عه معام 


هيع 





ود سبق أن ذكزنا أن التوازن المالى ليس معادلة حسابية تسلف 
التى مانها الاناذ بيكثيو ٠‏ ولكن كنا يرى ‏ وبحق ‏ أستاذتا الدكتور 
الطماوى أن "فكرة التوازن العالى مجرد توجيه عام ٠‏ وتستهدف الابقاء تلسسسى 
طبيعة الفقد كا روعي عند التعاقه ون ثم فين المقالاة الل 92 
اعذه الفارة خطبرة رفير صحيحة ٠"‏ 





ثانيا : السئولية التماقدية للاهارة فون خط : 


"عابة؟ كممة 1196ماع مادم 1116 أممعددمدعم هل" 


التفسير الثانى القترج لاثماس السقولية عن عمل الاير . هو 
الصنولية التماقدية دون خطأ للادارة: هنا التفسيز الذى يقول به 
بعنى الفقهاء » والذين لم يسلموا بفكرة التوازن العالى للعقد ٠‏ يرتكز على 
المبدأ الجوهرى الذى يميز نظرية السئولية المقدية فى القاتسون الاماري ٠‏ 
والذى بسقتفاه يمكن اثارة سئولية الادارة العقدية اما بناء على وجود الخطأ 


أو بدون خطأ ٠‏ وهو الاثر الذى لا طيل له فى روابط القانون الخاي !23 . 








وفى واقع الاثر فان هذ ءالخصوصية التى تيز السنولية العقديسة 
الادارية ٠»‏ مردها الى الملاقة التى تريط بين العقد الآدارى ومقتضيسات 


يلف فى العق » المرجع السابق + ص مهم 
51 براجسع ناسيق بحقسه فى البحث الثالك , القصسل الال 
من القسم الاول. من هذا البعث + 








ع 


المرفق العام من ناديسة ٠‏ رظاهسر السلظة العامة التى تتتتع بهسة 
الادارة فى مواجهسة المتعاقد من ناحية أخرى 1 


ويؤكد الحديد من الفقهاء أن عمل الاثير يشكل الفرى التموذجسي 

. المسئولية العقديسة دون خط » وأن هذه الفكرة هى التى يؤسس طيهسسا 
الحق فى التموينيأ ؟ أ ٠‏ فالانتاذ الدكثور ثروت بدوى بؤكد أنه " لتضير حق 
المتماقد في التعوينى فان هنا الحق ليس ]لا نتيجة لازمة لسلطة التمديسل 


د ل سين 11 افو مم ووم" كلام 0 
و عع 5 .638.76 .00 


ويفسر الشاد *061/0196ا* ١‏ هذه العلاقة. وأثرها على فكسرة 
السئولية التعاقدية درن خطأ الل 
بن لماحم 6ل ومأعماصم 16 مع لابه اممهم 10 
نه ومواءمس كما كم اللجمامة ألاظام فعألكعم 
0-7 الا 
ولاق جومم ماع مترو لهك نه 6 1 أطفؤنه 36 
ومواطمواافه وعد مك وواغمه61لهمم هل تككمة 1616 
مومع 1114 امع ومو وعم عل عومد مص 21651 تر 
ل اطعمية كع لكقومةكم وها ...ماهم دصمد لعن 
1 ااه علو مد عام نه كملق 
مصعم ل مو مصعم أن[ ها مقعدع ومعف لمأطمر 
امم نه ممتشتع فيه 1 لمعه أبنو كتدعم عمل 
5 عم ملاعم لل علوم مل مأعمكم 18 جلي اقم 
ملم هل عصمد ص ونام اوسفما وععمنو دوم 
"مواغ دمع 11105 هذ تدهم 
لين 296 لم ره اعقمم موفحة #مرممهة .09 - 
الالياذ الدكثير محمود جلي المقد الادارق + الترمع القع 
000 


تعادة © - صفلعمل أن تراتس دتمت كه بصسطائ] - 
القممء2 متقعط] لزن 








لمصووعه كاطعنه الى 











تقامع - صفلمه1 أن تواتك تهنا لله بمسرطانآ - لعمعوعظ. ماطونه. اله 
القومء2 ملقم 1 02 


يليل 


التى تلك لاارة + قالخأ لم يمد ستلزط لاثرة سلية السلظة الفاسيق] 
غالسثولية نو التعاقدية دون خط ٠‏ تقابلها 
التى تتجربا الادارة بارادتها المنفردة على عقودها . 





الاخارة الى تقرير المقوئ "ريبيو ” فى 
أد على أنه " عندما تكون السلطة العاية ٠‏ التى أبريت العقد ٠‏ هى التسسى 
قرفت الغربية ٠‏ فانه يجب أن تنقرر ستوليتغ تجاه المتماقد سمها"* 
وأيضا با أعار اليه الالنتاف مستر " فى تعليقه على حكم مجلى الدولسسة 
الفونسى فى تضية #جميومج[ع*4 6[[بيا» 57 حيث أبيز هنا المعنسىء 
مؤكنا على أن " نظرية عمل الامير تفترني أن تنفيذ العقد أصبح اكثر ارهاقسا 
من جراء عل السلطة العامة التى أبرت العقدء وتتيع الفرصة للتعوي فى 
الكامل المؤسى على سكولية هذه السلطة 

















1) رسالته الابق الاشارة اليياء ص 155 وس 155 وبايعدهاء 
ل ,قد #طسعقة 29 .6.6 عنك ,عاسم .0061 -- 
ومممكممم 18 أكعا2 #نوومما" :1014 .م عم ,رفصم 
+المهة أو عمعمف سه عم امتمروكد عبوااضيم 
وسعيمة 116 أطقدمموععم دد عوقو 16لع ,ممم م 

"16ل مله مم ممه 2 نو اناعم 





زم معمسم نه عقم؟ عا" :61 ,3 ,1950 5 رعجعطر موا - 
- اماك مويل معطم مل وماعتعقيه "1 ودوممياد 
ول فاعة ص" مالك عم سععومة عنام معدم 
مومع لك عا تمامدواك رعسوتاطلم 6الممايه 1 
عند مؤلدة؟ عتمم غ1اممله1 ف 116 6ممم4 عم 

“مرة لوعن مغقوع عل 116 أممعدوووعم 8 








معاد - سفلعمل أن تراتس دتمت كه بممطائ] - 


القممء2 متقعط] 02 


مومه كاطعنه الى 


نوع 





نفلا عن ذلك ان قفاء مجلى الديلةالفرنسي قد أخار صراحة السبج 
فكرة السثولية التعاضية وذللد في حكبه الصادر في قنية *185عددوجعده ( أ 
وهو ما ييكن استخلاصه ضنا من امكانية التبويني عن الاجراات العامة فى 
نطاق نظرية عل الاير - ذلك أن التسليم بامكانية التعويفى عن الام سال 
التشريعية وأيما اعمال السيادة فى بعنى الغرونى » لين الا تسليما بتقريسر 
سئولية الدولة دون خط 217٠‏ 


الا أن البعنى قد ذهب الى أن صل الاثير لا يم أن يلحق يفسرنى 
السئولية التماقدية دون خطأ ٠‏ فالاثتاز “لا2”ا0" برى أنه " انا 
كانت زبادة النفقات مربها حك الى الادارة المتعاقدة ٠‏ فانها قد تصرفت بمفة 
أخرى غير تلك التى تعاقدت بها ٠٠٠‏ وتلى ذلك قائه فهم غير سليم القسسول 
بأن الشخى العام المتماقد يكن أن تتقر سئوليتسسه التعاقديسمة 
عندما يستعمل اختماما ‏ تشريعيا أو لاتحيا ‏ منفملا تعاط عن شروط 

















() عا" :839 .م .466 ,1937 #سطمامة 22 تراه 
عع امل وول عسفوةة' 1 قخلملة 8ه عممعقة 
#اموممممة 18 لق كعمو 606 وليه أو 

ف عههده؟ كمع وللومصم 06ل 16 عو ليد 
معموم اه أن مواعمتاساا عنم عنو «أوعالامد 
116 أطمكدعموة 2[ وُوهومة ه 4ه مع أضاةمم 
"ممع "1 عل عااممةعس اص 


ين 298 .م ممق أعقمم ممؤم1 رومع 














لفق 


العقد.بالطبع فان سارسة هنا الاختصاى له تأثير عكسى على تنفيذ العقد ء ولكن 
لا ببكن أن يكون مجالا للسلولية العقدية لان الملطة النفتمة عغلت بمفسة 
أخرى غير تلك التى تعاقدت بها» ٠٠‏ اتن خارج النطاق التماقدى 5. .)١[‏ 





8 أيضا مابراء الانتاذ "5لام688" من أن " المتعاقد الذى يجد تفيم 
كأأعام التزائات اكثر ارهاقا ٠‏ يستحق دون شلك تعويضا ء ولككه تعويتي خسسارج 
بالاطار العام للسئونية 171٠‏ 








5 
2 ولقد أعتير الانناذ"0ا088556718 .و" أن " السئولية دون خلسيا 
3 ئسي على فقة المخاطر ٠‏ وهسى الحالة التى لا تسنج الا فى السئوليسة 
.5 غير العقدية ٠‏ 
9 
5 
بن 6 1 م 
8 لذ ,"لتاظيم ماصعو عل وموتعقمعم وما" مندكام لل 
كا" غلو؟ عا" :185 لم بقاع يو يعدم لاز وف للقت 
١ 2 8‏ -وممرووم م ممعتغمه عامية بر شيعم مم رفعماكم نل 
9 +ع امغله' 1 منود انم ع المع ع ممع عن زاامم 
0 66للهنو عللة عم مع عمقاصممممة مامةلمعومع 
انمومه اث ليها عاد متمندح 06 16 قة افصو 
ك2 5 “امكتعمض ومع مدتومم باق 
اعلا 368 ,08 رعق أععمم وم مقاممطة بهل 


-ومدووعم 18 عل كتعمموةم 165" ,اممو ممم موع - 

16[ أطمودصرقهم ها عفعه والعتجعم يعم مذا ثقة 

,"؟تعم وم اهقة ع امم مع انعفن ومع مقي 
+15 .م ,1952 يكاعم" مدعو 





تعاس - سفلعمل كه تاتس دتمت كه بصسرطان] - 
القممء2 متقعط] 02 


لفصووعه كاطعنه لله 





03 


وفى الواقع قان هنه الآراء التى لم تسلم بفكرة الصتوليسة التماقدية 
دون خطأ تأساى للتمويتى عن عبل الاير ٠‏ انما ترتكز على تحديدها لمفهوم 
عمل الاير ء وقصره فقط على ممارسة الادلرة المتعاقدة لاختماماتها الخارجة 
عن نطاق التزااتها العقدية ٠‏ وحيث لا يشيل عمل الاثير ‏ رتسا لهذا 
نقد بارادتها الشفردة ,11 








تالق - الاتا المزدوج لحق ١‏ 
0 والصكولية التعاقدية 








ينك تأسييس حسق التعويثى عن عمل الاثير . طلى ساس 
ره 5 إزن المالسى والسئولية التعاقدية معاء فكل منهما 





وانظر فى نفس المعنى 2 
عنواعهمم عه منواممة نم1" سام تقاي- 
67م 642,7 .م0 ,2 2 ,“قوع 1اطنم كقمع هم 5و2 
0 
ميث يرى أن أساس التعويبضى مرده الى فكزة الوزن ال 
اللعقب 'إيتاء ل متعنبيا ” ثاذا يج بأن نسدث عن 
السكولية ٠‏ وحني ولو كانت بلا خط في هذه الإ 
1 برلجع ماسم ذكسره فى عرق هذا الاشجاء بادك الفسن 
ت اليه ٠‏ ص 176 من هذا البحث * 














حمق 


تكمل الاخرى ٠‏ ولذلك فاننا نرى أنه من المغالاة استيحاد فكرة التوازن المالسي 
اللعقد ‏ كا ذهب البعنى ‏ ومن المنالاة أيضما رفئى: فترة انسئولية النعاقديية 
كأماس للتعوض عن عل الاثير - ويكن القول بآن فكرة الصثولية التعاقدية 
دين خطأ تمتبر"الائاة الانيية القانينية * »التسى بطتفاها يتم ضسج 
التمون اماد . كا أن قز اتن الال للعق تعر " المتطيسةا" 
التى تبرر هنا التطبيق "أ أ + فالصئولية عن صل الامير ماهى الا مستولية 
تماقدية » لي أسلى التوازن المالى للدقد ٠‏ وهنه السئرلية هى التى تقس 
التعوينى » ومنا التوزن العالى للعقد هر الذي بيرر المستولية دون خطسا 





أنا أن عل الامر يعتبر حالة للسكولية التعاقدية للادارة ٠‏ فان تلسك 
هو الذى ير بصفة خاصة " اشتراط مجلس. الدولة الفرنسى أن يكون عسل 
لأس من فعل جيبة الادرة التماقنة ٠‏ وففه التعويق على هنا اللسبايي 
اذا بان عمل الاير من فمل سلطة مامة أخرى غبو جية الامازة المتعاكية! 19 
وهو آمر يتفق مع القواعد العامة ٠‏ حيث أن كل مسئرلية تتطلب الاسمتاد 
الى مصدر القعل الثى سيب الشرق * 





معاد - صهفروة كه توالكمه طمن له بصهوطانآ - لمتصعوع. واطعنه الى 
اأقومء وتقعط] 02 


وهذا هو الفارق الذى يفصل يبن نظرية عمل الامير وبين كل مسن 
نظريتى الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقمة ٠‏ واللتان لا ترتكران 
على فكرة الستولية التعاقدية » كنا سبق أن اوفحنا ٠‏ 


(1) ,قلالمامة .م مممعمطة ع رعتشفدصيها ع3 لماه 
.554 بم اع بم0 2لا بماك 26 ممشرقية 


(؟| الالتاد الدكور سلينان الطبارى . العقر: 
507 











تعادع0 - ممفمم كه تواتديع متا ذه بصمعطن] - لعصعوع. واطونه الى 
الوصو تفط 02 


لكنة) 


هنا بالانافة الى أن اسناد الفيل الذى سيب القرر لجهسة الامارة 
الضماقدة هو الذى يفسر أيا أن تعوض الشرر ينم بحسب ذات القئد التسسى 
تجدها فى حالة تكوث الامارة. عن تنقيذ التزااتها التعاقعية!' ٠)‏ حقيفة 
أن غدل الاثير لا بعد أحراء غبر مشروع ٠‏ وبالتالى فان المسئونية عنه ليست 
مسئولية نعافدية با على خطأ أحد طرقى العقد + فالادارة تتمرف بمقتقسى 
اسلطاتا المشرونة ٠‏ وهذا يثبت أنه فى النجال التعاقدى - كالمجال يسرة 
لاف ا جد ا ا 
وبيفى بعد ذلك تبرير هذا النطبيق للمئولية دون خط ٠‏ وهنا يبرز دور فكرة. 
التوارن الحالى للمقد التى تر هذه الصفوقية! ؟ أ وهو ملبايل الدير السذيي 
تؤديه فكرة " مساراة الاثراد أنام التاليف الماية " بالنسيسة للستوليسة 
غير العقديقدين خط - 





انا كانت المسكولية في هاتين الحالتين بون خشبا ء الا أن 
الذى بيرر ستولية الاهارة العقدية دون خطأ ٠‏ هو ضريرة اد العسوازن, 
الالى لللمقد ٠‏ حيث ل تماج فكرة مسار الاراد مام التائيف العامة لقبرير 
امستوليسة درن خطأ , الا خلج النطاق التعاقدى : حيث تقوم 





(ااعمومم اك جد ممخاعقمم ملعلامة رومف فيه م0 قاد 
ىاغع 392 ,م م#معدعار 


ث3 297 م موف أعقمم 13652 معمرعمه1 ,8 - 


(؟ا مضه ١١‏ ممتعمولة بعل تععلدانها 06 .8 - 


35 .م 216 .00 11 مط مله 106 ,شه 











ل 


السثولية على أسلى المقاطر ٠117‏ 


وعلى ذلك نان انا كان 7 بسكن الفقرة ساو الراك أام تاليف العامة 
أن تجد مانا فى المجال التماقدى : فان الذي يحل مخلهنا ويؤنى دورهم 
التبرير النموينى في هذا المجال ٠‏ هو ظكرة الثيازن الحالى للمقد الافارى [؟ 2 











(0) ومن رمقو م0 5.4 ,1971 «6أممةل 6 
م" :6 .م ,73ق1 .6ه ,مملطة كعمعمعفر 
علمم عم ممعم وام اصملة "1 6ل لمع ممعم 
ا ال 0 سينا 
وما مويه وكتاموة' عل وميه قل تمصع 

"معناو | أطنام كموهقع 

لعا مه نهوة .م بمفعتعقمم موف 7 بعمرمجمعة .50 - 
عزلموة'( عه ممصم عسوم 11164 أطهوومكف 
رمسنة لقصمم مم ومنوةاقام مموجمف 365 جمرهة 


مز مده مموميكمفمة مم تمجتك غم ممم 
." اعلث داوم عمتمممك 





وسخصوس مبداً ساراة الالراد امام التكاليف العامة تأساس للسعوئيسة 
دون خطأ والشروط الواجب تراقرها » يراجع 1 
جمدو مغتلقوة' 4 ممتعمكم عا" ,0190106 .5 - 


ووه .م لاع 0 "ممسولاضم وعوجمقع 166 
6 64 


- مه لم1 2ه تواتعجو تدز 
2ه توالكة طمن له تصمرانط - لع سعوعي 
2200 ا واوا له 








ختوويء1 متوعط1 1ه معامع 0 


- صقلمه1 ؟ه تمت «تمتا غه بصسرطنا - لعجعدع8 ونطونه للف 


لعنةا 
الطلسب الثاني 


الآنماس القانونى للتعوينى عن الظروف الطلركق سق 





الم يتفق الفقهاء على أساس موحد يرجع اليه تبرير منح المتعاقد تعورضا 
جزئيا استنادا الى نظرية الظروف الطارئة ٠‏ ويمكن رد الائس التى افترعها الفقهساء 
الى الاأكار التاليسة 1 


آ, 
و 





فكرة النية المشتركة قراف الحقد: 





, "كع أغصهم وهل مو امعثم1 ومده قا" 

تحب يعن الفقهاء الى أن التمووى الذى يحكم به القانى فى حالة تطريسق 

انظرية الظورف الطارئة نما يستند الى الارادة المشتركة لطرفى العقد * فالعبيه 

" بونار " يؤئد على أن التعويض عن الظروف الطارئة انما يتوائق مع ما الصرفست 
ليه مذ الطري: من قا ارام انما 31317 





.وقد ترددت هذه الفكرة فى تقارير بعشى المفوضين أمام مجلس الدولة الفرنسي _. 
من فلك ما أخار اليه شيني الدولة ‏ *603702028" فى تقريره الشم فى 
تنمية " غاز بوردو " اء حيث يقل موجها حديثه للمجلس : "لقد ليقام مدا آن 
العقود يجب أن نتقذ بحسن نية ٠‏ وونقسا للنبة التى قصدها الامكراف لحظة. 
ابرام العقدء ٠) "(٠‏ واذا كان الاثنتاق " دي سسوتو " من أتمار فكسسرق 





لاوم ,كاغمتداملعقة علمة عه ولعقية المموموة - 
ين 

لكاعة م6 يل عقسمد'1 كمد ععمعقصصة .آعومت - 
كوج قنوالومة ععية عرولا" تكمكا اعم بسمم مم8 
عمعلاامة كتممعومة كما عاو عمأعمامم ع( عمعجعومه1 
ا 00 0 
معموقمم مومهم 165 عب مماتممام"1 3 

مامه تمه عمق همه وملام ممع وموم نه اميه ممعي اميم 











لها 8 


التوازن المالى للمقد كأساى قانونى للتعوينى بصفة عابة ه الا آنه حايل التقريسب 
بسن تلك الفكرة وبين فكرة النية المشتركة لطرفى العقد- ويفسر ذلك بأن القفاء 
قد سلم بفكرة التوازن المالى على اعتبار أن هذا التوانن هو ما أراده وانمرفت 
٠‏ اليه نية الطرفين ‏ 


لق 





لطرفين - فالائمتاذ الدكتور سلييان الطمارى يسرى 

وبحق ب أن " هنا الأشلستعسقىقى معظم الحالات . ولا يصلح نائشا 
2: لتبربر القوعد البريتورية التى يخلقها القفاء الادارى , ولو استثر خلف توعد 
التفسر 1530ل 


عنام أناف06 3 هه 5مولولعة0 وعونه"مهمم وما ع3 غم 

مل #أعدقه 15 وقاهدمة م "1 هنو ومتعاعمة عم 

“لماو القسم م11 

(ل),"عقوا01 #أسموعة نه مولواهمم1" ,مامه مم - 
ممم مم اسيل 18 مقة الهم 60" :818 .م .218 .م0 
عهاعممماع ممطتاأنوة'1 «أمعتملمم 3 فرعم غعو'و 
"مع لمهم 165 عدم لمر فق 8 11انو معمهم 


تدمع[ متوعط] 2ه معنمع 0‏ 


اه والعيه تهنا له بصنا - لمدممم؟ معطمل الى 


(5 لمق . المرمع السايق اس 156 + 
وانظر أيغا فبما يتعق بالانتقادات التى وجوت لهذه الفكرة :. 
الاشناذ الدكور سبد علس »العف الآذارق «المريجم السايق بس 180 
ب6بامراء0 .م معمع مور وع67لهطنها 06 .مه - 
ا ا ا ان 
لمعم ,8 :292 .م رمقذاعقمم مفو رمملا 
لقوق 4 ممعم مل غم ممتمعقدمه هذا لطمووم اتا" 
1 .1933 ,,6.7.ل ,"كقعممة 16 ذموه ععمعامر 
22 ,قم 











تعتصعه - مملمم1 كه تدع عتمتا أه بمسرطنا - لمعه منطونه الف 
ممع وأوعطا] 2و 


مه 


وت الما الكتير مبالحفيد حشيتى تأسيى حل التعين في خالة 
الظووف الطارئة على فكرة النية المشتركة لاثلراف المقه 07 ٠)‏ سينا أن هينه 
الفترة لا تصلح لتأسيسي حق التعويشى ٠‏ وشيرا الى أن البحث عن الارادة 
المشتركة للمتداقدين سألة دقيقة جداءفالقاضى يجب لكى يتعرف على النبسة 
المشتركة : علبه أن يعود الى تاريخ ابرام العقد ٠‏ وريط يكون تقد أبرم منذ فتسرة 
طويلة - 


وينساء ل الأستاذ الدكتور عبدالحميد حشيش كيف يكن الحديث عن التبسة. 
المشتركة للاظراف والفسرنى أن ممالحهم متعارضة؟ : 'فالدين فى حالة الظسروف 
الطارئة , تنصرف ثيته الى التحور من الالتزام النى أصبح أكثر ارهاقا بحيست 
يهنده بخسارة فادحة ٠‏ فى حين أن نية الدائن #د تنمرف الى الاستفادة عمسن 
هذا المرقف بتحميل المدين النتائج المترتبة على هذه الحالة ٠‏ وحتى بالفسية 
للمائة ١167‏ من القانون المدنى الفرنسى والمتقبلة للعادة +1 من التانون 
المتى المصرى ٠‏ فآن هاتين المادتين ل تجبزان للقافى اللجوء الى تقيسسر 
ارادة طرفي المقد : الا اذا كانت نصوى الحقد مبينة وثير وافحة » أسا 
انا كانت عبارة الفقد واضحة ١‏ فلا يجوز الاتحراف عنها عن طريق تفسيرها 
اللتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين . تم ينتهى الى أن '” الحجة 
الدامفة التى تتحض اللجوء الى فكزة النية المتركة ٠‏ كأسنى للتموينى فى حالة. 
الظروف الطارئة ٠‏ هى أنه انا كانت الظروف الطارئة تؤسس حفا على فكسسرة. 
الئية الشتركة لطرفى العقد ٠‏ فان هذه النية يمكن أن تنصرف الى استبعاد 
اتطبيق تلك النظرية مراحة أو شين - الا أن لساك النقتمة 
تطبق على الرفم من وجود شرط بالتتتسازل عن تطبيقهياء حي 
أن الأأيكام التعلقة بتك النظرية من النظام العام لا يجوز 





لذ نيو عه 5و2 مم رعق اعقمم مكف رماطعظة نفد 
عامسوتخع ممم #تمصددمة 1466 لمعه 

ف عودة م4 عاسم عنهم عم غم #بأئلطة 2م 
,"مو اع فقسمم 1 1 











لامها 


الاتقاق على ما يخالتها ٠‏ ولى ذلك فنظرية الظروف الطارئة لا يؤسى التعويسخي 
' بناء علبها استتانا الى تفسير النية المشتركة لطرفى العقد 1778 ,. 





ثانانيا: فكرة التوازن المالى للحقد" 6ه ممع ناك عه أع مه ؟ 8م118 آندوة ".1" 
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برى بعش الفقهاء أن حق المتماتد فى التبريني بناء على نظرية الفقسروف 
الطارثة ماهو الا تطبيق لحب التوازن الالى للعقد 7 ' أ ٠‏ ولقد سيق أن أعرنا 
.كنا الما الذنى يحتل انا بارزا فى النظرية العامة لتعقد الاهارى » وانتقسا 
الطابع العام الذى أمفاه يمن الفقةء على هذا المبدأ من جهة, وانتقنا من جهة. 
أخرى تصوير هذا المبدأ كانه تازن حسابى مارم بين الحقوق بالالتزام ادل ؟ 1 م 


1ه رذعت 


ا 





الال 
206 





3 


انا له تصهوطانآ 


الا أنه لا يمع ارجاع التعويثي فى حالة الظروف الطارئة الى فكرة التسوازنٍ 
" الالى النعقد ٠‏ فنظرية الظروف الطارئة تفترنى حدوت قلب في اقتماديات المقسد 
ل رأسا على عقب ٠‏ ولبين مجرد اختلال التوازن إنالى يلمقد ؟) ٠‏ كنا أن فكسرة 





توعط] 2ه معخمع0 


لعحرعوعظ طعنظ8 اث 


١‏ يراجع فى عي هذه الاثيجه من الانقادات ٠‏ ريسالته السابق الاشارة اليهنا 
ذلك 
51 ملعم 66 111 .م ال .1942 .8 باه مادم ,مامه ولا - 
مم ل ,1950 .68ل رامعم 


) براجع الطلب الال من هذا العبحث * 


40 1 .م عمشاعقهم عوةة1 روهمول! 5 - 








لمنة) 


التوانن العالى لللعقد تؤنى الى تمويني المتعاقد تعويفا كاملا ٠‏ فى ميسن أن 
التمويى الذى يحصل عليه المتعاقد في حالة الاستنك الى نظربة الظروف الطاركة. 
لببى الا تعويا نا وجزئيا ٠‏ كينا للتمافد على تخطى هذه الظروف والاستتوار 
فى تنفيذ التزءاته المقدية .11 


ومن جبة أخرى ٠‏ فان فكرة التوازن البالى للعقد لا بسكن أن تيزو حق 
المتعاقد فى طلب التعويض للظروف الطارئة » عدما يستخدم حته فى طلب فضغ 
العقد قشائيا قى حالة قلب اقتماديات الدقد نهائا الفرنى أنه لا يكن الحديث 
عن اعادة التوازن العالى للعقد الذ لم يعد له وجود ٠‏ ولهذا السبب أيضسا 
قان هذه الفكرة لا تصلج لتبرير طلب التدويى الذى يتقدم به المتعاقه يعد 
أنه هف 130 2 








(0ا يضم ,للك معكهم رومأم .00ل و#ممواسوفم .6 - 
ممه 127 ,.قي1.6 رعبشلصضها ع0 .8 :398 
-ابقروسة' 1 مل مسقم ها" :37 بم بقاع .30 26 
عوعا5 [لانوومواة عو ر.. 6نوتاومة'ة هم ولع 
-11أنوة'0 #مصميم املك مص قوم مم اعفدم 
عع مهجم بل لوممودمعيةانمة من كلم بفصظ 
دهم عوعام ممعم وام مهد فيو ممم معنمام 
ومةذ[تروة'1 «الفمعهم م وه [أعمدم هه مك 
ملصيوع م أممص انعد كتمم عوكووه نك 101661 
ونع "1 عسوم ممأعس اعتمم مم لمماعممع مهمه نم 

."سه 1 سوم م116 سوق دق ساق عممع تمع 8 





تعتصعه - مملمم1 كه تواتك طلمنا له بمسمطن] - مومه ملطونه لله 
ممع ولوعطط] 02 


بن عه 392 مم رعمخاعقمم عون رمعتقعها بهد 
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لكمه) 


ولقد أيرزت محكمة القغاء الادارى العصرية فى حكمها البطول الصادر فى 
"٠‏ يونيه سنة 1407 + أن نظرية الظروف الطارثة تختلف عن فكرة التسوازن 
العالى للعقد من حيت أن " التعريضي تأسيسا على نظرية التوازن المالى للنقد 


يكون تعويضا كاملا عن جميع الالمرار التى تصيب المشداقك ٠‏ أما فى حالة الظسروف 


الطارثة فانه يكون مقصورا على معاونة وساهمة فى مقتار الور ٠‏ . 17 ). 

ولى ذلك فان فترة اادة التوازن الالي لا تصلع لتيرير تعويقي المتعاقة فى 
حالة تطبيق نظرية الظريف الطارئة ٠‏ والقول يغير ذلك يجمل التمويفر قتي 
عذه الحالة كآنه مؤّسس فقط على مصلحة المتعاقد ٠‏ في حين أن هنك انتبارات 
أغرى ٠‏ من أهميا أن هذا التموش فى معظم الحالات اهو الا وسيلة لضان 
استعار تنقيذ العقد الادارى + واسنداءة سير العرئق العام الذى بخديه: وحتى 
لكزة استعرار سير الحرقق العام . فاتها يجب تحديدها يوضج ٠‏ لاله في يعست 
الحالات قد لا يكون من اشاب أن» ئسي طب الحن فى التعويني ٠‏ خامة 
بالنسبة للتعويني اللاحق لانقضاء العقد 97٠‏ 





سير العرفق العام بانتظام وأظراد. 





"16 اطنم ماصعو بال ق تسم عدم ها" 
اهنه الفكرة هى الاثُثر شيونا ٠‏ حيث برى التديد من رجال الفقسسسسه 
أن التمويقي فى حالة الظروف الطارثة ؛ انها يستند الى غرورات سير البرافق 


- حكتهسا السايق الاشارة اليه‎ | ١1 
يرامناءة .م معمومما .5 رعمللمسهد هم هد‎ !5 
.م و61 لم0 :2 بش رمه 26 لمقق1‎ 609١ 








تعلدع - مقلمه1 01 نراتعت جتمتا كه بمهرانا - لعبجرعوع ماتاع 
0 بمسطن - مدعا اشن لله 


للها 


الماءة بانتظام نون انقطاع7 ١‏ )+ فالامل أن العرائق العامة يجب أن تسؤدي 
اخدماتها باستتوار ٠‏ فانا ا طرأت ظروف غبر متوقعة ترئب علبها قلب اقتصاديات. 
اعفد ٠‏ سا يؤثر على استناءة سير المرفق العام الذى يخديث ٠‏ فملى الادلرة 
أن تهب الى معاونة المتماقد للتغلب على تلك الظروف ٠‏ وضمانا لاستمسوار 
الرئق في أناء حاتم المنتاية عون ترقف :217 











وهنا التقسير يستأتر بأهمية خاصة . فهو يتفق مع الرأى الفقبى الساشد 
أعيل: أهمية دور المرفق العام فى تتُفيذ تقد الادارى ‏ ويتفق أيضا ع 
مايجمع عليه الفقهاء من أن أولى القوا الاناسية التى تحكم سير جميع العرائق 
العامة ٠‏ هواضرورة استنامة وانتظام سيرها 0 


1 ) يراجم طى سبيل النثال 
266 .م د اليا اليا 

6 

2 عم تلك الع مقعم مو706 رأمكواسوةم .8 
.مم يولع .م0 ,511 .غود صقاعمة ,4. )للا 
71ل 8ه 415 

قي1,6 ,عمف ففطنها 36 .8 
5 66 74 .م اباك 

ع لمعمو 06 فراعم" رأسممتقة لات 
ا ال ند لطس 


كا 








م0 ,6.3 وملة " 





"همه اهف نمبو" ,مولوداعه .م ماعلك1 .م 
ا 


(؟) الاتتاد الدكتور سلبان الطبارى ٠‏ العقد ؛ المرجع السابقء 
ا 45 وص 356 
1 م رعقة أعقمم عون10 روصعمهق1 .5 - 








ل 


ومن جية أخرى :فى عند اف ان أي لكر تر فى أكام مجلسي 











الدرلة القرنسى والمصرى المتعلقة بنظرية الظروف الطارئة. 
0 ) انظر على سبيل 
وامممم1 [أ'نو .." تمغقعةمم ,916ل كمهم 30 ,6,8 - 


وذ مرععمم علمم ,ممم ممعم 06 56ل همومه بع 
اع لك صما امرض 0170م و02 2 
لفقم "1 46 كام 18 3 غلم عنمو مممعلط ابو 
نه مماغصمتطوم 15 عواعه [عتوول ,امسفمفو 
و16 كوه مك عله" ف #اموتصصم هل عدم ماصعو 
."ممه اا عسلممم م4 كممزمم 
وانظر أيضا 
وول #اأعم ةدم 56 ,1952 ع8وم5 6.8.26 - 
قا 0" :542 الم عملم يقاوط نف وعخصصم 
ومؤم 16 «معمماء" عتمندو عم عتمقيومم غنم اع50 
ملاعو ها ,وماد افمممة1 مل تمدق هل مل فعلع 
موسسوعة ال ممعاممهم 6ل أعلده عنم ججممة انعد 3 
عقاشم ماصعو نه وماكتعقية "1 عل 6خاسمغممه 18 
ممم من ة ولفمعلاسية كم عومام عفاد جمم عم 
"11 لمم 











ماصع - مملمم1 2ه توتعيع جتمتا 2ه بصعرطزآ - لعتصعدع ماطونه اله 
القومء8 لقع ط] 02 


وبراجع : حكم محكية القتاء الامارى الصادر فى +7 يونيد سنة 93667 
سبقت الاشارة اليد ٠‏ ومن أحكام المحكية الأدارية العلياة حكنا الصادر 
فى 1١‏ يو سنة 1934 سيقت الاشارة اليه » 5 
وحكبا العادر في ١8‏ ميسير سنة 11244 فى الطمن رقم 275 السنة 
+اوت بوت الكارة فيه بها عاقيا المائري 1 لتو 
إمجة كدو ف موا بجر +201 له 4لا لخر ور 








تمعن - مملمم1 أه بطتسع تهنا أه بصسرطنا - لعجعدع8 ونطونه الف 
الوممء8 وتوعط1 02 


لكدة) 


ومع تسليضا بأن فكزة الستدانة سير المرلق العام مشفل يكنا للاسيسا 
فى نظرية العقد الادارى بصفة عامة + وتشغل أيضا كانا بارزا فينا يتعل بق 
.بالقواعد التى تحكم التزايات وحقوق المتعاقد مع الادارة بصفة خاصة  ٠‏ 


ومع تسليينا كذلك بأن هذه الفكرة هى النى استلينيا مجلس الدوسة 
الغرنسى عند اقزاره النظرية الظروف الطارتة لال مزة فى حكنه الشهير الصاهر 
فى 7 بارس ستة 179917 أ + الا آبنا نرى أن هذه الفكرة لا تلج وحدها 
لس فى سبميع الحالات ‏ لتأسيس حق التعويضى فى نطاق نظربة الظروف الطارئق 
خامة بعد التطورات التى لحقت تلد النظربة مشذ أن خلقها مجلس الدولة 
الفرنسى + وهذا لا يعنى التقليل من ثأن هذه الفكرة . التوتؤدق دور 
أساسيا فى توضيح وتأويل وتفسير نظرية الظريف الطارئة وما يترئب علبها مسن 
انتائع قانونية/*. 








ولكنها وان كانت ركنا أساسيسسا فى ثلك النظرية . 1 أنها ليست 
انعا من وجود اتنبارات أخسرى لمنع التعوين على أسلس آخر غير فكرة 


2 انرو لمم وين قسن عي تام ييل 
السحو العالى : * 0+ مدي تطبيق هذه النظرية بعه 
اعواقر شروطه! الزام جهسسة الادارة التاقدة شارك سسة 
المتعاقد معي فى احتسال تسيب من القسارة الثى أسانت به 
طوال فترة الظرف الطارى» وذلسك ضناضسا لتفية القسه 
الانارى واستدامة السير المرفق العام الذى قدي 6 © 


م ع أعقمم سمعصم8 عل عقة .عع - 








للها 


استفامة سير العرفق العام :110 

واذا كان مجلي الدولة الفونسي قد أكد فى حكم المدأ فى قيس " فسان 
ب بورد " أن مقتضبات سير المرفق العام بانتظام واطراد هى التى تبرر مضع 
شما تدويفا جردا في دل قب نادت المقد؟ وا كن الستاد سر 
حكم مجلس الدولة الفرئسي العادر في 4؟ رقي سنة 1161 في تفي 
مه قط سف عمه اع مهمه عم ممع سروه عل عن تغ مك ومو ووه 17 


أن الفرني من نظرية الظروف الطارثة " هو ققط فمان استدامة سيو العرف بق 
العام: ولينا لان هذه النظرية غير فابلة للتطبيق على تقد تم فسخسه 57 ؟ 








1] انظر فى هذا المعضي : 
ركلاامناءة .8 بعععلط 5 بعفممصيها ع0 امد 
2١‏ :563 .م ]6 .00 ,2 ام لوقه ©2 لقرعي 
,1976 كمه 12 .0.6 .اصرف .[جو0 ,16 انماعطفط 
566118 قتكا.ء معموفسرم-ممغ سوا دعل جوع ممم موقم 
48 قاالاواقومه 18[ 51" :552 ,م .1976 .قضلي4 
©[ مهل غوع عأاطيم ععابمهد له مملغبعقميع'1 
لوه'م [1] يعاعوؤ 3[ عل أعتجمعككع العه0مم؟ 
0 أنهو ,1005 ةمنعوموهم وعمايية"2 #أوساعنه قوم 
,ا#عفدطيةا ,6لا ر“مق ممم و1 نهم منواعيو عدوم 
6 موممم16! ,5 زءى عه 364 .م رمق أع6مم مدفمة 
عل وماك ده فكثم 16 رغوععة مق" :289 .مرعقة مقعم 
وعناة تدم كهم عوم'3 روم كك لفممهة! | عل ملعمقم 1 
قلس ماغ وم 1 موسيعوة'ه أعدمد ه1 عمم مقر اوميعة 
"علطم ماصعو بق 





اقومء8 وتقعط] 02 


و كه توالكمع متا ذه بصوطنآ - لصعوع. واطعنه الى 





(5] المجموعة ى 565 سلبق الاشارة اليه * 
1 ين طين السب يقل سياط اناطة + بلعم 8 
3 ممع اك ممتمع6عه5 ,1958 ومطمععه 15 ,عع - 
.989 .م امعمة رفوع اهفهماة 36 اع وسيم 








ع0 - 1ئذا 11151 
مملمه1 كه اندي عتمتا كه تنآ سلع مومه ها 
ألدوصك2 فتمعط1 02 سوا 


(14ه) 


الا أن مجلس الدرلة الفرنسى فى حكه المادر في 51 يوليه سثة 1981 في 
قفية "عمموقامط! عل عماسم" (' لاخر شى 
العكى من ذلك ء مدا الحق فى التعويقى نطبيقا لنظرية الظروف الطارئة. على 
الوفم من فوات حايقرب من اثنى عشر عانا على انفضاء عقد الالنزام « وهنا منطقيا 
لا ييكن الاداء بأن التعويشى برجع الى فقرة استعرار سير الحرقق العسام9 ).م 
اغيذه الفكرة تزه دورها تماا اذا غدم المتماقد طلب التعويني اما لجية الاهارة 
أو لافمى العقدء فى نات الفترة التى ينفذ فها العقد ٠‏ أما طلب التعويسفي 
اللاحق لنهاية الدقد فانه لا يرتكر على فكرة استعامة سير العرفق العام ٠‏ ولهنا 
قاننا نرى أنه من المفالاة محاولة اقحام فكزة استعرارية العرئق العام فى فا 
الغرنى ء يعقولة أنه انا كانت سألة استعرارية العوفق غير ذات موضوع لتنفيذ 
العفد ٠‏ فلي أقل من أن هذه الاسترارية قا تحفقت فى فترة سايقة اسان 
هذا اتتفيذء وهو بايطلق طيه الممني " الاسترارية المرتنة لاقي 291 . 











(1) الشجموة اس ولاه 

(1] وهم56 7 0 ا نا اسمن لاا 
ماله قوق تعممم عمدتكساعو60 ,16 آنامتهدها 

م رقع ممم مكفد1 رطعتاعهة :553 .م ,1976 
رو بم رعق ممم ووغ10 5م110 .5 :363 
14 لم رعو تعفدم و1085 ,5301562 ٠١‏ 


15 يراجم فى هنا الشأن ١‏ 

,مناه .8 رعمعلط ر#معلهاناها ع8 ع8 - 
ا نا 2ل ولاه 22 ه56 

سؤموع عع قن ألامعممء مل وماعومم ملقدتفة الل - 
8.167 1 مم0 م عأغه دام أسلة عمد 








معاد - صهفروة كه تابوه متا ذه تصهوطنآ - لمصعوع. ماطونه الى 
اأقومء8 وتقعط] 02 


زمه 


وى ذلك قان ا أكنه مجلس التولة الفرنسي في حكنه الصادر قسنسى 

17 مر سن 197 في تفية ‏ لومغلاها مم0 ممصم دوه 117 
"506111 عمك/ع وع6«قم 0 من اطكانية السام للنتافد 

بأن يقدم طلبا للتعرينى اسنتادا لنظرية الظروق الطارئة ٠‏ فى الفترة اللاحفة 

الانتفاء عقد الالتزام ‏ وهو با أفره المجلس سابقا في حكيه الصادر فى 1597 

يوليه سنة ١981‏ يبرز أن نظرية الظروف الطارئة ليستمقصورة على تبسر 

استعرارية المرقق العام فقط ٠‏ وانما هناك اعتيارات أخرى لنيرير التعويفي فسى 
0 


اعنه الامبارات هى التي ديت الفقه الى البحت عن لأسلى تتفيلى يجاتب 
فكرة استعرارية المرفق العام ٠‏ يمكن أن بؤسن عليه حق التعريش فى الحالات 
التى يكين فبها ميدأ استعرارية المرفق العام غير ذى موضوع 51٠‏ 





1 الستطاى 06ل عبت اكروافي + 
ا 0 د 0 ال للست ا 
أسصجه؟ ه كأاصقة كعم للفمقيوهم عا" :80 .0م 





امعوومنة مادم موأغمد زم لم41 فمممة هد 
كبو 6ع رممتكوععممة هع ع ممتتمم م1 م 
وهام ماك امقمموة! ل عن عتعمققة 18 عبن ممعومم 
ممعمسمم 0 وقماعمعة عمممماسساعية ‏ كمم 
"علاطم ممتصعد نال كت أبام ممع هل معمسوعة 8 
|) يراجم فى هذا الصند : 
5 ج365 لم مممذتعقمم م1065 مكطعممطط1 8ل1 - 
بف عم 288 .م رعقخاعقمم عونم ,كهمم1165 
رةه ليق كوف اعفدم .أعمو 6‏ ,16آماعظهد 
.554 .م ,3976 
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ولهنا فان الرأى الراجع فى الفقه ‏ من وجهة نظرنا ‏ يذعب الى ارجاع 
التمونى فى حالة تطبيق تظرية الظروف الطارنة الى أسلى مربي ٠‏ يقئل قبي 
أغرورات سبر العرافق العامة والى قواعد العدالة 7 أ ٠‏ فقوا المالة شأنها شأن 
فكرة استدامة سير المرفق العام ٠‏ تشفل مكانا هادا في نظرية العقد الانارى: 
وهى التى تفسر التزام الجهة الادارية بالمشاركة فى تحمل النتائج المترتبة طلسي 
حالة الظرف الطارى» ء على الرغم من عدم مسلوليتا عن احناته فى القالبٍ 
العم من الحالات ٠‏ وحتى لو كان مرجع الظرف الطارى» الى عمل الادارة» فآن 
مسئوليتها دون خطأ من جاتيها» 






ومن حي أخرى ٠‏ فان تدضل الادلرة لصاعدة المتعاقد معهاء نامو 
الا تتكينا لاستعرار العرفق العام فى آناء وسالتهالمتعلقة أساسا بالمصلحة الحامةء 
وذلك فى الحالات التى يتبين فيها أن تلك الصاعدة موضع اعتبار لاستداسة. 
سير المرفق العام - 

ولقد أيرزت المحكمة الادارية العليا هذا الاثاس المزدوج الذى برتكز عليه 
التعوينى فى حالة تطبيق نظرية الظروف الطارئة » وذلل فى حكتها المبساهر 








1 يراع على سبيل المثال 

الاثنتاذ الدكور سلينان الطبارى ٠‏ العقرد ‏ المرسع السابق ا 156 

الأشنذ الدكور مود خلس : العقد الانازى ء الترجج السايقء 

وا عاد ب 

الدكور مسد سعيد آمين + رسالته السابق الاشارة اليا وص 3517 

الفنكيرة أجيزة لقره + بقزية لمك الانار لوت بابق 

007 

وانظر أيها فى الققه القرتسي 

لماع .م عمعفط؟ .© ,عغلدانها 06 .8 - 

عه 609 .018.7 .م0 ,2 2 لله 26 وشرف1 
5 











لكده) 


فى 17 بونيه سنة 771478 حيث أكدت أن " نظرية الظروف الطارئة تقسوم. 
على فكرة العدالة المجردة الثى هى قوام لقانون الانارى , كنا أن هدنها تحقيق 
المسلحة العامة ٠‏ فرائد جهة الادارة هو كفالة حسن سبر العرافق العاءة باستعرار 
وانتقام " + وبرى أستاذنا الدكهر سلبيان الططوى أنهاإنا كان المشرع الصرى 





8 الحكم واشتاله على »مرق 
الاثماس المزدرج لتبرير مشاركة الادارة للمتماقد معي فى النتائع المتريسة 
عن اتصاميات ماف + ين 8 

لم تلتزم هذه الصيانة فى أحكامها الصادرة بعد هذا الحكم + من ذلك 
حكنيا المادر فى 51 يتاير سنسة 1946 فى الطمن رقم لم 
السنة 77 اق - قير منشوراء وقد جاء به أن * ختفى تطبيق أحكام 
نظرية الظروف الطارئسة هو الزام جهة الآدارة بشاركة التعاقه 
فى هذه الخساكر شنا لتفيذ العقد الادارى عفيذا سليط ٠‏ 

وأيضا حقنها الصادر قي 1١‏ ميو سنة 157 فى الطمن رقسم 235 
المت 14 ق ‏ سبقت الاشارة اليه .يقد جاء به أن ” ٠06‏ جهنة 
الانازة الس لزج تح الماك مدو اق شال عفري مستي 
اخائره قسانا لشفيد العقه على الوجه الذى. يكقل .مسن سير المرافسق 
العانة صفق ومزي 2 + <' لادان طيمقة تور غيتي. 
هدين الحكمين لفكرة العدالة +٠‏ الا أن السسكمة الابارية العلا 
افزإعدا انرا لامر كن بكرم + :نكر أن «اعنويناندن 
تلتزم به بية الادارة ” انا ألماسه تسمل الجية الامارية المتماقسسدة. 
كبرد اراس وقهبة عت اش العدكه لمق 
بغرض اعادة التوازن المائى للمقد بين طرفيه فى سييل السلسة 
العامة " ونمظد أن الاشارة الى الادة التوازن المالى اللمقدء ياهو 
الا هفرة فى صياغة الحكم ينجاوز قصد المحكمة ٠‏ حيث سبق أن أشرنا 
الى أن اعادة هذا التوازن يقتضى التموينى الكامل فى حين أن التعوين 
وفقا لنظرية الظروف الطارئة ماهو الا تعويض جزثى ومؤقت. ٠‏ 








تعادع© - صقفرول ذه توالكره متا له تصهوطنآ - لمتصعوع. ماطعنه الى 
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تعاس - صفلعمل أن تراتس دتمت كه مم1 - 


القممء2 متقعط] لزن 


مومه كاطعنه الى 


لوده 


قد أقر النظرية فى نطاق عقود القانون الخاى ٠‏ غير نات الصلة بالمراقق العامة 
أسالا لقواعد العدالة ٠‏ وشما لاستفلال أحد الطرقين للمتماقد الأخرء فسان 

النظية وى بالتطبيق فى نطان انين العام » الوحدة العلة في الحالتر بن ٠‏ 

زيادة على الاعتبارات المستعدة من صلة العقد الادارى بالمرفق العام .7 ). 


ياذا كن الأثر كقلك . قائنا لا نتفق مع الاتجاء النى يرمى الى اتكسار 
الع الذي تابية: ره لنفانة بير ارق قيفر + عه مصرى الاتسسياى. 
المزن الذي يرج اليه تعن التماقد فى نطاق تطبيق نظرية اللسروق 
الطارئة» 


(1) ملق فى العقى ء المرجع السابق ص 166 - 
11) من هنا الا 








أ 383 .م بعلن تعكمم موقة1 ,مع تطعهلا ٠١‏ 
امم 18 عل 163 6[ فيو ... تومزميت كنمااا 
لومم ع4 «أسمعد كمع عنعم عم ان 6أأسمة 
له لمم مهأ 1١‏ 6 معنو 1ه تسق 








اوملاحظ ان الاستاد *1107©95" يرفض جميع الاثكار الشائمة الثى 
قال بها الفقه بما فيها فكرة استدامة سير المرفق العام ٠‏ ويسسرى أن 
الأشانن الحفيقى للتعويفي بناء على تظرية الظروف الطارثة ٠‏ هو 
ارادة القاضى * ويفسر ذلك بأن نلرية الطروف الطارئة ماهى الا عطرية. 
من خلق القماء ٠‏ وأن القاضى ليس ملزما بالخضوع لاعتبارات وضرورات 
المرقق العام ٠‏ كنا أنه ليس طزنا بالتسليم بالنطاق الصارم القكسسرة 
التوازن النالى » ومن جهة أخرى فان نظرية الظروف الطارئة يمكن 
أن تستمير كافة الازاء الخترحة لتيرير التعويض دون أن تلع 
لاى منيا ٠‏ وقد سبق أن قسلنا هذه الأراه كل على حدة * ومين 
النغالاة القول بآن أماس التعويقى هو ارادة القافي ٠‏ حقى فى 
انطاق الجمع بين كل الامس القترحة تمت هذا الس الذى السسم 
يقل يه الهم قي فن + 














كدهع 


كنا لا نتفق ينات القدر مع الاتجاه الذى برمى أيضا الى استبعاد تكسزة 
النالة ٠‏ على اعتار أن هذه الفرة - وق ليذ الاتجاه ‏ فكرة ففقافة لا تصلع 

0 ري النام لاون لمق الادارى بصقة ةل ١15‏ ذلك أن فكرة استدامة 
لا سبر الرفق العام , وان لم كن الى الوحيد الذي بيمتئد اليه نع التمويسفن 
الا أنها كانت وبازالت الهدف الااسى لنظرية الظروف الطارئة ٠‏ وه التى مسن 
أحلها خلق «جلى الدولة الفرنسى هذه النظرية ٠‏ وعى التى أيفا توضع الننافسج 

الفانونية المترنية على حالة الظرف الطارى» ٠‏ وبصفة خاصة التزام المتماقد ينابعة. 
تنقيد العقد على الرغم من وجود الظرف الطارى» ؛ والترام الاواوة: بأن تضسم 

وتتدارك تحول الظرف الطارى» الى قرة قاهرة عن طريق نجدتها للمتماقد وساعته. 
على بواجهة هذه الظووف ولو بصفة مؤت وجزقية .11 





انا كن لبأ الاج في لقم ٠‏ قد اقتي يجائب هنه الفكرة ٠»‏ اللجوم 
القؤعد المحالة/ ؟ أ : فنا ذلك من وجية نظرنا .-. الا لمواجهة الحسالات 
التى قد بتار في الخك حول الدور الذى تلعبه هذه الفكرة وسفة خامة فى حالة 
التسليم للمتعاقد بأن يقدم طلبا للتمويني بعد انقفاء العقد * 


هرم 2ه تركتدرع تمل 4 تصةعطائن - ل مدع طون الى 
لوصو تفع ط] رن 








(1) من هنا الاتجاة : 
,185 .8.08 مق اعقمم عاعاعمة ,مموكمة .هذل - 
00 
رجا موه ,؟لطهو تمسق خأممل عه كائممة ‏ رعمتتهلة - 
622 م 648 


171 يراجع في هذا المدد بالاتماقة الى ماسيق 
لوتوامفة لمكم وهل عنى ومرمقفمةم" رموم8 .8 - 
,1979 لماع 3 3 ومامع 76 معلطة حك ,"65 امه 
رعطعقعم ععقمآ[ ,أمموامم .6 ز.ى 66 151 .م 
ونامة ,عآاسعهذما .0 دمأ وساعدمع .د 6م 318 .م 

.555.م وهم تعمعم ,1976 وعهم 12 ,2.8 








ماصع - ملعمل له تدع عتمتا أه بصسرطنا - لعجعدع8 نطونه آلف 
الوممء8 وتوعط1 02 


النكه) 


وعن جهة أخرى ثان قرامد المدالة تبدو أكثر تيريرا فى القانون الاناري عنها 
في القانين المدنى فى نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة على كل من قود 
القانون العام والخاي ٠‏ ونلك لالها تبدو سلاخا فد مجمومة الشروط الاستتاكية. 
التوتفرضيا الادارة على المتعاقد ممه . (11, 


ولى الرثم من عدم التسليم بتك النظرية فى نطاق عقود القانون الخناي 
فى فرنسا ٠‏ الا أننا تجد هذا الممتى وافحا فى تقرير المفوئى "8 60670671 13" 
فى قضية 36016218657 65ام6 ع5 وفك 618" ( ١5‏ حيث ورد به 
" فى الحقود الامارية ٠‏ فان الدرلة تخضع الستماقد ممها لظام خسايء 3 
بيعرقه القانون الخاي ٠‏ كنا أن الطرف المتماقد معها يقع تحت طائلة جسؤاات 
أكثر خطورة - فالمتماقد يجب أن يحصل على التمويشى الذى بسمح به القانسون 
الادارى فى ثطاق نظرية الظررف الطارثة ٠"‏ » 





أنه 





(1) ,ملاعم .7 ,عسموط ,5 بعقصسها عمد 
دن ا ل 0 
0م 


(؟) كوهة" تومق هم ,1928 ممم 3 كيه كبام .اعممع - 
ععسمة عمعة ١‏ الموج مله تماص وول 
45لةاءقمد عملا لصوو عمل 3 عممسعمجعممعمة ومو 
لامآ ب كهم عتممو هم لتك عتصة 16 عبن 
كعنهمو عنام كم عداعم كيمد ومواغدولاقة وم ع4 
امه عماع16 عه عمماعو ممعم 16 ووو اا عصيو 
-واملهفة تمل ها عو مماعمكممومي عنم تمنمعمم 
موقم هل مه مجو ها كسد متتمومة أن[ مأثممد 


0 
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لم 


اللطلب الاقث 





الأثلى اللاتونسي للتمويني عن المعوهيات 
اللشدية غير تسق 





الم يتغق الففهاء حول أساس حق التعوين عن الصعوبات العادية غيسسو 
المتوقمة , التى قد يصادفها المتعاقد أثناء تنفبذ العقد - فاليمني براه فى التية 
المشتركة للطرفين المتعاقدين »ويرجعه آخرون الى فكرة المسئولية » ويتبنبي 
البمنى أنآرا مختلفة مثل فكرة التعاون التى تحكم المقود الادارية وفكرة المدالسة. 
التى يجب أن تهيمن على العلاقة بين ال 
برد أسلس التعوي الى ارادة القائفى ٠‏ وسنتناول' على التوالى هذه الالكار المختلفة 
والانتقادات التى وجيت المهاء وصولا الى الرأى الراجح فى الفقه + 





أولا : النية المشتركة للطرقين المتماتدين : 


"امهم وهل مهماما ممصي هل" 
يرجع الفقيه " جيز " الاساس القانوني لحق التدويض تطميقا لنظرية. 
الصعوبات المادية مير المتوقعة الى مبدأ تنفيذ العقود بحسن نية من جهة: 
ومن جهة أخرى فان النبة المشتركة للطرفين المتماقدين عند ابرام الحقد » قد 
الصرفت الى تطبيق أسعار خامة بالنسبة للمعويات العادية غير المتوقعة! !2 , 





0 0 0 
سمه" م4 امم نك عو فصول مهمد ها" قتوة 
وماعمامم 16 عدم امتعممد ناعم من 3 #تممممممم 
نامل تاشم سعيدة عن وماعيص عم عيو 
بعتعنة' 4 عه عجوم هل رقم عمممه مل كقعتمقيت عمق 
ع 5م10 مقعاامهم كول مولكمهامة وسصوء ها 
سة معنوتاومة'0 عَم 3 بمطعممم نلق مماعقوققم 
"نواعم اعم كوك مكمضق ممما ومواعة زياد 














كعم 


ولقد تابعه في الفقه الحمرى الالستاذ الدكتور محمود حلمى» حيث يرق 
أن " أساس التعويشي عن هذه الصعوبات هو النية المشتركة للمتماقفين , تلسلك 
أن السعر الحتفق عليه فى العقد يقصد به مواجهة التنفيذ فى ظروف عادية : أ 
المعيات غير الموفعة ولتى لم تخطر مبال الطرفين ٠‏ فتن يها قمسنا 





3 أن بق لهسا بطرقة خامة * 1 
3 وهذا الاتجاه الفقهى لم يكن بمعزل عن القغاء : فلقد أقر مجلس الدولسة 
ع الفنسى هذا اتترير الستخلى من فكرة النية المشتركة للمتماقدين , وذللك فس 
بعت أحكانه اللتملقة بنظرية الصعويات المادية غثر المتوقمة ٠‏ (5) 
5 ولقد أشلرت بعكة القاء لادارى الممرية الى فكة النية الشتركة للطرفين 
“2 رالمتعاتين + وذلك فى حكيا الصادر في :1 يقابو سنة 1950 ولى كنت للم 
ند ل ترجع التمويى الى هذه الفرة يحدعا (15, 
حل لضفه 
ع : 
م 112 العق الانارى ء ارج لايق 5 
103 انظر على سبيل المثال 1 
2 خأتها" :576 .م .م86 رععمه! ,1929 هلاق ولع ل 
ِ 5ك4 160وهاو1 عمتسم ول وده اتميعة هم امم 
68 


5مممع 6ل ومين مه ةنو معنوتاممة' و عواطعهم 
عا .1اطهام قم عتمية 11 ومااعين دمل عسي و 
لنآى عم'ة معكعوممم مع 6لرامة عوه'و ...لا منمكق 
1أفلنة أبنو مللعء عل عأوعمة 0114 عممساموطة وملعة 

*مملمهع تس زقة' ل عل مها مقودد ارمع مج 





ية اليه ٠»‏ وقد جاء با الحكم : * ومن حيث أن دمي 
يؤسى طلب التعوض في هذه الحالة على النظرية المعروقة يتظري سق 
” الصعويات غير "١‏ قتماها أنه عند تفيذ المقسود 
الادارية ٠‏ رهخاسة عتيد الالشغال العامة + قد تطراً معورات باديسة 
الستثنائية لم تدخل فى حساب طرف العقد وتقدير هاعد التعاق داه 
وتجعل الشفيذ أشدا وطأة لى الما مع الادارة وأككر كلقة. فيب 
من باب العدالة ‏ تعويضه عن ذلك بزيا 


ان أت بمستطانط - لعمجعمعه فاون الى 

















كه 


الا أن تأسييي حق التعويتى استنادا لفكرة النية المشتركة للمتعاقدين ٠‏ أمر 

منتقد فى الققه ٠‏ فالاثستان الدكتور سليمان الطداوى يرى أن هذا التيرير يعست 
يل تعسفيا فى كثير من الحالات +وبشير ألى أن مجلس الدولة الفرنسى يطيسسسيق 
النظرية رفم احتواء العقد على شرط مريع باستيعايها 1 ).م 





ويفتقد الاشتاذ " دى لوبادبر " محاولة ارجا التعويني للنية المشتركة» 

وبري أن الصعوبات غير الستوقعة النى تجاوز التوقع 
(6015300مم عمسم ها )لا تمنى بالضرورة 

اليم (5هألضعاهة #سنسمده ها). في أن هنه المعويات تضجح 








لأنّ القفاء سلم بتطبيق النظرية مع أن شروظ العقد قد حدنت السعر ميا 
كانت الصعويسات أو طبيمسة التريسة التى يواجههسا التفاقد أسساء 
1 


ع 


فى المقد زبادة تغطى جميع الائياء والتكاليف التى تحطها انخبارا بسسأن 
الامتمار التفق غليها فى العف لا تصرى الا على الاثمال العادية 
المترقعة فقط ٠‏ رأن هذه هى نية الطرفين الشتركة . 
ريراجع فى نفس المعنى رذات الصيائة : غتوى الجمعية المبرية 
اللقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بعجلس الدرلة » رقم 55 في 
4 9 سبقت الاشارة اليهاء 





(1) بؤلفه فى العقرد ٠‏ المرمع السابق اس 01618 


1 علوله فى المقد ٠‏ الطيعة الازلى . الجز الاش بض +3 
قطيية الابيد الب كىن سرد + 


تعاته© - مهفروة 2ه توالكمع سنا ذه تصهوطنآ - لمتصعوع. واطعنه الى 
لأقومء8 وتقعط] 02 











معاد - مهلرمة لله تللق دتمت كه مدآ - لمتصووعه ماطونه الى 
الكو ك2 ملوعط] 02 


4ه 


وبرى الاستان *11و8»0" أندانا كان هنا الأثالى الى 
على النية المشتركة للطرفين ٠‏ مقبولا عند ظهير نظرية الصعوبات المادية فان 
ذلك برجع الى أن القضاء فد سجل ماكان يجرى عليه الميل يبسن الادارة. 
والمتعاتدين معها ٠‏ الا أنه فى الوقت الحاضر فان هذه الفكرة ل( تكفى لتبرير 
التعويفي عن الصعوبات الحادية غير المترقمة . حيث أصبح التعويثي تصسرا 
ف النظام الفانوني للحقود ٠‏ يطبق فى حالة سكوت العقد ٠‏ رأيضا فى حالسة. 
اختراط التنفيذ مهنا كانت الصعويات + 








.وترتبيا على ذلك فان التعويتى يفقد أى أساس اتفاقى منذ البدايةء ونظوا. 
لتتباره مرا من النظم اتوي للعقود ٠‏ وله صق الاليام فان البحت مسن 
أساى التعوينى 7 يكون في الارادة المتتركة للطرفين ٠.‏ 17 

وى ذلك ان النية التو ا تلع وير حق اماد ف الحصول 
على تعويني فى تطلق تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 3/٠‏ 





للأ ربعا .وو ,"لوطع توتولم عتلم0" بعتمهة رقع - 
806 


(0) يراع فى هنا المدد : 
الاتمناك النككور أنور رملا ٠‏ نظرية المعيات النادية غبر النتوقعة » 
مذكرات البق الاشارة اليياه ي 5 + حيث يا ل:” كيف 
تقر تعويضا بناء على نية مشتركة يؤدى افترائى توافيها. » الى 
عدم قيام الحق فى الحصول على هذا التعويض ؟ * ٠‏ 

ىعم 300 .م عقا أعةمم موف روه210 .5 - 
بك عه و5 لم رعق تعقدم عوم10 ,م6 1اطيد .8 - 
وعم 97 لم ممق اعقمم 18852 ,جاع .للد 
.5 كه 38 ,م رعق لعقمم موؤ10 مامص مق - 








تعادع0 - مملمم1 له نالكة متا كه تمفوانآ - لودع ماطونه لله 
5 القمصء 2 فتمهط] 02 


لهدهة) 


السكونية "1116 آطهكممروعم عل م146" 





يري الالرئان “سيكتيو ١7‏ أن أساى التعوينى عن المعوبات الماديسة 
غبر المتوقعة انا يكم فى فترة المسلولية » حيث برى وجود قرابة أو صلة بسن 
الصموبات غير المتوقمة ؤفمل أو خطا الادارة - 


أى أن أسلى التعوبى فد يكون السئولية التقصيرية للادارة أو عمل الامير 
كاحديي حالات السئولية التعائدية دون خطأ ٠‏ الا أن رد اسان 
التمويش فى هذه الحالة الى فكرة الصثولية أمر منتقد فى :الف ٠‏ فهنا ارق 
لا يتفق مع واقع أن الصعوبات المادية يجب أن تكون أجنبية من ارادة. 
ورت ام اينيد ب أن تكون أجنبية عن 'رادة طرقسسي 





فنظرية المعوبات المادية غبر المتوقعة تفترى أنها ولبدة ظروف خارجة. 
عن ارادة المتماقد والادارة» وهنا لا يعنى بطبيية الحال أن الصنوهات 
الناتجة عن تدخلات الجية الانازية لا يعوفرعنيا ٠‏ واننا فقط لا تكين فى 
سجال تطبيق نظرية الصعوبات ولكن فى نطاق نظرية عمل الأمير اذا توافرت 
اشرو تطبيقها ٠‏ أو قراعد الصئولية التقميرية بحسب الاتحوال : (51). 





.فم مكل5 بعكة؟ ,معاعجة .قعل باممواوكم .8 - 
10 


+ 36 الاشاد الدكتور أنور رسلان + مذكرلتم السليق'الأشارة اليجاءض‎ )١( 
لو أمكن القيل بقيام المق فى التعويش في حالة المعهات‎ -- * 
غير المترقمة على ألناس المسشيلية »لما احتاج الآثر الى ابشماع تطرية‎ 
جديدة ء ولاكتفى القضاء بتطبيق قواع السثولية دون أن يكلف‎ 
> © اسه هذا المناء‎ 


(5ا,196وناء0 .5" ,عمعلطة .؟ ,عمق قهانها 06 نه- 
ا ان 








ماصع - مهلدمل له توكلم حتمت] 2ه بصمرطنا - لعصعوع. متطونظ للك 
الوص وأدمط ]1 02 2 





كم 


وكا سبق أن ذكرنا فان معظم تطبيقات نظرية الصعوبات ترجع الي ظواهرر 
اطبيعية , وقد تكون من فعل انسان أجنبى عن العقد,وفي الحالتين 13 يمكسن 
تأسييى التعوينى على فكرة المسئولية 17٠‏ 


تالنا : فكرة التعاون بين الادارة والمتماقد ممها 5 


"مداع سصطة1 امه 18 عل 1066ث ا" 


يذهب الأستاق " بنوا " الى أن الحق فى التعويني اتنا يجد ناه 
في الثكرة الاثاسية للعقود الادارية » والتى تتمثل في التعاين بيسن الادارة 
والمتعافد معها ٠‏ ففى حالة مواجهة المتعاقد لصعوبات استثنائية غير متوقعسسة 


جهده ٠‏ كا يجب على الآدارة أن تعاونه بدفع قيمة كل الاممال 
التى قام بها ٠‏ ويشير الاثتان " ينوا " الى أنه فقلا عن ثلك ٠‏ فان القتاء 
المتعلق يتعويثي المتعاقد فى حالة المعربات البادية غير التوقعة يقوم علي 
أسلى اقتمادى سليم ٠‏ ويفسر ذلك بأنه حيث يفرني على المتماقد التتفيذ طلسي 
الرضم من وجود هذه الصعويات التى لم يكن فى الوسع توقعيا. + قانه من الامضل 
اللادارة أن تدفع ثمن العمل الاغافى الذى يتكبده المتماقك لمواجهة هسسفه 
الصعويات ٠‏ أما اذا تنعت الادارة عن تحمل هذه النفقات » فان التماقد 
اسيلجأ الى جمع هذه الاثمان واستخلامها لحماية نه من خطر الصعومسات 
غبر المتوقمة ٠‏ الأثر الذى يؤدى في النهايسة الى أن تدقع الادارة نون مسن 
قط التأمين على جميع المقود التى ترا ٠‏ وينتهى فى تبريره هتاء الى آنه 
من الانضل للادارة أن تدفع التمويضات عن الصعوبات غير المتوقمة ندا 
تقع فعلا . بدلا من أن تدفع قسط تأمين فد الصغويات اللحتطة بالنسبة 





نذا .199 ,م رمن أعقعم م1385 ,8600 ,6 - 








ععادعن - سملدوله نواتعث حصنا كه برمسرطننآ - لعصعوع؟ عاطونه للق 





. يلك 


الكل الود التى تيويا .131 


ومع تقديرنا لرأى الالمناذ " ينوا "الا أنه لا يرقى لتبرير حق المتماقق 

فى الحصول على التدوينى فى نطاق نظرية الصعوبات المادية غمر المتوقدة» فمن 

اجية أولى فان فكرة اللتعاون قرة اشالائة وقير معودة يكن أن تضر قير 
التدويني ولكن لا ينكن أن تبيره - 


ولى حد تعبير محكمة القماء الادارى السمرية فان " الحق الخال 
فى شأن العلاقة بين جية الادارة والمتعاقد مدهاء أن تنظر اليه جهسسة 
الادارة من زاوية تراعى فيها كثيرا من الاعنبارات الخاصة التى تسمو على مجسرد 
الحرى على تحقيق الوفر الالى للدولة ٠٠٠‏ وأن ينظر اليها الستعاقد مسع 
الادارة على أنها مساهمة اختيارية نه ومعاونة في سبيل المصلحة العامة ٠ ٠‏ - 
وهذا وناك يقتتفى من الطرفين قبام نوع من الثقة التبادلة بينهيا وحسن النيية. 








1 امؤلفه فى القانين الاماره » المرجع السايق .ا ٠1986‏ حيث يقول 
اميه اه معضقممم1 مداه زياد وعه متمد تجمههم 11" 
دو قاهقة عنصتو عه مووة فل م6ؤ"1 عيهم بوذ 
لولم لمهم 1 معمة ومتغمممطولاف ول عه رواجم 
نك لقاع ممم ومو عم وه اعم 
وى مرضع آخر يقول : 
عقممف ممع قم ود اصنال عاطق ميو تمنو مصر رون 
مه ته كم #بوتسومعة امع مهمو هن عرد ممنها لكوتق 


"نت للقك عومم 


(5) الامنصاد الدكور أنور رسلان ٠‏ منت السابق الاش 
006 





الحا 








ّ 
م 
غ 
6 


له معتصع - صملعمل 2ه تاتقي عتمتا غه بصمرطنا - لعجعمع. متطونه الى 


والتعامد والتسائد والمشاركة فى وجيات النظر المختلفة للتغلب على مايعتسرنئي 
يه افك ام اندوزت وذ يبت من طييهة 17نب 8 يد 

التعاون وأن كانت عنصرا أساسيا فى النظام القانونى للحقود الانارية ٠‏ 31 أنيا 
أسلى عام 1 'يكفى لتيوير حق المتعاقد في الحصول على تعويفى عند مواجهت سه 
نهاك فر متومة ا تفي المقد ٠‏ آنا فيا يتملق بالشق الثانى من رأى 
الالستاذ " ينوا ” ٠‏ فهو مندرج فى السبورات التى من أجلها خلق مجلس الدولسة 
اا اتنفيذ العقد الادارى بمفة عامةأ ' أ وببقى 
بعد ذلك البحث عن الانساس القانونى لطع التعويى فى كل نظرية من هذه 
النظريات على حدة * 


(1) حكبها الصادر فى -؟ يونيه سنة 1187 سيقت الاشارة اليه + 
(؟) رلقد أيرزت ممكبة القماء الادارى فى كه اطول الصادر فى © يوني 
سسنة 1507 ل السابق الاشارة اليه جانيا من هذه العبررات» حيث 
عقيل :” ليى من العدل والانماف سن التية فى المما لات أن 
يترك مثل هذا المنعاقد فريسة لظروف سيئة لا دخل له فيها وسسدون 
أى تعويفى اسستتادا الى تصوس المقد الحرفية: ولميرد المرس طلسي 
تحقيق الور الحالى والرنبة الملحة فى الحصول علي المهنات والاموات أو 
اشجاز الاممال اللطلوية يأر الاسسار لآل معني ذلك اسياسسة 
اخييه ولدميره وتشحيف وهو أمر - الى جاتب ماقا اللعدالة - قاف 
لا يتفق والصلحة العامة ٠اق‏ يتتيى الام الى أحدى تفيجتين : اما 
الى خزرج الخارلين أ متعيدى التوريد الاثناء الالقاء من سوق التعامل 
مع الدولة ٠‏ أو اتسرلقهم عن الا: 
غير الالفاء وثير الاثناء + وق النازمات. والاشكالات الع حنتهي 
الى تمطيل المراقق العامة وبخاصة بالنسبة للاتمال الانتاجيسة 
والاقتصادية والمعرانية الشضمة نات الامبية الخامة ٠‏ وين تتطلية 
امن كمال فني ودراسات وأبحاث وتجارب لا تتوافر الا فى طائغة معيئسة 
عن الشرقات الكبرى ٠‏ بما لها من الكانيات فنية وعالية وادارية سلا 
اطف ين الاح إقيات حنضه > يأ أن يهل مؤا ان امسن 
أأضيم بأن يمتسبيا من ضمن أسعار التكلقة» وبالتالى من مان - 





معاد - صقفرول كه توالكمه متا ذه تصهوطنآ - لمتصعوع. ماطونه الى 
الوصو وتقعط] 02 


لقره) 


رابعا : اتتبارات المدالة والطبيمة الناتية للعقود الادارية : 








يذهب الاستان " دى لوبادير " الى أن الاثا الذي تقوم عليه نظريسة 
الصعوبات المادية غبر المتوقعة انما بكمن فى امتبارات العدالة والطبيمة الذاتيسسة. 
اللقود الادارية ٠‏ فتماء مجلس الدرلة الفرنسى قد قرر حق التعوينض للمتعاقد 

عند مواجيته لسعويات دادية غير متوقعة على أسلى العدالة وبطريقة بريتوريةه 
فى اطار ما تتطلبه العقود الاناربة من تساند وتعاون بين الطرفين المتعاقدين ٠‏ 
ونتهى الى أن التعويشي حق للمتعاقد معترف به من القناء . الاثر الذى يعد 
نخالفة واضحة لعبدأ ثيات السمر الاين المتفق طيه عند ايرام العقد من جيةء 
اين جمة أخرى فاته من ثب المثد تأسيي الحق في التعوض علرفار متسل 
النية المشتركة للمتماقدين أو المستولية ٠‏ 








أسعار عطاناتهم » مبلفا للاستياط شد تلك الضار واللتطار السعلةء 
وتكون النتيجسة زيادة طمة فى الامشعار التى تتم بطريق التاقصسسة, 
مما يقوت طى جهة الادارة غرضيا فى الحصول على أصلح الاْدى العاطة 
بأففل الامتعار وأنسبها ٠‏ وهده كليا نتائج يجب غانى الاليا 
البؤدية اليها لأنها لا تضق والصلحة العامة 00 © م 








(1) نطوله فى المقود ٠‏ الطبعة الايلى ء الجزه الثالت » المرجع الساسق. 
001 عيذ 
من لق جممع دي همومه به امه مل عليه مامد مه 
-00 ممعي مولعشليد مه كمع ناه ووأعهد مهم 
مف مقو قن أروة' علوقم مص مساعومع وللعم 
م ععجم ممع مال 18 سهم- هوي اءمتممم عمو امهم 
ومتمامم عل اع ومداع لمم ومماممية عل ومتجعمم 
."5 #أعق مغك تمتهقة سكه اوم عله وعممممم وعمق ممم 











ماصع - مملمم1 له تدع عتمتا أه بصسرطنا - لعجعدع8 منطونه للف 
الوممء8 وتوعط1 02 


نجهم 


يهنا هو الرأى الذي رجسه الققيه تالين 1 ؟. 


الطناوى 7 أ أوتضد من رجال الققسه الفرتسى والممرى (؟. 


الانتن الدكتور سليمان 


ونحن من حانبتا نيل الى الانمذ بالرأى الراجح ف الفقه ٠‏ والسقى 
يؤسى حق التعويش عن الممعربات المادية غير احتونعة على اعتيارات المدالسة 
والطبيمة الذانبة للعقود الادارية + وذلك للاتبارات التالية : 





١‏ أنه ليس من العدالة في شىء أن يترك الحتناقد وشأنه تنب 
مواجيقه لصدوبات غير عادية واستثتاغية . لم يكن فى الوسع توقعها هد 
التعاقد ٠‏ وليس من العدالة أبضا أن تلتزم الادارة بنموى المقد الحرفييسة 
وبال عار المتفق علبهاء على الرغم من أن التفقات التى تكبدها المتعاقه 
تاوت ماكان متفقا هليه ٠‏ من جراء يور صعوبات استتنائية أثساء 
التتفيذ. لا دخل للمتعاقد فهاء وكنا يلاحظ - و بحق - الالتسساق 
#جووع .ل" فان تقرير حت التمويني برتكز بصفة أساسية على مواجهة 
النتائ غير العادلة التى دترتب على هذه الصعوبات ٠‏ وهو ما يستفاد مسن 

اقفاء مجلس الدولة القرتسى فى هذا الصدد + 





0000 الاين انفد لسالس س3 
عم 27م 
(؟) العقرد, المريع السابق واس 0368 
|7 انظر على سبيل المثال 2 
لم رهم تعكمم موؤ10 ,7167ههة .8 - 
00 اال ا 00 





الأشتاذ الدكتور أنور ر_لان ذكراته السابق الاشارة الاوص 15 
التكتور ضيد سيد لين ١‏ والته السابق الاشارة المي 13 
14 و بم رعق تدم موفةة مجاه لل - 








نفدل 


؟ - طبقا لقماء مجلى الدولة الفرنسي فان للمتماقد الحق فى 
الحصول على التعويقى حتى ولو تم النى مراحة فى العقد على تحط المتعاقد 
مخاطر التنفيذ أيا كانت الصعويات التى بصادفها أثناء تتفيذ المقد: 13 ) حييث 
يفسر مجلس الدولة الفرنسى مثل تك الشروط على أنها تعنى الصعويات العادينة 
فق وليست الصعوبات الاستتتاتية! ' أ - وان كان يتشدد فى تقدير للك 
آلا أن هذا القفاء لا يمكن تبره الا فى اطار ما تقتفيه اعتبارات العدالة» [22. 





7 انظر على سبيل المثال 
لماوعل ممصم مم96 ,1970 1162 ال 21 بعرم - 
م806 معو ءممق وول ملممرويمد 6مواعمديء وومله 
-وملها! م4 مسصممه ,1971 ععلمرة4 24 :333 .م 
لممموقة ,1978 عممممه 13 :162 يم عمل مفطموم 
,1982 لهم 12 :871 الم عم رمقفمول هل م4 عممم 
لع36 ,عدم هة-متطة-واصدم كمعناممواياة 45 506 

م امم ,375 م 
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(5) .1.8 .مطل مهن أعومم ولعتجة يعمووطةكسوومم ,17 - 
.97 .م ,1977 ,36ل 5 


لين 56 لم رعق تعقصم عوف5ة ر160اهدط 8 - 








تعادع0 - مقلمم1 له نالع عتمتا له سنآ - لعتصعوعه ماطونه الى 
مك2 كلدمط] 02 


لكعة) 


+ ان العلاقة الوتيقة بين العقود الادارية والمرافق العامةء أقفت على 
طبيعة هذه النيعة من المقيد ناتية خاصة ٠‏ وبحيث أصبح المتماقد سع |3 
معاونا وساعدا لها فى تسيير تلك المرائق + وكنا بلاحظ الاشمناق "فى لوبادير "فان 
قاعة العدالة تي علي هذا الاطاائذي يحدد طييمة الملاقة احالبة بن ادولة 
لماه صل 





ولهذا لان التمويقي فى نطاق نظرية الصعويات المادية غير الجتوقعة اذا 
كان ولبد اعتبارات العدالة » فاته وثيق الصلة بالطبيدة الذاتية للمقود الانارية» 


إلا أن الالستاذ "11095 .5" بيدو أنه لا يبيل الى هذا التقسيير 
حيث يرى ‏ منتقدط رأى الأستاذ دى لوبادير ‏ - أن نامة العمواة انج 
غبر التوقحة ليست خامة بالعقود الادارية ٠‏ وأن. اس على ذلك أن 

العادى قد طبق هذه النظرية فى الحديد من الحالات 97 أ لس 2 
فى احدي المظاهر الأكتر ندرة وثراية لتدخل القاضي في ننفيذ عقيد الول ة» 

وانا كان الممتاد أن التاطى يعتبر الالمعار المتقق طبها في مثل هنه المقودء 





|1) مطوله فى العقرد ١‏ الطبعة الازلى . الجزء الثالث ء الرجع السابق ٠.‏ 
نع وغاته 

|5 رسالته السابق الاشارة اليهاء عن 6ل 
رع«ففهطنها ه05 .ا( 0 موكتمتعه' ( ل خمعوعم تمعخموة" 
لمم وعمقتعممف ومافاعف عل كمم مفابعقم عد مالع 





ممم ها ب45لكم وتم اهمه كتصعم عه كعمم 
انم ممم ةفل مممفلممد مم1 هل عبرو عو مع 
."جو اطمعتاممة وفك عه عمتمميت ونه اكلام 








تقادع0 - سهلروة كه ناتس حنست كه لإمسطن - لعصعوعظ ملطينه لله 
ألوممء2 كزوعط1 02 


فيل 


غير قابلة للتعديل ال فى الحالات التى ينى فيها صراحة على ذلك , الا أنه 
فى حالات عديدة فان المحاكم الايتدائية ومحكمة النقتى نفسها قد أقرت تليق اول 
فى عقد المقاولة زادة السعر المححد فى العقد. لشدوضي نققات مواجهة الصعويات 
الاستتنائية التى صادفها أثناء التتفية ٠‏ 11 ) 


ولقد رتب الالستاة 119605 .6" على وجود تطبيقات لنظرية 
المعوبات المادية غير المتوقعة في القماء العادى الفرنسي. أن هذه النظرية 
البست خاصة بالمقود الادارية ٠‏ وبالتالى ليست وليدة الطبيدة الثاتية شك 
العقود٠‏ وانتهى الى أن أساس حق التعويضى فى نطاق تطبيق تلك النظر يق 





17 وه أشار الاتطد 8م16 .م* الى سد من الأشكم اماد 
من القضاء العادي الفرشى فى هذا الصدذ ع وذكر أن إلى سام 
الاأكام هو حكم سمكسسة التقلى الفرنسية الصابر فى 18 يمسر 
سنة 1837 ( منشهر فى سبموة بالوز سنة 1839 السو 

الول ص 597 وابمدها) ٠‏ 

وقد جاء بيذا الحكم + 


غناو ##قاعقة نومع تغه'1 عنو للومعية ى 
-مممء 06ومم أمم افده عع ووممم ول مودادوقم 1 أى 
أعملة كمم عو مه'ة 11 مكمموووومموة 16 ومو وير 
عناوكم10 15و تعفمد ومو اغو املكو عه معمهووة'1 مم 
التعمة غوة واعه عنو أدملق 








رما ممم ليمع عم 
.198 أعقمه اممعية وقخايم 4191 وه رممفموة' 1 مم 


> وبراجع لمزيد من التفاصيل ٠‏ رسالته السايق الاشا. 
يعدهاء 





االبياء ل 00 رصا 








دهن - مطلددة 6ن اكه نندت زه بصسسطنا - لوده منطونه اله 
اتقممء2 متقع 1 02 


4ه 


انا مرده الى ارادة الاضي ٠‏ سواء فى مجال تطبيقها فى نطاق العقود الاداريب ة 
أو المدنية ٠‏ حيث أر أن البوعث الثى من أجلنا طبق مجلس الدولة الفرتسى هسسفه 
التظرية ليست غرية على القاضي الدني ١‏ 17. 





الا أننا لا نتقق مع باتهب اليه الاثيتان "1197805 +8" رنؤيد السرأى 
الراجم فى الققه الذى بعتبر هذه النظرية القفائية وليدة أعتبارات العدالئة 
والطبيعة الفاتية للحقود الادارية ٠‏ فن جية فان نظرية الصعويات المادية غيسر 
المترقعة من خلق مجلس الدرلة الفزنسى بنذ حوالى يتتصف القرن التاسع مره 
استندا في ذلك الى التقسبر الواسع لنى العادة 4؟ من كراسة الشروظ والموامفسات 
العاة , التى كانت تق التحوي عن للك أو اللكرر الاتية عن السو 
الفاهرة 157 





ثم غدت النظرية لائمة بذاتها ووضحت معالميا وشروط تطبيقها من خلال 
أحكام مجلس الدولة الفرنسي غير العقيد بنصوى تشريعية ؛ على الدكى من 
القغاء المدنى النقيد بتصوص ل يملك الا التقيد بها ٠‏ وليس من بين هذه 
النصوى ما يتيع الاذ بنظرية الصعوبات العادية غير المتوقمة بنات الكيقي قا 
التى تطبق بها فى مجال العقود الادلرية - وقياسا على نطرية الظروف الطاركسة. 
والتى لم بأخذ بها القضاء المصرى فى ظل القانون المدنى القديم والقفاء القرننىي 
حتى الآ ء لعدم وجود القى التشريفى 53 أ قآن القافى السني لا يشلك 








0) رسالته السابق الاشارة اليهاء عي 505 

5ع .28 1951/0 ,888 ,لقعم ملعاممة مممتامة واد 

1؟) يراجع حك سحكنة النقنى النصرية العادر فى ١4‏ يتاير سنة 1985 سبقت 
الاثارة اليه حبث تقول : > وس حيث انه وان النظرية 
( الطروف الطارئة ) تقوم على أساس من العدل والعقو والاحسان, الا 
أنه لا يمح ليذه البحكية أن تستبق الشارع الى ابتداية 5م 


















لمعه 


الا التقيد بالمبعا الذى يقرر أن" المقد شريعة المتعاندين ؛ فلا يجين تله 
ولا تعديله الا باتقاق الطرفين أو للاشياب التى يقيرها القانون .231 


وترتييا على فلك , فانه افا كان مجلس الدوة الفرئسى قد خالف مسن 
اثبات السعر المتفق عليه فى العقد : عند تسلييه بحق المتعاقد فى الحصول على 
تعوينى عند مواجهته لصعوبات مادية غير متوقعة: نزولا على اعتبارات العدالة 
وبطريقة بريتورية واضها نصب عينيه الطبيعة الخاتية للحقود الادارية» ان 
القاضى المدنى لا يتمتع بتلك الجرية والمررنة بنعرى أن هذا الحل تقتضيه أيفسا 
اقاعد العدالة » " #العدالة تكثل ارادة المتعاقدين ولكن لا تنسطها 97.8 





رمن جية أخرى . فان الأشتاذ "1197685 ." على الرغم سا 
ذهب اليه من وجود بعنى التطبيقات لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقصسة 
فى القضاء المدني الفرنسي ٠‏ قانة قد أفر بآن الحلول القنائية التي أخذ بها 
هذا القماء تختلف عن القاد التى وضعيا مجلى الدولة الفرنسى» والعاديء 
التى استقر ليها قله فى هذا الصدد من عنة وجوه ٠‏ فمن ناحية آرلى فسان 





الوممء8 متقعط] 02 


(1) ان الفقرة الاثلى من النادة 167 من القانون الست اميسو 
ويراجع نس النادة ١176‏ من القانون الصنى الفرئسس - 
(؟) الوسيط الات االدكسي الستيوري اه الجزه الال ؛ المرجمسيع 
لايق ب و - 
وانظر فى نقس المعنى 
-وتاهه وهل رلتراك غلم رقص .ع رتتاعلا لماه 
ل 
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ماصع - سفلرمل كه تواتك حلملا كه بومسطاز] - 


لمتطعوعة مكطوته 11 
القممء2 متقعط] لزن كد 


لدعم 


المحاكم القغائية لم تلجأ فى نات المتعلق ببراجمة الالسمارء الى مجرد فكسرة 
عدم لكان توقع الصعويات . وانها بررت قضائها باللجرء تفكرة الغلظ فى جرهسر 
اليه + كذ أنه قد مؤت بين المخاطر العادية التىبيكن أن يتمري اليا 
أي متعاقد وبين الفلط الذى يقع على أحد المناصر الاناسية للعقد > 111 


ومن حجهة ثانية قان المحاكم التضائية فد اعتيرت الشروظ التى ترد فى بحفي 
العقود, والثى تحمل المتعاقد مخاطر التنفيذ أيا كانت طبيعة الازنى أو الصموبات 
التى يصادفها أثناء التتفيذ : مائمة من طلب التعوينى ٠»‏ وذاك على العكي مسن 
أنجاه مجلس الدولة الفرنسي في هذا المدد ٠‏ ومن جهة تالنة فانه فى حالة ل 
أنا تمن الحقد تحديدا لكبية الال البطلوبة وتحدينا احماليا للثين السفى 
يقابلا » فان مجلس الدولة الفرنسى يشترط لامكان تعويى المتماقد أن يكونٍ 


الصعوبات التى مادفها المتماقد ‏ الاخلال باتقصاديات العقد ,الاثسر 


شآن 
7 0 


الذى لم تتطلبه المحاكم القضائية ٠‏ 





1 -1م و 0 .م موقخلعقمم عوغد1 موهع110 .5 - 
عم مه وهم #معفرومم عم ووم لوك 1 فلل بمافصلاط 
ع1 عند ممم وهل ممتوامهم عل 5ووأولمة4 سول 
115 .ودم 04د كعك بالقممه1 #مؤتعممه أنهو 
رمم" ممقامم هآ لق وجروعمم 16 عمم 6و1 دسل 
مع أوملة +معبودد تك 115 .وععمماوظيو 12 مياد 
1[ عنم ف سصدمع قا علمماى نه عبقاعم أو 
وعممطاة وول م1 عد مكعوقم هل عل ككفعجوع 

ب" لصمعمة' 1 مل كلقا معوقة 








(7) براجع فى الغاميل رمالة الاناذ ‏ *100095] .©" ع الساسق 
الاشارة اليياء والامكام التى ذكرها ص ++ وطبمدهاء 
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لننيل 


واذا كان لنا أن نحقب على هذه المقرنة الثى تنا التاق “0107895 .06 
فان الثى يسترعى الاننياه هو ذلك الارق الجوهرى بين نظرية الصمربات المادية. 

غير المتوقعة التى ابتكرها القنماء الآدارى وبين ماطبقته المحاكم القائية فى 

هنا الصدد ٠‏ فتك النظرية لا شآن لها بقزة الغلطظ فى جوهر الشسي» 
*066معوطند 1 مسو نم16" © الذى يديب الارادة وفقا للسسيار 
الذاتى الذى أخذ به الفق والقضاء فى فرنسا وعصر .91 


كنا أن هذه الثرة ليست سائة لمقوم عدم الآن التوقع الذي متسر 
شرطا أساسيا لوضع نظرية الصعوبات العادية موضع التطبيق ١‏ !. 


وحتى على افترانى أن ماطبقته المحاكم القفائية فى فرنساء هو نظرية 
الصعوبات الدادية غير المتوقمة فان هده المحارلة القفائية من القضاء المدنسى 
المخالفة ميمأ ثبات السعر المتفق عليه فى العقد. محاولة منتقده لعدم وجسود 
انىء مهنا كانت اليواث التى دمت القضاء الى هذه الحاولة ٠‏ ويحق لفنا 





1 رايع فى ثمأن فكرة الخلط كمد موب الارادة رأرها على العنق 
الأشتاذ الدكتور بدالرناق الستهورى » الوسيط » الجسيرزه الازل : 
اكلم ع0 سياه 
-65 .م0 تفاع عأسة ,قمع .م ,التعلا يقد 


3 62 8.168 
(7) وانظر على المكن من ذلك اذهب اليه الأتاذ ‏ "هوعم10]' لم 
من تمائل هاتين الفكرتين + حيث يقول 5 
غممة 0 غوة فعممعومية 15 عنى «مموتة ...ا" 
داعم مه 4غ1ا أهتكوعهما عم ف عاطةامتوكة عوتمم 
301(٠‏ .م معقاتعامم موق) "... وعتعممم دعل مملى 








تعادعن - مدلرمة لله نولتعة دتمت كه مقطا - لمتحووعظ ماطلونه لله 
الوممء2 فلومط] 02 


لدعم 


أننتساء لل فى هذه الحالة؛ كيف بيكن أن نفسر تطبيق القتضاء المدني الفرنسى 
النظرية المعوياث العادية غبر المتوقمة ‏ على فرى أن هذه التظرية هى التسسى 
طبقت فى الانحكام التى أشار البها الاناذ “1167885 "وما يترتب ليها 
من تعويش المتعاقد تعويضا كاملا ٠‏ ورفت هذا القماء تطبيق نظرية افقسسروف 
الطارئة لرد الالنزام المرهق إلى الحد المعقول ٠‏ رغم أن الحكبة واحدة قبي 
اتحالتين ؟ ٠‏ وم لدولالته فى هنا المدد أن جسع الاحكام التى استشهد بها 
الاشتاذ ١‏ "11095 .2" صدرث بابي غم 1277 ونام 147 رأنه لا توجد 
أية تطبيقات قضائية - بلقراره ‏ لهذا القغاء منذ ذلك الاريخ 7 ؟ .م 





لكل ماسبق قاننا نر أن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة نتم 
وازالت ٠‏ احدى النظريات الخاصمة بالعقود الادارية » وأن هذه النظرية وثيقسة 
الملة بالطبيعة الناتية لهنه العقود ٠‏ وأن مجلس الدولة الفرتسى حين قرو حقٍ 
المتعاقد فى الحصول على تموي عند مياجيته لصعوبات نادية غير متوقعة» انما 
آقام قضاء » على أساس المدالة وبطريقة بريتورية فى اطار ما تتطلبه الطبيعسة 
الذاتية نلعقود الادارية من تداون بين الادارة والمتعاقد معهاء رائعه في نلك 
المالح العام ٠‏ 





(1) الت السابق الأشارة البياء من 8505 ٠‏ 
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لقعم 


المبحث الثاني 
كيقية تحديد التعويتن ومكاه 
اللحيي ةيةه 
أذا ما توافرت روط تطبيقأى من النظريات الثلاث + فان للمتعاقد المقار 
الحق في الحصول على تدوين هذا التمويثى يكين نعويضا كملا فى حالة التسلييم 
بقيام نظرية عمل الامبر ٠‏ أو الصعويات الدادية غير المتوقعة. ويكون تمررظ سا 
جزثيا فى حالة الظروف الطارقة - 


فنا حي المناصر الثى يتم بناء علا تحديد قيمة التعويش الكامل 8+ ونا حى 


التواعد التى التزعها القنضا» الانارى للحكم بالنتعوينى الجزئى فى حالة اشرو 
الطارتة 5 


ومن جهة أخرى .قد يحدث أن تصن الامارة تقودها مع الاثراد شررط اه 
متنوئة بخصوى ماجفة عوائق تنفيذ الدقد التي قد تطرأ أثفاء التتفي.ويق سار 
التساؤل حول دى شرعية بعنى هذه الشروط ؛ وبخامة تلك الشروط التى تو د 
الى استبعاد المسثولية ؟ ٠‏ وما تأثير تلد الشروط والاتفاقات على حق المتعاقي 


فى الحصول على التتعويش ؟ وكيف ييكن تقدير التعوينى فى ظل هذه التسسروط. 
والاتفاقات 5 , 





وبنا» على ذلك سنتئاول هذا المبحث فى المظالب الثلاث الثالية + 

المطلب الال : سنأ التموش الكامل فى نطاق نظريتى ميل الاير والصعويات 
الحادية غير النتوقعة - 

العطلب الثانى : مبدأ التعوش الجزئى فى نطاق نظرية الظروف الطارئة أ* 

المطلب الثالث : الشرؤط التعافدية للامقاء من السثيلية ٠‏ 











60 
الدطلب الال 

ميدأ التعويى الكامل فى نطاق نظريتى عبل الاليسر 

0 والصموبات النادية تميسسر الطوق 0 








تشترك كل من نظرينى عمل الاثير والصعويات المادية غير امتوقعة » فى 
أن التعويض الذى يتفى به تحكمه قاعدة التعوش الكامل © ع4 8[و86' 
"1مروفكمة دمغ هد ةو لم14 .هنا التموينى يجب أن ينطى 
كافة الامرار التى تلحق بالستماقك 117 





أولا : مبنأ التمويش الكامل فى تطاق نظرية عمل الاير 


على الرثم من أى سلطة الادارة قى تدديل التزاءات المتداقد ممها ‏ وتدخليا 
أثناء تتفيد العقد باجرانت عاءة أو خاصة , بنا من عأنه زيادة الثياء الاليسة 
الستماقد» انا ماطها احتياجات البرائق العامة وتحقيق المالع انعام » وى 
الرغم من أن مسئوليتها قى هذا الميد ٠‏ ستيه تحاقنية نيت خطأ من جانيها, 
الا أن السنا الذى اسنقر في قفاء مجلى الدولة الفرنسي| ' أوالممرى ( ؟ أعسو 








1 ) الاثنتاذ الدكور سلبان الطمارى «العقود ,المرجع السايق ‏ +001 
(1) انظر على سبيل المثال 5 
.8.8.6 وماععةل4"8 116لا ,1948 [ملاة 23 .6.5 - 
-ة[ممناة كمكمعمة8 قعل +0قثجمم عا" :603 ,م ,1948 
عم 6 11قخمة مع قابمممسد ععة امك كعم أقتمعم 
كاموعأة ومك 6غ5 ,1963 «عامامول 25 :"1116م هل 
«متكممع نك ووأغنامام1ل ها" :50 .م .عق مقعلا سه 
عوموععوة عل أموعلة'0 أعنافقة [عناغعم جم العو 
به غأممل عملاياه عقعهومع نل ممأقم أمعرة'1 أمفحة 
مبعة علمم عم ماسو #صعنة أناو ف رعس لمانطاة 
قا لصوقم "1 مه ممتعموكم هل اق بعممعمجمعم 
, " أطلاف ع أن عدم نه 


تعاس - سفلعمل كه تاتس دتمت كه بصسطائ] - 


القممء2 متقعط] 02 


المصووعه كاطعنه الى 


0 
0 


|؟! انظر على سبيل المثال 
حكم محكدة القضاء الادارى الصامر فى +٠‏ يونيه سنة 61967 سيقت 
الاشارة اليه * 2 





قاع - مفلمه1 أن تواتك متا كه بمسرطنا - لعصعمعج عاطينه للف 
لومم كلوه 1 02 


0عه) 


مبنآ التمويني الكامل + وهو نات النبعأ الذى يحكم تقدير التعوينى فى جالسسة 
السئولية التعاقدية للادذرة بناء على خطأ من جانبها ٠‏ فالتعوينى فى الحالتيسن 
فق كن بالنمق التحمظة ب حار اعد مدا نبي 3ج 





ولهذا نان عددا من القراعد المطبقة في حالة السكولية التعاقدية بناء على 
خطأ الادرة » مالحة للتطبي فى مجال تقدي التعوثى فى تلاق نظرية عسل 
الاثيرء 

ولا غرابة فى ذلك ء فعتديا يتعلق الاثر يتحديد قبية التدويثي ٠‏ فسان 
الذي يوضع ف الاتبار هو المتعاقد المقار وبي السثول عن احداث الفسيره 
والذى يوضع فى الاعتبار كذلك هو الضرر الذى أصابه وليبس القعل الذي سيب الفرر, 
وسواء أكآن عستا الفمل خاطة أم لا » كان الضرر يجب أن يتم تعويفم 
اتعويضا كاملا * 








وقد سا يه ٠‏ 008+ يتميز التعويض على أساس نظرية التوازن البالسي 

عنه على أساس نظرية الظروف الطارئة ٠‏ * في أن اليل تعويض شاسل 
رفير جزئى كا هو الشأن فى التموض الاي 0٠0٠0‏ 0 

1 495 لم ممق تعقعم موفدة رعمرممعة مام - 

انا لماعم .8 رعصعقطة .5 ,عل لتطسد «ه 4 - 
ا ل يتنا 

لكا حصو ..." :140 لم رمقشتعقمم و70 ,أممفمة .5 - 
متم فم 11 4 تتمادمم 16 معدم عه عوةاو 11 
لمم غلة؟ (ثانو عافمدصمومم 16 وهم غوعاد عم 
علوم ول وهم عوعلم عه بمملغعا م[ كلدم رععقفلع 
عتم بر لانو ب عومصمة 16 كأقم معاطم وومووة 
لمم اغمه هعاق + لول عع أيهم 6[ ,ووم ناه عتتامع 
"ل مكسهمقم ممم 














القممة2 متقعط] ز0 


ماصع - سفلومل كه راتكه حلملا كه بوممطاز] - 


الم صودع؟ واطعنه الى 


كه 


وهنا ان الفضاء لا يميز دائنا بين فمل وغطأ الادارة" 107 , فالتا 
اقتصر المتعاقد على طلب التمويني للشرر الذي أسابه من جراء تدضل الامارة: 
ان القافى من ناحيته سوف يقتصر أيفا على تقدير قبعة التعوينى دون حاجسة 
اللبدحث عنا اذا كن فعل لاا يعد خاطة أن لا حيث أن قبي التيسفي 
واحدة في العالتين 


اريترتب على مبدأ التعوينى الكامل ٠‏ حق المتعاقد في أن يمونى عن 
كل الحقه من خسارة » ونا فاته من كسب ٠‏ والعنصر الال التق 
بتعويني المتعاقد عما لحقه من خسارة ‏ “5 لعو67» «تسويدة عاد 
ا 06 لياه الإية ان كنا مسف ميب ل ا ور 
تختلف باختلاف الأحوال ويحسب طبيعة التمديل وما بترئب عليه من نقائع ( 





107 ,"و6 اقيم سدمممع م4 قلعو" ,لاتعصمة زد 
ها" :359 .0م ,520 ,عووم ,1952 .لمعيل 
08 مناه زناف ذمم عنوم تولك هم مومسم سيق 
ع عننهع ها عم اله م1 متعمم وقمع ومؤتومم 
,"ده فصقو أملوقم' د 

5 غ6 140 ,م رعق اعقمم موغمة , اامدلوة رو - 


00 152071010 
الاثغارة اليه ٠‏ حبث أشارت في حكها البعن أمئلة لما يكن أن يتفمت 
عنص ما لحق المتعاقد من خمارة ‏ ومن ذلك * ما اذا طليت الآنارة 
سرعة انجاز الامعال ٠‏ فان ذلك قد يؤدى الى زيادة التكاليف للللى 
المتعاقد يدفع أان مرغبة أو زيادة فى أبور الى الماءلة . كم 
أنه من الجائز أن يترتب لي تعديل العقد أثناء تنفيده افير 





متنوعة ٠‏ وفى هذه الحالة يجب تقدير هذه الخسارة عادات للاقة 
السبيية ة ينها وسن الاجراء لذ طلليت جهسة الاثارة مسن 
المتماقد ممه اطائر 0.00 8 , 








تقادع0 - مقلمه1 أن نواتمة متا كه بمسرطنا - لعجحعمعع عاطينه للف 
الوممء2 كلوه 1 02 


عم 


ففى حالة تدخل جهة الادارة امتعائدة لتمديل التزدات المتعاقد مها 
بالزيادة ٠‏ فان المتعاك يجب أن يحون عن الائماء الاضافية التى يتتإدها 
لاستقدام أيدي غاملة اشافية . أو زيادة النفقات العامة للتنفيذ واستخدام سسواد 
اغافية وثبر ذلك من المصروقات الفملية المترتية على تدخل الاطارة .10 


وبالمابل فانه فى حالة تدخل الجية الادارية المتعاقدةالتعديل التزاساء 
المتعاقد بالنقى . كنا لو أعرت بهدم تنفيذ جزه من العقده لان خثلد قد يترتب 
عليه أن النفقات العامة للشروع غير الابلة اللتخفيضي سوف توزع على حجسم 
أقل من الانخفال (" أ ٠‏ وقد يترتب على ذلك كنا يلاحظ الانتاذ" فاليسن" 
أن المراد والسلع التمفيعية الدخزونة لتنفيذ العقد قد تصبع عديمة الجسدوى 

وقد يصعب استخدابها فى تنفيذ عقد آخر + وقد بؤدى تخفينى حجم الأفسال 
الى أن يتحط المتماقد يدفع تعويفات لجائب من الايدى الداطة التى ينسم 

اتسريعها بمناسبة هذا التخفينى ٠‏ أو أن يتجمل المتعاقد بدفع اتيم أتناء 

غترة الاستختاء من خداتهم - 57) 





البق 2280 .م رعق امم 11856 ,ههه .8 - 
م ع 141 مم روقااعةمم عدف دآ ,أامدلصط .5 
.065 ,511 امعوقع مماعمة ,642ل معممواموقم .8 
37 عم 376 

(1) ,0106196 2" ,عمعفط .م ,عو لسالاقة 06 .8 - 
للا الا 
,142 ,م رمشتاعقمم موفد1 , اوفط ,5 








(؟) ملوفد 88.8 ا عااعممم وأعلعمة بعماكظ ,اد 
00-0 








ماصع - مملمم1 أه تدع علهلا أه بصسطنا - لمجعدع8 ونطونع للف 
الوممء8 وأوعط1 02 


044 


ومن جهة أخرى فان تدخل الجهة الاداريسة المتعاقدة لتعديل مدة 
التنفيذ المحددة فى العقد ٠‏ قد يترتب طيها أيغا حق للمتعاقد فى التعويني 
عن الخسلار التى قد تنجم عن ذللد ٠‏ سواء أآن التعديل باطالة المسسسسدة. 
أو تخفيميا ٠‏ ففي حالة اطالة المدة قد ببنى المتمائك بخمائر نتيجة زيسسادة 
الالسعار أثاء فترة الاطالة ؛ أو نتيجة نفقات استقاء الأدى العايلة لفتسرة. 
أأطول ١١‏ أ ؛ وقد يكين فللد يسبب استيقاء المدهات والاثوات فى موقع الاكتقال 
أثباء فترة الاطالة ؛ وقد يكون بعضها ستأجرا بمعرفة المتعاقد من الغيرء 
أنا فى حالة تخقيفي حدة تنفيذ العقدء كذ الو أبرت الآدارة يسرئة #دجان 
الامال فى وقت أفل ٠‏ فانه قد يترتب ملى ذلك تحمل المتماقد صاء افافيسة 
نتيجة الفطراره لدفع أثمان مرتفعة أو زيادة أجور الايّدى الماطة 0 37 . 








وعلى ذلك فان المنصر الال من عنصرى التمويى الكامل يتم تقديسره 
يتحديد الممروفات والنفقات الفعلية التى تكبدها المتماقد يسبب عمل الاثير 
أنا مانهب البه الامستاذ "8000360* من أن المتابل الذى يحصل عليه 
المتعاقد عن النفقات التي يتكبدها عند تعديل العقد, اننا يتم تقديسره 
لبيس على أساى النفقات الفبلية وائما بالقيلى على سعر الاممال المشابهة 
المنصوى عليها فى العقد (") » فيو كنا يلاعظ ويحق الانُتاك 


0 .142 .م رعو اعقعم 10456 , تممدفمة .5 - 


(5) يراجم حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى ٠‏ ؟ يرنيو سنة 1180 
رة اليه » وتراجع أحكام مجلس الدولة الفرنسى التى أخسار 
اليها الالستاذ الدكتور شروت بدوى فى رسالته عن عبل الاميرء المرجع 
السايق .اس 1165م 





ميقع 89: 





0لا ى"لاعممغ وم تهفة غلصة عل ووه" ملمقوممة .8 - 
641 .م ,1943 .4ق 6و ع 








تعاصع0 - مملفمم كه تواتكيع طمن له تصدعطانآ - لعصعوع. وتطونه الى 
لأقممء2 كتوعط] 2ه 


زمعها 


الدكتور ثروت بدوى 17 أ ب غلط بين الهاي النعاقدية وعلى ويه التحديه 
المادة 5 ؟ بن كراسة الشروظ العامة للطرق” والكارى وبين السبادى: العامة 
التى نقر للستعاقد الحق فى التعويني الكامل ٠‏ ولهنا فان الفقيه " جيستر " 
فى معرنى حدبته عن هذه النموى التماقدية*+ أكد على أنيا لا تطيق الا اذا تسم 
لش يميا فى العقد أ تهت الاحالة البهاء أن العقد اذا خلا من التي عبيهناء 
قان العبادى: المانة هي التي فقيق ‏ .0177 





زيمم عقوم ملفل بم رعق تعقمم 6م703 ,اممف .5 - 
وول عمدو لموكدم معغلة عمممامونا ل" تقه 
قمع كمه 29 مها وو لطعم عومة موقم 
عمقو وممتعماعم مل عه (عمكعسدة عه ععووم 5ع 
6 عمم عم ممعم لق ومو لمم ممعم ألو هم 

"دجوف م1 6 تصصفمة مما لذ تممه 





لا يو راع مومعلاع 10 روكعكومة فطل الها- 
ووللع زوع امبغعمقمعهمه. غممة وولوقم 045" :244 
ملعو عم غهه 65[[ أك ميو كعألاايد 56004 56 
أمم عو لماص 16 لك عمقو 16 وحم 5م16 
هوقو كمماعماعم 165 ممعدوتادمة ده رتصدوة عمة 3 

00 ينها 





يلاحظ أن ع اللدة 74 من كياسة الشروط العاءة للطرق والكيارقد 

| الطقاة ) كان يجرى على التمو التالى 

العم نمم عل لقاعم وصوة مُعدمقمم كوم [1" 
به مماعها تستككة مهم نه معفم باق جوع كفممة 8 
كعنوهاقمة عنام وو[ وفوفمانم 











الوص متومط1 02 


ععامعت - مملمه1 له بوتعيه حتدتا 2م تصسطنآ - لعسعدعه متطونه الف 


يعم 


الا أنه لا يككى تموي المتعاقد سا لحقه من خسارة لجبر الفرر التق 
أصابه نتيجة صل الاممرء واننا يجب أيغا أن يشعل التعوينض مافاته من كب 

*تمعم سمعينا" ومو العنصر الثانى من #تمسرى 
التعوين الال ٠‏ وقد أكلت محكبة القماء الآدارى قي حكها الصادر فى .8 
يضيو منة 33888" أ أنه " 3 يتمور أن المتعاقد مع الادارة يقبل معاء 
فى تسيير العرفق بالمجان وبغير بل ء بل الطبيعى أنه قزر طبقا لتقديراتته 
أنه سيظقر مقابل التزاءاته العقدية بفائدة مسيقة وربع معلوم ٠‏ ناذا لم 
للادارة بحق التعديل تحقيقا للسلحة العاءة ٠‏ فان العدالة تبي حرصان 
المتعاقد من حقه المشروع فى الفائدة أو اقربج الذى قدره عند ابرام العقد» "٠٠‏ 











وفى مضع آخر من ذلت الحكم أشارت المحكنة الى أن التعويى يمل 
مخصرين * الل : الحق المتعاقد من خسارة ٠٠٠‏ والثاتى: بات 
الستعاقد مع الادلرة من كسب اعتهارا بأن من حقسه أن يعوض عن ربعه 
الحلال عن عله وأ ماله ٠٠+‏ " + ويشمل هذا العنصر المبالخ الممقولة 
التى كان من حت المتعاقد أن يعول عليها لو لم يخثل توازن العقد نتيجة 


صل الأثير +13 أ وهويا استقر طيه قضاء مجني العولة الفرتسي 7" أ بن وإن 





17) سايق الآقارة الي أ« 

(5) الاثنتاذ الدكور سليان الطمارى عالعقود «المرجع السابق وص 887 

(؟) انظر من أسكام سبلس الدولة القرنسى فلى سبل الخال . 
.ع86 مكع5هقال ع0 116 ألا ,1938 «عالامول 19 ,6,8 - 
:89 .م .عمه ,مم8 ,1938 «عالامول 26 :357 .م 
كعد تممع202 065 501656 ,1958 ©#مرولامم 12 
,1959 ايه مكعلة آوملم غه ومدتف تامممعممر 
-هماهذ 06 116الا ,1978 ع«ممعه 27 357:6 .م 
.0 #امم ,366 .1979 .0 :401 .م لعمم ,ملمر 

اول 














)69عه) 


تان المجلى فى أحد أده الشية ما يتدلق بأحد عقر التيد قد فق تعوث 
0 








المتعاقد عا فاته من كنب ١7١‏ أ فى جين أن التجلن قد سلم فى ققاكه 
58 
0 2 
8 * أض أثار هذا الحكم الأخير لمنصرى النمويض الكيل الستحق نعبية 0 
ًّ عل الاثيزا صلل في جنفو :بدا وتطاق 2 التجام - ليقن يهاه يه 
8 لقم به وعممغلة 169 قم ممم اسمقة صلل 
5 مكدعوم 5م #ممامم 16 عممسمدمم عع ععأتيال 
0 ا عم كمقاممممنك عمملت| كسما غمععوهم6 و0 
52 علتمهمه نل كعتطعهم و16 عسو واطالكوتم5 عق 6التر 
0-1 -00م 18 معنو ععوعباامم1' 1 عم عمغ'1 مهم وعواممعم 
58 علوم موادوععم هل مل ومالم]! نهل واكم 161 
ع سه موتكم ]مم4 كدوك اقممع وهل سباك مععمعيم 
1-1 -تموممة' 1 جرد عه ودواقوة وول وعمموتهام مه مكممم 
358 


واطالعوتية فل ع1الا هل هنو كمجمممم وم ععمم 
مماغه أامية "1 عل معمتوعم غمعدها مسمد بم كتممية 
كر اعقععمم هل عل كعكامز[ 5و1 عمقل خدوم عع عل 

“لمق امك 


|) .104 ,3 ,1840 .0 ممعيمك! ,1840 معلسمول 22 .عه - 


0 
2 
3 
1 

َّ 

5 

ٌّ 

3 








اللامق - فينا يتعلق بعقود الاتشغال العامة - بتمويش المتعافد عنا لحقه مسن 
خسارة وما قاته من كسب + وخاصة فى حال نفيفى الإنارة لحجم الاشُقفال 
المقررة فى العقد ١‏ أوحالة قمع الدقد في مجنويه . (5. 


الا أن مجلس الدولة الفونسي سرئان ما تخلى عن هذه التلرقة بين تسود 
التوريد وتقود الاأشفال العامة أقر مبنأ التنويني الابل الذى يتمل بالحيق 
المتعاقد من خسارة وماثاته من كسب وذلك فى جميع الحالات ١‏ (؟). 


راذا كآن الضور في معظم الحالات يرجع الى الخسارة التى لحقست بالتماقسد 
وفوات فرصة الريج والكسب التى كان بعول طبهاء الا أنه قد يحمث فى حالة فسخ 
العقد قبل أن يشرع المتعاقد فى اجراء أية تجهيزات أو دراسات لليد» فى تتقية 
العقدء وقيل أن يبدا فى التنفيذ الفعلى للمشروع محل التعاقد, أن يطلب 

المتعاقد تعويضه عما فاته من كسب ٠‏ دون أن يكون هناك محلا لطلب التعويفي 

عن الخسارة التى لم تلحق به حيث الفري انه لم بشرع في البدء فى التتفيسق 
ولم يتكبد أية نققات يمكنه المطالبة بتعويفى عنهاء ( 





00 9 :459 .م 8262 ولتقمه8 ,1859 وليل 30 بعلم ع 
-162 .ممعم ملإسمو8 ,883ل ميقع 
إفذ +460 .م .826 ,لومفنوعة8 ,1864 لهم 19 ,عع - 
(؟) اتظر فى هذا الممني : رمالة الأنناذ الدكور تروت يدوق ٠‏ المرجع 
السابق ص 166 والاحكام الت أثار اليها سي 2118 


0 
8 
3 
0 
5 
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د 
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م 
58 
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َّ 
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ل .483 مم معقعتعةام موقن م#مرعمعة مم 
وبراجع تطبيقا لقلك 
العم ركعمعلة عع انقو اهن ,73هد «واممول 5 رعرع - 


مم 








كه 


قالضر القابل للتعويض فى نطاق نظرية عمل الامير "١‏ قد يتمثل فى ضير نعلي 
أيصيب المنعاقد ٠‏ وقد يكون مجرد انقاى في الريع الفى عل عليه * 


ومن جهة آخرى تنه فى عالة ام الادارة يفسخ العلد لأشياب ات طليسع 
السكنى على سبيل المثال ٠١‏ فانه نظرا لاننفاء آية علاقة تماقدية مباشرة بينها وبيسن 
بالمتعاقد من الباطن الذى عهد اليه المتعاقد الاصلى بتنفيذ جزه من المقد 51 1, 


ان قلك يثبر التساؤل حول حق المتماقد الاثملى في الحصول على تعوي تق 




















5 
0 قد يتبادر الى الذهن أنه يجب التفرفة فى هذه الحالة بين التعاقد مسن 
2 2إنباطن المرخى به من جية الادارة ‏ “5و ةعمانة 465 1ه -ولامد عا" 
ال يدك الفى يك ع السصيق طن اسه سيق من جقسية امار 
2 
الكل الايتاد الدكتير سليان الطارى ؛ العقود . المربع الاكقى 
08 ايه 
190 براجع قى هذا المدد 
65 بو0 ,2ق بم قيعي راهوممه للد 
7 علط .© ,علفلدايها 36 عق ز33 .قم 
ك6 اريعك .م0 ,2 1ك ©2 .1.64 مممامناعم 
كّّ ذه 6ه 38 .م 
عقتعم عمه معممتتسع وسو ها" مصعم لم 
اح «أقسم لمعه 1982.1.1315 .قمع لمم و" تاهنم 


:42 .م ,188 .00 ,1982 معمة 


-الدكتور محمد سعيد أمين ٠‏ رسالته السابق الاشارة اليهنا ب 153 
وبالعدهاء 











تعادعن - دارمل لله نولتعة متا كه افآ - لمتحووعظ ماطونه الى 
الوممء2 فتمط] 02 


لعوة) 


"عد اماه وعم وذلسا-ومة عا" ١‏ علىاشبار 
أن الادارة ل بقع عليه أى التزام يتعوينى المتعاقد من البلمن الذى عهد اليه 
اياف الثماى يتفيد جرد عن سمل العقدا حون لمشيل على مإإفط ليف بين 
احية الادارة المتعاقدة 0 


الا أنه على الرغم من ذلك فان المشعاقد الذى مهد الى متعاقد من الياطن 
دون الحصول على موافقة سبقة من جية الادارة . بتنفيذ جزه من العقوء 
يجب ألا يحرم من أن يطالب جية الادارة بتدريفه عن صل الاير ٠.‏ ويحيسث 
يشمل للك التعويني كل بلحت من خمارة وات من كيب + ووحيت قطني 
النثات التى تكبدها فى علافته بالمتعاقد من البلطن ل 


حقيقة ان التعاقدين الباطن تم دون الحصول علي مراقة الادارة :الا أنها 


لا تتطيع الاستقادة من عدم وجود هذه افق فا يتملق بتوتى المتعافب. 
ممها 3١‏ أ واذا كان التماقسسد بن البامسن فى هله الحالة لا لسك 





(0) تووم عا امم عكفدة ‏ بعجرمهعة .هم - 
ممعية 3 سمو غوعام صم اع م بو ألاصهة'ا" 
مهتم وسامد ‏ منأ 4‏ عندوة' 1‏ 3 موأغمرومكم 
بصمعر وم مكمم عمسا ومع 16 عميه عمملا تميممع 
كم 2'م مولغمطواماصمة'! معنو عساووء ساف 

"لاسومممة 

ا .496 مم رعق مقعم عدفم1 رعمرعمعة .5م - 

(1) ,ملاوساونا لم ,عمعلم .ع ,ععلسانها وه .8 - 

"411 بول .م0 رق بع رقع 2 ولقعية 
ع لام هوم غهم هم ممتعمع وام اسه"( كلما 
مأل ممتغممصممة" 0 معمعوقة'1 و0 «أولم يهم 
6 مماعمد تممومم1"1 عل كومممم 8 قاتممع-كسامة 

"0 مق ممعم ممق 














-رانظر تطبيقا لذلك 5 
كعدعصودا أطماة 5و4 .55 ,1565 مع الامفل 22 2,8 - 
.50 دم .6م ممتصهيم اممعاير 








تقاحع - صفلمه1 أن راتكن عستا أن بممطنآ - لممعمعع عإطونه لله 
لومم كلوه ط1 02 


زدوة) 


أن يطالب جية الادارة بأى تدوينى ؛ الا أنه يحق له أن يطالب المتعاقد 
الاتملى قفائيا بالبالغ التى أنفقها والقابلة للاثمال التى تام بها . 11). 


وبصفة عامة فانه اذا كان للمتعاقد الحق فى التعوينى الكامل وفقا لنظرية 
عمل الامير. الا أن هذا التعوينى بطبيعة الحال لا بمكن أن يتجاوز حهم 
انضرر الحقيقي . سراء أكآن هنا الضير يتمثل فى الخسارة التى حاقت بالمتماقد. 
أو الكسب الذى كان بأمل فيه انا ماتم تنفيذ العقد بالكاءل وفقا للمجرى العادى 
اللائوز ٠‏ فيجب ألا تتجاوز المبائغ التى يحصل علبها المتعافد كتعويفي عن عمل 
الاثير ٠‏ قثار الغرر الذى حاق به إن جراء تتديل العقد ٠.‏ [؟ 


وتاليا ٠١‏ يلجا التلذى لتحميد قية ألْخموينى الى الاستعانة بالخييراء 
رخامة في النازمات الدقيقة التى يصعب فيها على القاقى تقدير تيسق 
التسائر التى حاقست بالمتناقد أو تحديد الكسب الذى كان ينتظرة لو لسم 





لم 436 لم رعق لمم عو10 مم1 ,ام ل 


017ل نمق الم ,مكاعم هوف1 ,أمموة ,5 - 
.100 .00 ,1984 ,515 معكةم رنقي6يل أعومومة 


- وأنظر فى ذات المعضي + 
الدكور على القسام ٠‏ رسالعسسه السليق الاقا 


557 











معاد - مدلرمة لله ولتم دتمت كه افآ - لمتحووعظ ماطلونه الى 
الوممء2 فتومط] 02 


لكقه) 


يختل التوازن العالى للق 237 . ود تقدير التدويى قن التارخ الذي ,يدت به 
هو تاريخ تحقق الضرر ولس التاريخ الذى يجرى فيه تدب هنا الفير: 91). 
وفى القع ان القند العامة لتقير الغرر والتالى التعوت الستصسق 


للمتماقد لا تختلف عن تلك اقواعد اللطبقة فى عالة تقرير مسئولية الابارة نكيت 
عن تنفيذ التزااتها العقدية 37 








م .496 .م ممم تاعةمم عوغه1 ,رعمرمميه1 ,مم - 


وبراجع حكم سجلس الدولة الفرنسى الصادر فى 70 أكتوير سنسة 15172 
فى قنية ‏ *19!-مزه5 م4 501176 4 سابق الاسارة 
اليه ٠‏ وقداجاء به 8 

ع0 وواطعيصفوم1"( غم عملة"1 عسو عمم6 ةادهم" 
ع اه زقمم عه وممسعمية ممتميطاة كمم ععسمم 
#عوممممه 0 مع امه 156ل ممق موقل قاين تتامو 
اامية عقحقه 3 ععفقعممم عه ملكة موتعممية عم 
مم نه كمعصقلة 165 كنم عمممتطع مل مه رماع 
اماق 








سوانظر فى نفس المعتى 1 
ا ا ال ا اه 
.159 .م 
4 .283 م بع86 كمومه ,1951 تمه 23 68 - 


زع امولعم لم معام .ع بعؤلدطيها مه .مد 


1-7 ل ل لتنا 











عم 


وكيقية تقدير التعويض قد يفقملا المقد ناتهأ ' أ + وقد يتصدى المشرع 

لبيان طريقة حساب التعويض وذلك عند يكون الاجراء الدكون لمعمل الاير 

منوباللشوع (؟ أ ٠‏ وفى بعني الحالات الامرى يكون نقدير التعويثى يسيسرا 

ب ونلك بالنسبة للاتماء التى تترتب على فرنى رسوم خامة أثناء تنفيذ العقسدء 

5 أو زيادة الرسوم القديمة التمينى فى هذه الحالة يقثل فى رد بجة الوم 
التى تم حفعها أو رد القرق بين سعر الضربية القديم والجديد + 





(1) وملاحظ أن كزاسات الشروط والبوامفات العامة فى فرنسا تكبرا ماتشيسر 
الى كيفية تقدبر التعوني فى العديد من السالات المتملقة بتعدي ل 
شروظ أو ظروف فيد المقد وأيضا فى حالة اختلاف حجم وأصيسة 





الافال ٠‏ يراجم لمزيد من التقاصيل : مطول الاتنتاة *دى لوباديسر* 
فى المقود,اليزء الثائى, الطبعة الثانية ٠‏ المرجع السايق ص 88؟ 
وايعدهاء 


11) اطثال تلك فى غرنسا القانون الصادر فى 7 يوليو سنة 1١6+‏ والقانسون 
الصادر فى © سبتمبر سنة +116 ويتعلقان بفسخ المقودالمبرية لاحتيابات 
الدفاع الوطنى وقد تم التى فى كل منها على كبفية تعويض المتعاقدين 
الذينأميروا من جراء فسخ عفودهم يقوة القانون + وعطلى الرغم مسن 
ذلك فان تطبيق هذه القواتين ويخاصة فيما ابتحديد التعويض 
عن الفسخ كانت ماراً لمنازنات عيدة أنام سملس الدولة الفرنسى» يراع 
على سبيل العثال 3 

86 لصو الام ,قود ممستممد 126 .6ب - 
.302 .م امعمة يعوواجيعلا ,1953 مال 19 ز0ق2 


الكممء2 كزوع 10 02 


صفلمه1 أن تراتمث عتمتا أه بممطنآ - لممعمعع عاطونه لله 





لزيد من التقاصيل ؛ براجع مطول الانتان * بى لهادير” «الطيعة 
الثانية . الزه الثانى , المرجم السايق ٠‏ عن 177 وبابصدها 
[؟) الألناد الدكتور سلييان الطناوى «العقود «المريع السابق بي 3٠١‏ 
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2 


وانا كان المبدأ هو حق المتعاقد فى الحصول علي تعوينى كامل عن كيل 
عالحقه من خسارة وافاته من كسب ٠‏ الا أنه نظا لان القافى لا يستطيع الحكم 
يما لم يطليه الندعى أو ينا يتجاوز ما بطالب به فى عريقة دعواهء فانه انا تيسن 
أن قبمة الغرر الذى آماب المتماقد أزبد ما قدره في طلماته أمام المحكية ‏ خاصسة 
أذ استعان القاضي لى تفديره للضرر يتقرير الخبير - فان المتمائد لن يكس 
الحصول على تدويثى كامل للضرر الذى أصابه ٠‏ 


وفى هنا المدد يرى الأنتاذ *160978 -090* أن الشبائد بحسب 
عليه لكى يستقيد من قاعدة التتعوينى الكامل أن يقدر مآ أصابه من شر وبالتالسسيٍ 
التعونى الذى يطالب به تقبرا جيها ٠‏ ور الناحية الحعليةٌ "ليه أن يخقساط 


استثتاات من لاعنة التمويني الكامل 5 
سي 
تشير كب الفقسه الى أن مجلى الدولة الفرنسى يخرج أحينا على لامسدة 


1 رسالته السابق الاشارة اليا ٠‏ سي 297 حيث يقول 8 
- أعمممة؟ مع اناادرم1 معنم عصمك ‏ تمك مقع مغ ومعمع عا" 

ع معرمكمم وه ,منواعممم صا فاشموم فك باتفصيع 
لمجم «أمصمم عسوم (لكومعم #ممت ووم صن ونه زسامة 
ال ل للست لاسكا 
"ولممومغم1 وماغقد أموممة؟ 1 ع3 








زهمه) 


االتعوينى الكل فى بعش الحالات 133١‏ 
١‏ حالة فسخ الآدارة للعقد بسبب ظروف الحرب أو بسيب توقف الاممسال 
أتيية؟ 
فى هنه الحالة ‏ ووفك لقفاء صتار لمجلس الدولة القرتسى ‏ فسسسان 


التعو لا يغطى سوى اراز الفعليةالتة على الشخ , مع استيعسياف 
عنصر الكسب أو اليج الذى كان يعول عليه المتماقد لو لم يقم فس المقد ل ".م 


(1) انظر طى سبيل المثال 
1.68 بقوامباع0 8 يعمهقم ع بعمففمطنها م0 لم 


5 6 556 لم 608 .م0 ,2 الع رلقة 26 


.ةع 145 .م رعذ أعقدم م165 , أبامملمة .5 - 
.229 .م وعم أعةمم عوقلة ,ع 1[هدد ,8 - 


تعاصع0 - سفلرمل أن تواتسع تمت كه ومصطئآ - معدم واطلعنه الى 
الوموء2 فأوعطا] 02 


- الايتاد الدكتور سلسان الطماوي . العقود . المرجع السابق ص 1ه 
وليقدهاء 

- الدكتور على القسام ه رسالته السايق ذكرها ٠‏ س 717 وبايعدهاء 

أنظر على سبيل الثال :. 
بععلاتوط ممه .ع مم4 عمو رمكود «متمفل 25 عع - 
.م عم 

ويتعلق النزاع بعقد كان قد أبرم يسبب ظروف الحرب ٠‏ وتم فسقه 
بسبب اجتيام القوات الالانية لجتوب فرنسا ٠‏ وتسريح قو 
الفنسية ٠‏ حيث قفى المبلى بأنه " فى مثل هذه الظروف الخامة 
فان فسخ العقد أبعد من أن يكون تعسفيا» وانيا موده لسبب يتملسق 
بالمملحة العامة ٠‏ رمن ثم فان هناك عقبة أمام القاول فى الطالبة 
بتعوينى آيا كان من الكسب الذى كان يآل فى تسقيقة"* 





ديه 











لدمه) 


واستبعاد عنصر الكسب من حساب التعوينى الكامل ليس متصوراعلى فرتي المستوليساة 
المقدية دون خطأ ٠‏ حيث أن مجلى الحولة الفرنسي قد رفش تعويقى ماقسسساء 
المتعاقك من كسب ٠‏ في يعن الحالات يولقا لظروف الحال فى مجال السئوليسة 
العقدية بناء على خطأ من جية الامارة , !1 





وينتقد الاستاذ الدكتى ثروت يدوى ماذهب اليه البمنى لرير توق بلسي 
الدولة الفرتسى فيبا انتهى اليه من استبعاد عنمر الكسب عند تقدير التعوينى فى 
أ حالة فسخ الادارة اللعقد بسبب ظررف الحرب أو توف الال الحربية» استتسانا 
:الى فق ةلقو الاهة الت متفاها ل يكن ألم الادارة من سيل سوى قسج 
"!+ حيث برى أن هنا التبرير غير ظبول عن عدة رجوه © فين جهسسسة 


أعأصعن) - سقل: 





ع 
3 





للاريةي6.آ ب6[وماع0 .م رعمعمصر .ع ,عمغلصسها عه .م - 
7١‏ 3220 7815 .م 11ل بملة 26 


وأنظر تطبيقا لذلك فى قشاء سلس الدولة الفرتسي 
68 لط .806 ,6180080 556 ,1951 عمطمدعة 30 ,5ر0 - 
ذه عنوومة' 1 ع0 ك5معممتوومعماء 5ع نامع عتمصممن" 
رمع "1 ممم عنم لاع امهم 16ااكقم قغة و فقعممم 76 
أ أطاك عاعهم ه1 هنو عمفمعممممء غقمل عم 16 تمده فم 1 
ممتساعهه 1 قال 6لماعمو ل عم معو امم 
وو 1لهود نام نفس عق ]عمو هل معنن معتققم به 
"ممم باق ممتعنعممه' 1 عل كلق بل 
]1 يشير الانمناذ الدكتور ثروت بدوى الى أن هذا التبرير قد الاليشسار ” 
* فالين * في تمليقه طى حكم :م “ع0أع0اع5 عمة* 
-مدوهه! ع0 اأغممه أمتولة بستامفمع ب عنم هل 46 
.180 .م ,1947 ممه اتمناعمة رك4و1 بعمعو 10 رجقع 





الوممء8 وتوعط1 02 


انع عتمتا أه بصسرطنا - لعجعوع8 كاطع 


إن 





نالخ 
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لعده) 


فلكى توجد حالة قوة قاهرة يجب أن تكون عناك استحالة طلقة أمام الادارة 
لاتنام تتفيذ العقد ٠.‏ وهذا الشرط غير متوافر فى معظم الحالات الثي رفف شبينا 
مجلى الدولة الفرنسى تعويفى المتداقد عن ماقاته من كسب والاستحالة المطلقة. 
لا تتحقق الا فى حالة وقوع الاشفال محل التعاقد فى منطقة القتال أو فبى 
الضطلة المحتلة ٠‏ سا يمكن معه القول بأن عفيذ العقد أمبع ستحيلا من 
جراء ظروف الحوب .117 


ولي الرفم من ذلك ٠‏ فان المجلس قد رف أي اتعوين مانات المشعاقسد 
امن كسب ولم نكن السفال محل التعاقد راقمة في منطقة الفتال '. 7؟!. 


وبالاتمالة الى الك قانه لا توجد استحالة فى تتفيذ النقد أو حتى مجسرد 
سعوبات فى نابعة التنفيذ فى حالة توقف الاعال الحربية : ولهنا فان قلع 
العقد لا يكن أن بين باستحالة التنفيذ وانا مجرد عدم وجود نابيرر الاستعوار 
فى التنفيذ لزوال السيب الذى من أجله تعاقيت الايارة ٠‏ 7؟. 








(1) انظر عكبيقا لذلك 5 

رمعية 18 ع0 عموام ااا ,1952 «وأرمول 25 .6.6 - 
1 .م ,1832 ,8.08 

110 القواعقسم موفم 631 كك5 ,1951 #مطمفعه 30 .6.8 - 


لين ىعم 229 .م ممق اعقمم موقن رمعلافده 8# حال 








لحمة) 


يمن جهة أخرى فان القرة القهرة تحرر الادارة من كل التزام بالتتمويتي 
بصفة عامة ٠‏ والفرشى أن مجلس الدولة الفرنسى فى حالة فسخ العقد يسبب ظسروف 
الحرب ؛ يحكم للمتداقد بتعوينى عن مالحقه من خسارة ويستبعد فقط تعويشه 
عما فاته من كسب * ل 2 


وينتيى الاك الدكثي ثروت بدوى الى أن التفسير الوحيد الخقيل - 

ما لؤيده - هوآن ملي ةالو يع ندب عع ع ير لشف 
الستحق للمتعاقد + الظريف التى تحبط بواقعة الخ( ؟ أوالسررات الثى دعت 
الادارة الى وضع نهاية تتفيذ القد » وى فى حالة ظرف الحرب أر وقنف 
لامعال الحربية ترجع الى زوال الغرنى أو السيب الذى من أجله أيرم الحقد» 251 





؟ - حالة الفرر غير المنسوب الى الادارة وحدها : 


يستيعد التعوينى الكال منطقيا ذا كان الستعاقد قد ساهم فى 
احداث الضير جزثيا ٠‏ أو حتى أدى فمله الى زياذة الضرر الذى أمابه, 
وتلى ذلك قانا كان اسهام الادارة فى احدات الف اسياما جزئيا ٠‏ بمعني أن 
أهتالد نوامل أغرى قد تدغلت بجاتب مل الادارة فى احداث الفيرء فسان 
القافى يستتزل من التعوي في ما أسهم به الجتياقد يفعليسه فى 





ظٍِ 
َّ 
0 
3 
ًُ 
8 
1 
ص 
5 
3 
5 
3 
26 
55 
ا 
م 
3 
8 
َُ 
ّ 
5 
2 
4 


1 ) سالك السابق الاشارة اليا سي 63ل 

(9) يراجعفى هذا النسنى ج 
ا 0 
8 








رقمة) 


احداث الغير 7" أ ٠‏ وهفه الحاثة سجرد تطبيق للقراعد العامة > 97 


اثانيا: مبدأ النعويش الكامل فى نطاق نظرية المعوبات المادية غير المتوقمة : 





اذا ما توافرت شروط تطبيق نظربة الصعويات الحادية غير المتوقعة؛ فسان 
اللمتناقد الحق فى الحصول عي وذلك بالمالغة لببناً تسسات 
الثين في الحقود الادارية .7 7 





ذا ,من1م1مة .2 معمعلطة ,5 ,ممعلسطمها 06 عق - 
ا ا ان لتنا 


واجم : 

11" ممم رأعمة1 ,1924 #مطصلمم 28 .68 - 
لمموس" 1 هنو مماعمسوم'1 م0 واسدكم 

ووم ووممعمتي'1 عل وووممطء ‏ 265 مملعق 

معقممة اوبوم به عاومشمهة أمعس؟أدساعت وهم 

م تسلقمم 36 مان ممم و[فسفمقو «بعصع مادو باه 

ممعة ذم غلوك عم نودو كمسم؟ 716 قم أطباو 

"لوم لمك تمتولة' ( هم قامومصة 6 لمعم جع 











07 لان نل سيق تين ونع بترو و 
5-57 
لعل ريع م0 ,512 معققة ,6ل ملعوم8 الل - 
131 قم 


تمصع - سقلوول أن تواتك عتمتا قه بومسطاآ - لعصووع؟ وتطعنه للك 
كلوممء2 كلو م1 02 








ععامعت - مملمو1 2ه تعره حتدتا 2م تصصطنآ - لعصعدع8 متطونه اله 
لكوم متومط] 02 


ها 


ولذا انه يجب تعوينى الستعاقد عن كل النفات التى تحط لمراجهسة 
تلك الصعوبات النى طرأت أثناء تنفيذ العقد ٠‏ وققاء مجلس الهولة الفرتسبي 
مستقر برف على قامدة التمويش الكل فى تطاق تطبيق هذه النظوية» 231 





وان كانت بعنى المحاكم الاارية فى فرئسا قد فهيت فى يعني أحكاميا 
- المتعلقة بتقدير التدوين المستحق للمتماد تطبية لنظرية المعوهات 
الادية غير المتوقعة ‏ الى تطبيق قاعد مشابية لك الحطبقة فى حالة نتظرية. 
الظروف الطارئة أ ؟ أ ٠‏ أى أنها نحبت الى توزيع نفقات مواجية المعوبات بيسن 
الستعاقد والادارة: على أساس الشاركة بينها:الا أن هذا فهم خاطىه وشتقد 





١‏ يراجم على سبيل المثال 
36 اع ممععيو .ملا( ,1948 182[[ليل 30 .6.5 - 
,1964 #طسعمة 2 66 :359 .م 8666 ,آه8 
-0م 1*1" :936 .م .866 ,ممع مم8 مل مممممفية سرصم 
0 الل نا 
نمم عمق اسومم ‏ وع[[فبععةمة دمعممعت ‏ كعومممع 
كلق ,موأوايةممما'ل ممالكمضاك عصكه أنا 
عمونه قم كمعممنوقوووع 165 ععمدممم ‏ عنم 
ومدة ممعم ... ومسة سردا ددماعة لدو ع4 
وم عأسصمع +401 سصممة وول مواعلءقت16 
به عوعمطة هذ م قاعم مع ع4 ععممومة'1 
"اطباى معت لقمم دل ع (مهدمع' ( ممماعهم8 لمعم 

رباعم كعم .6ي6يع #ماماصصم ‏ علعصو مط ال 
0 0 1 ل ينين 
,1932 عع ارممل 23 ,ها اتعومهاذ من وصععة مم عق 

لق 0م عتمم ,9ف مم مماعممه عمط عمم قخاع 











رده 


من الله والنناء ٠‏ ولم يسايره مجلس الدولة الفرنسي بل استقرت أحكامه كمسا 
سبق أن قينا على سبد التعويقي الكل 117 1., 

ولقد أخذت محكة القغاء الانارى الحمرية بمبدأ التموض الكل ٠‏ وذلك 
فى حكمها العادر بتاريع 7١‏ ينابر سنة 1967 ٠‏ حيث ذكرت فى ارات 
مريحة أن التعويضى فى مجال تلك النظرية " لا يتمئل فى معارنة مالبسحة 
اجزثية تمنحه جية الادترة للمتعاقد معها ٠‏ بل بكين تمويا كابلا عن 
جمع لافار التي يتعمليا اقول بدفع ميلخ انماقى له على الاسمار المتفسق 









0 
ذا وعممم 
0 جع 99 م رركا ,08 20 م 
رانظر فى تفن المع د.إ 
1 مم م3 ممطاعممم واعتعمم عمعوضه.! - 





.7 .م ,1977 وممومعقة 5 
املعم بم معسعلطة .ع ,عق لصم 06 اله - 
ا الا الا 
الاشتان الدكتير أنور رسسلان «مذكراته السابق الاشارة الها وس 3 
1 حكبيا السايق الاشارة البه * مبراجع فتوى الجمسية الميومية للقسم 
تاريخ 1 فبراير سنة 176 السابق 








عند تفيد العقد الادارية ٠‏ 00+ قد تطراً صعهسات 
مادية استتنائية لم تدخل فى حساب طرفى العقد ونقد بره 
التعائد » وتجهل النفيذ أ وطأة بلى المتعاقد مع الادارة 
أكلفة ٠‏ قيجب من باب 
التق طيها فى الع زيادة تغطى جميع الال والتكاليف العسي 
تمملهاء ٠‏ والتمويض هنا لا يتعثل فى معاونة مالية جزئية تمشحهنا 
بجهة الادارة للمتعاقد معي بل يكون تعويفا كاملا عن جع 
الامرار التي يتحطليا «وذلك يدقع لخ امافى على الالنمار المتقدق 
ا 








تع - سدلك؟ 0 1 
صهلرم1 6ه توكتك عتمتا غه لمآ - لعتصعدع وأاع 
مك2 كزومط] 02 0 








ماصع - مملمم1 له بوطتسع عتمتا أه بمسرطنا - لعجعدع8 منطونه الف 
الوممء8 وتوعط1 02 


لكده) 


ويشبر الانتاذ العميد الطماوى ( ' الى أن محقمة القغاء الاداري فى حكما 
المادر فى © بابو سنة 1187 لم تطبق ميد التعويشش الامل ء وذلك حيسسن 
ذكرت فى سياق حكمها أن ' العدالة تقتضى بأن تشاطر الحكومة المدعى فى تحمل 
نصف تقيمة زيادة الاليت الناشثة عن تكثل الأثربة -- " + ولمل هذا الخلسط 
بين نظرية التقعوبات الادية ونظرية الظروف الطارثة + هو الذي دنا محكمة 
القضاء الادارى الي تدارك الاثر.والتزام التاعد السليدة لنظرية الصعوبات ٠‏ أحيمث 
حرصت فى حكيها الصادر فى 7١‏ يناير سنة 1187 على ايراز المناصرٌ السيسسزة. 
الكل من النظريتين خامة فييا يتعلق بقوامد التمويني والختئج المترتبة على كل 
اضيا - 


ال أن المشكة الإنازية لعليا فى حكيا الصادر فى 15 بونيه سنسسة 
1 533أ, قد عادت للخلط بين'نظريتى الظروف الطارثة والصموبات المادية 
ير المتوقعةررء فهى تقول انه " اذا كان يفاد النصوس الواردة فى التقسروط 
العامة أن المقاول مسئول مسثولية كملة عن جميع الصفوبات المادية اقبي 
اتمادفم سواء كانت توقعة أم غير متوقمة ٠‏ وليين من شأن المعوبات الناديسة 
غير المتوقعة. مهما ترتب عطبها من ارهاق للمقاول أن تخوله خق مطالبة الجهسة 
الادارية المتماقدة معه بزيادة فثات الانسعار مشاركة منها قى الخسارة التى تكسون 
قد لحقتهاء اد أن الصعوبات سالفة الذكر ‏ أيا كان شأنها ‏ لا ترقى التي 
اسستوى الحرادث الطارئة الموجبة لالزام الادارة يتشعل”نصيب في الخسارة 
القادحة التى تختل بها اقتصاديات العقد اختلالا جسينا 











٠‏ ولقد تعرش 





1 مود البرخ الشايق. عس 301 
(1) سيقت الامارة اليه + 








عدم 


هنا الحكم للعديد من انتقدات الفقهأ ١‏ ).الا أن الذى بمنينا فى هذا الحم 
أن المحكرة الالرية الهلا " قد نادت للتشكيك برة أخرى في ميدأ التعوسف 
ابعرل"! ') , والخلط بمننظريتى الصعوبات المادية غير المتوقعة والسسسروف 
الطارةة » مما حدا بالمدكمة للحديث عن مشارقة الانارة فى الخسائر بدلا مسن 
الحديث عن التعويش الكل 





رتطبيق للقواعد العامة ٠‏ فان التعويش المحكوم به للمتعاقد لمراجهنسه 
اصمويات بادية نر مترقعة أثناء تنفيذ العقد قد يكين نخنها أو متقوما ‏ ولك 
أذا كان المتماقد قد اهم فى أحداث أو زيادة الضرر المترتب على هسسسسقه 
الصمويات! ” أ ٠‏ وقد يكون ذلك يسيب اعبال المتعاقد فى التحرى والاستعلام 
الكافى أ: «اانكس اعلا الافيق 157 أو أنه قد قبر بأد من الوايع 
الصعويات النى أشارت البها المعلومات الحيولوجية التى أعدته با الامارة* 
20 
يراجع طى سبيل الثال ام 
الاستان الدكتور أنور رسلان ٠‏ مذكراته السابق الاشارة اليهادص 50" 
[) الأنتاذ الدككور سلبان الطبليى العقد «المرمح السايق بسي 114 
عا ,6بامباعم 8 عولط .2 رعمةلمطيها ع8 .8 - 
.513 .م ,612 0 2 ل رك 28 ش16 


معاد - صهفروة كه توالكمه طمن له تصهوطنآ - لمتصعوع. واطعنه الى 
لأقومء8 وتقعط] 02 


)| براسم ممعم ع ماع 4 ععمة ,1952 فأبال 29 ,528 + 
35١‏ 3660 





لفقو ع0 6ممعامممة0 ,1978 ممزماءه 13 .6.8 - 
1 مم بععم رعقلمم1 








تعلدع0 - مملمم1 أه تاتكة عتمتا ذه معطت - لعصعوع. ماطونه الى 
الوممء9 ملوفط] 02 


عدم 


ويلجأ مجلس الدولة الفرتسى عند حساب التعويتي الكامل الى السعسو 
المتفق عليه فى الحقد ٠‏ للاهتداء به فى نقديرقيمة النتدويني. (1 


إلا أنه اذا أدت الدوبات الثى صانقها المتعاقد الى تغيير جذرى فى 
اظروف تتغيذ العقد ٠‏ فان مجلس الدولة الفرنسى يلجأ الى تقدير التعه في 
المستحق على أسانى أسعار جديدة - 7" ) واذا أدت المموبات الى مسيم 





- رعساممه16 ,فقو ,رده ,قتفر مبطصعمة قز يعي‎ 0١ 
لم لمم‎ 7 
4.5. 16 لإنا80/ع .128 .888 ,1938 #مطصوعقل‎ 
مم انك وماعمولامية عم ب" تقفو لم بعمم‎ 
اق «مأععنقة0 وعمرة نسعمعضوط نان‎  ممدقت5‎ 
4 "وملعم قف وفه‎ 


(06,)1ممومممهة عه 116الا ,1937 غه11اسة 21 مقرم م 
754 بم يعم 

وفى هذه القضية كان النقاول ملرما يتغيذ الاشغال فى ظروف شاقة 
اللغاية » حيث أدث المعوبات غير المترقمة الى تغيير وهر 
فى جم الاشمال وفى النفقات اللازية لمراجهتواء وقد جاء بهذا 
الحكم ؟ 
كع ععتلعقينه' 0 كوكاهه عله له «نوومم دعم" 
صنة غ1 كوه عمماو للع بوامعامو مع سفيمع 
#صممء كم ليمك له بسكم علماةام أله موممامة 
عونة 95و[ وق زوم'ء ناعم ممم قم ماتغمقيو 
ممم 3 عمععم قم عن اأعوومع 19 هنو ومولهم 
عم سيم 5للوها عتمم معرمم 2 ع[لاي هل 





.6.6.6 لك 29 عاعتغسه'1 عبسو مقوووم 6 أصعفهمة 











فان المخلس يقدر التعويقى بالتحديد ا 
ألتماقد لبواجيسة الصعورات التى مانا أثاء التفيذ -. 


ذذا ,مم0 .7 معمرولهة .6 يعمغففضنها 26 .4 - 
لت ا 


وانظر عطبيقا الذلك : 

للممة ل #موماية ممه ,1964 #فموعة 2 .88 - 

"كلهم ومل هام 06 أعقمم ملسم 

سواموم وماناو مه كمه 5:6 ,1982 أهم 2ل 6,5 - 
ما وعم ,مدقم ملم 





تعامعه - مملمهة غه تواتك عملا غه بممرطنآ - لصعدعج ماطون8 لله 
مم2 فأوعط1 02 


وبراجع فتوى الجمسيسة العميبة لاقسم الاستشارى يسجلس الدولسة 
رقم 36 بتاريخ ؟ فبرابر سنة 1936 ل سيق الاشارة الها يقس 
اي و 00+ إن درك +17 افق أن لبجو ل جيجه 
قناة السويس بطالبة بالبالغ التي تعوضيا عن الأششرار التى لحقت بها 
نتيجة لما مادقته أثناء تنفيذ المبلية المستدة اليها من ممه سات 
وقدر هده المبالغ بقدار )ا أغتفه الشركة من مال غائية 500 
الزيادة مر المتوقعة الت تجاوز سد المعقول - 











تعادة © - سفلعمل أن تراتس جتمتا كه بصسطائ] - 


القممء2 متقعط] 02 


مومه كاطعنه الى 





حدما 


اللطلب الثاتسيى 
مبدا التعوض الجزثى فى نطاق نطوية الظروف الطارئسسة 
أن التعوبنى الذى يحصل عليه المتداقد تطبيقا لنظرية الظروف الطاركة 
لب الا ساعدة من جية الادارة حتى ينه تخطى العقبات الى طرات أسسساء 
تتفيذ المقد - والمبدأ الذى يحكم هذا التتعوينى هو مبدأ الشاركة فى تحمل جره 
من النفقات غير التعافدية التى نترتب على حالة الظرف الطار». [؟ 


فالتعاقد يجب دائا أن يتحمل جزه.من هفه النققات حتى لو كان جز 
يسيرا ٠‏ وهو المبدا الف استقر عليه قنناء مجني الدولة الفرتسي والنصرى على ال 
ولهقا قان 00 الغرنسى لم يقبل طلقا أن يحم الادارة بكل النفقسات 
غبر التعاقدية ٠ (١‏ التعويني ليس الا تعويفا جزئا والمتتاقد لبي لسه 





للاممة6 .مه مقلة معومم 





64ل ,اعوممهه ,ل - 
1 :86 
1 انل من أحتظم سبلس الدرلة القرفسس تطى سبيل الال + 
,عاق 8[ عل .180 .1949 غ6[ [تسق 128 يرع 
ومهانا10 ع0 116 ,1949 وعقم 4 زقزة .م رعوم 
ممم ,467 يم لمعم 
ين أحكام السحكة الادارية العليا 
حكيها الطادر فى ١١‏ ايو ستة 1918 ا سيقت الاأشارة اليه» وأينسا 
حكها المادر فى الطعن رقم 5015 لسنة 58 فق بتارخ 11 يايو 
لمن 14817 ال قير منشور ب وقد سبقت الاشارة اليه 2 وق جساء 
” أن التمريضي النى تلتزم به جية الادارة لا يستهدف تفطية 
الريح الضائع أيا كان قداره أو الخسارة العادية اللأليفة فى التعام ال 
واننا آأساسه تحيل البية الادارية المتعاقدة لنهزء من خسارة حققة 











ليذ .185 .م رمكشتعقمم مكقمة رعو زاظمو ,8 - 





تعندعه - ممؤدول أن تواتعرع طمن كه معنا - معدم طون للك 
الكو يك2 ملوعط] 02 


زوجم 


الحق الا فى مشاركة جهة الامارة له فى الخسائر التى تكبدها ٠‏ قى هذا الخموي 
تختلسف النتائج المترتية على تطبيق نظرية الظروف الطارثة عن ظلك الشسي 
سلم بها انقفاء فى حالة تطبيق كل من نظريتى عمل الاثير والصعوبات المادية 
عبر المتوقعة . حيت يكين التتمويى مبزئيا فى الحالة الاؤلى وكاملا فى الحالسة 
0 


ولذلئ ثان مجلس الدولة افونسي يحرى على التمبيز بعناية بسن نتائسج 
كل من تظريتى الشروف الطارئة ول الاثير اذا ما استد البها المنعاقسه 
ينه 15796 








(ذ) املعم .7 معسعلطة .ع ,ع فمطهة 06 مهاد 
ا ل الما 


81 براجع لى سبيل المثال ؟ 

ا ا 0 ل اناه 
عم تممعيهمم كانه 6لة م6" :603 .م ,ق4و1 

1 1 جم ووتخعمية'1 عل عم عمكق 

0 لل ليان 

ومكوممة0 46 غمماءمرما ع تمسعناك سا شم اءم؟ 6ل لق 

وعك لفقو مودس هل هل غممم معنهاق 
ةعميم 16 عبيع تعمم كمه عم وعمتقاقع 
ود ماممهة اجويد ومددع مل 5مك عمهادده ٠6‏ عوتفر 
رعال هل ممم لهام و متمموصد م200 امك 
ول #مقتصه 16 لخدام لوموعة عل تق 

3 كممواة'؟ 5ع 1[[مساعمممعممة ‏ كعوعهطء 








موبد 19 ف كلم ملع تمه ممم 7ند .800 
"وعمهم؟ 335 6500 عل عع ممم ملعممء 2 23116 16 46 








لوده 





ومن الناحية العدليسة فان القاضمى لا يحمل المتماقد الا قرا يسيطا 
من الخسائر ٠‏ وتتحمل الجة الاداريسة المتماقنة بالجزه الثجر سن هذا 
النبه ٠‏ ولا تويد فواعد محددة فى هتا الشآن ٠‏ وان كان الغالب أن تتحيل 
نالادارة نسبة 4٠‏ من جعلة الخسائر القى ترتبت على الظرف الساري: 1137 
ل وأحيانا قد تقل هذه النسبة أو تزيد قليلا ونقا لظروف كل حالة على حدة 1513 





ولاحظ أستاننا المميد الطتارى - ربحق ‏ أنه " اذا كنت هذه 


. أ الأتخريسن.ء فظرا لآ التمويني فى عالة الك .ريف الطفرة. 3 يقير على 

أساى الخسائر الفعلية التى تلحق المتماقد ٠٠١‏ . فى حين أن 
التعويتي فى الحالتين الاخرين لا يقتصر .على عجره الفين » لسسع 
ايشمل أيضا مافات المتعاقد من ربع ٠‏ .[5) 


ا 


ومن جية أخرى فان مجلس الدولة الفرنسى يحرى على الانذ فى 
الاعتبار مخلف عنامر وجوائب العقد والظروف التى أعاطست ا بتتقيفه: 
وهو في سبيلسه الى تحديد التسبسة الملوية لمشاركة الادارة قسسى 


تدغ «تهنا غه بصران] - 0: 
وممء2 متقعط1] 02 





- 

١ ١06‏ يراجع على سبيل الال 

20720 .م.عهة راتكمة 46 1116 ,1962 لمم ف بيع - 

2 

عا 5 ]قد تل النسبة التى نتملا الادارة الى +4 من الخساقر الفعلية: اليج 
١ 2‏ علبيقا لذلك 

> .م8 رلرصوها هف 01116 ,1935 #مطصميمم 3 .6ب - 


0061م 
وقد تزيد التصبح 058 فى بعض الحالات: يرامع تطلبيقا لذلك 
رم غ86 يعماسهلا .امم ,1943 سأسل 11 .6م 
معن و16 عل عسصممة ,1565 عمضمهيده 17 رقفل 
6 م5 معلمة 5م4 ممقاجمو 6ك يه شه 6م 
.2 


15 لزلقه فى المقود ٠‏ المرجع السايق .اص +017 


09 








الخسائر التى تكبدها الحتماقد. والمترقسة على الظرف #لطارى ه13 أ قفن 


اناحية أولى يؤشذ فى الاعتار تصرثات وسلوك المتعاقد ومدى المجيودات التتسسىي 
بتلها لمواجهة الظرف الطارىء( 5 : أو على المكى من ذلك اهمال المتعاقد 
وتقصبره فى مواجية الشرف الطارى 1 ؟ ٠.)‏ وبصفة عامة حسن أو مسسسوء اخارة 
المتعاتد لدفة الأثور لمواجية الظرف الطارى»' 


ومن ناحية ثانية قان موقف الادارة يوضع أيها فى الاعتبار ٠‏ وذلك مسن 
خلال تقدير مدى تداينا وحسن احتتام لسادة التماقد معها على تخطى 
مشاكل وعوائق تنفين العقد أ © أ + أو على التقيتى من ذلك مدى تعنتها وقدم 





زا ,اماف .م يععلطة .5 بعمغفمضيها ع8 .4 - 
7 ا لكا 


لكا معامق وول ووتمعممم ماع يمفكد اليه 21 .6.5 - 
119 .م مععة ,عدوأ ودهمة اق 


عمالو اسوملم قهامد ,959ل لكيه 6.5.18 - 
م أممط ك4 عم مووود اوتموعة' 0 «سسدمة ع3 
0 نالك 


(؟) مسعمعهما"! عن عمسدمة ,1565 ع«ممعرمم 2.8.017 
بع ممم عه ممشتعمو 6ؤاعمات ‏ وعطية اعم 
0000 


له كه 352 .م مع ممم مكفد7 ملعل ممه 
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ععاسهت - مملمه1ه انمه متا له مسطنا - لعصععه ماطونه الف 
لأقومء2 متومط ]1 02 


6 


استجابنها للجهود التى ترمى الى تخطى عقبات التنفيذ » كرفضيا لطلبات المتعاق. 
بزيادة الثمريقة المتفق لبها( أ أ ٠‏ وفى هذه الحالة قان التعوش الذي يحصل 
بيه المتعاقد للظريف الطارثة قد يكل بنع تتعوينى عن الضير المتزتب على 
وبر 

تعنث جية الادارة + 





ولقد استلهيت التعليمات الوزارية الصادرة من الهزير الال فى فوا 
تاريخ 7٠‏ نوفير 1176 ء ل استقر يه قفاء مجلس الدولة الفشي قي 
هنا الصدد + قالمادة الرابعة من هذه التملييات تؤكد على أنه لا يجب فى أ 
حال من الأأخوال أن تحمل الآدارة بكل قيمة الخسارة الفعلية المنزتبة على 
الظرف الطارى؛ ٠‏ وأن المتعاقد يجب أن يتحمل نصيب من تلك الخسارة ء 
ويصفة عام جيزء بيعادل ١1مز‏ من تلك القيية53) بالطيع يان مله 
التعلييات ليست سوى بجرد ارتسابات لا تلزم جهسمة الاخارةة 











(نا.عمة بعمطممة عل #سسمدة ,1938 كعم 2 .6.8 - 
5200 

(اأمووة ملا عه .مالا ,1957 #طسممكة 11 ابكرم - 
6711 مم لم8 روه اطتممقيء لممماخمم 





كارع .و0 ,1974 #مصصيمم 20 نه ممأمامممة - 
ع نه عوك ممم ها" :22 .4 الاسم 
عمق ومع سعلة مع عاك عم عتمم م0 اخ أمعملاد 
سمو لم توفة'1 عل ووسمقع 18 3 1116مه اك كلثم 
غأوك كمعممم بق 6م 1هاسط ها ,مماعمم 
بعلمفمقو علوم هو رأنو مهم عم «عممومصيد 

".105 3 علهوة مملمم نم غوع 








العم 


وني من البيان ألا ل تلزم الثاني . كا أنها لمست من طبيمسسة 
تم 

أي عاكان الامْر ٠‏ فان تحديد التموينى عن الظرف الطارى» لا يخلسو 
عن بعش الصعريات ٠‏ ولينا قان الاو الخالب أن يحهد القاننى الى الخبسراء 
القائبين بمهبة تحديد قبمة الخسائر المترتبة على حالة الظرف الطسسسارى ٠‏ 
حتى يدكنه تحديد القدر التى يتحطه المتمائد وذلك الذى يجب أن تتحبله 
الجية الادارية تطبيقا لمبدا المشاركة!')., 





ولكى تنم هذه المهمة الدقيقةقانه يجب اجراء ثلاث عمليات متتايعة 5 : 





('أوواممعهمع قاقاءوة ,1982 جعالامةل 0.628 - 
.م ,1983 .8.0.8 ركس اشوزة5 بزنه11 ابو 
7 نل كعم لوأيعمك 5ه[ عبو عممم6 لومم" 
أو 1974 عمقععلامم 20 نك جم 1973 ع«مسويوم 
لوعو عمد ومواغاعدمرة سه موده مل امعد عمم 
سمعممق مل ومع غمو'م دواع معو أمتهه! 1 عه جميق 
غهيه آنه عناصم كمه عم عم امارومم اوم مق 
بريه" ل كعم تقد عنة كععمعمة )قم وهل م لمعنة؟ 36 
12همعة أمأهقة مونل نه عوملعسدممة 1لامو زعوة 
16م لد" م4 عمماومة 16 عبد ععنطهاع عل 
مواعمعمعمه' | #لاعنو ‏ هل 23 مواؤضمممم41 
"مس مم قم ناعم مت مممر قن ووم 

1 337 .م بعقذاعقوم مدقل لامها مق - 

(5) ب6لوناء0 . ممموممد .ع ,عمففوضيها 06 لم - 
4 .ماما ]6 .0 ,2 22 24.0 26 ش16 
0 ,512 .ع3ق؟ .16.8 م[فورمه8 .ل وى 6ع 
-قمم 18856 ,عفلاطمة .8 زد 64 505.56 ريغام 
00621166 6دف0 معلممار .4 1875 نم ووقااء 
5 66 358 .م 


ممع فلومط] 02 


تعادعن) - صفلعم1 كه 'واتدت حنمن كه توطنا - لمتصووع8 ماطعنظ لأث 








الاستاذ الدكتور سلييان الطمارى «العغود “مرجع السايق دس 3150م 
سيط 








ماعن - سملم له تواتعي متا ذه تصمعطانا - لعصعوعظ. ونطونه الى 
الوممء9 متوفط] 02 


كوه 


أولا : تحديد نفطة البد» للظرف الطارى» ٠‏ بمعنى تحديد بداية الققسرة 
الخارجة عن نطاق الالتزامات الحقدية ٠‏ 

اثاني : تحديد الخسارة أو النفقات غير العقدية التي لحقت بالمتماقد والنترتية. 
على الظرف الطارى ٠.‏ 

تالت توزبع عبء الخسارة بين التعاقك والادارة» والجية الصئولة عن نفع 
التميش + 


أولاء تحديد بداية فترة الظرف الطارى ٠‏ أو الفترة غير التماقدية 2 








عل عسموقة عه عملم بك مماعمو لمع 06" 
."18 اعتع و ومع وميه ولمتمهم 18 نو 
انظرا لا التزام الآخارة بساعدة المتماقد معها يبدأ من القترة اتتسى 
اختل فبيا العقد نتيجة الظرف الطارى» ‏ فان تحديد هذا التاريخ يكتصسب 
أعمية خاسة! ' أ ٠‏ وهنا يمنى آن حساب الخسائر التى يجوز البطالية 
بالتعوينى عنها على أساى نظرية الظروف الطارثة ٠‏ يتوقف على تحديد بداية 
الظرف الطارى ء/. أوالتى قلق ل ةر التعائدبة ٠‏ والتسسىي 
يتكيد فبها المتعاقد ينفقات غير تعاقدية 





10,ة1مرلع9 .© بعسعلطة .6 ,عؤلمفيها عه .8 - 
15 .م لبأ ,0 ,2 مك ولاه 26 ش16 
(؟) الاثستاذ الدكتور سليمان الطماوى العقود «المرسع السايق .ص 358+ 
(؟) يلاحظ أن مبلس الدولة الفرنسى يستعمل هذه اللسطلحات كثيسرا' 
نى أحكايد المتعلقة بتشرية الظروف الطارثة : فى حين أنها مسطلمات 
غير دارجة فى أحكام سبلس الدولة المصرى : لمزيد من التظامي ل 
سراجع رسالة الاشناذ الدكرر عدالحميد حشيش السابق الآشارة الييا» 
0000 











معام - سفلعمة أن باتو عتمتا كه بمفتطائآ - لمم 
القممة2 5لو4 1 02 


لعمع8 مأطونه لله 


يه 





افنية والتى يطلق علبها بالفرنسية. ‏ 11نه5" 
"56015100م 11 »0 ترتبط باللحظة التى بيدأ منها تجاوز الحد 
الأثمى للاثمار عا كان ييكن توقعه عند ايرام العقك 3 1ن 


وبترتب على ثلك أن تاريخ طلب التعويثي لا يوضع فى الاعثبارء فالفر 
أن الفثرة التى يؤر فبها الظرف الطارىء ليا بداية ونهاية فى الغالب. والادارة. 
يجب أن تشارك في تحمل قدر من الخسائر التى منى بها المتعاقد قيل تقديمسه 
تلب افنديينن؟ ١"‏ يننا ون اكاك كضسة يأك يتكنه أن يام طَك نت 
التعويني ايتداء من اللحظة التى يتحقق فبها الظرف الطارى؛ وحتى تقديم 
كقف الحساب الختائى أ "أ ٠‏ الا أن بدايسسة القترة غبر التعاقدية ليست 
معلقة على اغطار من المتماقد - 





(1) وانعمه! عرعم ,"مداع أمممممة" ‏ ,غممواسمم .6 - 
عناصم عتمة ول ومتماععممم-1102ه3. معنوةةاصياق 
:33 ,50 ,2 .8 ,1959 , “المعو متهقة غم 


(5) بعجتفممماو .عادنهما 556 ,1927 لهم 18 بعرم - 
5647 .م لعمة 
ا .196 .م ممم أعقدم م1085 ,18 [ههو,ة 


(لع) ,قامناعم .م بععلطة .م ,عغفوطيها ع0 ,م - 
615١‏ مم لمأ .00 ,2 .8 نلك 26 رمقيعي1 


ويراجع تطبيا لذلك : 5 
مده ,1952 أقد 16 رسمعهدم8 عل .6مام .كوم 


.99 ,2 ,1952 .1هم 








ععادهت - مملمد1أه واتعه متا له مسرطنا - لعصععه ماطينه الف 
لأقومء2 متومط ]1 02 


كمه 





تحديد الخسارة أو النفقات غير العقدية التى تكبدها المتعاقد والمترتيسة. 
على الظرف الطارق» : 





"كع1 اع عم مم عمطغيت كمومميك وول مماعمماوع هوه 


هذا التحديد يتم بالموازنة بين الابرادات والنفقات أثناء فترة الفق سرف 
الطارىء ٠‏ وصولا الى تحديد الخسائر التي منى بها المتماقد أثناء تلك الفترة» 
الا أنه لكى يتم هذا التحديد فانه يجب مدرفة نتائع استفلال المشروع مرفضسوع 
التعاقد التى تؤخذ فى الاعتبار ٠‏ وتحديد الايرادات والنقات التى يجسب أن 
اتدخل فى الحساب. ولقد أتيحت الغرصة لمجلس الدولة الفرنسى في مناسبات 
عديدة أن يتمدى لبيان الحبادى» الائناسية التى تهيمن على حساب النفقسات 

فير التماقدية , وانتى استخلميا الله من اقضاء مجلس الدولة الفرنسى في 

هنا الشأن ٠‏ والتى بمكن ايجازها فى النناط الثالية :. 


 رابتعالا نتائع استغلال اللشروع التى تؤخذ في‎ #١ 





أن النتائع التى تؤخن فى الاعبار هى النتائج الفسلية الاستف لال 
الشروع موفوع التعاقد ! ' أ - وهذه النائج هي تلك المتحققة منذ سناية 


الظرف الطلري * وحت ناي ٠‏ أى أن محددة بالفتزة غير التعاقية فى 
امجتوعياء 





411 الاأناذ التكور سليان الطباون , المقسرد , المرمع السايقء 
اف بارسفاه 


لكا .م0 .512 لمعم ,.قي6يل راعودمية رق د 
.5 8ه 102 قم 














زمرة) 


وتطبيقا لذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسى بأنه من الخطا أن يدخيل 
فى حساب التفقات والايرانات ٠‏ ما يمكن أن يعتبر ايرادات احتمالية اذا قم 








كذ ١‏ تنفيذ معن الاشفال ٠‏ وأنه يجب أن يطرج جانبا تقرير الخبراءالذى تضمسن 
بن هنه الابرادات الاعتبالية بدلا من أن يتفمن الننائج الفملية لاستغسللل 
0 المشووع يحمب القدة المتحققة بالفمل - 
5 ولا صعوبة فى الاثر عندما يتم منح التعويني بعد انتهاء حالة اقرف 
الطارى» ٠‏ حيث ببكن فى هذه الحالة تقدير النتائع فى مجبوعه ٠‏ واذا كسان 
.<< الا مائع من الحطالية يتمويضى مؤقت عن الظرف الطارى؛ خامة اذا استطالت 
بي ٠#‏ فترة هنا الظرف لعدة طويلة نسبهاأ أ قن انع الفعلية المتحتسة 
8 2 عن عنه الفترة هى التى تؤّضذ فى الاعتبار بطبيمة الحال ٠‏ الا أنه يجسسب 
انم ك١‏ أن بسع ف الامتبسار آن الدشسات التلاحقة من التمويقات المؤتسة 
58 
1-0 
2 زناايم .ع8 ,مممن'0 91118 ,1933 كتنهم 30 .6.8 - 
58 مه كاسمميت 3165 فين 4م فى عوها'6" :379 
ى -وعلة أبنو كهومومة0 غم ومتعمعمم 165 6لعماطهم 
52 ذو ومشبمعء 6ع عم اطةاطود تمد عم 5مه1 
ًِ امامية وقلمزمم مواعممويت0 0 اسشرص 165 
5-5 سه «امعة معنو م4 ل16[ لاه كفانءفيية 666 
- ومممة' 4 مماعها أوام 16 عل ولنععع 6 ككق ابكقم 
8 “16 امهم عع مهاد تكدمء هد 
أ (؟) وير الاثنتاذ الدكتور العميد الطاوى منح التمريضي المؤقت فى هذه 
3 لمارا بهم اليك 9 معي كنود اباد يدي 


التموض : ففلا عن أنه يشق والسكسسة التى عقوم طيهسا 
النظرية ب طشم قل انكف > اليد 


المايق واس 6ه 








معاد - مهلرمة لله تللق رتمتا كه تمسطائآ - لمتصووعه كاطونه الى 
مك2 ملومط] 02 


لوه 


اليست الا أقساط ا فى اطار التعوينى النهاثي عن حالة الظرف الفساري ٠»‏ 
ونتيجة لهذا فان النتائج التى كانت محل لتقدير جزتي لمتح تعوينى بوقسست. 
يجب فى النهابة أن ينظر البها فى مجموتهسسا ككل لا يتجزأ دون عزل 
أو فصل النتائج التى كان لها محل للتعوينى فى ثنمون فترة الظرف الطسارى».. 
بمعنى أن تقديرا كلبا للنتائع يجب أن متم فى نهاية نلك الفترة ةا 


التعوينى النهاثى تبعا لذلك الذي نم الحصول عليه أثناء كل الفرة 1370 





؟' -_تحديد الخسائر التى تدخل فى الحساب 





ان الخسائر التى تدخل فى الحساب هي فقط الخسائر التى تصيب 
المتعاقد أثناء فترة الظرف الطارىء , أما الخساتر التي يكون المتعاقد قدا 
تحطها قبل بداية هذه الفترة فلا تدخل فى الحساب وتيقى على انق 19/7 
الحساب النهائى للخسائر يجب أن يتم دون أخذ فى الاعتبار للخسسسارة 
السابقة على بداية فترة الظرف الطارى» ٠‏ والتى تعتير من قبيل المخاط سر 
العادية لتتفيذ العقد - 157 





(0) ,96اميا06 .م بممعفم يع ب#تققهانها 06 .م - 
اك ل ل ل 2 يل 
000 

(5) بيقاء .م0 فلك معفم ر.قيعيل ,مومه للد 
.8 ,1166عمم عدف ,مه[اهمط .8 :103 .مم 


190 

لم8 عل موه تقاعة' 4 56 ,1924 غلامة 8 ,عي - 
كفده ,1931 #ممصعيمه 27 :817 ام تععر 
1038 .م معهه ,ممعمدووة 06 


ليق 








تعاطء © - سقلعمل لله تراتدب حلملا كه فرطت - لمم 
القموك2 و1451 02 


لدم واطونه لله 


لها 


وهنه الخسائر السايق تحققها قبل بداية الظرف الطارق» بجسب أن 

تستنؤل من حساب الخسائر النهائية المترتبة على هذا الظرف الطارى »وان كان 
تجاوز الحد الانُصى للاشعار شرطا لنشوء حالة الظرف انطارى» » الا أله 
يجدر التفرقة فى هذا الخصوى بين أبرين * نشوء حالة الظرف الطارى» فسى 
ذاتها والتى تعتمدلى اللحظة التى تتجاوز فييا الاثسعار الحد الاقصى المتوقسع 
عند ابرام العقد والذى يطلق عليه امطلاحا بالفرنسية 50011 عما" 

*ووؤز اماقموم4"1 2 وبين سألة حساب الخائرء فى هذا الفسأن 
الآن مجلس الدرلة الفرنسي يذهب الى أنه انا كان الحد الأثى المتقسع 
للاثسمار يدخل فى الاعتيار عند تقدير قيام حائة الظرف الطارىء ‏ الا أقمٍ 
ل يجب أن يوذ فى الاعنبار مرة ثانية عند حساب النفقات غير التعاقديسة 
وات ع ش37 


.وأنه لكى يتم حساب الخسائر فان الذى يوفع فى الامتبار هو " الفرق 
بين الالسعار الفعلية وقت التعاقد والاشعار الجديدة". نين أن يلتفت 
الى الفرق بين أقمي سعر متوقع يد الاشعار الجديدة ٠.‏ 1؟2. 








معععاع ممقاسة 56 ,1928 #طسعوه 30 .2.8 - 
ان للد نا :2 .م بععم معلاواكم 
غوامم نك مماعمملسمع0 9[ «نمم +نعمو ايهو 
اناو ماما يقممما' ل عفواعقم هل عل عمووقة م4 
عوونسهة هل مومهم 13 عل عمعة مملةع ع0 :1160 بر 
عدم عموةد مامه وعم انام ها ثراو هلضتواييتطمم 








لواتظر ابغا:ر مم 16 
اا هه مصسمة ,1936 ١‏ 966 6.6ب - 
3 110 م 80 
(؟] الألناد الدكتور سلينان الطتارى عالعقرد ابجع السابق د 771 
وابعدها 
وانظر فى تس الممنض : 


1 .م ممق اقم 1856 رجه اهمد به - 
ويرى البعض أن ذلك الخمل الذى أثره ميلس الدولة الفرئسى يعد تعلميق 
خاما لقاعة  :‏ *1429 و1 ولط ممم" ءوالتى تعنى أن 
ذات الظريف لا يمكن أن علهب دوا سرتين + براجع فى هذا الشأن.: 


0116 .8 م6ملطة لع ,#لفلسواها 06 له - 
619 .8 612.0 لم0 26 82 4.1 26 76 








معدن - مملممة له توتدي متا ذه تصعرطنآ - لعصعوعه وتطونه. الى 
الوم فلدهط] 02 


عه 


رمن ناحية أخرى فانه اذا كان يجب لتقدير قلب اقتصاديات العقد الأخذ 
فى الاغبار جميع أنياج النعاط المثملة بموضوع العقد الاثملىء دون الالتفسات 
الى أرجه النشاا الاجنبية عن موموع هذا العقد: ثان ذات النهع يتيس فيا 
يتعلق يتحديد النفقات تب التعائدية + فيجب أن يوضع في الاعار عد 
حماب الخسائر مجم الأنقطة المشملقة بالق اللي مع استيعاد اسع 
النقاط عبر القملة يه + 

وينار التساول عن الازياح المتحفقة سواء قبل أو بعد بداية تسرف 
الطارى ٠‏ وهل تتخلنى حاب الخسائر 7 ؟0 


وفنا لقناء مجلى الدوئة الفرنسى قان الازباح المتحققة قبل بحاية فثسرة. 
الظرف الطارء ‏ أو الفترة مير العقدية » كنا يففل أن يطلق عطلبعا الثقساء 
والنقه الفرنسى - فانها لا يجب ان تستنؤل من الخسائن أى أنها لا تعخسل 
في حاب الخساكر ٠‏ ويأخذ لات الحكم لازيام المحتيل تحققها مستقبلا والنى 
قد تتحقق عقب زوال فترة الظرف الطاريء .257 

(1) يراجم باسبق ذكره فى الفمل الثانى من القسم الأول ( الطلسب 
الثالث من المبحث الثاني ).+ 
117 براجع في هذا الصدد 

.م0 ,512 لمكم ,0ك ,[عومم8 لل - 

م بعمعممم .ع ,ع«فلفطيها هم .مه 1033 ,كر 

ا ا ا ا ل ال يكنا 

انق 17قا.م 
.190 .م مممتاعمام عدوم ,مع لطم ,8 
ا يراجع من أسكام مجلس الدولة الفرتسي 
,1920 .5 مم83 عل 652 ,1913 مالل 27 .6,8 - 
18 ونوسه( مكمه ,ععانهة8 .61م ,25 ,3 
8 .ممه روامدم عل 1116 ,1924 عع الامقل 
58 














تعاصع0 - مفلموة أن تواتك عتمتا غه وسطنآ - مومه مطونه للك 
الوممء8 كأوم 1 02 


لقوم) 


يل ان مجلى الدولة الفرنسى قد تهب الى أنه اذا حدث وحقق المتعاقد 
أرياها خلال سنة أو أكثر خلال فترة الظرف الطارى؛ التى استطالت ليفيم 
استوات ء فان هذه الازيام لا تستقزل من حساب الخسائر النهائية للفترة غهيسر 
التعافدية كله [1 2 


إلا أن هذا الحل القمائى المؤسى على عدم الامخذ فى الاعتبار عند حساب 
الخسائر ٠‏ للازباج المتحقلة والمحتيل تحفقها يستقيلا , كان بخلا مستي 
الانتقادات الفقهرة + فالفقيه " جيز ” يذهب الى أن هذا الحل " يؤدى السى 
التفحية بضلحة الانارة ٠‏ فقى العقد طويل المدة لبين من المدل تقرير دفسع 
تعوينى نيائي - نقد يحدث أثناء فترة تنفيذ العقد أن يتكبد المتماقد بخساكر 
غير متوقعةء ولكن أيضا قد يجنى أرباحا غير توقعة". ويتساء ل الفقيه"جيز" 
"انا كانت الخسارة غير العادية يجب أن تؤفى الى منج تعويني . فلمافا لذن 
لا تؤدى الاباح غبر العادية الى نشو التزام بدفعمقابل لجية الادارة؟ وألسسه 
اذا سلضا يامكانية أن تعونى أو توازن الارباج غير العادية . الخائر غير 
العادية ٠‏ فلايمج اتبار الفرر نهائيا الا بنهابة فترة المقد' 














(0) كفلم هل م4 جد ,26ود غعامك6 19 ,كنع - 
مقطو 16 ,1926 مأمال 23 :6ف لم مم3 
#مموعقة 30 :633 .م .عملا رعوهم تقاعة "1 عنقم 
.ع0 رعوهم1ة[ع4'6 ووتهعممم 7 656 ,1927 

017١ 
وملاحظ أنه اذا كانت هده الانباح لا يلتقت اليها عند حساب الخسائر.‎ 
7 
أنارة ح عيب عن لخاد ينا ون العس وك انمي‎ 
+ أها ران بين خلاو مكلك‎ 


الا أنها قد توضع فى الاتبار عد تحديد النسبة ا 











تعادع0 - مقلمم1 له نالع عتمتا له سانا - لعتصعوعه ماطونه الى 
مك2 كلدمط] 02 


لعده) 


وتأسيسا على ذلك الت الفقي "جب أن " الحل الأكثر مدلا هر شيع 
تعوين غير نهائى لضمان سير المرفق العام: فاذا ماتيين يعد ذلك أن هتساك 
أرباحا غير عادية فانها تعوى وتوان الخسائر غير العادية ٠"‏ (3) 


ومع تقدبرنا لما ذهب اليه الفقيه " جيز " , الا أننا نؤيد ماذهب اليه 
البعني من أن قفاء مجلى الدولة الفرنسى في هذا الشآن يمكن تفسيره وتبريره. 
بالفظر الى شروط حائة الظرف الطارى» فى حد فاته /؟ ) ٠‏ بمعنى أنه اذا ثبين 
علبهاسن تكيد المتعاقد لخسائر ‏ أن 
المتعاقد فى نخاطه المتعلق بتنفيذ الحقد الأمُلي ٠‏ فسان 
الظرف الطارى؛ قد انتهت + وبالتالى فاته لا بحسل اتن 
الظرفالطارى» - فالا اج 
اللاحقة لفترة الظرف الطارى» شأنها شأن لازيام المتحققة قبل بداية فقسرة 
الظرف الطارى» + لا يجب أن تدخل فى الامتبار عند حساب الخسائر النهائية. 
اللفترة كلها أمالفا ابعد خسائر جديدة ثانها قد تعلن بداية فقتسرة 
اظرف طارى٠‏ جديد ٠‏ اذا توافرت باقى شروط حالة الظروف الطارثة» وبالتالسى 
انكون أمام تقدير جديد وستقل لنتائج هذه الفترة الجديدة ٠‏ وعلى ذلك فانه 














ا © .م0 امفاتمهم 26 ركتمسعممة رمعا يماد 
526١‏ .م 
وبراجع فى نفس النشحي ‏ 
08 ,19203.25 ,لزع 51 كمقل علوم .لامأسنويز - 
انه 6لا هف مص سه عشنه"1 ومد مكاعم 
1913١‏ ,مقنال 27 


لى 6لامماعة .8 معوعمطء رعففدضسهر ع الم 
618 م غات 00 ,2 بغ مله 26 











تمصع - مفلمول أن لتكت عتمتا كه ومسطئآ - لودع ماطونهع الى 
الدممء فلوعط] 02 


للية) 


عندما بيد قى مجال الفثرة المتملفة بالظرف الطارى» تحقق خسائر واج 
على الشماقب . فان هنه الفترة لا يجب النظر البها على أنها تكهن فتسسرة. 
اظرف طارى: واحدة متحدة.فالمقصرد فى الواقع أكثر من فترة تفملة للسنسسوات 
الخاسرة عن السنوات الرايحة ٠‏ وهذا يرضح قفاء مجلس الدولة الفرنسي يعدم 
الانخذ فى الحساب بعد بداية فترة الظرف الطارىء أو قبلجا للاؤباج المتحققسة. 
8 ة الحال من الخسائر النيائية لفترة ٠١‏ رف 
بف 1 تعن بين اق الخسائر التهائية لقتزة اللقسسسسر 





+ الجانب الايجابي والسلبى للابرانات والنققاء 





يجب أن بوضع فى الاعتبار جميع الايرادات والنفقات المتولدة عن أوجه 
النشاط الامُلى والقرعى المتملة بموضوع العقد عند تحديد الخسائر علسى نات 
الدحو كا سبق أن لرضحنا - الت بتع به تير الاختلال الذى أساب 
اقتصاديات العقد 7 


فين بن الآبرانات التى يجب أن تال فى الاب , كل بايخصل 
عليه المتعاقد من أعوال سواء أكانت تتمثل فى الرسوم الثى يتم تحصيلها 





)١(‏ ,مامنامة .م معمعفص .ع ,عمللمطنهد ع0 .قاع 
لانن لتنا 


000 
0 





لكا رعق .م0 ,قلط مومع , 


ويراجع من أحكام مجلس الدولة القرنسى : 
رغم« انهم عل 666 .1930 ع«مممء06 3 .20.5 - 
1661 مم ممم 








معاد - سففومة 2ه تواتكيع حلمنا له توطنا - لعتصعوع منطونظ لله 
الموج وتوعط] لت 


لكوهة) 


من المنتفعيين بالمرفق نحل التعاقسد , أو كانت متملة فى الاشمار التنى 
يحصل طيها من الجية الافارية الستعائدة 6 17): 

ويشعل الجاتب الايجابى أيضا ما يتحصل من عمليات بيع النتجسات 
الأشليية والثانوية | ' أء ومشمسل كلك ايجار النعدات والآلات( :أرما 
ايتحمصل من ابرانات الاعلانات( 5 أ ٠‏ الى آخر تلك الابراثات التي يحل 
عله المتاك يشرط أن تكين نلك البادات هى انتيجة الفمليسة للامتفلال 
الى حصني أ 

ويشمل الجائب السلبي كل ما يتحمله المتماقد يسبب تنفيته التزائاته 
العقدية؟ ” ٠‏ الا أن ذلك مشروط بأن تكين تلك النفقات هى " النتيجسة 





ا ,مبامباء0 .7 ,عولط .؟ ,عغفهطنها مه .هم - 
ا ل 

ا رؤممعمم 46 11118 ,1328 ماهمل 20 ,6.8 - 
93 بم العمع 

لكا يعمة ,عمو6اع8 عل 11آلا ,1928 وممه 30 ,6.8 - 
4١‏ م 

عا -لواعة'4 وو لفعمممم مك ,1927 #مموععة4 30 .6.6 - 
1208 .م عم مفومم 


لما .عه عمتممه0 .35و ععالاسفل 16 .68ح 
.م 


11) الألنظ الدككور سليان الطنارى . العقود + المرجع السايسقم 
007 








لعده) 


المباشرة والضرورية ولمترتية على قل اقتصاديات المقدة 17 أ م 


ومن أمثلة عنه النفقات : الاتبور الرواتب . التفقات العامة لادازة 











8 الشروع ؛ نفقات الرقابة والسيطرة والثأين العادية ٠‏ نفقات إستهلاك الآلات 
0 
ل والماني ولى الال ٠‏ القرائب والرسوم الوفة على الشماقد!؟؟ م 
ولقد منت التليات اي المدرة في فنا فى 1 ضير 9976 
هذه العناصر الختلة الى يتا الجئب الثاني لحساب الخبائر » السب 
ثلاث طوائف بحسب طبيمته (' ) : وتشمل الطائئة الول" + الأجور والنفقنات 
5 
5 
26 (1) عامط نل ومتمووعمهم عه معمم 1ل معممدوكدممة هنك 
© 8 اقيق ممصم مدقي بقعم نه عفصممم 
89 .665 6ع 643 ,م .ع8 ف لم80 ع4 116 ألا 
ِ 
2 ويراجع 
35 عمسم سه عالط ,وكفل ععالمةل 16 6.82 - 
+ممامم له ممادساعيعا) :1066 .م ,59ف1 هيع 
ّ .(65 111163 و تعوعم ممم متمعمممةل6مم 5و2 
8 الم اعم عماسم قنك ,1909 لمق 25 عه - 
مومسم نف كعشقاما وعه مواوسطعيت') :762 
)0 .لغ معموايمم 06 
و 180 يراجع لمزيد من التفاسيل 
ك١‏ #6لاماء0 .7 عسعمط لع عله 06 قد 
0ع 15ق الم وكات و0 22 لغ ,0ه 28 للقفية 





(5) وقنول "مسعوتولار ععتجممم" يه 6م 1و[بوساع ها - 
-111ية ملاعم ,مقغاعةمم ,1974 مممصويوم 20 انل 








ع0 - 1 
صملمم1 2ه توتديع تهنا كه عونا - لعتصعدع. ماطون؟ 1 
لوممء2 فتومط] 02 د 


لكمه) 


المشابية لها (071606مم732 نرنى امو ععوممق عع وعم لواهة) 
والطائئة الثانية تشمل ننقات التريدات أو السلع التمنيعيسة عو608) 

( وو دمدة الادصووة" 0 أ الطائة اللثة ٠‏ فتخيل النفقات 
الماية والغربيبة ‏ (5ه1همو1؟ كعومهك عه سس فمقو 5لهمم) 


ومن ناحية التطبيقات القضائية السجلى الدولة الفرنسي( ‏ أ. فان تحديد 
للد النققسات التى وذ فى الاعتبار كانت بحلا للعديد من أحكام السجلسسيم 
وبحيت ييكن استخلاس المبادى» التالية من هذا القفاء 





يدخل فى الحساب ولا فوانتعويضات الثى يحمل ليها 
المتعاقد من جهة الامارة. , النفقات التى ترجع الى أخطائه أثناء تتفيق العقسد. 
كاهماله أو عدم اياج الوسائل الغنية في التتقية 57٠‏ 








1) ولاسظ أن الصيغسة العامة التى يستخدمها سيلس الدرلة الفرتسسى 
ع كد وها فهو + يمحن لقي لبوك حشبم 
الثالى : 
متهم عل وموعدق كل غهاة 6زوع عل عأمه 111 
امم سمي امن ع4 علوامكم ل أمقفدوم #صنفمر 

"همع ممه نال 
انظر على سبيل المقال 3 
وعم و3 .اطماع ,1943 182[أال 15 .25 - 
.63 م .66م 

لكا وززومعوسهما افاعم ,1959 [أمبة 18 .2.5 - 

ل سين 
216 مم عمق معاد 46 1116 عم 








عامع0 - مملعول 6ه تواتك حلملا عه وطن - لمصعدم 1 مداع 
الوممء فلوعط] 02 سك 


اهمه 


الا يدخل فى الحساب قوائد الشعان (' أرفواك ري اليا الجارى !؟؟. 


ومع ذلك فان سجلس الدولة الفرنسى قد أقر فى بعتى الحالات امآنية الأشذ فى 
الامتبار ليم الفوائد التى أجبر عليها المتماقد لظروف خاصة ٠‏ 

ج ب يفرق مجلس الدولة الفرنسى فيما يتملق ينفقات استهلاك رأ المال 
بين فرضين : الال : بالنسبة للانشافت والتجهيزات التى تبقى فى ملكيسة 
المتعاقد ‏ فلا تدخل فى الحساب | 15 م 











1 كه نمدم رععاسهة ,1949 ععاسة؟ 25 .25 + 


لكا معمة رع[للساط عل ممه ,كيو مولموول 29 .28 - 
.م 
زعا يهالم عم غأصقط ,تكفد عمممعيهم 13 .9.5 
:66 مم ,1934 لقم لمق 


ابلاحظ أن" مجلس الدولة الفرنسى فى هذا الحكم قد أخذ فى اعتباره 
دش تسديد النققات التى تدخل قن الحنناب ب قوائد الفناق أفتسنا» 
يلة الل الأعيسة اطق ليها يسبب الظرف الطارى» + بأخد 
فى الاتبار أيضا فوائد رأ الال المتداول فى النطاق الذي أجمسرت 
يانه عر لمتو سه اتاد مل ونه زربأل سنيف . 
بنا يجاوز الاُساط التى كان قد حصسل طيها من 
المارة * 
.م 360.20 رمماء تصمم 514 ,1934 ومدم 23 6 
لععواة ممعم ها 516 ,1936 معلمك4 28 9221 
.266 م 8666 يعنوام 





4 








تعادع© - مد لرول له توكتمية متا كه تصموطنآ - لمتصووع2 ماطلونه لله 
القممء2 فتمهط] 02 


لوه 


والفرن الثانوميتدلق بالانشاات والتجهزات التى تؤيل للادارة فى 
ياية بد العقد , فين قات تدخل في الحساب كتيل لاستسلاك رأ 
النال 7 أء ويتم حسايها *لنيس بناء على ميل رألى الغال المخمى للمشسوو] 
ولكن بناء على جزء رأى الحال السخصي للاسنيلالك قبل نهاية عقد الاتوام؟ 11 
ثالئاة توزيع عبه الخسارة بين المتمائد والإدارة والجهة الصئيلة ين تفع 


الشبوني الجزكي + 





.سبق أن أوضحنا أن نظرية الظروف الطارثة تتقوم على أسابى بسنا 
تتزيع أماء الخسارة بين المتماقد والانارة ٠‏ وأشرنا الى عدم وجود تاميدة 
موحدة تحدد نسية المشاركة بين الطرفين الستعاقدين ' "أ ٠‏ وبالطيع فسان 
اجية الادارة المتماقدة هي المدينة بالتعويني ء حتى ولو كانت جهة ادارية 
أخرى هى التى تسبيت فى احداث الظرف الطارى: من جراء الاجسسرانات 
الصادرة منها ٠‏ وهنا يثار التساول عن امكانية رجوع الجهة الادارية الاولسى 





[1 ارعس قط اس تجو مهما 6ل 1116لا ,1926 وهم 2 قبع د 


375٠‏ .ممعملا 
(15بمعة ر#سسطكا 46 مالك ,1926 كاقة 6 اقيم 
1075 6 
وبراجع حكم مجلس الدرلة الفرني الصادر فى ا توفيسر 1536 
فى قفية . "700و]0'80 0116© , السببرسسة 
ا 17 اء حيث تولى السيلس فى هذا الحكم الهام بيان كيفية 
عتدير التفقات المتملقة بقابل رأس الملل الستثمر العقسسارى 
والمتقول المخمص للشروع ٠‏ 


15 براجع ماسيق ذكره فى مطلع هذا اللطلب - 














تمصع - سقلموة أن تواتك عتمتا غه ومصطئآ - لودع ماطونه الى 
الدممء2 فلوعط] 02 


لعده) 


بالتعويض على الجهسة الادارية التانية + 17). 


أنيحث الفرصة أنام مجلس الدولة الفرنسي للاجابة على هذا التساول ٠‏ رلك 
فى حكنه العائر فى 16 بير سنة 1145 فى قضية "*تاغطاع "0 11 إلا" (45) 
حيث أن بلدية هذه الدينة كان قد حكم عليها بأن تدفع تمويضا للمتعاقد مبها 
من جراء الننائج المترتبة على صدور تشريعات ننظيم الاشعار من الدولة- وقد 
رفض المجلس دتوى التعوبنى الحرفوعة من البلدية . حيث قفى بأن البلديسة لا 
يمكنها الرجوع بالتعوينى على الدوئة. فسئولية الدولة عن التشريع لا يتكسن أن 
تتحقق الا بشروط صارمة. ا عد رفني العجلس أيضا طلب البلديسة. 
فى نطاق النظرية العامة للمسثولية . 50 
11 6 يراجع فى هذا الميد 
,ناماع .7 معفم .ع رولفصممد مم مامه 
6250 .م و[ ,2608 مغ باه 26 ش14 
الاشمتات الدكتور سليمان الطماوى + العقود ‏ المرجع السابق وص 166 
450 سبقت الاشارة اليه اه 
1؟) وبرج ذلك الى أن التشريع المادر يتنظيم الامنسار اننا صدر تسقية 
للمسلحة العاءة والنفع العام:والتالى فان مسئولية الدولة الشرمسة 
لا يعكن اثارتها فى هذه الحالة ٠‏ ومن جهة أخرى فانه من خلال تطبيدق 
هذا التشريع فانه لم يثبت أن الادارة قد ارتكبت اخطاء قابلة لاتسسارة 
سئوليتها فى نطاق المسئولية عن أخطاء المرفق العام ٠‏ وقفى هذا 
القام يلاحظ الالنتاذ " دى لورادير * أن هذا اشع يخلق مشكلة 
اللوسدة الادارية الش طزم يدقع تعويضات دون الكانية الرجوع بهسذه 
النفقات التمريضية التى تحطتيا من براه ندضلات من الدولة ٠‏ قلى 
حين أن فترة التسعير القانونى منعت الوحدة الادارية عادمة الالتزام 
المقد عن طريق زهادة التعريفة 














* دى ليادير * فى المقرد . الطيمة الاؤلي؛ الجزة الاك المرجع 
السلبق بي 1151 








ممعت - مملمو1 2ه تعره تدتا 2ه تمقرطة 


الوم كلدم ط] 02 





- لعسعوعظ واطونه الى 


لقدة) 


المطلب التالنسث 


الشروط التعاقدية للاعفاء من السئوليلة 





قا 0 ممتتممممت 0 اكع1 اعساء 00012 كعكبرواء وم" 
"11 أ مكومروعم 

النساول التعطروج للبحث هو هل بمكن للانارة أن تفين العقد شرا 
بعدم سئوليتها قبل المتماقد ٠‏ وبحيث بيعفيها من الائترام بالتعويشى على الرفم 
من توافر شريط تطبيق أي من النظربات التلاث عمل الامير والمعوبات المادبية 
عر المتوقعة والظروف الطارثة؟ ٠‏ واذا كانت الادارة هى الطرف الا وى 
فى العقد وفقا لما لها من امتيازات وسلطات لا يتمتع بها المتعاقد معها؛وأمكتها 
تضمين العقد نسا يتتازل بنقتماء المتعاقك عن حقه في طلب التعويفيه ألا 
كان الاجراء أو الظرف الذى سيب الفغرر ٠‏ فنا هو مدى مشروعية مثل هسسقا 
العرط 5 





فى معرنى الاجاية على هذه التساؤلات يشير أستاذنا الدكتور سليمسان 
الطملوى ‏ وبحق ‏ أنه'لا يتمور بن الناحية المطية أن يقبل متعاقد مثل 
هنا الشرط قيعرنى نضه لمخاطر لا جد لها 8 117 1 

وفى القع فانه انا حدث ذلك عملا ٠‏ لان الاجابة على هنه التسلؤلات. 
اتتوقف تلى طبيمة هذه الشروط ونا اذا كانت نات بحمسل تظلق أم تسيي 
ويقصد بذلك التمييز بين حالتين : حالة الاغاء اللطلق من الستولية 
وحالة الاقاء النسبئ التى ينصت على اجراء أو ظرف معين + 


094 المرجع السابق ع‎ ٠ مؤلفه فى العقد‎ ]1١ 











لكوم 





ألا + حالة الاعقاء الطلق من المسئولية 





فى هذه الحالة تطيق القواعد الدامسة المتملقة بشروط عدم السئولية. 

"1166 تطهكدمموعم 3" 0 ووكناقاء وم" ! ١‏ أوطى ذلك نان المتماقه 
الا يمكنه أن يتنازل بطريقة غامة عن طلب التموينى عن كل لحار انتى قتسسسد 
اتصييه أثناء تتقيد النقد - 


ومح قله دسي ست ونه لين لمق يلاه يتسلفه 
صئولية الادارة قبل التعاقد 7 ؟ أ - قفى نطاق نظرية عمل الاثير على سبيل السثال 


10 را [مناءة 7 يعمملم! .ع ,عولهانها 36 لق 
8 6 768نم 1 بع ررق 26 لهمي 
51 يراع على سبيل المثال ‏ 
-1063 .مم ,611 ,م0 ,3 مغ كمومه ,عمل يه ا- 
3 م رعقةاعقمم ©1845 ,أساموممة .5 :1104 
وم #لنماكة دهم عم ع4 66عامممت ها ال.." 
-لمهة' ١‏ عردم فن(مدطة 116 أذمودمموعمم 1" ل ومونواء 
كعواممة! امعد كبو وموسواء ,رمواعمعولم 
016 ,عمللهلة .ال اكه 1 انه بعممنيوقووف عدم عم 
ع4 .4و0 ,1967 غ16[ لل 13 .6.6 وسمو 
.ل :391-395 .مم ,1968 .8.0.0 ,6[[عومار 
م4 6606166 اله ممأعواعممجهم ها" الاسم 
ووه 10 ,"5 1معمه 7 علاطم عتم وه أهل 
.88 3171 .م ,1960 .13 الغ بعمهذاممة لز 
+369 م رعق أعقعم عوفن1 معجرع مع 





تمصع - مهلم كه توالدية متا له تصمعانآ - لوتصووعظ كاطعنه لله 
القممه2 فتمهط] 02 





وراجع فى نفس المعنى : الأستاذ الدكور سليان الطنارى «العقود م 
المرمع السايق ‏ 040 م 
دكت طن القحام ٠‏ رسالته السليق ذكرها لهاب مسال 





تعادء - مقلمه1 عه ترالدى عتمتا عه تممرطن - لودع واطونه لله 
القموك2 ولمع ط1 02 


زموه 


لا يمكن لجهة الآدارة أن تضم عقودها نما عدا باعفائها من كافة الأسرار 
العترتبة على عل الامير * وهو ما أيرزته محكية القضاء الادارى المصرية فى 
عابنا الصامر قن" ؟ يهني منةا 5188 !؟ يتا أكنت طى أنه" من الى 
فى الحقود الادارية أن جهة الامارة لا تملك أن قضع فيه نما ءانا بعكم 
مسئوليتهاء يعفبها من الالتزام بتعوبنى الفرر الحادث للمتعاقد معها؛ لان ذلك 
بتعارني مع الحبادى»* المقررة فى القانون الادارى من ثبوت حتق المتعاقد مع 

الادارة فى التعوبنى طبقا للنظريات السائدة قي نظام السقود الادارية وها 
حقه قى التوازن العالى للعقد " + 








واذا كآن مجلس الدولة الفرنسى فى بعتى أحكانه القدية. قد رقف قدمى 
وجود مثل ظك الشروط ‏ التى نودي الى استيماد المسئولية ‏ الموافقة علي 
منج المتعائد تعويضا عن الاختلال الذى أماب العقده مبررا قتضاء * في هذا 
الشآن بأن هذه الشروط تتوافق مع النية المشتركة لاظراف المقد أ 15 , الا 
أن قد استقر بعد ذلك لى عدم مشروعية الشرط الذى يتنازل بمقتضاء. 
المتعاقد مقدما عن كل حق فى المطالبة بالتعوينى من الظروف التي تطسرا 
بعد ابرام العقد ٠‏ وقد قغى مجلس الدولة الفرنسى فى عبارات صربحة بأنه 
" اذا كان أحد نصو المقد يشترط أن السمر الجزافى يعمل كل ارتفساج 
بيكن أن يترتب على تطبيق التشريعات الاجتماعية الجديدة» وأن هسنا 
السعر فير قبل الاعادة التظرء وقير قبل لآثي تحلظ من أى طيعسة 
كانت . فان هذا الشرط لا يكن بنائه أن يستبعد كل حق للوشسة 








19 لبقت الاشارة اليه ٠‏ ورانيج آيضا حقيا الصادر فى 14 ييل 

٠‏ اليه > وي طق يواست 

©5 يوي سئة 1532 ( السنة 6لاق اس 20905 

(؟) ممسهعقق عل 118اثلا ,1923 مواميق4 2 لقم - 
لك “18 ليآ رعففصهد عم عم ققاع 


110 لم قله 





اسمن 113 اس سيقت الاش 











ععاسعه - سملدول كن برا 


باذك عستا أه معان - 
الوممء2 كلو6 10 02 


لعمعدعه ماطونه لله 


زدقة) 


فى طلب الاستقادة من نظرية الظروف الطارة؟ :11 
وبرى الاشنائ الذكور سلبان الطتاوى فى خصوى هنا التقساء ٠‏ أن 
يجلى الدولة الفرنسى " قد عاد الى المسلك السليم ٠‏ خللد أن نظرية تسروف 
الطارئة لا تدنى مجرد حصول المتعائد على تعوينى الى ٠‏ ولكها تستهدف 
تكينه من التغلب على الصعاب المنولدة عن الظرق الطارى٠‏ ين 
كنا أن الاثيتان " دى لوبادي " بوى أن مثل تلك الشروظ - اللقسسىي 
بنقتضاها تشترط الادارة على المتعاقد مدباء النتازل مقدط عن كل حق قنى 
الطالبة بالتعويفي عن الظروف التى يضادفها أثناء تنفيذ الحقد ‏ ليست لها 
أى قيمة - فنظرية الظروف الطارئة تواجه أزية طارئة فى تنفيذ العقد وذلك مسن 
خلال التعاون بين أطرافه ٠‏ كنا أن تطبيق النظرية يجب أن يعت مرجم 
النظام العام لأنْها وسيلة لمنان سير المرفق المام وتحقيقا للمالج العام .. 
(1) يهممعظ عل كمعاموم! ,1948 وهم 10 .0.2 - 
31 .م ,1948 .4.ه.ل.8 
ولقد تأك هذا القناء فى العام التالى مباثشرة لهذا الحكر؛ وذلك 
فى قفية ".60.5 مهمه .7.8 .880ا* الصادر قييا حكسم 
السجلس باريخ ١‏ مارس 1945 ( شور قى مجموة دالوز سية 1967 
804) ويتعلق هذا الحكم بنقل أميدة الكهرياء يناء على الازامسر 
المادرة من الإدارة للطتزم + حيت قفىالمجلس بالسماع يتطبيق 
تلوية الظروف الطارئة ٠‏ تلى الرقم من أن كراسة الشروظ والموامقات 
قد تضمت شرطا بقضى ” بعدم الكانية طب أى تعويق فى حالة 
تحديل أو تقل خطوط القوى الكهربية * * 
11 ايؤلفه فى العقك» المرجع السايق ص 0367 
18 مطرله فى المقن. الطبعة الأثلى » الجؤءالتالك ٠‏ ص 116 
الطبعة الثانية » الجزء الثاني مي +36 
ومو +تمععد مذبيواء 16[عة عم رؤتبة مكمه 8" 
مم1" 1 عل #أعوةم) 1١‏ مل مولغ تامجه 1 رعنف فر 


وق عم عصوة 2066للوممع 806 1مك واكام 
"ممع ةاضسم معلة 4 

















لقعم 


وفى هذا الشأن تقول محكمة اللقفاء الادارى العصرية فى حكتها المسادر 
في ؟١‏ ابريل سئة 117١‏ ( سبقت الاشارة البه ) أن جهة الادارة"لا تطلك 
أن تضع شرطا يخول بين المتعاقد وبين التمسك بالقوة القاهرة أو التقسسرق 
الطارى» انا وفع أيها وتكالت شرائطه...قان هذا الاشتراظ غير سيوع 
إلا يعتد به " + 


أيننا ففى تطاق تين العقد شرطا لاستبماد السفولية على أساسي 
الصعوبات المادية .مير المتوقمة- ويكون ذلك بالتى فى بعفى الحقود على 
تحمل المتعاقد مخاطر التنفيذ أيا كانت طبيعة التربة وبا كانت الصعويسات 
التى يواجيها امتماقد د فسان لللتعاقسيد أيفسا في نه الحاللة 





وانظر كى ذلك : 
ر"ءتاطم لضع عل 5ووأجوععم6” رسكيه 
عامهم هو وها" :112 .00 ,1987 ,530 مومع 
-مة1ووععممع 19 عسمم ره للكقم وعمفاعم ووم كمز 
بك عه موأواسم ممم"( عل ووأعوقط كعم عملهم 
."عاطم #ملمه' ل هوم غدود مم معمكمم بال غقق؟ 





راذا كان من الجائز أن بثار حلاف فى الفقه الفرعسي حول سا انا 
كانت نظرية الظروف الطارئة يجب أن تعثير من النظام العام 
أم لا مع الرضم في الاتبار أن رأى الالتاد ... #ووةكيا» 
يخالف الاجماع الفقهى فى فرنسا ‏ الا أنه نظرا لأثى تلك النظرية. 
مقنئه فى مصر بنص تشريعى وبحيث يمكن أن تطبق على العقسود 
الآدارية والمدشية على السواء ‏ على خلاف الوضع فى فرنسا. - فسان 
هذه النظرية لا يمكن أن تثير الشتك حول أنها عمتبر من النظسام 
العام وبحيث بقم باطلا * كل اتفاق على خلاف ذلك *.وانا كسان 
هذا هو الشأن بالنسية لعقود القانرن الخاس غير نات الملسة 
بالمملحة العامة - فكنا الاسظ بسق الالتاذ العميد الطصاوف 
“فان الحكم يصدق من باب أولى بالنسية للعقود الانارية ثات 
السلة الونيقة بالمرافق العانة * * 


معاد - صففرول كه نولك متا له تصومطنآ - لعصعوع. ماطونه اله 
الوص متمهط] 02 
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عمال 


التسك يتطميق نظريسة السعيات الطنية غير المتوقعة!! أ والتسساء 


يقس تلك الشروط على أنها لا تعنى الا الصمويات العادية فقط ه والسع 
البى المقمود بها نالد الصعويات الاستتائية وثير العادية » وان كان الققاء 
فى حالة النى على مقل هذه الشروظ فى بيعش العقود ٠‏ يظهر تشدنا وأفخا 
اللتمقق من أن تلك الصعوبات التى واجيا المتعاقد من قبيل الصمو ات 
الاستئنائية وغير العادية .517 


السسسممه 


(1) -وعيهل وول +ممصععمهم06 ,1970 066[ انال 21 .6.8 - 
عمق رمواعمعم مم0 عمدرويدر كأوية ‏ كعملم 
هاما عل #سصعمة ,1971 عممتقم 24 :533 ,م 
مجه ,1975 سعلميقم 19 :162 ارم امعمة بعصمعم 
,1978 عمطماعه 13 :143 م بعماد رفمقمعق « وموم 
711 الم العم ,ممم 18 مه عمعمعامممقة 
-واسوم وعانومانة 5و0 5046 ,1982 1ق 12 

مه عم ,175 .م معمة معمؤ هماهم 


(؟),رعمقاهة دعوم ممميهم ,1969 ملق 27 .6.8 - 
عه سمه ,1971 عمتصقع 29 :879 الم عمو 
الممدمة0 ,1978 ع«ممععه 13 قا اعومم روطعووة مار 

ما لمهم قمعلا مد عه غمعي 








ده 





ثانيا: حالة الاعقاء الجزثى من المسئول 





يقصد بحافة الامقاء الجزقى أن يتنازل المتعاقد من التمويشي من جسسواء 
النتائ المترتبة على اجراء أو ظرف مسي , توقمه المتعاقدان ونما فى المقسد 
على تحمل المتعاقد ما يترتب عليه من آثار ٠‏ ويسلم الفقه والقناء بشروعية 
شرط الاعفاء الذى يتصب على اجراء مين ,1.11 


فى نطاق نظرية عمل الامُير على سيبل المثال . نجد أن دقاتو الشروط 
العامة تحرى فى أغلب الاأحوال على استيعاد التعويشى عن النتائع الضارة التى قد 
تترتب على أجراء ممين قد تتغذه الادارة المتمائدة فى مواجهة المتماقدء 
مثال ذلك اشتراط تحط المتعاقد بقربية معينة أو أى زيائة فى سعرها ء 
تراط تحمل المتماقد بالنفقات المترتية على اجراات التنظيم الصادرة بموجب 
الوائج الضبط أو عدم امكانية التعويض عا يتحطله الملترّم من نفقات نقل أو تعديل 








(0! ,مو[ساع0 .7 ,عمعهط .ع ,عقلصنها 86 مم- 
:550 .م ,باع .00 ,2 اح هه © 1.6 
.8 :388 .م رعق أعقمم موقو[ ,مترعمعة .وم 
1 .180 .م رعق أعقعم 13856 ,168 1ممة 


الانشتاذ الدكتور سلينان الطماوى «العقود «المرجع السابق م +1٠‏ 

- الدكتور على القحام» رسالقه اسايق ذكرها ص 0508 

- الدكتور محمد سعيد أمينء رسالته السابق ذكرها س 3007 

وببدمد من شك م تبان الدرلة الترطي + 

وك .م .896 راوواة ,1924 «عالومل 16 .5ع - 

0م06 27 3401 مم يعم رمعامنمةا ,1932 مسمم 7ل 

عاممق 1ل نكن اعكمم رولها؛ عمتدد عل 116الا ,1978 
59 ماع86 , تممبوة وومممعمع 586 ,1983 





ععامعت - مملمد1 2ه توتسيه تهنا 2م تصسطنآ - لمعه متطونه الف 
الوص متومط] 02 








(16هة] 
ءا أانه على الطرق العامة عتدما ثكون هذه التمديلات قد طلبتها السلطة مانحسة 
الالتزام لاثوانى تتعلق بالائن العام أو لمصلحة شبكة الطرق ( أن 


وتلى الرم من شروعية مثل تلك الشروط . الا أن مجلس الدوئة الفرئنسى 
يجرى على التشدد في تلسيرها وحصوها في أشيق نطاق عرانة نه لصلصسسة 
الستمال 71 





(1) ممتسط اموت وك كماعمهعومة كم .2,67 ل 5 .7ه - 
,1.68 يعم فقهطنها هن عمم غك ,عدو عل عنوأ[ظم 
لوو لدوم عدم ها" :43 عتمم ,1320 2,00 ل رلقة 26 
عنامم مُخامعقها عصعية موجماعقم عبهم عم متهم 
حنمو ةلهمفء كع ومو تغم6 1 11لمم ناه كامممعة م6 165 
وم ةاقهة كم اموووععة ومولغها تغومة كع غم 5و1 
عنوومه! عفنو ةاظم وعتود و16 كنامد به عع أن3 عقم 

6للممعسة'1 جم كأنومم عمد كاأرع#ومصع كمع 0س 
عنوأاهمم معاسعقد عل علعمم ص عناوم فتامعتومممء 
#لم زور هل فل عقممكوة' 1 دممة نه 


تعاطع0 - سفلومة أن تواتك تمت كه ومصطئط - لمصووم دونه الى 
الدموء2 فأوعطا] 02 


أ ومتهدم تكتععممء بك مماعقد تمممهو تا" رعمممم له - 
كمد مك 6معمععة وق 6( نمم عتاظم ععابصمد ع0 
"علاطم ممتمصة 16 عاك كقاعةاممة كعوممصم 
2 ها" لاقماة .ل :171 .م ,1974 رق 0 ليق 

.356 دم ,1977 ,"ملع أمطا ماك كمماة تف , "عتاضم 








تعاتع© - مد لرول له تمه متا كه افنآ - لمتصووع2 كاطعنه الى 
القممء2 فتمهط] 02 


لكقة) 


انفى حكنه المادر فى 1١‏ فبراير سنة 1145 فى نضية -60806 5146" 

*687073 70156 قفي مجلس الدولة الفرنسي بأله" على الرغم من أن كرانسسة 
الشروظ قد نمت طى أن حجم الأتُغَال الوارد بجدول الالعار يمكن أن يتغيسر 
بأى نسبة كانت يدون أن يكون للعدول الحق فى التعويق ٠‏ قان هذا القسسسرط 
لايخل اله في التطبيق في حالة زائة حجم الشفال بناء طبى خطأ من جهسة 
الامارة ان 


وفى بع الأحوال قد يتصدى النقد لتنظيم شروط التعويضي بالنسبة 
لحالة معينة ٠‏ أو يقدر تعويضا جزافيا ؛ أو حتى يستبعد التدويني عن تقد 
الع نذا + 


وبالاضافة الى ذلك فان رد فعل الانلوة ازا؛ نظرية الظروف الطارفسة 
وتطبيفاتا القمائية,دفعها الى تضمين عقودها مع الاقراد نونا من التحديسد 
الاتفاقى المعد ملفا لمواجية حالة الظروف الطارثة ٠‏ فاما أن يتفمن العقسد 
الآنارى بين نصومه تمروطا تجيز اعائة النظر فى الطايل المالى الستعسق 
للمتعاقد ٠‏ أو أن تتولى دفاتر الشروط العامة الطحقة بالعقود الادارية النى على 











.سيف الطرة فيه ١‏ هرمع ايها :عكر سيل اأنيلة ارس | 

السادر فى 17 أكتوسر سنة .1974 فى قضية. 000 
"٠1هلا>ؤملو 5‏ - سبقت الاشارة اليه 
عدم تطبيق قراعد التعويني التتسوى طبيا في العق على الدنفي 
الاتفرادى لنطاق د الالتزام + 





0173 يقلماوباعه .م بعسعاط .ع رعمغلدقيها ع0 يه- 
١ :‏ .358 مم بقاع ,0 ,2 مع وله 26 مقي6ية 








تعاس - سفلعمل أن ناتك جتمتا كه مانا - لمصووعه ماطونه للك 
القممء8 فأو 16 02 


لعقه] 


مثل تلك الشروط الت بطلق طلبها بالفونسية ‏ 
عع نه ناعم عمل مملعليكم ع سه ممتعد كسيف عل وموسهاك” 
/1)"وملم مه 
ولكن فينا يتملق بتعويني المتعاقد ٠‏ هل وجود مثل هذه الشروط فى تقد مسن 
العقود: ينع المتعاقد من الاستناد الى نظرية الظررف الطارثة » فى حالسة 
اما اذا كان تطبيق تللك النظرية ؛ يؤدى الى حصوله على عزايا أكير من لكك 
التى ريما يحمل علبها فيعا ذو طبقت الشروط الواردة فى العقد ؟ وبعيسسارة 
أخرى ٠‏ " هل يجوز للمتعائد أن يلجأ الى القما؛ للمطالبة بالتعويض عن 
الظررف الطارئة على أسلى غير المنصوى عليه فى العقد 97085 








يجرى قضاء مجلس الدولة الفرسى على السماج يتطبيق نظرية الفسروف 
الطارئة على الرغم من وجود مثل ثللك الشروط وذلك فى حالتين 





41" الحالة الاؤلى : عدم التنكن من تطبيق الشروط اللطصوى عليها قى 
المقد 2 
وترجع معظم تطبيقاتها الى الاجراات الأمرة بتجميد الالشعار: حيست 
يترتب علبها تمطيل شروط اعائة النظر في الالسمار» ولهذا أين مجلس 
الدولة الفرسى فى حكبه قفية ‏ "سراهطاع"0 05116" [؟) 


11 يراجم قي هذا المرضوع 5 
196 0لاء9 .7 ,عسنولطا .م .ع067هطياقا عه .هق - 
65 .م ,612 .م8 ,2 ,2 ,.هة 264 ,و 11 
.5 66 354 م د لو لع 
17 الالنتاذ الدكثير سلبان الطباوى , العقد , المرجع اليه 
5 





(9) سبق الاشارة اليا > 








تلدع - ملعمل أه تراتمن عتمتا أه معنا - لم8 ماطونه لله 
القممة2 5لم6 1 02 


لخقة) 


أنه بحق للمتعاقد ‏ في ظل التشريمات التى مدرت بغر تنظيم الاتلمسار 2 
أن يستند لنظرية الظروف الطارقة  ٠‏ (7. 


(ب) . الحالة الثانية : عدم جدوى تطبيق الفررظ الوارنة في المقد لمرنجيسة 
الاثر الترتبة على اختلال اقتماديات الحقد : 


وهذه الحالة تعنى م على حد تعبير مجلس الدولة الفرنسى ‏ أن ""الشرط. 
المنموى طيه ٠‏ لم يؤد ديره الطبيعى الذى يتفق ونية الطرفين" 7 ؟ أوشال 
أخلك أن تؤكر التقليات الاقتصادية على تناصر أخرى غير تقلد التى قدرم سا 
المتعاقدون وضعوا الشروط لمواجيتها 211١‏ 





)0 يراج أيضا تطبيقا ليذه الحالة بن أحكام مجلس الدولة الفرنسي 
اعفدم ,ممموضه' 4 ملالا رموافمول 22 بعرما ع 





(5) ول كعفك قدل وهم هام رعتو) ص يعوسواك ها" 
كدماء ابقمم اسه لومم ممم وولف ممم ممع مومع 
سكوليه" 1 ركوماء لقومء ومع ذققة عبو ... وماعجدم ووه 
كمر عتمواة) مر وواعضيقم مف مويمك مله معي 
لمعيه قتأمومهمة #مكل ممتشموو11ة" 1 3 عاعميوطم 
#ولماال ,47قد عامل كل اقيم جك لمتطعم وف 

-255 بم معهة فطاع مممعنة م1 م4 


(7! :902 بم .84 ,ومعة .1937 #مصصيمم ابيع م 
لممالسن0-وهةة0 كع عجموعمممقة ,1937 .نوم 5 
05مهمو 5ه 526 ,1351 معاميهم 2 زووو .م .عوم 
الع 24 :68 م يعم ,و1 مومه مل ممع 

267 .م ممه رمع لتوهمممع طماع ,1959 








تعاصعه - مقلمهة عه تواتكث علهلا أله بصسمطائ] - 
8 الوممء2 فلوعط1 02 


لودع ماطونه لله 


رفوه 


راذا كآن قضاء مجلى الديلة الفرنسى فى هذه الحالات يجري على 
اكانية استفادة المتعاقد من الاستناد لنظرية القلروف الطارثة » فانه لس 
العكى من ذلك اذا أنكن إعال الشروط المنصوى علبها فى المقد. فلا يقل 
الاستفادة من تطبمق نظرية الظروف الطارقة ١7.‏ أ 


ونفلا عن ذلك فان للمتعاقد في هاتين الحالتين " الحق فى 
التموينى الأقثر قمة ٠‏ ادا بناء لى نظرية الظروف الطارقة أو بناء لس 
تطبيق شروط العقد "11 أ. يلكه لا يستطيع آن يجمع بينيناء [5). 





تلام .ممه العامة ,فق مكل 7ل العيعا- 
عسة عع #ملمع مم5 ,54و 5ممم 26 :298 
عم ,لسفاالمة لامكل كعقسة وممممم 
لوصوو اهمع ,نوو مواسية؟ كد :196 .م 

161 .م .1957 مقرالة ,ممق مام 


(؟أرعمومة 06 #سسموع ,1936 «والممق 3 662 - 
065 01جهلم1 وعل 614/66 ونام ها" :3 .م ,عم 
مل فشك سف ألم «عمواعم عسهم لانيو 
كمف وماعهة1اممة عمم 6امد رصمو ابقممم11 

"امومع نل كموناقاة 


15 .948 .م معفم ,رمه ,1938 لعفل 16 بعرت - 








تعامعه - صقلمه1 غه تواتكت علهلا أه بوممطائ] - 
الدممء2 فلوعط1 02 


لودع ماطون8 لله 


5202 
اففد اتفع من خلال هذه التراسة ٠‏ مدى الحرية والاستقلال 
الذى يتمتع به القفي الانارى فى انتناع الاثكر والنظريات التي تفع 
أسس الحلول الللاكعة لطبيمة الرواب القانونية ؛ التى تنشأ بيسن الادارة 
والامراد فى مجال القانون العام ٠‏ وهو ماتتخش عن ابتناع النظريات 

الثلاث عمل الاثبر والظروف الطارثة .والصعوبات المادية غبر المتوقعة ". 


وتلى الرغم عن تداخل هذه النظريات الثلاث ٠‏ ووجود اكثر مسن 
وجه من أوجه الشبه بيئها . فان الدراسة المتعمقة والتحليل النتقهيقى 
لاتكم القفاء ٠‏ تبرز أن لكل تظرية من هفه النظرياث ناتية خاصة 
تميها عن الاخرى ٠‏ ولهنا فان تنوع العواتف والمخاطر التى قد تعتسرني 
تتفيذ العقد الادارى ؛ يمتبعد معه كل اطانية لمحاولة رفع نظوية عامة 
تجمع المواقف فير المترقمة. - 


واذا كان سجلس النولة الحرى قد أصل الكثير من اليادىء 
والقوامد التى اسطيا من الاحكام التى ادها مجلس الدولة الفرنسي, فيا 
يتعلق بنظرية العقد الانارى ٠‏ الا أنه يجدر الاشارة الى بعش المبادىء 
الاثاسية فى هذا المدد أبرزتها هذه الدراسة + 

)١(‏ أن مجلس الدرلة المصرى نظرا لحدائة اختصاضه بنظر الطلزمات 
التملقة بالعقود الاطرية. لم تتع له الفرصة للتعرض للعديد سن 
النشكلات ٠‏ والتى تفرضها فى الواقع العملي تنوع المسائل والمثلزنات لشي 
تطرع أنامه + هنه المشكلات تجيدت فىمنازيات عديدة طرحت أنام بجلسس 





الدولة الفرنسى' . وأناحت له الفرمة لكى يعلن فبها عننا من المبادىم 
والتواد وثلك خلال أكثر من اثة عام , اتسعت فبها الفرفة للشسسيع 
مختلف أنواع المنازنات المتعلقة بتطبيق النظريات الثلاث بحل البحث , 
ونابرتبط بها من موضوعات أخرى وثيقة الملة بها » ولهنا فائه لاغنىا مسن 
متابعة القطورات التى تستجد فى قضاء سجلس الدولة الفرنسى فينا يتعلق 
يتلل النظويات ٠‏ والاعتناد علئ أحكامه فى استنياط الحلول الكل ايستجة 
عن مشكلات وطازنات * 








غاص - صهفرول كه نوكه متا له تصومطنآ - لعصعوع. كاطونه اله 
الوص متممط] 02 


1 

(1) وعلى الرغم من الحقيقة السابقة , الا ان مجلس الدولة المصرى قد 
التزم لنفسه مسلكا مستقلا مغابرا لمسلك القفاء الادارى الفرنسى ٠‏ فيا 
يتعلق بمعيار تمبيز العقد الادارى وبالحقه من تطير , على اعتبار أن 
وجود منازئة تتعلق بعقد انارى هى أحد الشروط التى يجب توائزهسسا 
الوضع كل من النظريات الثلاث موضع التطبيق .+ ولقد أرفحنا من خلال 
هذه التراسة . أن الققاء الصرى لابزال مرا على تطلب اجتماعج 
الضوايط الثلاثة لمعيار تمبيز العقد الادارى .والتى تتمثل فى أن يكون اح 
أطراف العقد من أشخلى القانون العام . يان يتصل العقد بتسبير أحد 
المرافق العامة ٠‏ مع الالشذ باسلوب القانون العام وأحكانه سوا" يتفميسن 
العقد شروطا اسنثتائية من القانون الخاى أو كنت تلك الخروط مقسسررة 
بسقتضى القواتين واللوائع ٠‏ فى حين أنه طيقا لما استقر عليه قضاء مجلس 
الدولة الفرنسى ٠‏ فان هناك معياران كل نهنا كاف بذاته لميغ المقسق 
بالطابع الادارى + وهنا معبار اشتراك المتعاقد فى تنفيذ البرفق العام, 
ومعيار العناصر الاستثنائية عن القانون الخاى بمورتيه ٠‏ سواء بتفميسسن 
العقد شروطا استثتاشية ٠‏ او أن يكين العقد خاضما لنظام #اتوفنى 
استثنائى فرضه القانون ٠‏ 


ومن جية اخرى وكنا سبق أن أوضحنا ٠‏ فان معيار تمبيز العقود 
الانارية المبرمة بين الاتشخاص العامة فى فرئسا» أصبح يعت أعلى موايط 
خامة مغايرة لتلك التى تخضع لها العتود الانارية التى أحد أطرافها شخي 
عام والآخر شخص من أعخاى القانون الخاى ٠‏ فشذ حكم بحكنة التتسازع 
الفرنسية الصادر فى 5١‏ ارس سنة 9186| فى قفية  "‏ .87لا" 
فان العقد السرم بين شخصين من أشخا الثآنون العام أمبع يقب 
من حيث المبدا الطبيدة الآدارية. بها يتفتسه ذلك من جعل الاختصاي 
بحسم المتازعات المتعلقة به للققاء الادارى ا وذلك فينا عدا الخسالات 
التى يتبين فيها أنها بحسب موضونها ليست الا بن علاقات القانون الخاني. 
وأا كان القضاء السسرى لم يخضع هذه الطائفة من العقرد لقاعدة خامة 
مغايرة للمعيار الذى التزمه لافقا" الصبغة الادارية على العقدء قاننا نسل 
الى أن يسلك القما" النسرى فات التيع الذى سار عليه قرينه الفرتسسى 











قاصع - مقلمه1 أن تواتكت علسلا أه بممرطائ] - 
الدممء2 فأوعط1 02 


لمعدعه ماطونه لله 





مما 


فى خصوي هنه الطائفة من العقود ؛ نظرا لطبيمتها وثيقة الملسة 
بررايط القانين العام 

(؟) وإنا كان هناك تزايد ملحوظ فى عدد النموى التشريعية واللوائئج 
الادارية المتعلقة بالنظريات الثلاث . عل الاير والظروف الطاركسة 
والمعرات المادية غير المتوقمة . الا ان هذه النظربات مزالت نظريات 
. سواء بالنسبة لنثأتها او بالنسبة الى التطورات التى لحقت بها » 
ومن هنا ببرز الدور الخلاق للقماء الادارى الفرنسي + 





وانا كان عند من الظروف والمواقف غير المتوقمة أسبح اليوم 
عنظما بواسطة كراسات الشروط ‏ والتى استلهيت العديد من الحلول 
والسادى” التى أرسى قاعنها القيا» الانارى ‏ الا ان قلك كنا اتج لنا 
من خلال هنه الدراسة لم يققد الطريق القماعى كامل أهميته في هنا 
السجال ٠‏ ولا ادل على ذلك من أنه على الرفم من رد تممل الادارة تجا 

هذه النظريات باع تاس لقعا عا و 
الاتفاقى الممد سلفا لمواجية المخاطر والظروف ثر النتوقعة , فآن ذلك 
الم ينع من طرح العذيد من المنازتات والمشكلات التى استجدث أمسام 
النفاء الانارى ,وبصفة خاسة فى فرنسا حيث تكثر التطبيقات القنائية 
بتللد النظريات . ومازالت مجعونات أحكام مجلس الدولة الفرتسي 
بتلدالتطبيقات حتى بومنا هذا + 









(6) ولقد اتفح لنا من خلال هذه النراسة , ان سجال تطبيق كل 
من النظريات الثلاث يشمل جمبع العقرد الانارية نى استوفت عسسروط 
تطبيقها ٠‏ ويستوى فى ذلك مجال التطبيق المرضوعى أو الشخصي» وحتى 
بالنسبة الفعقود الادارية السرمة بين الانشخاص العاءة. فلا يوجد من بين 
اشروط تطبيق لى من تلك النظربات لابحول دون استقادة التخعى العام 
المتماقد من الاسنتاد الى أى ها عند الاقتقاء 


(6) وانا كانت سئولية الادارة فى عالة تطبيق اى من النظريات 
الثلاث تقوم على اسلى انتقاء ركن للخطأ . الا ان عند السكولية فس 








تلدع - ممفمو1 2ه بوتس جتونا 2ه صمرطنآ - لعصعدع8 متطون8 اله 
الوممء2 ولومط] 02 0" 


ليل 


حالة تطبيق نظرية مل الاثير هى سكولية تماقدية دون خطأء فى 

حبن انه في حالة تطبيق كل من نظريتى الظروف الطارثة والصعويسات 

وقعة * فان سثولية الاطارة وان كنت أيفا بلا خطأ, 

الا أن التزام الاحارة بتعويض المعاقد عن الثنقات الخلرجة عن النضاق 

التعاقدى لابيكن معه الحديث عن سئولية عقدية: بالممثى الامطلاحسى 
الخهوم السثيلية الحقدية . 





الادية غير 









خصوصية الضرر. التى اعتبرها أتلب الفقهاء شرطا 
العقدية دون خطأً فى نطاق نظرية عبل الاميسرء 
غائنا اعشادا على عبد من أحكام سبلس الدولة الفرنسى . قد انتهينا الى 
رأى مو'ناه أن شرط خصوصية الفرر لابضيف عينا للشروط الاأخرى 
اللسثرلية المقدية هون خطأ ٠‏ وان العايل الحاسم والاثناسى فى ريا 
هو ان يكين الاجراء الدام قد أماب سألة يكن اعتبارها أساسية 
أو جوهرية فى ابرام العقد » وه الثى دفعت القيد الى ان يقسسير 
الدخول فى الرابظة التماقدية مع الدولة '- 





(1) وفينا يتعلق بفكرة عدم التوقع أو عدم امكان التوقع . فلقد أوضحنا 
أنه لايوجد فمل او حادث غير متوقع بصفة مطلقة '. وائنا فقط حادث 
لايكن عانة توقعه عند أبرام العقد ٠‏ قالفكرة فات يقهوم تسبي الاتحدد 
بخاتها وانما بعلاقتها بظروف الحال ٠‏ 


4) وانا كان سمدر الفعل الذى تتحقق يه السئولية فى نطاق هذه 
النظريات ٠‏ كان يعتير أحد المعابير التى برجع البها للتبين بيتها؛ ال 
أنه نظرا للتطورات التي لحقت بالحياة السياسية والاقتصادية ونابينينا مسن 
تفاعلات وثيقة ء فقد أصبح العديد من الظواهر الاقتماديّة راجها الى 
اتدخلاث السلطات العامة ٠‏ يهنا اثيارت الانس التى كان يقوم ليها 
هذا التتييز ٠‏ ولقد اندكس ذلك بمثة خاصة على نظرية الظروف الطارئةء 
التى أصبحت تشارك النظريتين الاخريين فى سمدرهما : فقد يكون بصفر 
الظرف الطاري* قعل جية الادارة الستعاقدة او نمرها , وقد يكون سنقلا 
عن عمل الابارة اطلافة + 














ماصع - مملده1 2ه ونويع تمهتا عه وعرطنآ - لمتصعدع ملطونه لله 
الوممء2 فتوعط] 02 


ل 


ولهنا انتهينا الى طاشدة المترع الدصرى أن يتدخل لتعديل ني 
الادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 1957 ( الخاى بتتظيسم 
التامات البرائق العابة .وقد خضع هذا القانون لبننى التمديلات 
والاضافات وذلك بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1484 اء رالقانون رقسم 361 
السنة 0197١‏ , رفعا لأى لبس قد يوئر بشكل او بآخر على صياتة بعفى 
أحكام القناء - حيت اصبحت صيائة هذه العادة لاتتفق مع التطور الست 
الحق بنصدر القعل فى نطاق نظرية الظروف الطارقة ‏ * 


راذا كانت المحكبة الادارية العليا قد التزيت فى حكبها الصافر 
فى 18 ديسميرستة 11486 ء الصيانة التي تتلق بع هذا التطوراء 
آلا أنها عادت من جديو الى الصيامة القديمة التى قد توحى بانه يشترط 
الى الظوف الثى تتسبب فيه الادارة ء ان يكون من مل جية انارية 
غير جب الادارة الشاقية ولك في حكبا الصابر فى 17 لابو سن 51928 








(1) ونيم يتعلق بسلطة الادارة فى تعديل عفودها الاهارية بارادتها 
المنفردة » تلك السلطة التي تخيل جميع العقود الادارية دون ما حاجنة 
الى نى فى القانون أو شرط فى العقد ٠‏ وباعتبارها احدى تطبيقات نظرية 
عمل الاثير ء فان هذه الدراسة قد آثبتت أن مجلس الدولة القرنسى قسى 
أحكامه الحديئة , قد أكد وجود هذه السلطة فى عبارات صريحة وافحسة . 
بوكنا على أنها تطبيق للقواعد الماءة التى تحكم العقود الادارية + وذلسك 
بعد ان كان يشر الى هذه السئطة بطريقة ستترة ٠‏ جملت البمستى 
فى الفقه الفرنسى ينكر على الآدارة تمتعها بسلطة التعديل الاتفرادى ٠‏ 


ولهنا ثآن حكم مجلس الدولة الفوتسى الصادر في 5 قيراير سئسسة 
*ه؟1 فى قضبة ”5 .00.5.7 " قد أضمف الحجج التى استند اليها 
هنا اللريق الفقهى . حيث أنهم قد استندوا فى انكرهم لهنه الصلطة الى 
أنيا لم نتأيد بققاء مريج من مجلس الدرلة القرنسي ٠‏ رأن الاخكام لقني 
لضت بوجود هذه السلظة ٠‏ كنت لحالات خامة ييكن تقسيرها دون 
حاجة الى القول بأن العقود الانارية تخرع على #عبة ان البعقد شريمة 








ععادهت - مملمهأه انمه متا له مسطنا - لعصععع ماطينه الف 
لوم متومط ]1 02 


لمن 


المتعاقدين + واستشهدوا ببعشى الاخكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي 
رأوا أنها ‏ على خلاف غالبية الفقهاء ‏ تتكر سلطة التعميل الاتقرادىء 


)1١(‏ ولقد اتفج لنا من خلال هنه الدراسة ء أن نظرية عمل الاليسر 
يمكن أن يكون لها محل من التطبيق . حتى ولو كان أمصر الفمسل 
المسبب للغرر راجعا الى تطبيق اتفاقية هولية أبرمتها الدولة٠‏ وبصفة عامة 
فلقد أيدنا اكانية منج التمويني عن الضر الذى يصيب المتعاقد من جسراء 
أعال السيادة ٠‏ وتأثيرها على النجال التعاقدي . 


وانتهينا الى أنه فى المجال التناقدى ٠‏ قان الاتفاقيات الدوليسة 

تخضع لذات القواد التى تحدد نطاق السثولية عن القوانين؛ وانسه 

لايوجد سبب للمغايرة قينا يتعلق بالمسلولية دون خطأ عن الاتفاقيسات 
الدولية ٠‏ فى المجال التماقدى عنه فى المجال غير التعائيق . 





(11) وانتهينا الى رأى مو؟ده ان نظرية عمل الاير بمكن أن تجد مجالا 
اللتطبيق بالنسبة لطائفة العقود الادارية بين الأتُخاس الخاصة. استمسائا 
الى أن الاثر الحاسم فى تطبيق تلك النطرية برتبط بالطبيعة الاداريسة 
اللعقد . اكثر من ارتباطه باشترلك الشخص العام فى العقد ٠‏ 





(15) وفيا بتعلق بفسخ العقد السترتب على حالة الاختلال الناكم قنبى 
اقتصادياته ٠‏ ونقا للمفهوم الاحارى للقرة القاحرة ٠‏ وطيقا للمباد» النسئ 
عادها مجلس الدولة الفرتسي فى سباق التطورات التى انخلها على نظرية 
الظروف الطارثة ٠‏ فان هنا الف يعكن ان بتحقتق فى فرنا من خلال 
اجراء قضائى . وأيفا من خلال اجراءانارى نقطه بعتي التعس وين 
التشريعية ٠‏ التى استلههت الاحكام التى وفع أسامها مجلس الحولة الفرئسى 
افى قضية " ترام شربووج " + ولابأس آن يتدخل الشرع الممرى على 
قرار قرينه الفنسى فى هذا الصدد ء غامة ران الالحداث الديلية المحيطةا 
والمناغ الاقتصادى المقطرب فى المنطقة العربية بل والدولية 6 للك 
سيلقى بظلاله على العديد من العقود الانارية والنولية ٠‏ خامة مع 











تعاس - سفلعمل أن تراتدت جتمتا كه مانا - لوصووعه ماطونه للك 
القممء2 فأو 16 02 


لفكيف 


الارتفاءات العتلاحقة وغير المتوقعة فى أسطار اليتزول اثر احداث الخليع. 
وانا داتدخل المشرع المسرى فاته سوف يكون هناك طريقين للفسخ 
اللاختلال الدائم فى اقتماديات العقد الانارق : الفشخ القفاشقىي 
والذى يملكه القفاء الممرى بنا" على طلب أحد اطراف الرابظسة 

العقدية . والضخ الادارى انا باوجد النى التشريعى الذى ينظمه 

ويحدد الاجراات المتطلبة له ٠‏ 





إولقد اتضي لنا من خلال هذه الدراسة ٠‏ أنه مم التسليم بالاهبيسة 
القصوى للقواعد الفابطة لسير العرافق العامة والمانة البارزة الثى تشففها 
فى سجال تتفيذ العقد الانارى» الا أن هناك ببعتى الاعتيارات الاتمسرى ‏ 
أعما قواعد العدالة ‏ قد دمت مجلس الدرلة الفرنسى الي السماح بااكائية 
تعوين المتعاقد استتانا الى نظرية الظريف الطارئةء على الرفم من ت#ديم 
طلب التعوين فى القترة اللاحقة لانقضاء عتد الالتزام ٠‏ وهو ما يؤكد على أن 
تلك النظرية ليست مقصورة على تبرير استترارية سبر العرفق العام ققطء 
وانها يمكن تأسيس حق التعوينى فى يعنى الحالات على اعتبارات أخسسرى ٠‏ 
حيث تكون فكرة استمرارية المرفق العام غير ذات موضوع + 





(16 !- ولقد تأكد لنا من خلال هذا البحث: أن الحاجة الى القوامسد 
والمبادي» التى تقوم علبها نظرية العقد الادارى بصغة عامة» وتلك التقسسسى 
اتفوم علبها النظريات الثلاث محل البحث بمقة خاصة» لم تتأتر بتغير النظم 
والاتجاهات الاقتصادية ٠‏ سراء تبلورت هذه الاتجاهات الاقتصادية فى 
اتدميم القطاع العام . أو تحجيم ديره في مجال النقاط الاقتصادي رقت 
الباب على ممراعيه لتنعم دور القطاع الخاى والنشاط الاقتصادى الحر ٠‏ 





ولقد مدقت نبوء 3 استاذنا الدكثور الحميد سلييان الطمارى مسد 
وفت مبكر فى أن " الحاجة الى الاأحكام الني نقوم عليها نظرية العقد 
الادارى ٠‏ لم تتضاء ل ؛ بل ان الحاجة البها فد تأكدت وازقادت "5-٠١‏ 
وآيا اكآن الدير الذى سيقطلع به القطاع الاي في مجال التقساط 
الاقتصلدي ٠‏ فان الاثر الذي لا يعتهره أدني شك من وجهة نظرنسا 2 














ألميو 


أن المشرونات الكبرى والسلاقة لن تكون سجالا لنشاط القطاج الخانى فى بسر 
وسصطلع بها القطاع العام بااتياته الفخنة الانارية والمالية والفنية» وبالطيسع 
قان شركات القطاع العام تحتير من أشضاي القانون الخاى وتدار فى نطاق أحكام 
هذا القآنون - ومواء تع لو الحضر الدجال المحدد لنشاط القطاع الخاى أو 
النشاط القطاع العام ٠‏ قان ذلك لن يغير من الاثر شيئا فينا يتعلق بأعدمة 
الحاجة الى القاعد والحبادى» الثى تقوم علييا نظرية المقد الادارى, #المقسو 
المبرم بين شنخى معنوى عام اقليعى أو مرفقى ‏ وبين أحد أفراد القطسساع 
الخاى أو أحد شركات القطاع العام؛ هو عقد بين شخمين أحدهنا شخى عام 
والاخر من أتخاس القانون الخدي ٠‏ ويخضعان بالتالى لنظامين مختلقهين 
متغايرين ٠‏ يأيا كآن الطرف الأخر المتعائد مع الادارة . وسواء أكان أحه 
الاثراد أو أحد شركات القطاع العام فانه [ا يوجد مايشع من تشع الادارة 
بكافة الامتيازات والسلطات المرتبظة بالطبيعة الذاتية للدقود الآنارية والتسى 

لا مايل لها في القانون الخاىء ذللكد أن مرجع حت الاغارة فى التتع بهذم 
السلطات برتيط بالطبيعة الادارية للعقد دون أى اعتبار لطبيعة الطرف الخو 
فى الحقد + بل انه حتى فى تطلق العقود الادارية بين الاتمخاى العاصسة, 
افقد استبانالنا من خلال هذا البحث ‏ ويلى الرفم من عدم وجود تطبيقات 
تفاشة فى هذا الصدد ‏ أنه لا يوجد مابينع من استفادة الشضي الام 
المتعاقد من تطبيق أن من النظريات محل البحث بها يتتاسب صليا مع 
انومية تلك العقود * ولقد استندنا فى ذلك الى أنه تقر مسئولية لعي 
العام عن استخدام الميزانية المخممة له الاستخدام الاثثل وفقا لمقتفيات 
المالع العام . ونظرا الى آنه فى العديد من الحالات يكين مصفر التتويل 
اللشخى العام قائنا على الاقترانى ٠‏ وبعلة خاصة فى الدول النامية» #انسم 
اليس من العدل في شي أن يتحمل الشخى العام بخسائر وقوائد الفبسروق 
دون أن يكين له الحق فى المطالبة بالتعويني استنادا الى أى من النظريات 

أي الثلات عند الاقتضاء + . 











تعاصع - مامه عه ترالد لملا غه بصمرطانآ - معدم كاد 
:هوك 6515 18 02 








ولكل ذلك فان أهمية العقد في عجال القانون السام . والحاجة 
الى التاع التى تقوم عطبها نظرية العقد الآدارى »الى تتأثربالتسسورات | 
الحادثة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية.كل ناف الاثر أن المشاك سل 
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نيا 


والنازتات التى تعلق بالعقد الادارى وبالتظريات محل البحثء سوف تتخذ .طايعا 
جديا يتجاوب مع تطور النظم والاتجاهات الاقتمادية وتأثيرها على الدلاقات 
التعاقدية فى تطاق القانون العام ٠‏ 


(16 )- رنظرا لان نظرية الدقد الاداري بصلة عامة والنظريات محل البحث بصفة 
خامة تسد أموليا رادها من القناء الاحارى ٠‏ وهو بطبيعته قفاء متطور ومرن ٠‏ 
غاننا لا تميل الى الاستجابة للاياء النى تطالب بتقنين القواعد التى عادها القفاء 
الادارى فى قرتسا فيا يتعلق بالنظريات الثلاث بحل البحث: ولا تجد حاجة 
بلحةالصدور تشريع يقنن القراعد والمبادى» الت تقوم علبيا هذه النظريات. انطلاقا 
عن أنها نظريات متطيرة يتبرى القغاء لادضال التعديلات طبه كلما دنت الحاجة 

؟لى ذلك ٠‏ ولذلئد فان نقنين هذه القوامد سبحد من انطلاق القنماء في استتياط 

الحلول لكل ما يستجد من مشاكل جديدة ء وفى اقتباس الحلول التى ينتهي اليها 

القماء الانارى الفرنسي في هذا الصددء وغيرا فدل اللشرع المصرى حيث جاه 
القانون الجديد رقم 8 لسنة 11815 محصورا فى نطاق تنظيم العتائمات والمزليدات 

دون أن يتعرنى للنظريات بحل البحث ٠‏ على الرفم من أنه قد صر أكثر تقصيلا. 

من التانون المطفى رقم 757 لسنة 1986 اذ اشقل على أريعين دادة ليى مسن 

ابينها ما يتلق ينلد النظريات -. 











تعاس - سملرمل أن تواتك حنمت كه سانا - لمصووعه ماطونه للك 
الوممء2 قأو 16 02 


الفكتور توفيق تحاقه 


الكتور ثروت بدوى 


الاثشتاذ حسين فروش تبدالعال : 


النكتهر رنزى ظه الشامر 
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العربيةء القاهرة 3597 


النظرية العابة فى العقود الادارية ٠»‏ الجبرء 
الثانيء الطبمة الاولى. القاهرة, 1,162 


النظرية الماءة للثانون الدستورى .الطيعسة 
الثالثة» دار النيضة العربية 1585 

قماء الثمويى ٠‏ سئولية الدولة عن أعمالها. 
غير التعاقدية: التاهرة 1150 


ن الاقارق السرى والمقسارن + 
ة الثانية» القهرة. ‏ 1187 








الدكتهر طعيمة الجسرق 


الدكتير عيبالرزاق السنهيرى 


رة عزيزة الشري قف 


تعادعن) - مقلرم1 01 نالك حلملا 1ه ريمس 


الوص ولومط] 02 


قاد العشار 


1 3 ا 


7 
ا 


1 
ا 
7 
12 ماعن الث 


الدكتور مسمد مرى حبري 


لكل 


الوجيز فى القفاء الاناري. طيعة جامسة 
عين شمى 1 01145 

الالس العامة للمقود الاخارية, الطيمة الوايمة.. 
طبعة جامعة عين شم ٠‏ 1146+ 

الوجيز فى القانون الادارى. عطيمة جامعة 
عين شمن 03186 


القانون الاداري ء هراسة بقارنة فى تنظيم ونشاط 
الادارة العامة ٠‏ القاعرة طيمة +199 


الوسيط فى شرج القانون المدنى الجديد ‏ تظرية 
الالتزام » مصادر الالتزام. بار التق سير 
اللجامعات الممرية. طيمة 1161 


انراسات فى نظرية العقد الانارى» دار النهضة 
العربية, القآهرة طبعة 1941 


القانون الادارى» دار النيضة العربية ,الطية 
القالئة 1117 


القنون الامارى انعريى فى ظل النظام الاشتراكي 
الديمقراطى التعارنى.الالسكتدرية 1975-1175+ 


التقين المدنى فى موه القفاء والفقه ٠‏ الجسزه 
الال فى الالتزنات . الطبعة التاتية 1980 


القماء الادارى رمجلس الدولة: الجنز الال ٠‏ 
الطبعة الثانية» القهرة +0115 








التكتور محمود جلمسسى 


الدكتور مصطفى أبوزيد فيمى 


؟ -السائيل : 


]ع أسعن) - سمل 


َّ 
كير أحد عنان عيناد : 


7 7 
| 
ْ ا 
0 و ل ا 
الوممء8 كأو6 ]1 02 


عرسم : 


العلا 

العقد الادارى . دار الفكر العربىء الطيعسة 
الثانيق 1977 

القفاء الادارى وسجلس الدولة ٠‏ المرافمسسات 


الادارية ٠‏ ضنشأة المعارف بالاشكتدرية «طبعة 
غغالء طبعة 1ل9قل 


ظاهر السلطة العامة فى العقود الادارية. 
القاهرة. دار النهفة العربيقء 0198 


معبار العق الادارى » دراسة مقارنة: القاهرة 
نوا 


نظرية البطلان فى العقود الاداربة: دراة 
قارنةء القاهرة 3141 


نظربة الجزاء ات فى العقد الاناري, دراسة 
اارتة . القاهرة 01178 


انظرية التأميم وتجربته فى مصر,القاهرة 1813 


اسلطة الآدارة فى تعديل العقد الادارى ‏ هراسة. 
مقرنة ٠‏ القاهرة ©1990 


الانْس العامة لالتزانات وحقوق المتعاقد مسع 
الادارة فى تنفيذ العقد الادارى ‏ دراسة لارنةء 
القاهرة 21545 








ا 
أ 


الدكتير أكتم الخولسى 


الدكتون أنور أحبد رس لان 





الدكتهر تروت يدوى 


ممعت - مملدمل 2ه بطتعية متا لم صمطنآ - لعصعكع8 وتطونه الف 
اكوم متوفط 1 02 


2 ب اليحوث والمقالات‎ "١ 


لدلنة 


النظام القانوتى للجزاء ات فى تقد الاشغسسال 
العاءة. القاهرة 01915 


أثر الطبيعة العامة للشروع العام على صفته 
التجارية ٠‏ سجلة ادارة مايا السكهسسسة» 
السته الرابعة» العدد الثالث سنة +2113 


نظرية الصدويات المادية غير المتونعسة 
مجلة القآنون والاقتماد السنة اللاسسة 
والازيعون » المندان الثال والرايع» سئسة 
4 - مذكرات لطلبة دبلوم العلومالاداريه 
بكلبة الحقق جاممة عين عمس ب دون 
يو 


المؤسسات العامة فى الجميورية العرييةا 
المتحدة ٠‏ بجلةٌ الادارة » العهد الوايبسيع 
ابريل سنة 23838 





المميار السيز للعقد الادارى ٠‏ مبلسة 
الناتون والالتصاد , السئة السابمة 
والمشوون ٠‏ سبتمر وديسصر سنة 1581 


تعليق على حكم محكية استثناف مصر الوطنية. 
المادر قى ١١‏ لبريل سن 1151: سجلة 
القانون والاقتصاد, السنة الثاني 








تمصع - سفلعمل أن تواتكه تمت كه تمصطئآ - لمصودم؟ كاطلعنة الى 
الدممء2 ولومط] 02 


لفدط) 


الستثار شفيق حسن رككى : 
العؤسسات الماية» عرنى وتقييم لتطور نظايها 
وبيان امل للمؤئسات القاية ٠‏ بولسسية 
أدارة قغايا الحكوية ٠‏ السنة الخاسة مشسسره 
العدد الرايعء أكتوير - ديسمير سنة 1813م 


- المشروع العاموطبيعته القانونية ٠‏ مجلسة 
العلوم الادارية . السنة الثالثة عفر ب العهد. 


الال سنة 71م 
الذكتور محمود حاء. 5 
النظام القانونى للقطامين العام والخلى في 
المجتيع الاشتراكى * بجلة العلوم الاناريق» 
السنة السابعة, المفد الأول سنة 01578 
الدكتير ممطفى كال ومقنى 5 


التقييف القانونى الشروعسات العامة 
سجلة العلوم الادارية: العدد الثآلث نفنة 
1 

6 السجلات وسجمونات الاتكام 2 





مجلة ادارة قفايا الحكومة + 
بجلة العلوم الادارية ٠‏ 
مجلة القانون والاقتصاد ١‏ 
مجلة الاهارة - 


0 مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الامارى ‏ المكتب الفنى ‏ مجلس الدرلة ٠‏ 

١‏ مجموتة المبادى» التانونية التى فررتها الجمعية المموسية للقم الاستشاري 
اللغتوى والتشريع بسبلس الدولة فى خصة مشر عام ( اعناد الاثتاق أحميد 
لبر أبوشادى ) 0119709557 








دين 





مجموعة الحماديء القئرنية التى قررنها المحكمة الادارية العليا فى خسن سنسيا. 
اعناد الاستاث أحيد ستير أبوشادى ‏ الدكتور نميم عطية) 168 21171 


بجمرعة المبادى القنونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا والجمسية العنويمة 
القسمى الفتوى والتخريع فى العقود الانارية في خسة عفر عاما 1171966 
( الشركة المسرية للطياعة والنشر. 001197 


مجموعة المبادى القانونية التى قررتها المحكبة الآدارية العليا فى خسة عفر 
عايا 1976 .+18 ١1‏ (الييئة المعرية العا للكاب ٠‏ 001985 


مجمومة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا ‏ 1امكتب الفنسى 








َل -المنة السائسة والهشرون ٠‏ من أيل أكوير سنة 110 الى آخر فبرايسر 
ع اسنة ١1941‏ ( الهيئة الصرية العامة للكتاب ٠‏ 1184)» 
ل 
28 مجموئة المبادى» القانونية التى قررتها المحكية الادارية المليا ‏ المكتب الفنسي 
بجلس الدولة . - 
8 د السنة الثامنة والمشرين + من أرل أكتوير 1447 الى آخير 
اسبقبير 21945 
»ا السة الناسعة والعشرون: من أول أكوير 1985 الى آخر 
سبقير 21146 
« النةالثاكون : عن آيل أتوير 1146 الى فر 
قبراير 1148 


»| السنة الحادية والثلاثون ٠:‏ من أول أكتوير 1146 الى آخغر 
تمر (١ ١1443‏ غير طغورة - 
انسخ على الآلة الكاتية ) * 

« السنة الثانية والثلاثون : صن أول أكتوير ١487‏ الىآغخر 
سبتمير 1147 | غير متفسسيرة 2 
نسح على الله الكاتبة  )‏ 


معخطءه - مه قعحال عه وال عتمتا عه دنآ - لمصعدع 1 متطونه لله 








تعادع0 - مملمم1 له نالكه متا كه تمفرانآ - لعتصووعه ماطونه لله 
القوجء2 ملومط] 02 


لكرج 


موسوعة افتاء اليمميسة الدحومية لقسمى الفتوى والتشريع بنجلس الدولسس. 
وفهرى للقرانين من 1978 الى 1945 + ( اعباد سعيد أحمد عدائتواب 
ال قاطة محمد عبداللة ).. 


امجموعة أحكام محكمة اننققى ‏ المكب الى ٠‏ ( م نقتي م ) . 
-جمومة أحكام وقرارات المحكمة الدسنورية العليا ٠‏ الجزه الازل ( الالمكسام 
والقرارات التى أمدرتها حتى 7٠‏ يونيه سنة 1841] . 











لم 
ثانا : بالنقسة الفرتيبة : 











ناماع 6مك كع »انام مغ لغ دععمعلاياه 
١‏ لقن #أغةم 80010154 اله اعممتممع عل #ختوم1 د كك لملل.ل) بالأناه 
8 0 0 لها ممم 
3 


مهاد دتمامة ركتعمة ,متطمط اوم اميه د للقن لاالاخ 


.1386 ,لغ 76 له ع صمعوو عنام 


ركاموه م وأفعمهم؟ عتعممد تملوقة عأمة ع د الصع) [اولاعق 
.1958 .821102 


عل ع عاطم عع تمعد مك «متككمعمم ها د لت) معم لطعم 
د15 أطيام سجومع 
1978 ,اونما هومم8 


الوم فلدهط] 02 


الول له ولعي سنا له تصمرطنآ - لع صعوعه ونطوته الى 


يعقوم رععمة تمتحلة غتمة عو وتعفمة د له) معمحومعة 
لقة19 ,لق 48 :1940 ,فق 36 , .16.8 


71 ,قماغ فوتاقه كما لتك عتمم : ونا #علاطووففمع 
6 ,106015 علاط 


لوه نادم معد نه لعممهتغيف تغمممع :نم8 خليه) [تامقعد ماوع 
.1986 ,فك ©7 ,لم2 مق مماعهم 


#اهمو أمأهفقة سما ممتمم نه عتمة د ليها ونام مع 
.1982 رماغ ممع ممار 


رد تجوعممعامم! , اممقدقو +لعمعد ةملوقة علممة د 80) وتاصموع 
1 1 ,1988 وله © 











2 بكم 


- 166 امه كعك عتاقمم معتمعو ول ووواععععممء فعا ١‏ ليم عاالااع منامع 
.1963 ولره51 ركه لم106 وق ابرق 


هه لصا به كماع لقع راطم وماهممة عاد دن بامعنام 
1977 
5مواة لل رعلاهمم معتجهد ون وو اعوعوم ومل : دن) بامعنام 


19792 رعقفة أمماة باق 


نلك كمو ةع 1ع رو لأطنام سمراممة وول عأممل فل دن تافعنم 
+1984. ررنامة وما 
1 كعطعمهم دعل منوتعهمم عع مباواممف م مع نم7 د لهل علؤوحميم 
2 1969 .م الزنم كع[ اعسمة ,وعدم 2 روعتاطام 
2 و60ككه! مذفعاط زوك #للم مو تلم اوقة علممة : دم لاتمعهمة 
| 201 
ب 
5 
ا ته تهلة لمعل بق سممق هو وعم اعمامم وها : 6 عدغل 


ع كعمعمم ووه واممفمقو وأموقم1) متعم 
رعاععهم 26 ر.قة 34 ملهو امعد اماس لود1 
0 


معدمقتصةة أعيل 16 فل دوواد اعقه كعمجممو وما د لعن عساميعمد 
0.1 36 مأ ه19 مناه رعلتغ هو لم لمق 
:1985 


تعادع0 - مملمم1 له نوالكة تهنا كه تمفرانآ - لعتصووعه ماطونه لله 


دغ ق مم وهل عنواطهمم نك عنواعمقق مجلم1 الم يم) عمغصمونام 
,1956 ,قم 16 .6.8.0 رو اغهم او لم اوقة 


5اا6 3 








001 


تمكو أمتهله لمعل عه عد نمطا معلم 1‏ لعو مم) عاغهمهناها 
1966١‏ امه 46 امهيا 


كنك بعلاءه متماعقوو عمو امسق المي د لملم) عمعم هناما 
97 170 
5 
تإمهلامة واعممم رعنواممووعة لاقم لومم نزم مم عمغصمساها 
2 1963 لله عه دمع لماعم 
2 5 
لكا مولتمع و امامقة كادف عمل قاتمم1 : للمه ها عدغ ممهياها 
26 1984 .7.11 ,1-1983 .7 وله 26 لءع) عالمع مومر 
2 5 دم تاناعم 
2 
ءا 60ل اتفسعد تمتسلد عام عل لم1 ترلمة مها عاغه م هناهد 
2 1988 ,1-1 ,لان 206 لمعن ماعع اعلا 
58 دن تعمعميامه 
كِ 
,كتمع مله عام ول ومواداه مم7 د بعلع) معمعاععا 
196١ 8‏ قط 22 و أسفةة ,علا لعن تامع مكمسا 
3 
اماه معفمو أعسال و1 ع كتقممة 5فوممو كما : لقن ملام 
ك2 1978 رمق 78 وروم اة روتتكمم عع قاه) العال 
9 يها 7المفامعع 


ومونهك وهل عاطم نل مسواخممم #متمتصممم د 3ن عاع رويد 
سممعوع عه وعقوممه1 موهفمو عمدت 1لدمه غم 
ركمقو ول ه0 كع وعم وم سفيهتة ووه ومبفمممم 
1951 ,11 .1 لوه 48 








لكلا 


سمي عل وففعمهه كمه ممتكسمقيه عم وواتموووة د 
كمعبوؤكء ومة ومعتمف ومة عمل سه ,قعتاطام 
مم .فق مهفو وملاع مجو تماصمة 
5 1366 
ًْ 
0692 وعلاهع كها , 1 مغو لم أصهقة بصاء لخمم امه : 
17 :1977-1970 :19701471 رفصم اميق 
196 


لله ©3 ,1162م , +لعم مد توتهلة غاممة د 


0 توانسعة طلم 


1 ,01102 وأعومم , اأتممعة تماسقة 4أمم3 د 


هن 


5 


| تفددومموعم قا) 1لمه ]ممه عثاهلم عتمم : 
[1980-198 .1.8.8 كسنامع ملعل لهم كامتهلة 


الكو وتوم 1 02 


م1 - 


أوأاطنام ععممدو ادم ها عل 1156 أققودممعهم ها : 
.1906 مقاصقم 


46 ,وتموط1 ,.ع.لاءء ,كعمو لمامعة غلممم د 
.1968 


لودع راع 


1 اله 


92 مدأوقم1 ,.علاءة , أطمسو أماصقة غاصمه ح 
1984 


عل ع اقمع وكطعممه دعل ممواخهم غم ع مم8 د 
1981 رعنعة تجطة بك كماع 601 سقحممة 


دن عمع وميد 


ها تمعمه 


ده #عورعم 
دن ممعم 


لبلامص 6نامع 
ديه عاالامع 


لها #عاكداعة 


ذه) اعاهعالا 


(.©) اعادعلا 
وم عاميصه 


للها سعحاي 
ع لل 07 القع مق 
دممن ممعمامع 











للفلل 





.64 98 ولوه6 51 , ؟أغمعو أمتصفة كاممة عه مكلمم1 د ليها عاانلمي 
1363 
دواع 1ه , 6أعممو أماهقة عامره مه وتعقمم ار 0 عالناميا 
1969 وله كعم مور 
.1971 رعهالهة ,كوه تكهوأامه مل - الداع عأمو جر ليما ملاعم 
.112 عتعامم رودم تكمولاده وواسلتوله زأممة د عه ليما لعي 
1986 ,لل 46 دعا ممع 
مغ لد سرد 


أل كه تفقوف بل «أمذمو1اهه معرمع ها :لقن مدامه اع مهم 
هه مواو ا بقمممة! 1 عه واممقة ها غم مموانكير 
ره تغميروة قم 
.1957 مقاموم 


© - صقلعم1 2ه تواتعيه تمهتا 2ه صمرطتظ - لعتعدع 8 مكلعل 
الكوصء ولوعط] 0 


لمعو عل وموتكؤععوم و18 عمقل مماوابغرمم اتا نه ت#عقنلم 
,6 اقيم 
1924 ركاصوم 
اماك أقمممة! 1 عه موود قا -/الطعع لاناه 
.1938 رقاموم لذ) 7متع وعم 
3 
عد امتصفة معمممم 5و1 دممة عمماعم به علد دع لكا الامحممع 


بككاميوة عأمرة مم عه كأموممم؟ عأمل مه للخم 
1954١‏ ململي 





ليلق 


ساك تملمقة ع تمل مم مقناق كحقط اأمععوو أل لم متا 1 


الغلنا 





بوهم وهل علاتغمم فى تملامعة 14ذا أممودمووعم ه1 + 


قاسم 
1975 هه 


لقه دعل اعمداوةم 18 وممة [مو بل منووك هل د 


رومنامم عع وعلاظام ميم عم 
.1980 ,11 وموم 


4 !1 أمذدموعمم عه ونوا لظم 6خا! أممومومعمة د 
وول معنومممتعقم ومعدمه! كع وها بقرامم 


ذم تسل عع عتمم وتم لوقه مممم يدود تصمل 
1957١‏ لقنا 


مادق - مملده1 له ونديه حتد نا 2ه سنآ - لم سدع ونطونه الى 
لووك وتوعط] 0 


علاطم متمد مو وملممععومة ملا 
1941 عمق عل 


0 ملو ة أسلال 16 1[همومومعم هل عل مختسكا : 
لال 
11976١‏ القا رقا 


كمومه جما ممه قن تلهوة' 0 وماعمامم عا: 
كمنو طم 
1969 للق 


لمعا عالاقم 


0 معمعم 


نا كمع 


دعا كناصمسى 


د مكممعنع 


لها 5م#عاعم 


دما عالاملااعم 











ولددنا 


تعكممع نك ععع ميك صنل ها عل ممتغس لوؤت تلع) وعمعاناوالمتكعد 
مول تمقممما" 1 عل عأممفط 18 عل تعزيه به جماع' 4 
كمعن مصاوع عل تممعممم 15 كمدق 
.1926 مواسهم 


دعا متم اع 


ممم عضقة روعتاهمم مسيم مه #لعمم قا 
الع أامروة ع كتهعمدم؟ ؟أعهاد أ وتهقة غاممه عل 
.1953 مقأصهة 


3 مماع ملو ملف" 1 عل 116 أهدوممومم 13 ع0 لع لمعيع 
كوكناه غ50 ةا امع كعد عل هوق 1 
1958 .88,2 


لاع معممع ُ ذ[ أفموممموعم ها هك وأوممهم دعا 
ست عمسا ومء-وصعة قا |1 أطمكدموععم 18 عل عم 16اعن 
,لعفو تماصلة تمل وع لاعن 

1952 رواعوم 





تعاتة - سفلعمل له توكتقب حلملا كه قطن - 
لومم فأومط] 02 


ركعناوةاهيم وممممومعم مني وعمناوم وما - لعا للمنمة 
.1978 م#كناه انه 


للم ممعم 


كتمعع وف 165 5مقك مماكابقممما" 1 ع4 عأعمفى هذ 
ع تمع بل عصدمممف عفيطة رىلغهم اك تم ادلم 

نا ممعم معنو اضمعة هل عن خأممة مفعع كتمودمم 
.1962 ,ممه 


عد عا 


إن للخ 


كه[ دمقل غمذوى سل مم ملهو أ [طه معه؟ ها :للا كفاااهاتصمير 
ر5 06د أمقوقة كسمم 
.1966 رودم ٠.‏ 





لمك 


علضم معأرصفى مل مطمسكومع كما د لمانا اتاعع م قبام 
.1980 ,افع 30-0 


وتم هك امم مع لعفيو تم عله متمعو هما : لمع الاسم ههد 
روتوم عع 
11,1977 كامهم 


بععمع عدف كع معتاظام وومعمه1 ب ليه عمععيا6ها 
.1984 رعممما مها - )ل فصقم : 


اصع - صقلرمل 2ه لفاك انسل 1 


ملاوع عل وعم مم غم عد أممعم 6ن ' 0 عمصزومه : الع) ولاع1108 
8 و1165 طيام 
3 181 لقا 
6 
قموتسعفدممو مع تووم نل مماغمد ‏ امسعوم ممم : لم تمعمير 
جمس عل وءتاطيم وقجععمم 165 كمقه 
2-2 .1983 ,11 وعدم 
356 
وام بل متسف ووو واممقهد دد 3 وماعس مومه د لها كولممنوعم 
3 ,مضل الحو 
5 .1945 ز60 11 اعم هماد 
8 
م عع 5تهعمهم؟ #ألغهم)5 302151 فوباق عا : لكا كتقاع 
لهاتست غ٠‏ عند تمكو ,ةمود باك 
- وخختمصمم مه "1 هل (مموم عع ة لصيل 
1 3 .1380 ,لم188 
0 ع ممع سمه و« تم امم 165 1ه وبمهمم1 زعا 1 ده #علمضمك 
عف دع ةآطسم 5ملاعمقم 85[ دقل مداغم مغو أو لهقة' 1 
ا 0000 


1379 بععثلل 











لين 


رو تعمد آماصفة تعقطمم 165 كمدة ووأك اقممما"! د لماعم ماج لامو 
.1918 مقاموم 


وهل عه وماعهة تطعمة عمق 6 11 أممكومرفهم ها : م عطرمد 
ممع وهف مماعمععةم هل كقممة وممصم 
م عل مناغ ةمعدم عنسفة' 1ق وماغسط ام ممة) 
116 أممكمدووهم هل عل عه ملمممععقة متعمضمو 
( نسدد لوك ع0 
1969١‏ ملم8 قا 


ع0 





ل 


عه ل 


بممدمهم 065 6[ اعمس ومع 16! أتمومممعمم ها د لمم) ع«اعاتمع7 
#اغممعوتمتهقة غأممة وه عونوتاضم 
.1983 وتاقم 


:0510195 لامع جع 810785 مكعلعلكهة -الر 


كلوممء2 كزو6 1 02 


نك حلمنا له بمسطنا - جودعه اطينه للف 


8 ع0 116ثلا ,1936 معاسيق؟ 14 ,ظيع كنامد عاط اج فعا تاعقلمم 
81 .111 .1935 .5 


506 ,973ل معتمممل 19 عع عسوو 6غما 1 مم) 6ع اعكاهم 
عل ممغترقة ها عل مسواعععهاة مواعق تماميه' 0 
مم 
.633 ,1973 ,هق لم8 


لعو امتهلة'1 عل ككماممء كمه مقع 161 اهو هأ المم) اعاعكييم 
."ممم ممه أعنال 13 صقم ممتعمم 
3١‏ صم ,1983 ,لق ليق 








ليلل 


11 ,1935 تممه 10 .6.8 عبد 5نواؤنا[عممع ناما مالم 
موانه1 عل 
3 .م ,1935 ,8.8.8 


مع نهل ول عل معت هكم سه ممتكةاودمكهم ها" : تمدن لاقنلم 
"و تقعمهم +1لمسم ع نمف 
,1960 ,2111 موه بكممفاممع .ال يعفدم مم1 

17 .م 





تعادع0 - نذا 





مم06 56 ,1963 162 | لال 8 .6.5 كبو 1666 : (لقل) لإظنلم 
جرم عوامم 
13375 .11 ,1963 .68ل 


لوتمعمهمم امهل وه #أع معو تماصفة مومه ملكد ليه د) لاقناك 


بوقمدمدهء مغ ندلوه[ عل 506 هل عل دم ةمق 
.497 .م ,1973 ,1 ماهلا[ متعقمك 316 ج8186 





لووك ولومط] 02 


لوقه الوه نمتاغه لصصطنآ - لعصووع واطعنه ألم 


ممتعمم هل عع ومتماقدمم 116 أممعومة" 1 دم معمعم 
ر"مم ممه 16 كمه معمو 1ع اوه 4 
0.1092 .1 .1953 ق6يك 


,1970 #مطوعيهم 8 .6ع عناة كمه لوس اعوم : الالاه هنا مه 
مممغنها ناك مسواغد أعسوة عمردممة قعة قعمة 
.205 م ,1971 رقا ليق 





,"هدو ةاهمم معممكدام هل عه 6ئ11 لمددممقعة ١‏ دمع) لمعم 
,700 عمق رومواة كله قمممم اماه ,04ل 
2952 








كنا 


؟ ألأهلة عممة مم سبال 18 كول عه كد ها" 
"امم 
1326١‏ 8 1 .1956 رقمل 


)5 1ل زطفدمدجوعم 13 عل كهماة تقد وها ميو أمووع", 

عل كعمة[ؤممم) دتمم عم ءااطيم عتوين وم 
,"قا 1 أطماهمم1' ل عه 6ه اموس 
1351 .8 .206 ,1 ,1957 .#بعيل 


اعأصعن) - سول" 


-161همد مف م أميسمم ماق مممممه مم11 مكاج 
عد لقأهفة وعممغمم وها ومن علمعقمة[تها مملعة 





2 ,“قم 
2 01775 ,1 .1963 صر6يل 
3 1 
3 
د ,"علاضم قم اماه معمصمممميو وما" اج 
28 :563 .8 .1986 04 ليم 
كُّ 


3 


ماع ,1966 وجهه 30 ,6,6 عبو ووو أكساعدم د 
معناواع ع هلم -و امهم م توجهمه 3 
780١‏ .م ,1966 ,08م 


أنآ - 160 
3 





قاع رفققد ممقصعقة 2 روتعده يميه وبمك ماما 
ه8190 عمل 16 كنمد لعمسة بق موتموممرة 
:712 .م ,1865 .8 


1 


طن للخ 


2 ,1910 كعهم 11 .قبع منى وموتعساعموة جر 
كلرصهمعة عل مو لمعموم؟ علوم مقو 
+39 .م ,111 ,1912 ,8 





دمع) تميعق 


م.ع) كلملاعق 


دصع) لمندعم 


تع.ع) ااملاعم 


لثم معمامعة 


اعواعماه 


0-3 لاتااق 








كن 


بدو به 636 ,1929 عمابمول 25 .6ب عسوو ماما د لها طاقماة909 
,ىأ و سم 06 
.81 ,3 ,1929 ,5 


رو الهم سيممة ول وقطعمم" 03/م) لامعلؤاومه 
اعجهم نك دواع فسو؟ :520 معقدع مق 6ك 
مهلا نا ,6 هم 2977 مع بالموكهم 1963). 


ع0 - ذا 











5 ممم نال وواعتعقمة :321 معفوع 
3 
لنت عمل #لعوه نوو عمدو كققممم ها" : دون معمعمه 
ل و لانم 
م5 0 ا كك 
68 
زح عوولاهم مقرععم ووه ممتعتعف هللا -بمالعع مه 
يه .م غ00 ,#طصلوة ,1982 ,قي8 8.0 لت ) كعلقع انامهط 
حدعة 
ِ "مويه مرو" د لعا كمظملاع 
امه عن ممامتمومقة ,مما لدة عأققمهاعرممع 
1 1.5 هه 2# ملاع 
8 
م عه .16قة وسمم 30 .0.6 عو كووتسساعمم د كعااعصعملاء 
3 ا 
2 .17 ,3 ,1916 .5 
مده مقلقة معسية) 8 يعي عند وممتعساعممة : عالاع اهمع 
,ز5ه اه 46 


22 مم ,1918 لم88 








0 


4 ,1920 #طسعيوة 10 .قبع عنه كممثوناعومة 
مك819 عل عأون| [متقسععو 061 
936١‏ .م مم3 





,1920 #مطوعةة 3 .0.5 عبد ومواون عدم 
وم ةمومع 
0 .م ,1920 .888 


مل عل عم 1متمدمفة ,عوالهه ملتممماعرعمع 
عمل اهمعد أملصقة 56 11 أفمد وممووم" :اهنم 
17 


1 


عه وونكمم1 ووداعة للد وول عامط ها" 
".64.6ب لاقف نمم 
.م ,1977 #ممسعةة 5 ممكيال 


ععنمعن - مملدم1 2ه تكاتوئه متا :8 ومسرطن] -. 
أكوصء 10 متومط 1 02 


ألغممطو 1 ملهقة وكمماممة 165 عبد وعم هممدم" 
ك1 .م ,1979 سوا ,ل وولساع 38 


1ط قوع الى 


موقم ,1985 رمماعما! :320 مومع ,قعل 
وه اعنعقي عه مو أن فجرمع مسو ل اميل مملوقع 
.1987 ,امهم 


,"18 [منق عم مده 116 أطموودمعهة" ار 


,"كع الطنم مسفرمعة ول عه اج 


رت لطم معتبصعد مل كمواكموع مم6" 2 
.1987 :1986 19841 ,530 عزوم رلقي6يق 


عابااع ممع 


عنااع المع 


ذم) غاناولاناعم 


لوه لماوع 
3 تععكمير 


لعا وممهم 


لملا تلمعنام 


3ذ) بامعنام 








للفلل 





عع امعد عل #متقجوة أ كمقعمم نك مواطهو تامهم 1" 1" 


كعو ةليه كعد ع0 جمعوععة 1م06 ع1 عنامم ع1[قم 
"ع 1لهم عمتمممة 16 نك وقامماووة 
,م و1974 .0884م 


51 ,1975 لهم 30 .6.8 كلمع وسوتمممم 
عدلهمة 1 تعمقممم ممتومم هل مل غمعمدم توم 0 
345١‏ مم ,1975 .8.8 لمم 





15 عنه 16مم6ممو أ10 ممأل 6 أدقعمعل" 
3 
,1988 «عاممل 11-25 ممع اعم ومذاغعم وما 
0 





قغوكمم دعل وللعقهفو متممفهة" نقميك 
,"5500175 1م مقع 

و ,مولغ همعو لملسفة' [ عل كمومه ,500 عقوم 
103 18 عل ممغمماسمععة0 ممم وعمغممع 
ععم 1م015 أهقة كل لوده ,502 .عدوم 
.نهم 


ماصع - مماكره كه تدع عتمتا غه صمطئنآ 
القممء2 متمعط] 02 


6 


:اولمع توتهله عمصخدم نه جمتغفممم ,7مك معممم 
كمه موامن م4 لممعمة 1 
:قشعو ماوق لماحم نل ومتكمعقه ,512 .مومع 
ج50 أملهمة' 1 م0 عمماعمتة ومعمة ناف الماع مره لد 
م1 

بق علمعووع م4 00465 ركتة مومع 


الع 


,"وعدم ع4 5م5717 كما" : 
,1954 ,مكردق عل عتمرة مه يعدم .ممم 
164 .م 


لمم) ممعم 


ولاه بع عالموع 


الساءل) 7نا0 686 


03) اعم ممعة 


لما كبمبمعة 








ليلق 


,56 أممطداأعة ,1903 عمطهعومم 19 6.8 كمد عنم ار 


1 .م ,111 ,1910 .5 





لأملفمهه تقد تهم مل .كب كنمو معمر 
ةق 161 .م ,111 مقلقة بق 

لغ بوأصفة عتمم هه ممنعتهم معممع هل ممتغمم قا" 
8 “لمهم 
ممم اودع معسيراة رع1[هيم عامل م38 .ممم 
5 .1985 
3 

عمق 6ه متمد 165 عبد مبمميو دل مل معصمه ةو" : 

به ولط و01 ها عل عأاطمم معتصعد عل ممتكومع 

6 ,"مو ذال 

2 +79 م8 ,1920 ورقهي8 

ع 

عل ,1932 ممعم قل 9 .8. عاد كمه لكنااعومع. 


لل .م ,1933 .8.8.8 ,وعسهطمعمع ول كبزةسمممة 


نآك 60ت 


مد شذكابع ووفوفم رم ومشسهار وه مهم 
.552 .م ,1976 8308 


, آمماف ممم 
259 م ,1983 ريشا ليه 


ع2 طون الى 


كنك ها عل ممقالى به متاعقة عا" د 


"مامه امي 
497 .8 11 .7 مفمتلةة مومه امار 


غ5 ,1982 عمضمعهمم 5 .6.2 عاك كده تو اعومة 1 


أصهمة8 ,1976 قمعم 12 ,0,5 ؟نة ووه اد ساعمه6 د 


ا ناو ااناممم 


لاله نامتعناما؟ 


لما ريعي 


6 معد 


ع0 


(.0) عاانا0؟عهها 


(.9) عاانا10عقها 


ذ) عنام ع مهما 








ليق 


ردقا تصلق 8[ كمبعل أموكهم1ه عل ومتة 64" 


"6ل امعد امتسقم 
0 





ر"ءأاطام عقمغادة'0 ممعم ملمو وما" 
.169 .م ,1984 قاع ليع 


ركهامة ممق عدم متم اعمة 
#مناو يو ممه طماعه ,"ىع تاطي"_ عوطممظال" 
53 .م ,1983 


؟عادع0 - سقلرم1 1 


اه نرالع مل 


ميرم عد موت مع 
.534 م ,1963 .8 


26 ,1928 كعمو ف مكبع #نذ كمه آكاعمم 
مقع مله ام كة وعامع امه 
.328 لم ,1928 8ب 


ممه متمعط1 02 


,1929 عع اسمول 25 .كع عسو كمه تعباعمم6 
تمسافعة م4 عدو نه مقع 
.81 ,111 ,1929 .5 


تدنا كه تممرطنآ - عع ماطعنع 





-وصيدعم ذا عل 1186دوتوامه' ل كتمموفئة عم" 
© علو أوتوفه'! عل و[أعساعوم ام 11156 اممو 
ا 


7 383 .م ,1956 معمطدما! معومة اغا 


قله 


,1982 1184 ابل 2 كي عنس ومو لعاعمم6 د 


5 ,1963 1184 كنال 8 .7.6 عند كوماكساعهمة : 


عه لان عناوفاهما 
دعا عاجزءصممر 


ه) عللتع يس 


لمك .ه) علز01 هف 


دع لا#كما 


عل عانع ناه 187 


عع عسسعناه جمد 


تمه .ها عماغصمهناهد 








نينا 


1ه اميه 4 554 ,60ه1 1196 تسل 7 ,16 كنود مر 
معمه اسنها عاذ هل من منواغو زميمة مواطة 
48١‏ .8 19811 مق لايق 


115 ممم ل وكلغخمغ وتم اهلق وتميغووه وما" 
,”1907 مقو لمتسفه' 1 3 101 هه مكل 
-87 .م مومه ,1953 .0 


يعلمعه - مدق 


5ه ككع6م0 ع0 كممأفدع كمل عبوأل اعمال ماما" 
"كع امعو عل به اميم مق 


48 .1983 ق0. ليم 


0ه 71لهمم مل «توييامم 16 مياد عممتيها مكمه 
5مقل مومس "1 مل مغ اهم بك عتمم فكها ثم 
"كراعم عه وعتاضم سيم عل وقطعمهم 
.50 .م 116 .50 .1981 ,116لا غم عتمم 


5ه واتمن نلااه جمرطنآ 
كلوه كتكعط1 02 


لدموموهم 18 عه كعم لمقهدمم ومم اعد تعره وها" 
"ملاع مغو ل ماصفة 1186 ثطة 

6 .م ,1983 مأنال 27 ركمجع 61م ومؤلغوع وها 
.4 .م ,1983 1164 ليل “قلعم 


لععوع م 15 


روك #لمسفكها تمن ممتغوء لثامم عل «لمممم عاك 
كتوهة عه أعمممةع همه 11 ابوه 1 عل ومتعوككم هل 


نيه أماوع سمه , "75 هم وأو لوقه معمعوم وهد 
ععامو8 2 نه مع اأعوومع نل عقممة'1 عق 


عانم كاعممومق8 5ع دملها ,تقفر 
.50 .م ,1984 متناثتهم قمعم 


الم بة) عم#غمموناها 


3ن »علا انلكا 


63) لامع دمن 


: لعا ولاع# مل 


1 لعا كلامم 


5 لع كااعع مانا 











00 


0 ا للنسييا 


سينا 











353 مم ,1985 وأساقء لهم مقرق85 

امم ,1956 (لصاة 20 .6.5 عه كمواكساع660 - ريه مامد 
متمق 
.869 .م ,3356 .8.8.8 

وق مواسموق 29 66 كلدك دواع قصموفة دهم عنما 


ممما مما( ووأعمويووه! وهل #لع ع لمم عار 
ته ام برعم 51 ,1978 ملك ©7 ولقمل84 رم تجمقامعم 


تممه - صلدم1 له نوالكية دتمتا كه تر 


8 
رتوو سيم د كنع مسد مبواادة ؟ يه 7مكقمام 
م 1ق قد عل مم أشسامع «وويياعم 

8 .م م1968 3 لمق 
3 
م 
قر روود مممصمفه عد بنع جد عام ع0 35 
56 روعطمنا 46" 
2 6 م 6م 
ع 
ملاظ وول لتيل كد بكي عمد ماما : عماكعاد 
2 اع" 
-: :61 ,3 ,3.3950 
كِ 
ع 
م ممم اممية سميج ومة ومتكو كسك ها" د لعا عاجمع همير 
سويد هل عسممم مومسم 5و1 عهم 5قنطع01ه 


: “وه اهنم 
7 لم ,1977 اصية قل نا 





لشن 


ر*قء أاطنم كقطعمهة وهه معمها تقما-ونمد ها" 
131 .م ممق ,1982 مقع ليع 


كله رم وهل عتوجة نك مكدمعمم ومع اوي6 0" ع 


فعتم دموتكوبجم 65ل بو ع تعمد تجتمفة 
2 "وعنو أ اطنم ععمومممهم 
1 ل 
د 

كهطدم ووذ عو ممتعيو 16 عل وممممبونو مم0" 


"كلامم عه وعتاقمم ميم مه 
302 .0 ,1946 ,11168ناق .ليق 


50616 ,1982 ممتهعلمم 5 .6.6 كنامد متمد 
1م قممم 
21 .66 ,11 بععمع ممصم اصلاق ,1984 .68ل 


كما كممك موتك اوسمم1'1 مل عأممقه) ها" 
,"و 1آطلام ساملامصة عل نه متممماعقه ع4 
13 مم ,1978 جهو 25 .8 .آ1 .ممل 


الوم متوعط 024 


كهه 11ل ومموه ممه قل 

ممه تملسف "1 عل مكمجووم كفا ,0ك عومم 
وعنه1 غم مكمعخومة عل وعاود يسول 5ل 
كلمع 

كولسو وأمممة1 ,كلة 5 511 ,للق .ممم 
ناه امومع نوكا مكو أ لتصفة ماممتوية وهم 

5 مهد 1متوقة كتمغوم دمل سم مود عتمم 


له نانس حتسنا لق مكنا - لحو 3 وكاطون 


لع عممعممي 


لع) عم عمملمر 


ل لع كادمية 


03 امم 


دكا 07كنلهم 


لله) 7ممءاناوغم 








فيلك 


ر"ممتكتيمممم1" 1 


امعو م86 مهالو ,عسوت مياق عتتكمه ا عرممع 
.1959 ,لخم لوقه عه عتاظنم ختمة م4 





5 1 .1 ,1987 ماله مكار رلك بع 
7 "قا لطا لمكتل 1 
5 .م ,1986 .8.8.8 
3 
0 
هله عمجمم به ممقدام نه متعوطعهم 16م 
ممص ع متم كمه كلميو ه1) للكمم 
1 8 817 .م 19716 بقهيع 


نهم عل مهاو : #اغم عدم اهمه تمعوف عل" 


ّ 


,"تع لاظنم معاتصهد 46 161 بم 
.1183 .م ,1985 88.0 


هله تمعكممه غم ف أسامتاوم مل ممتعم تسم 
ار" 6اممم 

م13 اطلام دمع امعد موك كا أاماغ رمه هل م3 
مك موتغعوم 3ل 1 كمد 665 1اطام موصعع 
151 .م ,1973 لاء8 ,81111 قل 


06 إلةرطاانا - 
وتقعط] 02 


تسم عل كممعممم سه مماغوة زمه 7 06" 
م5 1ل أوقة كغة أمماياة دعل مماكم ممق 5( عه 
ل نا 

.191 .م ,1924 قهز 


مدع عالط الى 





ع5 ,1973 عامل 39 .6.8 غناك 5مهأكناعممم 
به عمقاسنة قد عه وتم عفاة ممتكه لو ايا0 


مم 
2١‏ ل .1973 6ب ليع 


.6 01ه«ماناوغم 


ميجن معتريموم 


عدن كوميعهم 


لجن مناملمع 


دنا متتمجامع 


للن عممامعم 


حلط الاع6ونا0 م 
لل عالالاهم 








لها 





"معلهم عمدة 1186 أمهعومعمة" 

ع امه عه هن أمتععمقم ,162 م3 » تتكمه اعرعمة 
بلاقم 

.1987 ,اطلام مقم لمم ,مكعم 


817 1,8 .6 .هه ,1950 .68ل 


,55 ,م لل ,1950 ,881162 نه عنوة 


ٍ 7 فكآكركم 


كعادع0 - صقلر10 01 10 


يا 


ممه أجناها! مكسهاز هل مل منواعد أعممة ممأطاة 
474 م ,1981 .88 


,1909 م امول 29 ,6,8 صبلة 5زهأونالعو20 
.كعماء لقلا كه أسعودووها 045 > أموقمممة 
88 ,3 ,1910 8 


لومم فأوعط1 02 


ندنا كه بصسرطن] - ل 


وو المح نث ععمم اك جم للمامعة ممفعممهه عا" 
ممع ممه 1156 أطهدومرععم عن عل اعم مق 
ر"منولاهيم #عممدود تسم ذل مه عااعيدع 

50 مم ,1974 مقثاء ليه 


05 01 


بوهوم عل ععنة؟ كدق 126156! لعفم ما" 


واطينه آله 


"ملوأعممعة مع صمو مل وكتخمعو املهقة 
,1986 رمع صقم 5 عمع' 0 العكموة كنادد عزمل 

هموك .5.8 
.18 .م ,1966 لقم 28 ركعقع671م ومالغوم دعا 


,“وقوك لك متممموعة غم موأد قمعل" 1 


إلقع' 4 586 ,1980 196 1قسل 7 .6.؟ ونم 4غم ار 





-بلالاعت نامع 
3م عد الام 


عه .ن) 50170 


زمه .1) 50760 


عه .0) 8070 


اعتمعمد 


له.ل) نامعه#الام ونام 


رم عمرع سيمع 








تمصع - سفلرمل كه تواتكه تمت كه تصصطئآ - معدم كاطلعنه الى 
الوممء2 وأومط] 02 


للفلل 


.1971 14 [لسل 20 .6,6 عند 5مماكبااعوم ' 


هلا ناه موووعمومقة 
235١‏ 3 ,1971 ,.05.8© 


كوه لكمعرم وعل عباوت لاصيال وماوقم عا" 
#وعاباو مياه 4 
372 ,1972 م0 لمق 


معنقاء ع0 ممتغمم ها عند ومبوم تومل" 
,"عا مما أطروية 
.527 .م ,1956 رعماوعا! كمومة فار 





غ8 5ع 1اعناو سه ووأعمعيه' 0 0311465هز" 
ون لدعمو مص" مولعو ا لوهم وه ومتجمواد 
وم ممعي وه مقمممما علاميم مماصعد مق 
+18 آيال 30 ناك 191 18 عل كعمه1) أومم5 01 
"1947 

,1955 مع الامقل غع 1954 عرطوممة0 ررقرة ل 
١107م‏ ممم 


كمقل غع6 1ل فومصوول غه 16[ [مونق عل متا" 
,"ملع مسقو أماصفة 156 ا اممدددمكهم 18 
1243١‏ .م ,1974 8.08 


6مممع ,1948 1166 اناق 9 .6.8 كنم معطا د 
ماوع 
8.6 ,8.0.8.1948 


دنا لمعي 


ذه كععنا0ة 


دما اقاوع 


63 اقمع 


ع6 الاكاعة 


دم) عالهالا 


دنا عاتمير 











0 


جمعع! 1 عل وعمممممم دعل مكدععقم مواغس[مية 0" ار دقن عاسيمي 
1 'كأمهاء 200 ممدمع 5مك مهبرق 
.5 .م ,1951 ,8.8.8 





41 .1968 1164 ألال 13 .6,8 كلم عتما لله اناما 
تغ كود مووود | اطفدة 
.123 .م ,1969 888,2 


+تعمم اولوق كمومه بل ومقخام مل" د يما لعي 
,"امع 
.831 مم ,11 .1 معم للهلا وعومة اكير 


علعتععه كع كعناعتمميهعم -لار 
لمعيه ؟لغموتوتهفة غلمة - عنوتفاميق كستتميعم - 


للها #ناقيهم1 ممتكلفة - عبوللو اميل 116 لمعم - 


مالع - مملمقل هن تراتس دتمت أه بومصرطاة 


القممء2 كلوه 1 02 





ال©] 652 نل غه قاع امطعو[1'6 عل معيو أل اميق ومعاهمة - 
11 عه امم 


- متام عتم عه متم ومقة د موالقة مأفعمم اع رومع - 
لللثه لمم عل عم أممهوقة 


نا تمدع كاداع: 


مادم مده سه  )6,8+‏ 1315هه بلك علتعمةة - 


للحمعءل) 14د تمتهفة منمووةاعوتعيل - 


نظ [اخة 


للع - عسوتمتعيل عمتهممك ها) عنوتفواعقم مودو اعد صنق - 4 
لمعن (عامعممةو 





لحل 


وا آقنة دقعم مار 
55160 همه هل عم و6أاطيم > علاظيم غموعم' 1 عن عسمم ه) 
(كطعمهم ومة ملمغمعة 


مطؤالا ده .08.5.8 810606 لل غ4 5عأآطلاة سفرهم1 كوك عنم تدم ها 
الماطيه مم1 


8661605 وم لعهم 
دم 102لمة (لعنعمم 

لعمع) ‏ لجمعع'0 الفكومة بك وغقممة كم [أمنممم 

اذى رع؛5 [تصمهم 

اسهد روه نه مقع). عالط هتتولم امه مابمم 

اهمه كماو مطعهآ كمدتغ لع - مساتطمغوتمتهقم عتمم عه مابمة 
لصهة) عنواء ذامه معمواء5 18 عل غه عذاقنام غتممم عل ميعم 


لممطكية) ؟أكمماكترتهلة غتوم0 عل موتقعممة عببعم 


ٍ 
ع 
5 
ٍ 
8 
5 
ع 
2 
3 
55 
8 
2 
62.8 
1 
اج 
6م 
ِِ 
3 
8 
ظٍِ 
4 
8 
3 


العهايه) ‏ تسدمممة غلمة فك ولممدتعمممتوة ممم 


لمقصطيه) ‏ ؟أتممعوتواممة تتمة عل ماوتعممة عببعم 








ك0 





كمه كععوالاكن كنماكماقههم كعامععلالهم وعم عتكيد 














31/85 هيا 
ّ ووه "0 «نامع ا دتعي 
8 اسل #مطحماة ,ممتغموددة عل م20 .د ل ممع 
مق دقو وماتغمم او مهمد ممسمماء وملا ملقم لمم ممة 6م 
35 
ما ممم كملاعم وامتحقة ممصم دمه #علقمة , عع 


لمعه 





مدقو ممم لدف عه عموةك 5عل «ولطم , 





امخمشع'0 العوممة , عع 





ل#نو شم ل 2-0000 





وعم عبنمو ناك ع لودو تسم ناك كجم تكب اعوم؟ . مع 





5598 





كممتسمء كموتعم لع موعدم وعل ع16القة متم ممت 


عانم امم ل عع 





تراتدت جتمناكه بمموطنة: 
القموء2 ولو 18 02 


صلق عممع لمك اسيل هل عل كققمة وفومم6 كما ١‏ ليه 


76) عممطاممة غم [لعا ,وعم ,الا ممم #رأعممة 





01 


ع 


هيه 





ممع مسسرو اع هل عه كووكواعة0 وولممم8 عها 
مغ *3) #مدطعها ال عدم ماتغ كام تهقم 








اموه عل كملو11مم دعلسعة 'ل ألا توم ١‏ 





ملعوللهة) وعقامهم كدماعة11709 لمم ممم 


معدم واطونه لله 


عم ملسم مه سنال 





ا 





عملم مولعل ول غم كتممة عل ملمفمهة عامتممطت ممه 











ّ 
8 
0 
ْ 
8 
ًّ 
5 
2 
3 
0 
0-0 
31 

ع 
26 
2 
3 
َك 
35 
ِ 
2 
3 
ُّ 
90 
0 
3 


01 


كعومة قار 


مكمه ممع و0 





ف عم موممة 
ينه (8أمم) ‏ كناهئ نه (5مو1ول!006) “يق 
الى غ4) #مصيو 

706 

.كلع ممعوام تممه تممطامة 


1145و 465 أمطامة 





مق لغممغ و اسلهلة كعصومدة كمه 6غلهم1 .ب سقة 26 بمشبعة 
.ممتغللة ممقتعيمة 

عمفاداه , ملع سوام اوم غلممة عل عتمم 
مول الة 





مله 102 مم10 








46 





توفيح وتحديبهة 
ألا + التريف اشر التي للا 
اخيح ل عمل الاثير + 
س1 - الظورف الطارئة. ١‏ 
؟ - الصعويات الادية غير التؤقة + 














0 2 ظتها: ٠‏ انشأة النظريات التلات ١‏ 1 0 

8 1 نظ نشرة العوات اليةعرالحجقة ل 15 

8 ؟ - نشأة وتطور نظرية الظروف الطارعة + 1 

8 > ات بدك يعو نقيية عل الثين م2 .4 5 

وأ عتاساص لا سمرييت لا اك 
ا اعد ند 


شرو إععال كل من التظريات القلاث 





مدعت - صهلرم1 كه نوكيه متا غم م - لمصووع» ملعن الى 





الللب الال * هرط. وتود الانارة كطوف في النقد 
ال ١‏ : 


الفرع الال #المقمود بأشخاى الثانون العام , نذا 

















للدنق 






































المفمة 5 
القرع الثاني : النتظناء ات لسار النقوى 20 لله 

5 أولا 2 الاستناء الظاهرى : تطبيق نظرية 

ع >> الركلة ا د 5 

م تتيا: الاستفاء الحقيقي تقود الأفسسال 

. “> “العانة التى تبرمها أشغالى خامة 

3 شان فيه فو 712 5 

ّ المطلب الثاتى : اتمال العقد ينشاط مرقق عام ٠‏ 3 

١‏ الطلب الك بتاع سلب الاي الم اسار 

3 سس المستد من رجود عاصر استائيقه 00 105 

3 الفرع الال + التحديد الفقهى والقاعى لمفهسوم 0 
ّ سسسسس- الشروط الاستثائية والتتام 

3 الاستتتائي 1 5 
3 الفرع الثاني: مور الشروط الاسنائية من القانون 

مط -2-20-22 الخاص المدرجة فى المقد ا 

3 الفرع الثالث : القية الانونية لمعبار العنامسر 

38 الاستثنائبة ومدى كقايته استقلالا 

3 ين سياز قرفي العام 202 * 159 

| البحث التتى : مجال كل من النتظريات الثلاث بيقمل يسيع 

ع المقد الية بن الي 9ك( 
كّ الطلب اليل : مجال التطبيق الموضوعي بو لعا 1 3 

7 

2 مال اتطيق لوقو لتقريسة 

8 ”0 الطروف الطارقة 14 2 

مجال التطبق التقوي لتظويسة 
سس الموبات المادية غبر المتوقعة ٠‏ 10 5 


الفرع التالث جل الل اليو قرع 
سسست يل الاي 000 0ن 2 











تمصع - مملدوة 6ه توتعيه متا غ0 عونا - لمحعوعه عنطون؟1 الى 


ليدنق 





تغير الستماقد الأملى عه 





5 :مل التق لفقي في حل ميل 
-- الورثة حل التعاف الاغلى ٠. 0٠0١‏ 185 
قالنا :ميل اتلين شخي شرت سي 
7 حالة اليم مي عنم ع 

الفرع التاتى ال التل التخمي لي المفسيه 


اس -” الميومة بين الاشخلى العامة 








در 





السحت الثالث : سئرلية الاملزة بلاخطلة د 195 





الحقلب ال + السااية عن عل لمر سئوية تمائية 
لطا + ا حار ني 4 


الطلب الثاتى 2 الفر والتعوي بلا خط 000 0 504 


اللا : الشروظ العامة المتملقة بخصاشي الضير ‏ 515 


ثانا : #الضرر القابل للتموينى فى نطاق النظويات 





00 





السحث الرابع : المخاطر غير التوقعلة 0.0 0.. 3951 





الطلب اليل 2 قرط عنم التروقم 2 لل لني 383 





الطلب الثاتى : معيار عم الترقع 506 2.0 2.6 551 





ةر لط ا 8 
5 حل عنم التوقع 200 م 
1 


5 معيار عدم التوقع وظروف الحال. 











لمكن 


المفحية 
الحظلب الثالث #التاريخ المعتد ابه لتقيو فصر 0 
نو التيف موه ودام به 1 
المطلب الرايع: التطبيقات الضاية الشرط ميم 
الوه 00 مد و الوه ٠‏ انوا 


الوا 2 خصائي عب الرقع .له بن لم 5 
بعني المبادىء المطبقة على شرط عدم التوقع ...87 








١ل‏ الزنات والتليات الاقتصادية 0-0 0 508 
الاجراء ات الصادرة من السلطاتالعاءت» .577 
ظرف الحوب ٠‏ 2 





الاضرايات 


الفصل العنى : لويس الخلا لت لل لل له 








اللبحث الال : القمل الذى تتحقق به المساول م 
تطاق النظريات الثلات + - 
العظلب الال #المخاطر الادارية والاتتصادية والتسيق 
من ترية مل الجر وتظويسة 
ابوه لط او ل رق 0 
أولا : التمبيز بين المخاطر الاقتصادية والادارية 
اكسعبار للتفرقة بين الظروف الطاركسة 
وق الاثير: المفهوم الكلاسيكي ٠0‏ . 0 
اوفع الحالى في الله والقناء ٠١‏ 00 110 








كك 3 


تعاصع0 - سفلرمل أن تواتك حتمتا أه يسان - لصعوعه واطونه للق 
الوممء2 كأو م1 02 








المطلب الثاتى :المخاطر الطبيدية والتنبيز يبسن 
نظريتى المعوبات النادية غير 


المتوقمة والظروف الطارئة. عمملة جالع : 
1 فى الفقه الفرئسي . لك 
5س في الفقه لحري . 1 








مدعت - مهلم كه توالدية متا كه دنآ - لودع ماطعنه لله 
القومء2 فتمهط] 02 


القصل الاول 2 سعاق : 
ول : القزامات المتعاقد مع الآدارة . 


التس وي سن بودي حي 


سوب ميم 


المطلب الأول : طبيعة وصور التدخل القابل لاى يكون 


محلا لتطبيق نظرية عمل الامير ٠‏ 


0 5 عمل الآمبر فى صورة اجراء خا . 
:١‏ عل الام فى صورة اجراء خاي 





يندا لصم ] عل الامير فى صيرة اجراء عام 
لحرا العا ات بإ الى 














في شروط العقد ٠‏ 
2 الات اما توصل و 
التنفيذ الخارجية - 0 
القرج التالثك فرة الصلطة لليتماقدة 7 
المطلب الثاني الطبيمة العادية والاستتنائية للمعويات 
العادية مر المتوقعة 
اأولاء القسةاقدة للمموت فر الوقة 
ثانيا #الطبيعة الاستتتائية وف العا 


اللميهتة قيامية :- 
الشرر وشوط قلب اقتماديات لمق * 


2 اخسائرفي استغلال المشروج . 


اتجاوز الحد الاقصى للاشعار 7 
2 + قلب اقتصاديات العقد ١‏ 


الم ا 
الث الي التتبسة على تل من الات اتلد 
ال اي التسة على كل انوت الات 











البحث الاول : الانت 5 
استعوار فى تنفيق العقد ٠‏ 


بيذ 


لذنا 


م 
1 


0 


1 


ذا 


1 
0 


1 


١ 
1 
ا‎ 
5 











تعاصة© - سفل عمل له تراتدب جتمتا كه وطن - 
لوووك 02186515 


معدم ماطون؟ للم 


0 


المطلب الال < أثر فكرة امرقق العام على الفسزام 

المتعاقد بالاسترار فى تنفيذ المقده 
المطلب الثاني : النتائح المترتية على مبدأ التسزام 
المشعاقد بالاستمرار فى نتفيذ العقده 2 417 


السحث الثاني حالة استحالة تتفيذ العقد : فكرة القوة 




































- 1 1 
الطلب اليل + السفيوم النظيدى الحالة القرة ال 50 
أو : خريط حالة القة الاهرة 000 + 11 
أهم التطبيقات الققائية عع 
الث #المائج القانونية للقوة القاحرة 2 
المطلب الثاني : فكرة القوة الفاهرة الادارية. نفف 
الفمل الثاني : التزالات الابلرة لم مناه ا 
المحث الال #أساس التمويى 0ه 20 و 
الطلب اثل الما الى التو من عسل 
ا 0 5 
الك للكةا.' هه 
تايا :السثولية التعاقدية للادارة دون خطأ ٠٠0‏ 518 
عل :الث ل وى لسو التنيق ين ستل 
انن العالسى والصئولية 
0 2 





اني 2 الاماس القاتونى للتعويث عن الظروف 
الطلب التائي ‏ الاماس القاتوني للتعويش عن الظروة 
اللي امن عع 24 0 





النية المشتركة ارق لمق 
التازن الالىاللعقد 200 0ن 
سير لوق العا انقام وقوانة 
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لحملا 


الطلب التالث : الاثثلى التاتوني للتمويطي 











الصعويات المادية غير المتوقمة 
أيه النية المترة للطرقن المتفاقدين 
نيا فكرة السئولية 
ثالت: ‏ فكرة التعاون بين الادارة والمتعاقد 
امنها ا 
رإتعاء. اعبات العنالة الطبيمة الناتية 
اللعقود الامارية 0 





المبحث الثاني : كيفية تحديد التعوينى وداه 
اللي الي * من التو الكل فى نطاق تظري 
عمل الاثير والصعوبات المادية ميسو 








0 | مبنا التعؤيتى الكامل فى تطاق 
عل الالير 00 
اتاتيا: سن التعويش الكامل فى ل وي 








١‏ نتائع استفلال التخووع التي 
اتأخذ في الاعتيار 7 
0 تعمد الشائر تر ع في 
الأعيلي دنب > 
؟-. الجائب الايجابى ا 
للابرانات والنقات 00 , 
5ل 2 توزيع عب» الخسارة بين المتعاة 
والادارة والجهة المسثولة عن دف 
التعويشي الجوثى 2 




















6 











ئها 5006 
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الطب الثالث :الشروتة التماقدية للاول' ملسن - 








سد بين ل 
8 أولا > حالة الاعغاء المطلق من السكولية: 51 
ع تا حالة لاا الجزتي من السليلية ٠‏ 815 
د 
3 1 
3 1 
5 يتنا 
8 
35 
ع 
١ 3‏ 
6 3 
5-8 32 
0 
اك 
6م 
3 
ع : 
8 6 
8 5 البالة 
23 الجسقاة 
006 
ع 2 فخ اشيم ليه 
ظُْ يشل اطول ' 
الوم نترلتت لفن رطش لم4 0 
+بسشييضييت ظيط التاهة 


م 5 كنا 





